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كتاب إحياء الموات 


شاه فى م 4 0 دوعر 5 9 
#من يرد الله به خيرا يفقهه فِي الدين». 
/ احديث شريف؟ 


بشم اللَّهِ الرَخمن الرَحِيم 
كتابٌ إخياءٍ المواتِ 
لعل مناسبته أن ما فيه ما يكره وما لا يكره 
الحياة نوعان: حاسةء ونامية. والمراد هنا النامية؛ وسمي مواتاً لبطلان 
الانتفاع بهء وإحياؤه ببناء أو غرس أو كرب أو سقي (إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضاً 
غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي) فلو تملوكة لم تكن مواتأء فلو لم 
يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام. ولو ظهر مالكها ترد إليه؛ 


كناب إخيلم الموات . 

اموات كسححاب وغراب: ما لا روح فيهء أو أرض لا مالك لها. قاموس. وفي 
المغرب: هو الأرض الخراب» وخلاقه العامر اه. ظ 

وجعله في المصباح عن التسمية بالمصدرء لأنه ف الأصل مصدر مثل الموت» وهذا 
حده اللغوري. وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر. قال في العناية: ومن محاسته: التسبب 
للخصب في أقوات الأنام. ومشروعيته: بقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له». وشروطه تذكر في أثناء الكلام. وسببه: تعلق البقاء المقدر. وحكمه: تملك 
المحيي ما أحياه قوله: (لعل مناسبته الخ) كذا في العناية وغيرها قوله: (حاسة) نسبة الس 
إليها مجازء فإن الحاس الشخص الحيّ بها ط قوله: لالبطلان الانتفاع به) تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات لبطلان الانتفاع به. إتقاني قوله : (وإحياؤه الخ) قال الإتقاني: والمراد بإحياء الموات 
التسبب للحياة النامية قوله: (غير منتفع بها) لالقطاع الماء منها أو غلبته عليها أو غلبة 
الرمال أو كوتها سبخةء وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض الملح ونحوها كما 
يأتي قوله: (وليست بمملوكة الخ) عرف به بالطريق الأولى أن أرض الوقف الموات لا 
يموز إحياؤها. رملي. وكذا السلطانية كما يأتي قريباً قوله: (فلو بملوكة) أي لمعروف 
قوله: (فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة) قال في الملتقى: الموات أرض لا ينتفع بها عادية أو 
ملوكة في الإسلام؛ ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي. وعند محمد: إن ملكت في 
الإسلام لا تكون مواتاً اه. ومثله في الدرر والإصلاح والقدوري والجوهرة. وقوله 
'عادية: أي قدم خرابها كأنا خربت في عهد عادء ويه ظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعاً 


كتاس إحياء الموات 


ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع (وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر) 
وهو جهوري الصوت. بزازية (لا يسمع بها صوته ملكها عند أي يوسف) وهو المختار 
كما في المختار وغيرهء واعتير محمد عدم ارتفاق أهل القرية بهء وبه قالت الثلاثة . 
قلت: وهذا ظاهر الروايةء وبه يفتى كما في زكاة الكبرى. ذكره القهستاني. 
وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان: أن الفتوى على قول محمدء 
فالعجب من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك» فليحفظ (إن أذن له الإعام في لتم 
وقالا: يملكها بلا إذنهء وهذا لو مسلماً» فلو ذمياً شرط الإذن اتفاقاء ولو مستأمناً 


للمنئح وشرح المجمع» وهو ظاهر عبارة المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد. 

وف الخلاصة : وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت ف القسمةء فتصرف إلى 
أقصى مالك في الإسلام أو ورثتهء فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي. وقال الزيلعي : 
وجعل: أي القدروي المملوك في الإسلام إذا لى يعرف مالكه من الموات» لأن حكمه 
كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات: لا لأنه موات حقيقة اه. 
وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل قوله: (ويضمن) أي زراعها في الهداية قوله: 
(بأقصى العامر) أي من طرف الدورء لا الأراضي العامرة. قهستاني عن التجنيس قوله: 
(جهوري الصوت) أي عاليه. قاموس قوله: (مالكها) جواب قوله: (إذا أحيا؛ أي ملك 
رقبة موضع أحياه دون غبيره. وعند أبي يوسف: إن أحيا أكثر من النصف كان إحياء 
للجميع . در منتقى. وقال محمد: لو الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكل» ولو في 
ناحية فلا تاترخانية. ويجب فيها العشر لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا 
إذا سقاها بماء الخراج . هداية قوله : (وهو المخنار) أي اشتراط البعد المذكورء لأن الظاهر 
أن ما يكون قريباً من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه. هداية قوله: 
00 حاصله : أنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد قوله: ( كيف 
م يذكر ذلك) أي أى أنه ظاهر الرواية المفتى بهع بل عبر عنه بقوله وعن محمدء ع الصتر ع 
بأن المختار الأول وذلك عجيب لا قالوا: إن ما خالف ظاهر الرواية ليس مذهباً 
لأصحابناء ولا سيما إن لفظ به يقتى آكد ألفاظ التصحيحء فافهم قوله: (إن أذن له 
الإمام في ذلك) والقاضي في ولايته بمنزلة الإمام . تاترخانية عن الناطفي . 


وفيها قبيل كتاب الاحياء : سئل السمرقندي في رجل وكل باحياء الموات هل هو 
للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش» أم للموكل كما في سائر التصرفات؟ 
قال: إن أذن الإمام للموكل بالإحياء يقع له اه قوله: (وقالا يملكها بلا إذنه) ما يتفرع 
على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضاً ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له 
الملك» فأحياها لم يملكها عنده أن هل! شرط صحيح عند الإإمام وعندهما : يملكها ولا 


كتاب إحياء المو ات َّ 


لم يملكها أصلا اتفاقاً. قهستان (ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحق 
بها) في الأصح . 

(ولو أحيا أرضاً ميتة ميتة ثم أحاط الإحياء بحوانبها الأربعة من أربعة نفر على 
التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرائعة. ومن حجر أرضا) أي منع غيره منها 
(بوضع علامة من حجر أو غيره ؛ ثم أعملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو 
أحق بها وإن لم يملكها) لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير بمجرد التحجير (ولو 


اعتبار لهذا الشرط اه. ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهل: أما إذا تركه تهاوناً 
بالإمام كان له أن يستردها زجراً. أفاده المكي : أي اتفاقاً ط. وقول الإمام هو المختارء 
ولذا قدمه في الخانية والملتقى كعادتهيماء وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون . بقى هل يكفي 
الإذن اللاحق؟ لم أره قوله: (ني الأصح) لأنه ملك رقبتها بالإحياء بدليل التعبير بلام 
الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك. وفيل الثاني أحق بناء على أن الأول 
ملك استغلالها دون رقبتها قوله: (من أربعة نفر) أما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله أن 
يتطرق إلى أرضه من أيّ جانب ط . 

أقول: يشمل ما لو كان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضاً وهل الحكم 
فيه كذلك يحتاج إلى نقل؟ والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة. تأمل قوله: 
(على التعاقب) فلو معا له التطرق من أيبا شاء. ظهيرية قوله: (في الأرض الرابعة) القصد 
الرابع إبطال حقهء لأنه حين سكت عن الأول والثان والثالث صار الباقي طريقاً له فإذا 
أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنىء فيكون له طريق. كفاية وعناية قوله: (ومن 
حجر) بالتشديد؛ ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء. وفي المبسوط : 
اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع. لأنه إذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من 
إحياء ذلك فسمي فعله تحجيراً اه. شلبي عن المجتبى ط قوله : (من حجر أو غيره) قال 
في غاية البيان : : ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوائب الأربعة؛ وكذا بوضع 
الشوك والحشيش مع وضع و المسنأة؛ وكذا إذا غرس حول 
الأرض أغصاناً ياسية أو نقى الأرض من الحشيش أ و أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك 
اه. أو حفر عن البئر ذراعاً أو ذراعين» وفي الأخير ورد الخبر. هداية قوله: (دفعت إلى 
غبره) لأنه تحجير وليس بإحياءء حتى لو أحياها غيره قبل ثلاث سنين ملكهاء لكنه يكره 
كالسوم على سوم غيره؛ والتقدير بالثلاث مرويٌ عن عمر رضي الله عنه فإنه قال: ليس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق . در منتقى . ولي شرح خواهر زادة المتحجر : أي بتقديم التاء 
على الحاءء والأول أصح. مغرب: أي لأنه من الاحتجار قوله: ا(وإن لم يملكها) هر 
الصحيح كما في الهداية. . وقال شيخ الإإسلام : | إنه يفيد ملكا مؤقتاً بثلاث سنين كما في 


. ظ كتاب إحياء الموات 


كرمبا أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نبراً أو بذرها فهو إحياء) مبسوط (ولا يجوز 
إحياء ما قرب من العامر) بل يترك مرعى لهم ومطرحاً لحصائدهم لتعلق حقهم به 
فلم يكن مواتأء وكذا لو كان محتطبا. 

(و) اعلم أنه (ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه) من المعادن 
الظاهرة وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزاً (5) معادن 
(الملح) والكحل والقار والنفط . 

(والأآبار التي يستقي منها الناس) زيلعي: يعني التي لم تملك بالاستنباط 


القهستاني» وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية» بخلافه على القول 
الأول كما قدمناه قوله: (ولو كربها الخ) كذا قاله الزيلعي؛ ثم قال: وذكر في الهداية ولو 
كرما فسقاها فعن محمد أنه أحياهاء ولو فعل أحدهما يكون تحجيراء وإن سقاها مع حفر 
الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين» وإن حوّطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء 
لأنه من حملة البناءء وكذا إذا بذرها اه. 


أقول: وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولاًء وكذا جمعوا بين النقلين في 
الفتاوىء ولم أر من رجح أحدهما على الآخر. والكراب: قلب الأرض للحرث من باب 
طلب؛ والمستاة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. مغرب قوله: (ولا يجوز الخخ) التقييد بالقرب 
مبني على قول أبي يوسف؛ وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب أو يعد 
كما أفاده الإتقاني قوله: (في جواهر الأرض) الأوضح بقاع الأرض ط . وني القاموس : 
الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به؛ ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته اه 
قوله: (والآبار) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة: ضرب عليها في بعضهاء وسقطت من 
بعضها أصلاء وهو الأولى. 


ونصها: والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي. وفي المستنبط بالسعي كالماء 
المحرز في الظرف» فملك للمحرز والمستنبط. وتمامه في شرح المصابيح في حديث 
«المُسْلمُونَ شُرَكَاء في ثَلاثِ في المّاء وَالكَلا وَالئَار'''4اه. فقوله «التي لم تملك الخ» مكرر 
بما بعده» وقوله وفي المستنبط: أي المستخرج بالحفره الأوضح أن يقول: أما المستنيط» 
وقوله كالماء المحرّزء تنظير لا تمثيل ط. وقوله فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن الماء 
المحرز في ظرف ملك للمحرز وذات البئر ملك للمستنبط فظاهرء وإن أراد أن ماء البثر 
قبل إحرازه في ظرف ملك فهو تخالف للمنقول» وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب 
البيع الفاسد. ففي الولوالحية: ولو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه؛ 


ع أسخر ده من احديث أي خداشس عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم أحد تم غ5 وأن داود مر 
عن (ابدباع 59) ومن عديث أبن عياس عن ابن ماده م 27١‏ 25 


كتاب بعياء الموات ب 


والسعي» فلو أقطع هذه الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكمء بل المقطع وغيره سواءء 
فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعدياً وكان لما أخذه مالكاً لأنه متعد بال منع لا بالأخذ 
وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه 
في حكم الأملاك المستقرة. ذكره العلامة قاسم في رسالته [أحكام إجارة إقطاع 
الجندي] (وحريم بئر الناضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (كبثر العطن) وهي 
التي ينزع الماء منها باليد» والعطن: مناخ الإبل حول البثر (أربعون ذراعاً من كل 
جانب) وقالا: إن للناضح فستون. وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع: لو عمق 
البئر فوق أربعين يزاد عليها اه. 


لأن صاحب البثر غير مالك للماء. ولو صب ماء رجل كان فى الحب يقال له املا الما 
لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله اه. وسيذكر الشارح 
أيضاً بعد صفحة أن الماء تحث اللأرض لا يملك قوله: (فلو أقطع) في بعض النسخ اقطع) 
بلا همز وهو ممريف قوله: (وكف) بالبداء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة 
المسلمين ط قوله: (المستقرة) أي الثابتة في ملكه سابقاً ط قوله: (وحريم بثر الناضح) 
الإضافة فيه وفي بثر العطن لأدنى ملابسة . قهستاني . قال في المصباح: حريم الشيء: ما 
حوله من حقوقه ومرافقه» يسمى به لأنه حرّم على غير مالكه. والناضح: بعير ينضح 
العطن : أي يبله بالماء الذي يحمله. ثم استعمل في كل بعير وإن ل يحمل الماء اه قوله : 
(كبثر العطن) أتى بالكاف لأنه متفق عليه قوله: (والعطن) بفتحتين قوله: (من كل 
جانب) وقيل من كل الجوانب: أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام «مَنْ حَمَرَ بثراً قَلَهُ مما حَوْلَهَا أَرَْعُونَ ذِرَاعاً» عطناً لماشيته. والصحيح الأول» 
لأن اللقصود من الخريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بثراً أخرى فيتحول إليها ماء 
بئرهء وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تحتلف بالصلابة 
والرخاوة . عناية قوله: (وقالا إن للنتاضح فستون) أي وإن للعطن فأربعون لقوله عليه 
الصلاة والسلام «حَرِيمُ العَينُ خمسمائة ذِرَاع» وَحَرِيمْ بثرِ آلْمَطَن أَرْبَمُونَ ذراعاًء وَحَرِيمُ 
بئْر النّاضِح سِنُونَ را" ولأنه يحمتاج فيه إلي أن يسير دابته للاستقاءء وقد يطول 
الرشادء وبثئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت. هداية. قال في 
التاترخائية : وفي الكبرى: وبه يفتى قوله: (عن شرح المجمع) ومثله في غرر الأفكار 
والجوهرة قوله: (فوق الأربعين) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بثر الناضحء فيكون 
له إلى ما ينتهي إليه الحبل . إتقاني عن الطحاوي . وفي التاتر خانية عن اليتابيع : ولا حاجة 
إلى الزيادة»؛ ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه» وكان الاعتبار للحاجة لا للتقديرء 


(1) انظر نصب الراية 847/4 ؟, 
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لكن نسبة القهستاني لمحمد» ثم قال: ويفتى بقول الإمام وعزاه للنتمة. ثم 
قال: وقيل التقدير في بثئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتهاء وف أراضينا رخاوة 
فيزاد لثئلا ينتقل الماء إلى الثاني» وعزاه للهداية» وعزاه البرجندي للكاني فليحفظ (إذا 
حفرها في موات بإذن الإمام) فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم 
كذلك» كذا ذكره المصنف . 

وعبارة القهستاني: وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم. 
فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاءء وإلى أن الماء لو غلب على أرض تركها 
الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤهاء فلو تركها الماء بحيث لا يعود إليها وم 
تكن حريماً لعامر جاز إحياؤهاء وعزاه للمضمرات (وحريم العين خمسمائة) ذراع 
(من كل جانب) كما في الحديث . والذراع هوالمكسرة وهو ستّ قبضات؛ وكان 


ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى اه. ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات 
النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب قوله: (ويفتى بقول الإمام) 
وقدم الإفتاء بقولهما أشي لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح قوله: فإنهم قرروا دليله 
وأيدوه بما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله» فاقتضى ترجيحه أيضاً كما هو عادتهع 
وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه قوله (وعزاه البرجندي للكافي) وكذا ذكره 
الولوالجي جازماً به ط. لكن 3 تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه قوله: : (بإذن 
الإمام) أي عندهء وبدونه 00 لأن حفر البئر إحياء. هذاية قوله: (لم يكن الحكم 
كذلك) أي لم يشبت يثيت له الخريم الذكورء لتوقف الملك ف الإحياء على الإذن عنده» وبدونه 
يجعل الحفر تحجيراً كما يأ فوله: (وفيه رمز) أي في قولهم في موات قوله: (لو حفر في 
ملك الغير) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك قوله: (فلا حريم له'"") أي إلا أن 
يشترطه؛ والظاهر أن له الاستقاء باليد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاءء ويحرر. ثم رأيت في 
الهندية: بثر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره إذا حفر 
البئر . خانية. فالمثم عن الإلقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط. وانظر ما سيأتي في النهر 
والحوض قوله: (أو انقرضوا) يغني عنه قوله «أو ماتواة قوله: (لم مز إحياؤها) بل هي 
لقطة؛ وتقدم الكلام عليها قوله: (فلو تركها الماء) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما 
يأتي في المتن ط قوله: (من كل جانب) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر قوله: 
(والذراع هو المكسرة) كذا في النسخ تبعاً للهداية» والأولى هي بضمير المؤنث» لأن الذراع 
مؤنثة كما في المغرب». لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث» ولينظر هل يجوز اعتبارهما في 
كلام واحد كما هنا قوله : (وهو ست قبضات) كل قبضة أريع. أصابع . قهستاني. وهذه 


)١(‏ (قوله: قوله فلا حريم له) كذا بالأصل والذي في نسخ الشارح بدله «ولا يستحق الحريم». 
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دراع الملك : أي ملك الأكاسرة سبع قفبضات فكسر منه قفبضة (ويمنع غيره من 
الحفر) وغيره فيه) لأنه ملكهء فلو حفر فللأؤل ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر. 

(ولى حفر الثاني بثراً في منتهى حريم البثر الأولى بإذن الإمام . فذهب ماء البثر 
الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيءٍ عليه) لأنه غير متعدٌ والماء تحت الأرض لا يملك» 
فلا تخاصمة (كمن بنى حانوئاً يجنب حانوت غيره فكسدت) الحانوت (الأولى 
بسيبه ) فإنه لاا شيء عليه. درر وزيلعي. 

وفيه: لو هدم جدار غيره فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو 
الصحيح (وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلائة دون جانب الأولى) لسبق ملك 
الأول فيه (وللقناة) هي مجرى الماء تحت الأرض (حريم بقدر ما يصلحه) لإلقاء 
الطين ونحوه. وعن محمد : كالبثرء ولو ظهر الماء فكالعين. وفي الاختيار : 


تسمى ذراع العامة» وذراع الكرباس» لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في 
غاية البيان. وفسر الذراع تي الحاوي القدسي هنا بذراع العرب» فقال والذراع من المرفق 
إلى الأنامل ذراع العرب اه قوله: (سبع قبضات) كذا أطلقه في المغرب وغيره. وقال 
الإتقاني في غاية البيان : سبع قبضات مع ارتفاع الإسام في كل مرة أه. وفيه خلاف تقدم 
في الطهارة فوله: (فكسر مئه قبضة) ولذا سمي مكسرة قوله: (فللأول ردمه) أي بلا 
تضمين» أو تضمينه: أي تضميئه النقصانء. نم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفرء 
ومع الخفر فيضمته نقصان ما بينهما. إتقاني قوله: (وتمامه في الدرر) ونصه: فإن حفر 
فللأول أن يسدهء ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفرهء لأن إزالة جناية 
حفره به كما في كئاسة يلقيها في دار غيره يؤخدل برفعهاء وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه 
بنفسه كما إذا هدم جدار غيره» وهذا هو الصحيح اه. ومثله في الهداية. وفيها: وما 
عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعدٌ ولو بلا إذن الإمام . أما عندغما فظاهر 
رأما عن ائلانه عن اشر عبر | وهو مدل ستكيلة | ذذايإن كان لا بجلكه بتدرلة: وما 
عطب ثي الثانية فيه الضمان لتعدية بالحفر في ملك غيره أه. ملفا فرل: (ف منتهى 
حريم البئر الأولى) أي في قرب المنتهى» لأن نهاية الشيء آخره كما في القاموس» وآخره 
بعض منهء أو أراد بالمنتهى ماقرب مئه. وعبارة الهداية: وراء حريم الأولى» وعبارة 
الدرر: في غير حريم الأولى قريبة منه اه قوله: (وفيه) أي في الزيلعي» وذكره هذ المسألة 
هنا في غير حلهاء ونحلها ما قدمئاه عن الدرر قوله: (لا ببناء الجدار) قيل إلا إذا كان 
جديدآء واستثنى في الأشياه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقاً: وحققنا المسألة أول كتاب 
الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه قوله : (وللحافر الثاني الخ) قال أبو السعود: يفهم منه 
أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين. حموي عن المقدسي اه قوله: (وعن محمد 
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فوضه لرأي الإمام أي لو بإذنهء وإلا فلا شيء له. ذكره البرجندي (وحريم شججر 
يغرس في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جانب) فليس لغيره أن يغرس فيه. 
ويلحق مأ امتنع عود دجلة والمرات إليه بالموات (إذا لم يكن) ذلك (-مريما) لعأمر 
(فإن) كان حريماً أو (جاز عوده لم يجز إحياؤه) لأنه ليس بموات (والنهر في ملك 
الغير لا حريم إلا له برهان) 


كالبئر) قال الإتقاني: قال المشايخ: الذي في الأصل: أي من أن القناة كالبثئر قولهماء 
وعنده لا حريم لها لأبا بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للتهر 
عنده» فإن ظهر كالعين الفوّارة حريمها خمسمائة ذراع قوله: (فوّضه لرأي الإمام) أي 
فوّض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع . إتقاني عن الشامل قوله: (إي لو بإذنه) أي 
لو كان الإحياء بإذن الإعام لأنه شرط عند الإمام» وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له 
حريماً قوله: (يغرس) أي بإذن الإمام اتفاقأ وبغير إذنه عندهما. إتقاني قوله: (خحمة أذرع) 
لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه» والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية: 
وذكر الرمل أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البثر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير 
أن يكون هنا كذلك» لأنه يختلف الخال بكير الشجرة وصغرها قوله: (دجلة والفرات) أي 
مثلا فيدخل فيه النثيل» وظاهره ولو أخد من أرض الغير من الناحية التي جرى فيهاء 
فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط قوله: (بالموات) متعلق 
بيلحق فيجوز إحياؤه؛ لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين 
قوله: (أو جاز عوده الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان لمحصوص ذا في 
الخانية: واد على شط جيحون مجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب» فزرع فيه قوم فأدرك. 
قال أبو القاسم: الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم» وإلا فلمن أحياها 
اه. فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخحصوص يجوز إحياء ذلك الموضع. تأمل قوله: 
(والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ) قيل إن هذه المسألة مبتية على أن من أحيا هرأ في 
موات لا يستحق له ححريماً عنده. وعندثما يستحقه. وقال عامتهم : الصواب أنه يستحقه 
بالإجماع. إتقان عن شروح الجامع الصغير. ثم تقل عن المحققين أيضاً أنها ليست مبنية 
على ذلك.» وأن النهر في الموات حريما اتفاقاء ومثله في الاختيار. زاد الإتقاني: وإنما 
الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي » بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها 
ولم تكن أعلى منها أه. فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالإجماع . 
عناية. ولو مشغولة بغرس لأحدحهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. 
تصحيح قاسم. ومثله في الزيلعي حيث قال بعد كلام: فيتكشف بهذا موضعم اللدلاف» 
وهو أن يكون الحريم موازياً للأرض لا فاصل بينهماء وأن لا يكون الحريم مشغولا يحق 
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وقالا: له مسناة النهر مشيه ولقي طينه. وقدره محمد بقدئر عرض النهر من كل 
جانب» وهو أرفق. ملتقى.. 

وقذره أبو يوسف بنصف بطن النهرء وعليه الفتوى. قهستاني معزياً 
للكرماني. وفيه معزياً للاختيار والحوض على هذا الاختلاف. وفيه معزياً للكافي : 
ولو كان النهر صغيراً يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم بالاتفاق. وف معزياً 
للكرماني: إن الخلاف في تبر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر 
فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده. وفيه معزياً للتتمة: الصحيح أن له 


أحدهما معيئاً معلوماًء وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهر على هذا الاختلاف 
أه. ومئله في الهداية وغيرها. ومنه ما يأي عن الكرماني» وهذا كله يؤيد مامر من 
تصحيح الاتفاق على أنه لو في موات فله حريمء وما في الهندية من إجرائه الخلاف في 
الموات أيضاً فهو مقابل للصحيحء بل غحل الخلاف فيما لو كان في ملك الغير كما فرضه 
المصئف. ثم في الهداية: ولا نزاع فيما به استمساك الماءء إنما النزاع فيما وراءه ما يصلح 
للغرس قوله: (وقالا الخ) ثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عئدهء 
وعندهما لصاحب النهرء وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف» وقيل لصاحب النهر ذلك ما 
لم يفحش وهو الصحيح. وأما المرور فقيل يمنع صاحب النهر عنه» وقيل لا للضرورة 
وهو الأشبه. قال الفقيه أو جعفر: آخذ بقوله في الغرس وبقولهما ف إلقاء الطين. كفاية 
وهداية قوله: المشيه) أي ليجري الماء إذا احتبس قوله: (ولقي طينه) كذا في النسخ» 
والأولى : وإلقاء طينه. وني القاموس: لقاه الشيء: ألقاه إليهء واللقى كفتى ما طرح جمعه 
ألقاه اه. تأمل قوله: (بقدر عرض التهر) عبارة الهداية وغيرها: بقدر بطنه» والمعنى 
واحدء لأن النهر اسم للحفرة قوله: (وقدره) يعني بعد ما اتفقا على أن له مسناة اختلفا 
في تقديرها قوله: (معزياً للكفاية'") قال في الكفاية: قال أبو جعفر الهندواني في كشف 
الغوامض : الاختلاف في نهر كبير لآ يحتاج إلى كربه في كل حين الخخ. وقال في العناية يعد 
نقله لمجموع عبارته: وظاهر كلام المصنف: أي صاحب الهداية.ينافيه قوله: (له مسناة 
. فارغة) قدمنا بيان خترزه قوله: (وفيه معزياً للتئمة) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح 
الاتفاق فيما لو أحياه في أرض موات» وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف: 
وقدمنا بيان موضع الخلاف عن عدة كتب» لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان 
في ملك الغير. فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال: وقيل له بالاتفاق اه. ومثله في درر 
البحارء وعليه فالاتفاق جار في الموضعين. تأمل . 


خاتمة: بنى قصراً في مفازة لا يستحق حريماء وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه اتفقا 


. (قرله: قوله معزياً الكفاية) الذي كتب عليه ط «الكاني» وهو الذي بأيدينا من نسخ الشارح‎ )١( 


1 كناب إحياء المواث 


حريماً بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه اه. 
قلت: وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع . 
صل لشب 
عو لخةة الاتضيي الاه) وشيرساء درية الاتتقاع نايف للزراعة بوالادوات 
(والشفة : شرب بني آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها قُُ كل ماء 


على أن يخرجا نفقه لحفر بثئر على أنه لأحدهها وحريمه لآخر لا يجوز وهما بينهماء» وإن على 
أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجزء ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف 
الزيادة» وإن على أن يحفرا نهر لأحدهما وأرضاً للآخر لم يجز حتى يكون بيتهماء وللن 
أنفق أكثر أن يرجع . تاترخانية ملخصاء والله تعالى أعلم . 


قَصْل الشرْب 


ذكره بعد الموات لاحتياج الموات إليهء وفصل بالتنوين مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر 
مبتدأ محذوف . وفي القاموس : الشرب بالكسر: الماء والحظ منه أو المورد ووقت الشرب» 
وجعله القهستاني اسم مصدر. تأمل قوله: (لغة نصيب الماء) قال الزيلعي: صوابه من 
الماء اه. وقد يجاب بأن الإضافة على معنى من كخاتم حديد. قال في الدر المنتقى: وإنما 
خالف دأبه. وذكر المعنى اللغوي دون الشرعي لتلا يتوهم أنه مراد في هذا المقامء ذكره 
القهستاني وغيره اه قوله: (وشرعاً نوبة الانتفاع بالماء) أي وقته وزمانه وهو معنى لغوي 
أيضاً كما مرء وانظر ما وجه إرادة المعنى الأول هنا دون الثاني مع أنه يصح إرادة كل 
منهما فيما يظهر قوله: (والشفة) بفتحتين والأصل شفه أو شفوفاً أبدلت الواو تخفيفاً. 
قهستاني قوله: (شرب بني آدم والبهائم) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها بالحيوان 
دونه قوله: (بالشفاه) هذا أصلهء والمراد استعمال بني أدم لدقع العطش» أو للطبخ. ف 
الوضوءء أو الغسل» أو غسل الثياب ونحوها كما في المبسوطء والمراد به في حق البهائع 
الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها. أفاده القهستاني قوله: (ولكل) أي من بني آدم 
والبهائم. قهستاني قوله: (حقها) أي حت الشف وعبر بالحق لأنه ليس ملكا لهم لأنه 
غير محرز. أفاده القهستان قوله: (في كل ماء لم يحرز) اعلم أن المياة أربعة أتواع. الأول : 
ماء البحارء ولكل أحد فيها حق الشفه وسقي الأراضي فلا يمنع من الانتفاع على أيّ 
وجه شاء. والثاني: ماء الأودية العظام كسيحونء وللناس فيه حق الشفة مطلقاً وحق 
سقي الأراضي إن لم يضر بالعامة. والثالث: ما دخل في المقاسم: أي المجاري المملوكة 
لجماعة تخصوصة. وفيه حق الشفة. والرابع : المحرز في الأواني ينقطع حق غيره عنه. 
وتمامه في الهداية. 
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لم يحرز بإناء) أو حب (و) لكل (سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات 
ونحوهما) لأن الملك بالإحراز ولا إحرازء لأن قهر الماء يمنع قهر غيره (و) لكل 
(شق نهر لسقي أرضه منهاء أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة) لأن الاتتفاع 
بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء (لا سقي دوابه إن 
خيف تخريب النهر لكثرتهاء ولا) سقني (أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب) 


وحاصله: أن لكل أحد في الأولين حق الشفة والسقي لأرضه.ء وفي الثالث حق 
الشفة فقطء ولا حتى في الرابع لأحد قوله: (لم يحرز بإناء) الأولى في إناءء فلو أحرزه في 
جرّة أو حب أو حوض مسجد من نحاس أو صفر أو جسٌ وانقطع جريان الماء فإنه 
يملكه. وإنما عير بالإحراز: أي لا الأخذ إشارة إلى أنه لو ملأ الدلو من البئر ولم يبعده 
من رأسها لم يملكه عند الشيخين» إذ الإحراز جعل الشيء في موضع حصين. وإلى أنه لو 
اغترف الماء من حوض الحمام بإناء الحمامي فإنه يبقى على ملك الحمامي» لكنه أحق به 
من غيره كما في المنية وغبرها. فهستانن قوله: (أو حب) بالحاء المهملة هو الخابية كما 
يأي. قال ط: ولا حاجة إليه؛ فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف الخاص على 
العام بأو اه. وفي نسخة بالجيم » وهو تحريف لأن الب : البئر كم في القامرس» والماء في 
البئر غير ملوك كما في الهداية وقدمناه ويأتيء لكن فسره بعضهم بالصهريج» فيصح أيضاً 
كم يأتي بيانه قوله: (كدجلة) بالكسر والفتح: نبر بغداد. قاموس قوله: (والفرات) 
كغراب: نبر في الكوفة. قاموس قوله: (ونحوهما) كسيحون وهو نهر الترك» وجيحوت 
نهر خوارزم. عناية قوله: (ولا إحراز) أي في هذه الأار قوله: (ولكل) أي لكل أححد 
قوله: (متها) أي من هذا المياة الغير المملوكة قوله: (إن لم يضر بالعامة) فإن أضرٌ بأن 
يفيض الاء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن . 
تاترخانية . فلكل واحد مسلماً كان أو ذمياً أو مكاتباً منعه. بزازية. وظاهر ما قدمناه عن 
الهداية أن هذا في الأنمارء أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضرّء وبه صرح القهستاني. تأمل 
قوله: (لا سقى دوابه الخ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي امن نبر غيره» وهذا شروع في 
النوع الثالث من الأربعة التى قدمناها . 

وحاصله: أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة» وكذا لدؤابه إلا 
إذا خيف تخريب النهر بكثرجما لا سقي أرضه ونحوه. قال الزيلعي: والشفة إذا كانت تأتي 
على الماء كله بأن كان جدولاً صغيراً وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع الماء» قال 
بعضهم: لا يمنعء وقال أكثرهم: يمنع للضرر اه. وجزم بالثاني في الملتقى قوله: (ولا 
سقي أرضه الخ) اضطر إلى ذلك أو لاء ولا ضمان عليه إن سقى أرضه أو زرعه من غير 
إذن» وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك. خانية ط 
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ونحوها (من نهر غيره وقتاته وبثره إلا بإذنه) لأن الحق له فيتوقف على إذنه . 
(وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بحراره) وأوائيه رفي الأصح) 


بإذن صاحيه) لملكه بأحر أزه.. 


فوله: (إلا بإذنه) لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه بالكلية . هداية. 
وفي الخانية: نبر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم» فإن أذنوا 
إلا واحداً أو كان فيهم صبيّ أو غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه زرعه أو أرضه اه 
قوله: (أو خضر) جمع خضرة؛ وهي في الأصل لون الأخضر:فسمي به ولذا جمع. مغرب 
قوله: (زرع) الظاهر أنه فعل ماض مبني للمجهول صفة لا قبله. وذكر الضمير للعطف 
بأو ولأن ما قبله من اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالباًء 
والأكثر.فيه التذكير نحو: طإِلَيْهِ يَضْعَد الْكَلمُ الطيّبُ [فاطر: 1٠١‏ طيَرقُونٌ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِه» [المائدة : ]١7'‏ قوله: (بجراره) بكسر الجيم جمع جرة: وهو ما يعمل من المخنزف 
ويجمع أيضاً على جرر. قاموس ط قوله: (في الأصح) كذا في الهداية والتبيين والملتقى 
وغيرها قوله: (وقيل لا إلا بإذنه) قال في النانية والوجيز: وهو الأصح فهما قولان 
مصححان . 

فرع: العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر 
الخاص ط قوله: (والمحرز في كوز أو حب) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز 
الملء في الدور كما حرره الرمل في فتاواه وحاشيته على البحرء وأفتى به مراراً وقال: إن 
الأصل قصد الإحزاز وعدمه. وما مم رحوابه لو وضع رجل طستاً على سطح فاجتمع فيه 
ماء المطر فرفعه آخر: إن وضعه الأول لذلك فهو له. وإلا فللرافع اه. ويشهد له ما 
قدمناه عن القهستاني قوله: (لا يتتفع به الخ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه قوله: (لملكه 
بإحرازه) فله بيعه. ملتقى . 

تنبيه: في الذخيرة والهندية: عبد أو صبي أو أمة ملأ الكوز من الحوض وأراق 
بعضه فيهء لا يحل لأحند أن يشرب من ذلك الحوضء لأن الماء الذي في الكوز يصير 
ملكأ للآخذ. فإذا اخقلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربهء لول أمر صبياً أبوه 
أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوزء فجاء به لا يحل لأبويه أن يشربا من 
ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكهء ولايحل لهما الأكل من ماله بغير 
حاجة. وعن محمد: يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة. حموي عن الدراية» وفي هذين 
الفرعين حرج عظيم ط . 

أقول: وفي كل منهما إشكال أيضأًء أما الأول فلأن العبد لا يملك. وإن ملك 
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(ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة 
من الدخول في ملكه إذا كان جد ماء بقربهء فإن لم يجد يقال له) أي لصاحب البثر 
ونحوه (إما أن تخرج الماء. إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي 
جانب النهر ونحوه (لأن له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد (المسلمون شركاء في 
ثلاث : في الماءء والكلاً . 


فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه» ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منهء وهل ثم فرق بين 
الخوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره؟ ويتبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما 
أريق فيه شيء منه يسبب الجحريان أو النضحء وإلا يلزم هجر الحوض» وعدم الانتفاع به 
أصلاء ويمكن أن يعتير بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البثر بالنزح ومن غيرها 
بالجريان» بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارماء فليتأمل. وأما الثاني فلأن للأب أن 
يستخدم ولده. قال في جامع الفصولين: وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه 
لتعليم الحرفةء وللأب أو الجد أو الوصيّ استعماله بلا عرض بطريق التهذيب والرياضة 
اه. إلا أن يقال: لا يلزم من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن أمره به أبوهء والله 
تعالى أعلم قوله: (إِذا كان جد ماء بقريه) زاد في الهداية: قي غير ملك أحد. قال العلامة 
المقدسي: ولم أر تقدير القرب» وينيغي تقديره بالميل كما في التيمم قوله: (ضفته) بالفتح 
والكسرء كذا في المغرب؛ وفي الديوان بالكسر: جانب النهرء وبالفتح: جماعة الئاس . 
إنقاني قوله : (المسلمون شركاء في ثلاث) أي شركة إباحة لا شركة ملك» فمن سبق إل 
شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به» وبه ملك له دون من سواه يجوز له 
تمليكه بجميع وجوه التمليك» وهو موروث عنه وتجوز فيه وصاياهء وإن أخذه أحد منه 
بغير إذنه ضمنهء وما لم يسبق إليه أحد فهو للجماعة المسلمين مباح» ليس لأحد منع من 
أراد أخذه للشفة. إتقاني عن الكرخي قوله: (والكلاً) هو ما ينبسط وبنتشر ولا ساق له 
كالإذخر ونحوه» والشجر ما له ساق» فعلى هذا الشوك من الشجر لأن له ساقاء 
وبعضهم قالوا: الأخضرء وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلأء والأحمر شجرء 
وكان أبو جعفر يقول: الأخضر ليس بكلاً» وعن نحمد فيه روايتان. ثم الكلام في الكل 
على أوجه: أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لأحدء فالناس شركاء في الرعي 
والاحتشاش هنه كالشركة في ماء البحار وأخص منه» وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا 
إنبات صاحبهاء وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المئع من الدخول في أرضهء وأخص من 
ذلك كله وهو أن يحتش الكلاً أو أتبته في أرضه فهو ملك لهء وليس لأحد أخذه بوجه 
الحصوله بكسبه. ذخيرة وغيرها ملخصاً. 


قال خل: والشير والزرنيخ الفيروزج كالشجرء ومن أ من هذه الأشياء صضمن . 


١5‏ كتاى إحياء الموات 


والنار» (وحكم الكل كحكم الماء. فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليهء وإلا 
نتركه ليأخذ قدر ما يريد) زيلعي . 

(ولو منعه الماء وهو ياف على نفسه ودابته العطش كان له أن بقاتله بالسلاح) 
لأثر عمر رضي ألله نه 


خزانة المفتين. والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه» وإن كان غير ملك 
فلا بأس بهء ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهمء وكذلك 
الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات» ويملك المحتطب الخطب بمجرد 
الاحتطاب وإن لم يشذه ولم يجمعهء ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا 
شيء عليه» وإن صار الماء ملحا فليس له أخذهء والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان 
لا يجوز لأحد أخذه. وضمن إن أخذه بلا إذن اه. ونحوه في التاترخانية قوله: (والنار) 
يعني إذا أوقد ناراً في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين الئاس أجمعء فمن أراد أن 
يستضيء بضوئها أو بخيط ثوباً حولها أو يصطلي بها أو يتخذ منها سراجاً ليس لصاحبها 
منعهء فأما إذا أوقد في موضع تملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكهء فأما إذا أراد أن 
يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئاً من الجمر فله منعه لأنه ملكه. إتقان عن شبخ الإسلام . 


وفي الذخيرة: إذا أراد الأخذ من اللجمرء فإن شيئاً له قيمة إذا جعله صاحبه فحما 
له أنه يسترده منه» وإن يسيراً لا قيمة له فلاء وله أخذه بلا إذن صاحبه قوله: (فيقال 
للمالك الخ) أي إن لم جد كلأ في أرض مباحاً قريباً من تلك الأرض . ط عن الهندية. 
وهذا إذا كان الكلاً نابتاً ملكه بلا إنباته ولم يحتشهء وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه 
ليست كذلكء. فلا يهب عليه إخراجها للطالب» ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة 
ثابتة في عين الماء والكلأً لا في عين الجمرء فلا يجب عليه أن يخرج له الججمر ليصطل بهء 
لأنه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد حمر له قيمة تمن أخذهء بخلاف الكل والماء الغير 
المحرزين» فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منهء لأن الشركة في عينهما تأمل . ثم 
رأيت في النهاية: أن الشركة التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار والنار 
جوهر الحرّ دون الحطب والفحمء إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة والمانع متعنت 
قوله: (ولو منعه الماء) أي منعه صاحب البثر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن م 
يمكنه من الدخول» وم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه قوله: (وهو) أي الشاخص الممنوع 
كوله: (ودابته) عبر القهستان بأو. وكذا في كناب الخراج لبي يوسف وشرح الطحاوي 
كما نقله الإتقانٍ قوله: (كان له أن يقاتله بالسلاح) لأن قصد إتلافه بمنع حقه وهو 
الشفةء والماء في البثر مباح غير مملوك» بخلاف المحرز في الإناء. هداية قوله: (لأثر عمر) 
وهو ما ذكره الإتقاني عن كتاب الفراج لأبي يوسف: إن قوماً وردوا ماء فسألوا أهله أن 
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1 
(وإن كان محرزاً في الأواني قاتله بغير السلاح) كطعام المخمصة. درر (إذا كان فيه 
فضل عن حاجته) ألكه بالاحراز فصار نظير الطعام, وقيل في البئر ونمحوها فالأولى 
أن يقاتله بغير سلاح. لأنه ارتكب معصية فكان كالتعزير. كاني. 
(وكري نهر) أي حفره (غير مملوك من بيث المال. فإن لم يكن ثمة) أي في 
بيت المال (شيء يجبر الناس على كريه إن امتنعوا عنه) دفعاً للضرر (وكري) النهر 
(المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم) على ذلك (وقيل في الخاص لا يجير) 


يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليهاء فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع 
من العطش» فدلوا على البئر وأعطوا دلوا نستقيء فلم يفعلواء فذكروا ذلك لعمر بن 
الخنطاب فقال: فهلا وضعتم فيهم السلاح قوله: (قاتله بغير سلاح) أي ويضمن له ما 
أخذء لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الفضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة» وذكر 
الإتقاني أنه لو منعه الدلو: فإن كان لصاحب البثر قاتله بغير سلاحء وإن للعامة قاتله 
بالسلام قوله: (إن كان فيه فضل عن حاجته) بأن كان يكفي لرد رمقهماء فيأخل منه 
البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه. حهاية قوله: (الأولى الخ) يشير إلى أنه يجوز أن 
يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقاً لا ذكرنا. زيلعي: يعني 
أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقائله لاتفاق العبارتين على الجواز قوله: (وكري نهر) 
وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها. تاترخانية قوله: (أي حفره) قال القهستاني: كري 
النهر: إخراج الطين ونحوه منهء فالكري مختص بالنهرء بخلاف الحفر على ما قاله 
البيهقي» إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف أه. وعليه مشى الشارح قوله: (غير 
تملوك) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات. فهستاني قوله: (من بيت المال) ير 
المنحذا ؟ أن مال الخراج واللجزية دون العشر والصدقاتء لأن الثاني للفقراء والأول 
للنوائب . هداية قوله: (يجير الناس) أى الذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء 
الذين لا يطيقونه. فهستاني قوله: (وكري النهر المملوك) بأن دخل في المقاسم؛ وهو عام 
وخاصء الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام. واختلف في تحديد 
ذلك: فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدةع وقيل لا دون أربعينء وقيل 
مائةء وقيل ألف» وغير ذلك عام» والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء. 
كفاية عن الخانية ملخصاً. وقدمناه في الشفعة. قال الإتقاني» ولكن أحسن ما قيل فيه: إن 
كان لدون ماثة فالشركة خاصةء وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار قوله: 
(وفيه في الخاص لا يجير) قال القهستاني في العام : لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجيرون 
عليه» وني الخاص: لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين» ولو امتنع البعيض 
أجبر على الصحيح كما في اللخزانة أه. وقوله لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية 
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سسسب يي يي بيب م لي 
وهل يرجعون؟ إن بأمر القاضي نعم . 

(ومونة كري النهر المشتراك صليهم من أعلاء» فإذا حاوزوا أرض رجل) متهم 
(برىء) من مؤنة الكري وقالا: عليهم كريه من أوله إلى آخره باللخصص كما 
م ا كا ااا ل ااا اال سس ل مم 


قوله: (وهل يرجعون) أي على الآبي بما أنفقوا. هداية قوله: (إن بأمر القاضي نعم) أي 
أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما 
يبلغ قيمة ما انفقوا عليه . ذخيرة وفيها: وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضيء هل يرجعون على 
الآي بقسطه من النفقة» ويمنع الآي من شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل نعمء وقيل لا. 

وذكر في عيون المسائل ؛ أن الأول قول أبي حنيفة وأي يوسف» فليتأمل عند الفتوى 
اه ملخصاً. ومثله في التاترخانية والبزازية» وظاهره: أنه لا ترجيح لأحد القولين فلذا 
خيروا المفتي » لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتببين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا 
أمر القاضي» ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر البي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا 
تصحيح الجير: فتدبر قوله: (عليهم من أعلاه الخ) بيانه: أنه لو كان الشركاء في النهر 
عشرة فعلى كل عشر المؤنة» فإذا جاوزوا أرض رجل منهم. فهي على التسعة الباقي اتساعاً 
لعدم نفع الأول فيما بعد أرضهء وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامة» لأنه لا ينتفع إلا 
إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول قوله : (وقالا الخ) الفتوى 
على قوله الإمام كما في الكفاية وغيرها عن القانية والقهستان عن التتمة قوله: (بال4خصص) 
أي حصص الشرب والأرضين. هداية. 

تتبيهات : الأول : قال القهستاني : لو كان فم نبره في وسط أرضه لم يبرأ إلا بالمجاوزة 
عن أرضه وهذا في النهر الخاص . أما العام فقد برىء إذا بلغوا فم مر قريتهم أه. 

الثاني : قال في البزازية: وأما الطريق الخاص في سكة غير نافذة إذا احتيج إلى 
إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعاًء فإذا فارقوا دار رجل قيل إنه على الخلاف في النهرء 
وقيل يرفع إجماعاً اه. زاد في الخيرية: لو امتنع البعض قيل لا يجيرء وقيل يجبرء وذكر 
الخصاف أن القاضي يأمر الطاليين» فيمئعون الأبي عن الانتفاع حتى يودي . 

الثالث: نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة من 
الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري» فهل على عكس نهر الشرب؟ فكلما 
وصلوا في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في الحامدية وغيرهاء 
لأن حاجة كل واحد إلى تسبيل أوساخه من داره إلى آخر النهرء ولا حاجة له إلى ما قبل 
دارهء فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع النهر» ودونه فيها من بعده إلى 
الآخر فهو أقلهم غرامة» بعكس تبر الشرب. 

وحاصل الفرق: أن صاحب الشرب نحتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء؛ 
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يستوون في استحقاق الشفعة ولا كري (وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغير 
أرض) اسان 

(وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر 
في أرضه لم يكن له ذلك وينركه على حاله. وإن لم يكن في بده ولم يكن جارياً فيها) 
أي في الأرض (فعليه البيان أن هذا النهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر 
مسوق لسقي أراضيه؛ وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى 
كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب) زيلعي . 
وصاحب الأوساخ حتاج إلى مابعد أرضه يذهب وسخه قوله: (ولا كري على أهل الشفة) 
لأن المؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة. بزازية. ولأخهم لا يحصون لأهل 
الدنيا جميعاً. إتقاني وغيره. 

كيه أخان دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن أهل 
الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدورء مع أن لكل دار حقاً معلوماً منها يباع 
ويشرى تبعاً فهو حق شرب مملوك لهم لا حق شفة بطريق الإباحة» ومقتضى ذلك أنه 
يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر قوله: (استحساناً) ووجهه أنه 
مرغوب فيه منتفع به» ويمكين ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي: وقد يبيع الأرض 
وحدها فيبقى له الشرب وحدهء والقياس أن لا يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا 
تقبل الإعلام قوله: (وإن لم يكن) أي النهر في يد الآخر. قال في الكفاية: علامة كون 
النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته قوله: (ولم يكن جارياً فيها) 
أي وقت الخصومة؛ ولم يعلم جريانه قبلهاء أما إن كان جارياً وقتها أو علم جريانه قبلها 
يقضى به لهء إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية قوله: (فعليه 
البيان) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينةء وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر 
المقرون بأل وهو قليل كفوله «ضعيف.النكاية أعداءه؛ على الثاني ففيه حذف الجار وهو على 
قبل إن وهو مطرد قوله: (إن هذا النهر له) أي إن كان يدعي رقبة النهر. عناية قوله: 
(وأنه قد كان له مجراء) أي إن كان يدعي الإجراء فيه. عناية. فالموضوع مختلفء فكان 
المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما فعل في الهداية والملتقى» والضمير في المصدر الميمي. 
وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبلهء لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الخفرة» 
ففيه استخدامء وعلى كل فقوله بعده «في هذا النهر؛ صحيحء خلافاً لمن زعم أن الصواب 
أن يقول في هذه الأرضء» وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الأجراء. 
تأمل قوله: (وعبلى هذا المصب) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء. كفاية قوله: (فحكم 
الاختلاف فبه الخ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جارياً أو ماشياً وقت الخصومةء وم 
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(نبر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم) لأنه المتصود 
(بخلاف اختلافهم في الطريق فإنهم بستوون في ملك رقبته) بلا اعتبار سعة الدار 
وضيقهاء لأن المقصود الاستطراق (وليس لأحد من الشركاء) في النهر (أن يشق منه 
نبراً أو ينصب عليه رحى) إلا رحى وضع في ملكه ولا يضرٌ بنهر ولا بماء. وقاية 
(أو دالية كناعورة أو جسر) أو قنطرة. 

(أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام و) الحال أنه (قد كانت القسمة بالكوى) 


بعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكهء أو أنه كان له فيه 
التسييل أو المشي» لكن في الذخيرة عن أبي الليث: و كان مسيل سطوحه إلى دار رجل 
وله فيها ميزاب قديم» فليس له منعه؛ وهذا استحسان جرت به العادة» أما أصصابئا فقد 
أخذوا بالقياس وقالوا: ليس له ذلك إلا أن يقيم البيئة أن له حق المسيل » والفتوى على ما 
ذكره أو الليث اه. وفي البزازية: وبه تأخذ اه. وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك 
على قدمه. تأمل قوله: (اختصموا في الشرب) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم . 
بزازية قوله: (لأنه المقصود) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها. هداية قوله: 
(لأن المقصود الاستطراق) أي وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد. هداية. 
والحاصل: أنه يقسم على الرؤوس . سائحاني عن الملتقط. ومثله الاختلاف في 
ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء قوله: (وليس لأحد الخ) لأن فيه كسر ضفة النهر 
وشغل موضع مشترك. هداية قوله: (من الشركاء في النهر) أفاد أن الكلام في النهر 
المملوكء بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل قوله: (إلا رحى وضع 
في ملكه) صورته: أن يكون حافتا التهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء. إتقاني 
قوله: (ولا يضر بنهر ولا بماء) أي واحال أن الرحى لا يضرّ. وعبارة الكافي بأو. قال في 
الدر المنتقى: فعليه الواو هنا تبعاً للوقاية» وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكاني. قال 
الباقاني اهد. ومعنى الضرر بالنهر ما يبناه من كسر ضفتهء وبالماء أن يتغير عن سننه الذي 
كان يجري عليه. هداية: أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى 
النهر من أسفلهء لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص . إتقاني قوله: (أو دالية الخ) 
قال في المغرب: الدالية: جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرفة كبيرة 
يستقي بها . والناعورة: ما يديره الماء. والجسر: ما يعبر به النهر وغيره مبنياً كان أو لا» 
والفتح لغة. والقئطرة: ما يبنى على الماء للعبورء والجسر عام اه. لكن في العناية: ابسر 
ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح » والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر 
موضوعاً لا يرفع قوله: (أو يوسع فم النهر) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في 
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بكسر الكاف جمع كوة بفتحها الثقب». لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه 
(أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه) أي من النهر (شرب بلا رضاهم) 
يتعلق بالجميعء ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم» وليس لأهل الأعلى 
سكر النهر بلا رضاهمء وإن لم:تشرب أرضه بدونه. ملتقى . 


أخذ الماء. هداية قوله: (بكسر الكاف الخ) قال في المغرب: وقد تضم في المفرد واللشمع 
قوله: (لأن الفديم بترك على قدمه الخ) كذا في الهداية وغيرها. قال القهستاني: وفيه 
إشعار بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية لم يمز جمعها في وقت إلا برضاهم 
كما في الجواهرء لكن في التئمة: إنه جائز اه قوله: (أو يسوق نصببه الخ) لأنه إذا تقادم 
العهد يستدل به على أنه حقه . هداية: أي فيلزم أن يفضي له بشرب الأرضين جميعاً» لأنه 
إذا لى يعلم يقسم على مقدار الأراضي . إتقاني. وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه 
الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى. لأنه يستوفي زيادة على حقهء إذ الأرض الأولى تنشف 
بعض الماء قيل أن يسقي الأخرى. هداية. وذكر خواهر زاده: إنه إذا ملا الأولى وسدّ 
فوهة النهر له أن يسقي الأخرى من هذا الماءء لأنه حيئذ لم يستوف زيادة على حقهء وإن 
لم يسد فلاء كفاية قوله: (ليس له) أي للأرضء» وذكر الضمير باعتبار المكان ط قوله: 
(ولهم نقضه الخ) لأنه إعارة الشرب» فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة . هذاية قوله: 
(وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم) لم فيه من إبطال حق الباقين» فإن تراضوا 
على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحخصته» أو اصظلحوا على أن يسكر كل منهم في 
نوبته -جازء لأن الحق لهم إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بم ينكبس به الئهر 
كالطين وغيره لكونه إضرار بهم منع ما فضل من السكر عنهم إلا إذا رضواء فإن لم يمكن 
لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا على شيء يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم 
بعده لأهل الأعلى أن يسكرواء وهذا معنى قول أبن مسعود رضي الله عنه: أهل أسفل 
النهر أمراء على أهل أعلاه حتى يروواء لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر 
وعليهم طاعتهم في ذلك» ومن لزمك طاعتهء فهو أميرك. عناية وهداية. 


وفي الدر المنتفى: قال شيح الإسلام: واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بالأيام 

اه: أي إذا لم يصلحوا ولم يتتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم بالأيام فيسكر كل في نوبته . 
قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتئبه. بقي لو جرث العادة من 
قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى» وقد يقل الماء في بعض 
السنين فيتضرر أهل الأسف بسكر الأعلى فهل يقال يبقى القديم على قدمه؟ أجاب في 
الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعاً لكونه تصرفاً في المشترك بلا رضا 


1*7 كتاب إحياء الموات 


(كطربق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه باباً إلى دار أخرى ساكنها غير 
ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق» بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين 
واحداً حيث لا يمنع) لأن المارة لا تزداد 


الشركاء» ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر» فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اه ملخصاً. 

وكذلك سثل في الخيرية عن خصوص نهر بردى؟ فأجاب بال منع» ولا يخفى أنه مبني 
على ما في المتون» وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام فيه دفع 
الضرر العام وقطع التنازع والخصامء إذا لاشك أن لكل في هذا الماء حقأء فتخصيص 
أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأعل الأعلى» وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه 
ذلك»؛ مع العلم بأنه مشترك بين الكلء» فلذا استحسنوا ما ذكر وارتضوه ثم رأيت في كافي 
الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهرء 
لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل» ولكن يشرب بحصته اه. فقوله: ولكن يشرب 
بحصته يومىء إلى هذاء حيث لم يمنعه من الشرب أصلاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
قوله: (كطريق مشترك الخ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه حق 
الشرب» ويزيد في الطريق من ليس له حق المرور كفاية قوله: (ساكنها) مبتدأ وغير خير. 

والظاهر أن صورة المسألة: له داران باب أحدهما في طريق خاص وهو ساكن فيهاء 
وباب الثانية في طريق آخر وظهرها في الطريق الأول» وقد أسكن فيها غيره بإجازة أو 
إعارة» فليس له أن يفتح للثانية باباً في طريق الدار الأولى ؛ لأنه يلزم منه أن يزيد في 
الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار الثانية بلا رضا أصحاب الطريق 
قوله: (لأن المارة لا تزداد) وله حق المرور ويتصرف في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع . 
زيلعي. وفيه أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا مر لها فيدعي المشتري أن له حت المرور 
ويستدل على ذلك بالفعل السابق ط . 

أقول: وذكر في الفصل 75 من نور العين خلافاً في المسألة فقال: له دار في سكة لا 
تنفذ فشرى بجنب داره بيتاً ظهره في هذه السكة» قيل له أن يفتح من ظهره باباً في 
السكة» وقيل لاء» ولو أراد أن يفتح باباً للبيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة؛ له 
ذلك ما دام هو ساكناً. أما إذا صارت لرجل والبيت لآخر ليس لرب البيت أن يمر في 
هذا السكة اه. وبيان الفرق في جامع الفصولين» فراجعه. 

تتمة: له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها ويفتح أخرى في الأعلى» ليس له ذلك» 
بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة» وإن أراد أن يسفلها عن 
وموضعها ليكثر أخذ الماء: قال الحلواني: له إن علم أها كانت كذلك ثم ارتفعت. وقال 
السرخسي: له مطلقاً. وكذا الخلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء اه. تاترخانية ملخصاً 


كتاب إحياء الموات فى 


(ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع به) أما الإيصاء ببيعه فباطل (ولا يباع) الشرب 
(ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به) لأنه ليس بمال متقوّم في ظاهر الرواية وعليه 
الفتوى كما سيجيء (ولا يوصى بذلك) أي ببيعه وأخويه (ولا يصلح) الماء (بدل 
خلع وصلح عن مم عنه 

قوله: (ويورث الشرب الخ) لأن الملك بالإرث يقع حكماً لا قصداًء يجوز أن يثبت الشيء 
حكماً وإن كان لاايكبت قصداً كالخمر تملك حكماً بالممراث» وإن ل تملك قصداً بسائر 
أسباب الملك» وما يجري فيه الإرث تبري فيه الوصية لأنها أختهء وفي الهبة ونحوها يرد 
العقد عليه مقصوداً. إتقاني ملخصاً قوله: (ويوصي بالانتفام به) وتعتبر الوصية من الثلث . 
قال بعضهم: بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا على جواز 
بيعه منفرداً بكم يشتري؟ فإن قالوا بماثة اعتير من الثلث كما في إتلاف المدبر» وأكثرهم على 
أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض إليه فينظر بكم تشترى معه» وبدونه. 
تاترخانية: أي فيكون فضل ما بينهما قيمته قوله: (أما الإيصاء ببيعه فباطل) مستغنى عله 
بقول المصنف بعد «ولا يوصي بذلك» ط . وفيه عن الهندية: أوصي بثلث شربه بغير أرضه 
في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه» إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمته اه 
ملخصاً قوله: (ولا يباع الشرب) في ظاهر الرواية: شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه 
محمد لأنه مجهولء لا لأنه غير بملوك وإلا بطل وجاز مع الأرض في الصحيح . در منتقى : 
أي تبعاً لها. قال في البزازية: قال: بعتك هذه الأرض وبعتك شريهاء قيل لا يجوز بيع 
الشرب؛ لأنه صار مقصوداً بالبيع» وقيل يجوزء لأنه لما لم يذكر له ثمناً لم يخرج من التبعية: 
حتى لو ذكر لم يجز وفاقاً لأنه صار أصلاً من كل وجه. ولو باع أرضاً مع شرب أرض 
أخرى عن ابن سلام يجوزء ولو أجر لا يجوز لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم 
بنفسه وتبع من حيث إنه لعينه» فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض» ومن حيث إنه 
أصل يجوز مع أيّ أرض كانت . وفي الإجازة تبع من كل وجه اه ملخصاً . 


وللشرنبلائي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول 
فراجعهاء وذكر فيها أيضاً أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضاً كالإجارة في المسألة المذكورة 
قوله: (كما سيجيء) الذي سيجي فريباً أن الفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف» لكن 
عدم ضمانه بالإتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في الهداية. فيكون 
الفتوى على أنه غير متقوم أيضاً قوله: (وأخويه) أي الهبة والتصدق قوله: (ولا يصلح 
للاء) أي ماء الشرب الغير المحرز قوله: (بدل خلع) فلا يكون له من الشرب شيء: 
وعليها أن ترد المهر الذي أخذته. لأنها غرته بالتسميةء كما لو اختلعت على ما في بيتها 
من متاع فإذا ليس في بيتها شيء. كفاية قوله: (وصلح الخ) ويسقط القصاص لوجود 


1 كتاس إجياء المواث 


ومهر نكاح وإن صحت هذه العقود) لأنبا لا تبطل بالشرط الفاسد لأن الشرب لا 
يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بلا أرض فلو لم يكن له 
ارهن : قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه. وقيل 
ينظر الإمام لأرض لا شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض 
بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت. وتمامه في الزيلعي 
(ولا يضمن من ملا أرضه ماء فئزت أرض جاره أو غرقت) لأنه متسبب غير 
متعدء وهذا إذا سقاها سقياً معتاداً تتحمله أرضه عادةء وإلا فيضمن» وعليه 
المتوى . 

وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نويته مقدار حقهء وأما إذا سقى في غين نوبته 
أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد. فهستانٍ (ولا يضمن من سقى 
أرضه) أو زرعه (من شرب غيره بغير إذنه) في رواية الها وعليه الفتوى. شرح 
وهبانية وآبن الكمال عن الخلاصة» لا مر أنه غير متقوم . 


القبول» وعلى القاتل رد الدية لأن الوليّ لم يرض بسقوط حقه مجاناً. إتقاني. وإذا لم يكن 
عن قصاص فالمدعي على دعواه. عناية قوله: (ومهر نكاح) ولها مهر المال. إتقاني. زاد 
في الدر المنتفى: ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار قوله: (لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد) 
يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسدء وهذه 
العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة قوله: (لأن الشرب الخ) علة أخرى أو بيان لكونه 
بمعنى الشرط الفاسد قوله: (وقيل الخ) صححه في الهداية ثم قال: وإن لم يمد ذلك 
اشترى على تركة الميت أرضاً بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن 
إلى ثمن الأرض» ويصرف الفاضل إل قضاء الدين قوله: (لأنه متسبب غير متعد) فهر 
كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا يضمن ما تلف به قوله: (وإلا فيضمن) كما لو 
أوقد ناراً في دار لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره» وأما إذا كان في أرضه ثقب 
فغرقت أرض جاره: فإن علم به ضمنء» وإلا لا. إتقاتي قوله: (وهذا إذا سقى) الإشارة 
إلى عدم الضمان إذا سقاها معتاداً كما أفصح عنه في الذخيرة قوله: (وأما إذا سقى الخ) 
أي سواء كان معتاداً أو لاء كما إفاده ما ذكرنا من مرجع الإشارة. قال ط: وقد علمت 
ما عليه الفتوى» وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره قوله: (على ما قال إسماعيل الزاهد) هذا 
يقتضي انفراده مما ذكرء وأن الجمهور على الأول ط . وفي بعض النسخ : الزاهدي بالياء 
موافقاً لل في القهستاني: لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء قوله: (لا مر الخ) 
قال في الذخيرة: وإنما لا يضمن لوجهين: أحدها أنه يملك استهلاكه للشفعة» ومن 
ملك استهلاك شيء بجهة فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمن» كمن دخل دار الخرب 


كناب إحياء الواث 


ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه» بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة 
إذا سمنت به انعدم وصار شيئاً آخر قهستاني (فإن تكرر ذلك منه) لا ضمان و (أدّبه 
الإمام بالضرب والحبس إن رأى) الإمام (ذلك) خانية. وتمامه في شرم الوهبانية. 
وقال: وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ» والقياس يترك 
للتعامل» ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه. ذكره في 
جواهر الفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه . فليحفظ , 

قلت: وفي الهدابية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف. فلو 
سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هناء فافهم. 


فاستهلك العلف» لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته الثاني إن الماء قبل الإحراز بالأواني لا 
يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره اه قوله: (بتزله) أي بضمتين: أي ريعه ونمائه 
كما في القاموس قوله: (فحسن) يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتثرّه. 
قال القهستاني: وفي التئمة: إن الماء وفع في كرم زاهد في غير نوبته أمر بقطعه 

وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول. وقال الفقيه: لا آمر به ولو تصدق بنزله لكان 
حسئاً وهذا أفضل قوله : (لبقاء الماء الحرام فيه) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا 
على مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لمالكه: أي إن علم . تأمل قوله: (إذا سمن) 
الأول «سمنت» قوله: (انعدم وصار شيئاً آخر) أي دما أو فرثاً أو مما ونحوه فلا يطلب 
منه التصدق بها ط قوله: (فإن تكرّر ذلك) بأن فعله مرة أخرى . قال في شرح الوهبانية 
عن الخانية: وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط قوله: (وتمامه في شرح الوهبائية) أي للعلامة 
ابن الشحئة حيث ذكر ما حاصله أن الطرسوسي فهم من التعليل المار بآن الماء قبل إحرازه 
لا يملك أن يكون مباحاًء ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك؛ الات 
ويكون مستحقاًء لا في الخانية: أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه . وفي العيون: لا 
يفعل وإن اضطر إليه» لأن المرخص في أخذ مال الغير خوف الهلاك على النفس ول 
يوجد» ولو فعل فلا ضمان. على أن الطرسوسي قال: إن كلام العيون يقتضي أنه لا 
يجوز ديانة» فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن» ولو فعل لا ضمان في القضاء أه. 
فافهم قوله: (قال) أي في شرح الوهبانية أول الفصل » فافهم قوله: (وينفذ الحكم بصحة 
بيعه) لمصادفته فصلا مجتهداً فيه لكن القاضي الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه 
قوله: (فافهم) لعله يشير إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هئنا: الايضمن؟ 
يناقض قوله في باب البيع الفاسد «أنه يجوز بيعه في رواية» وهو اختيار مشايخ بلخ» لأنه 
حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف» وله حظ من الثمن: يعني أن قوله ولهذا يضمن 
بالإتلاف» مبي على مقابل المفتى به» وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو شأن التعليل 


8 كتاب الأشربة 

قلت * وقد مر مأ عليه الفتوى فتئيه . 

روفي لوهبانية. [الطويل] 

وَسَاقٌ بِشْرْ ب الغَير لَيْسسَ يضَامِنٍ وال ا 0 16 لكر 

وما ا ا التراب لزي عل جَوايِْب بر دُونٌ ِذْنِ يقَوَرُ 

لت ةراض رالتزاتاءة َو في حرم لَيِسَ لتقل يم 

كتابٌ الاأشربَة 

هي جمع شراب و(الشراب) لغة: كل مائع يشربء واصطلاحاً: (ما يسكر 
والمحرم منها أربعة) أنواع : 

الأول : (الثمر وهي الئيء) 


قوله: (قلت وقد مر ما عليه الفتوى) أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم» وصححه في 
الظهيرية قوله: (فتنبه) أي فإن ما أفتى به الناصحي وما في النقاية وبيوع الهداية خلاف 
المفتى به قوله: (وساق الخ) لا حاجة إليه ط قوله: (وما جوزوا الخ) التراب المستخرج 
6 ويوضع على حافتي النهر. قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهرء وقيل 
ك بين أهل النهر. وهو المذكور في النلم. وفيل يباح لكل من أخذه إن لم يضرء لأن 

الحا م يقصد فلكه نهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه» وصوبه 

شيخ الإسلام» وفي القنية أنه حسن جداً قوله : (دون إذن) قد علمت أن الناظم جرى على 
القرل بأنه مشترك» فاشتراط الإذن لا بد منه بناء عليه فافهم قوله: (ولو حفروا نهراً 
الخ) الشطر الثاني له غير به نظم الأصل لتضمنه مسألتين: الأولى: نهر لقوم يجري في 
أرض رجل حفروه وألقوا ترابه: فإن ألقوه في غير حريم النهر فلهم أخذه بنقله» وإلا 
فلا. الثانية: لو كان يجري في سكة فكذلك» والله تعالى أعلم . 

كناب الاشربَةٍ 

ذكره بعد الشرب لأنهما شعبتا عرق واحد لفظأاً ومعنى» وقدم الشرب لمناسبته 
لإحياء الموات. وتمامه في العناية والمنح . 

قال القهستاني : وأصول الأشربة الثمار كالعنب والتمر والزبيب» والحبوبات كالير 
والذرة والدخن.» والحلاوات كالسكر والفانيذ والعسلء والألبان كلين الإبل والرماك. 
والمتبخذ من العنب خمسة أنواع أو ستةء: ومن التمر ثلاثة؛ ومن الزبيب ائنان» ومن كل 
البواقي واحدء وكل منها على نوعين: نيىء ومطبوخ أه قوله: (كل مائع يشرب) أي هو 
اسم من الشرب» أي ما يشرب ماء كان أو غيره حلالا أو غيره. تفسان ترك الي 
أنث الضمير لأن الخمر مؤنثة سماعاً. قال في القاموس: وقد تذكر: أي نظراً للفظ 


كتئاب الأشربة ف 


بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشئد وقذف) أي رمى (بالزبد) 
أي الرغوة ولم يشترطا قذفهء وبه قالت الثلاثة؛ وبه أخذ أبو حفص الكبيرء» وهو 
الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب وبأ ما يفيده» وقد تطلق الخمر على غير ما 
ذكر مجازاً. 

ثم شرع في أحكامها العشرة فقال : (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع 


(بكسر فتشديد) هذا خلاف الأصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة. وفي 
القهستاني: النيء بكسر النون وسكون الياء والهمزة» وفي المغرب: ويجوز التشديد على 
القلب والإدغام: أي غير النضيج»ء ومثله في غهاية ابن الأثيرء وفي العزمية: الإبدال 
والإدغام غير مشهور. وقال المقدسي: إنه عامي قوله: (إذا غلى) أي ارتفع أسفله إذ أصله 
را كمال كاسن وكقوله: «ااشتد» أي قوي بحيث يصير مسكراً. فهستاني قوله: 
(أي رهى بالزبد) بفتحتين ن: أي بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبد فيصفو وبروق . فهستاني 
قوله : (وهو الأظهر) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. تصحيح قاسم. وقال في غاية 
البيان: وأنا آخذ بقولهما دفعاً لتجاسر العوام» لأنبما إذا علموا أن ذلك يحل قبل قذف 
الزبد يقعون في الفساد أه. وف النهاية وغيرها: وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد 
الاشتداد وني الحد بقذف الزبد احتياطاً قوله: (ويأني ما يفيده) أي في قوله: «والكل حرام 
إذا غلى واشتد» اه م قوله: : «وقد تطلق الخ) قال في المح : هذا الاسم خص بالشراب 
بإجماع أهل اللغة ولا نقول إن كل مسكر خمر لاشتقاقه من مخامرة العقل» فإن اللخة لا 
ل ل ل وأما قوله عَلٍِ: كل مشر 
خرٌء وَكُلُ مُسْكِرٍ حَرَاً”'' وقوله: إن من الحنطة حمر وإن من الشعير خمراًء ومن 
الزبيب را ومن ار بن أن الخمر حقيقة تطلق على من ذكرنا وغيره 
كل واحد له اسم مثل المثذلث» والباذق والمنصف ونحوهاء وإطلاق الخمر عليها مجاز 
عليه يحمل الحديث اه ملخصاً. أو هو لبيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث له لا 
لبيان الحقائق قوله: (وحرم قليلها) أي شرب قليلها لثلا يتكرر الآتي من حرمة الانتفاع 
والتداوي أه. ح. واحترز به عما قاله بعض المعتزلة إن الحرام هو الكثير المسكر لا القليل 
قهستانى . 

قال في الهداية: وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه سماه رجساء والرجس ما هو 
نرم العين» وقد جاءت السنة متواترة «أنَّ التي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالْسَلام حَومَ الْكَمْرَ وعليه 
)0 أخرجه البخاري 5١/٠١‏ (08019/8) ومسلم ا 161 (بام 01707 


(؟) أخرجه أحمد 87/4؟ وأبو دارد 87/4 (5397©) والترمذي 1917/4 (1437) وقال: حديث غريب وابن 
اويا 
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(لعينها) أي لذاتهاء وني قوله تعالى: #إنما الخمر والميسر» الآية عشر دلائل على 
حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر 
مستحلها وسقط تقومها) في حى المسلم (لا ماليئها) في الأصح (وحرم الانتفاع ببا) 
ولو لسقي دراب أو لطين أو نظر للتلهي, أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير 
ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة» 


انعقد إجماع الأمةء ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواصٌ ال خمر قوله: (لميئها الخ) 
أي لا لعلة الإسكار فتحرم القطرة منهاء وهذا علم ما قبله وإنما أعيد لتأكيد الرد عل 
ذلك القول إلباطل قوله: (عشر دلائل) هي نظمها في سلك الميسرء وما عطفف عليه 
وتسميتها رجساً وعدها من عمل الشيطان» والأمر بالاجتناب» وتعليق الفلاح باجتنابهاء 
وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بباء وإيقاع البغضاءء والصدّ عن ذكر الله تعالل وعن 
الصلاة» والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد اه ح قوله: (وهي نجسة نجاسة 
مغلظة) لأن الله تعالى سماها رجساً فكانت كالبول والدم المسفوح . إتقاني قوله: (ويكفر 
مستحلها) لإنكاره الدليل القطعي. هداية قوله: (وسقط تقومها في حق المسلم) حتى لا 
يضمئها متلفها وغاصبهاء ولا يجوز بيعها لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانباء والتقوم 
يشعر بعرّتها. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرّم شريها حرّم بيعها وأكل ثمنها؛ 
هداية. وعدم ضمانها لا يدل على إباحة إتلافها . 


وقد اختلفوا فيها فقيل يباح» وقيل لا يباح إلا لغرض صحيح بأن كانت عند 
شريب خيف عليه الشرب» وأما إذا كانت عند صالح فلا يباح لأنه يخللها. عناية. وني 
النهاية وغيرها عن مجد الأئمة أن الصحيح الثاني. قال أبو السعود: والظاهر أن هذا 
الخلاف مفرّع على الخلاف في سقوط ماليتهاء فمن قال إنها مال وهو الأصح قال: لا يباح 
إتلافها إلا لغرض صحيح أه. وهو حسن قوله: (في حق المسلم) أما الذمي فهي متقومة 
في حقه كالختزير حتى صح بيعه لهماء ولو أتلفهما له غير الإمام أو مأموره ضمن قيمتها 
له كما مر في آخر الغصب قوله: (لا ماليتها في الأصح) لأن المال ما يميل إليه الطبع 
وجري فيه البذل والمنعء فتكون مالآ لكنها غير متقومة لها قلنا. إتقاني قوله: (ولو لسقي 
دواب) قال بعض المشايخ : لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ولو نقل إلى الدابة يكره. 
وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر: ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمرء ولو عكس يكره وهو 
الصحيح . تاترخانية قوله : (أو لطبن) أي لبلّ طين قوله: (أو غير ذلك) كامتشاط المرأة بها 
ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط. تاترخانية. ومنه ما يأن من 
الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل. قال الإتقاني: لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام» إلا 
أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب قوله: (أو نوف عطش) الإضافة على معنى من : 
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فلو زاد فسكر -حد. مجحتبى (ولا يجوز بيعها) لحديث مسلم إن الذي حرّم شربها 
حرّم بيعها» (ويحدٌ شاربها وإن لم يسكر منهاء و) يحد (شارب غيرها إن سكر ولا 
يؤثر فيها الطبخ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء. ذكره 
الزيلعي. واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى» ثم نقل عن ابن وهبان 


أي خوفه على نفسه من عطش بأن خاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر قوله: 
(فلو زاد فسكر حد) وكذا لو روي ثم شرب حد. محتبى. فأفاد أن السكر غير قيد في 
الزيادة على الضرورة. وفي الخانية: فإن شرب مقذار ما يرويه وزيادة و يسكره قالوأ: 
ينبغي أن بلزمه الحدء كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر قوله: (ويحد 
شارببا الخ) في غاية البيان عن شرح الطحاوي: لو خلطها بالماء: إن الماء أقل أو مساوياً 
حدّء وإن أغلب فلا إلا إذا سكر أه. وني الذخيرة عن القدوري: إذا غلب الماء عليها 
حتى زال طعمها وريحها فلا حد. ثم قال: وإذا ترد فيها خبزاً وأكله إن وجد الطعم 
واللون حذء وما لا لون لها يحد إن وجد الطعم قوله: (ولا يؤثر فيها الطبخ) أي في 
زوال الحرمة بقرينة الاستثناء قوله: (إلا أنه لا يحد) نقله في العناية عن شيخ الإسلام» لكن 
في الكفاية والمعراج قال شمس الأئمة السرخسي: يحدٌ من شرب منه قليلا كان أو كثيراً 
بالنص. وفي القهستاني عن التتمة: وعليه الفتوى. ومن هنا يعلم حكم العرق المستقطر 
من فضلات الخمرء فينبغي جريان الخلاف في الحد من شرب قليله كما بحثه القهستاني أما 
نجاسته فغليظة كأصلهء لكن ليس كحرمة الخمر لعدم إكفار مستحله للخلاف فيه وقول 
الشرنيلالي بحثاً : لا حد به بلا سكر مبني على خلاف المفتى به كما أفاده كلام القهستاني . 
تأمل قوله: (واستظهره المصنف) حيث قال: والطبخ لا يؤثر فيها لأنه للمنع من ثبوت 
الحرمة لا لرفعها بعد تبوجهاء إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على ما قالواء لأن الحد في 
النيء خاصة لا ذكرنا فلا يتعدى إلى المطبوخ. ذكره في تبيين الكنز من غير ذكر خلاف. 
وهذا هو الظاهر الذي يجب أن يعول عليهء وبه يظهر لك ضعف ما في القنية من قوله: 
خمر طبخت وزالت مرارتها حلت» وضعف ما في المجتبى عن شرح السرخسي: لو صبٌ 
فيها سكرا أو فانيداً حتى صار حلواً حل» ول بزوال المرارة» وعتدهما يقليل الحموضة 
أه ملخصا. 


أقول : لا يخفى عليك أن قول المصنف وهذا هو الظاهر إشارة إلى أن الطبخ لا يرفع 
الحرمة بعد ثبوتها لأنه هو الذي ذكره الزيلعي في التبيين من غير ذكر خلاف لا إشارة إلى 
عدم الحد» لأن لفظة قالوا تذكر فيما فيه خلاف كما صرحوا بهء على أن قوله على ما 
فالوا يفيد بظاهره التيري والتضعيف» لأن المفتى به خلافه كما قدمناهء وأيضاً فإن الذي 
يظهر به ضعف مافي القنية والمجتبى هو الأول المذكو. .لا خلاف» لا الثاني المشار إلى 
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أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية الفا للقواعد ما لم يعضذه نقل من غيره اه. 
وفيه كلام لابن الشحنة (ولا يجوز بها التداوي) على المعتمد. قاله المصئف . 

قلت: ولو باحتقان أو إقطار في إحليل. باية (ولا يجوز تخليلها ولو بطرح 
شيء فيها) خلافاً للشافعي . 
ضعفهء فتدبر قوله: (وفيه كلام لابن الشحنة) أي في التضعيف المفهوم من ضعف وذلك 
حيث قال: مراد صاحب القنية أنها تحل إذا زالت عتها أوصاف الخمرية». وهي المرارة 
والإسكار لتحقق أنقلاب العين» كما لو انقلبت: خلا» ومراد المبسوط أنها لا تحل بالطبخ 
حيث كانت على أوصاف الثمرية لأنه لم يوجد ما يقتضي الإباحة من الانقلاب 
والاستحالةء وكون النار لا تأثير لها ني إثبات الحل لا يتاني أن المؤثر هو الانقلاب ولا 
خصوصية للنارية أه. 

أقول: ولو يعول الشرنبلائي في شرحه على هذا الجواب» «كأنه والله تعالى أعلم. 

لأن الخمر حرمت لعينهاء ولا نسلم انقلاب العين ,بذا الطبخء ولذا لو وقعت قطرة منها 
في الماء الغير الجاري أو ما في حكمه نجستهء وإن استهلكت فيه وصار ماء» وكذا لو وقعت 
في قدر الطعام نجسته» وإن صارت طعاماً كما لو وفعت فيه قطرة بولء» وأما طهارتها 
بانقلابها خلا فهي ثابتة بنص المجتهد أخذاً من إطلاق حديث انعم الإدام القل» فليتأمل . 

ولعل هذا الفرع مفرّع على ما قدمناء عن بعض المعتزلة من أن اتلترام من الخمر هو 
المسكرء يدل عليه أنه في القنية نتقله عن القاضي عبد الخحبار أحد مشايخ المعتزلة» ثم رأيت 
ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان كما خطر لي» لكن بحث فيه بأنه لا مدخل للاعتزال في 
هذه المسألة . 

وأقول: كأنه لم يطلع على ما قدمناه من تخصيصهم الحرمة بالإسكارء ولعل هذا 
وجه عدم الاعتماد على ما يقوله صاحب القنية» حيث يذكر ما يخرجه مشايخ عقيدته كهذه 
المسألة والتي تقدمت في الذبائح وأمثالهماء والله أعلم. قوله: (على المعتمد) لما قدمناه في 
الحظر والإباحة» أن المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحرّم قوله: (ويجوز تخليلها) رهو 
أولى. هداية. أقول: وإنما لم يجب وإن كان في إراقتها ضياعهاء لأنها غير متقومة ولذا لا 
تضمن كما مرء وذكر الشرنبلائي بحثأ أنه يجب لأنها مال فتأعل قوله: (ولو بطرح شيء 
فيها) كالملح والماء والسمك» وكذا بإيقاد النار عندها ونقلها إلى الشمسء والصحيح أنه لو 
ركعي نيه د بعل اتروع بيعت لا غيل لعلو والراخلط كل باجم ودر 
حامضاً يحل وإن غلب الخمر» وإذا دخل فيه بعض الهموضة لا يصير خلا عنده حتى 
يذهب تمام المرارة» وعندهما يصير خلا كما في المصمرات. ولو وقعت في العصير فارة 
فأخرجت قيل التفسخ وترك حتى صار خمراً ثم تخللت أو خللها يحل » وبه أفتى بعضهم 
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(و) الثاني (الطلاء) بالكسر (وهو العصير بطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه) 
ريصير مسكرء وصوب المصئف أن هذا يسمى الباذق» وأما الطلاء فما ذكره بقوله 
(وقيل ما طبخ من ماء العنب حنى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) وصار مسكراً (وهو 
الصواب) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره: يعني في التسمية لا في الحكمء 
لآن جل هذا لعلف المدى والظاكه عل .نا قو للنخيط نايت القترنت كنار االصمدانة 
رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية. قال: وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله 
عنه: ما أشبه هذا بطلاء البعيرء وهو القطران الذي يطل به البعير الجربان 
(ونجاسته) أي الطلاء على التفسير الأول . كذا قاله المصنف (كالخمر) 


كما في السراجية. ولو وقعت قطرة خمر في جرة ماء ثم صبٍّ في حب خل لم يفسدء وعليه 
الفتوى. وتمامه ني القهستاني. وإذا صار الخمر خلاً يطهر ما يوازيها من الإناء» وأما أعلاه 
فقيل يطهر تبعأء وقيل لا يطهر لأنه خمر يابس» إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته 
فيطهر. هداية. وألفتوى على الأول. خانية قوله: (بالكسر) أي والمد ككساء. قاموس 
قوله: (يطبخ) أي بالنار أو الشمس . قفهستاني قوله: (أقل من ثلثيه) فيد به لأنه إذا ذهب 
ثلثاه فما دام حلواً يحل شربه عند الكل» وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر 
خلافاً المحمد أه شرح مسكين وسيأتي قوله: (ويصير مسكراً) بأن غلى واشتد وقذف بالزيد 
فإنه يحرم قليله وكثيره» أما ما دام حلواً فيحل شربه. إتقاني. وهذا القيد ذكره هنا غير 
ضروري لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله: «والكل حرام إذا غلى واشتد؛ قوله: 
(يسمى الباذق) بكسر الذال وقتحها كما في القاموس» ويسمى المنصف أيضياً» والمتصف : 
الذاهب النصفء والباذق: الذاهب ما دونه؛ والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها 
قوله: (وصار مسكراً) أي بأن اشتد وزالت حلاوت. وإذا أكثر منه أسكر قوله: (يعني في 
النسمية لا في الحكم الخ) لما كان كلام المصنفء موهماً أشد الإيهام أتى بالعناية لأن كلامه 
في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء وفسره أولاً بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصوابء 
فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني درن الأول» مع أن الأمر بالعكس . فالياذى والمنتصف 
حرام اتفاقاً. والطلاء: وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلالاً إلا عند محمد كما سيأتي: 
فلا يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار كما يأتي بيانهء فنبه على أن 
مراد المصئف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب تلثاهء وأن الأول حرام والثاني 
حلال. وبحث الشرنبلالي في هذا التصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كشيرة 
مئها: الباذق والمصنف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب اه. 

أقول: وفي المغرب: الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه» ويقال لكل ما خثر 
من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المدلث قوله: (عل التفسير الأول) أما على 
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به يفتى (و) الثالث (السكر) بفتحتين (وهو النيء ماء الرطب) إذا اشتد وقذف 
بالزيد (و) الرابع (نقيع الزبيب» وهو النىء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزيد 
بعد الغليان (والكل) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلى واشتد) وإلا لم يحرم اتفاقأء 
وإن قذف حرم اتفاقاًء وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما. قاله 
البرجندي. نعم قال القهستاني: وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق اه. فتنبه . 
ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيعء ومفاد كلامه أنهأا خفيفة وهو محتار 
السرخسيء واختار في الهداية أنها غليظة 


الثاني فطاهر لحل شربهء وعند محمد نجس كما يأتي قوله: (به يفتى) عزاه القهستان إلى 
الكرماني وغيره قوله: (وهو النيء من ماء الرطب) هذا أحد الأشربة الثلاثة التي تتخذ من 
التمرء والثاني النبيذ منهء وهو ما طبخ أدنى طبخة» وهو حلال. والثالث الفضيخ: وهو 
النيء من ماء البسر المذنب»ء مشتق من الفضخ: بالضاد والخاء المعجمتين وهو الكسرء 
سمي به لأنه يكسر ويجعل في حبٌ ويصب عليه الماء الحارٌ لتخرج حلاوتهء وحكمه 
كالسكر . أفاده في النهاية. ولو قال المصئف: والثالث النيء من ماء التمر لشمل السكر 
والفضيخ» فإن التمر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني . تأمل قوله: (إذا 
اشتد الخ) ذكره غيره لازم نظير ما مر لأنه سيأتي في كلام المصنف قوله: (نقيع الزبيب) 
النقيع: اسم مفعول من المزيد أو الثلائي. قال في المغرب: أنقع الزبيب في الخابية ونقعه : 
إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة. وقال ابن الأثير: إنه شراب متخذ من زبيب أو 
غيره من غير طبخ» وإليه أشار في الصحاح والأساس» فالأولى أن يقال نقيع البسر 
والرطب والتمر والزبيب. قهستاني ملخصاً. لكن أفاد الإتقاني أن الرطب لا يممتاج إلى 
النقع في الماء: أي لأن النقيع ما يكون يابساً ليبتل بالماءء فلذا أفرد المصنف الرطب 
بالذكر. تأمل قوله: (بشرط الخ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر قوله : (إذا غلى وأشئد) أي 
ذهبت حلاوته وصار مسكراً وإن لم يقذف بالزبد خلاقاً للإمام قوله: (وإلا) بأن بقي حلواً 
قوله: (وإن قذف حرم اتفاقاً) أي قليله وكثيره» لكن لا يجب الحد إلا إذا سكر كما ني 
الملتقى قوله: (وظاهر كلامه) حيث لم يقل وقدف بالزبد قوله: (قولهما) أي بعدم اشتراط 
القذف قوله: (وترك القيد) وهو القذف قوله: (لأنه اعتمد على السابق) أي لم يصرح به 
هنا اعتماداً على ما قدمه في تعريف الخمر. تأمل قرله: (ومفاد كلامه) حيث صرح بأن 
نجاسة الباق كالخمرء وسكت عن هذين» ويبعد أن يقال: تركه هنا اعتماداً على ما مر . 
فتأمل قوله: (واختار في الهداية أنها غليظة) فيه نظر. ونص ما في الهداية: ونجاستها 
خفيفة في رواية وغليظة في أخرى اه. وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هناء حيث قال : 
ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين» وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية اه. وعبارته في 


كناب الأشربة ف 
(وحرمتها دون حرمة الخمر فلا بكفر مستحلها) لأن حرمتها بالاجتهاد. ئ 

(والحلال منها) أربعة أنواع : الأول (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) 
حل شربه (وإن اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله 


باب الأنجاس هكذا: وني باقى الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة؛» رجح في 
البحر الأول» وفي النهر الأوسط اه قوله: (وححرمثها) أي الأشربة الثلاثة السابقة قوله: 
(لأن حرمتها بالاجتهاد) حتى قال الأوزاعي بإباحة الأول والثالث منها. وقال شريك 
بإباحة الثاني لامتنان الله تعالى علينا بقوله: #تَتَخِدُونٌ مِنْهُ سَكراً وَرِرْقَاً حَسَناً» 
[النحل :/1"] وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة. وتمامه في الهداية. وهذا 
بخلاف الخمر فإن أدلتها قطعية» فلذا كفر مستحلها قوله: (نبيذ الثمر والزييب) أي ونبيذ 
الزبيب. قال القهستاني: والتمر اسم جنس كما مرء فيتناول اليابس والرطب والبسرء 
ويتحد حكم الكل كما في الزاهديء والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو اليرّ أو 
غيره» بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من التبذ وهو الإلقاء. كما أشير 
إليه في الطلبة وغيره اه. ثم قال: فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم . 

أقول: الظاهر أن قوله وبين النبيذ سبق قلبء والصواب وبين النقيع لأن الضمير في 
بينه للنبيذ. تأمل قوله: (إن طبخ أدنى طبخة) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج. شرنبلالية عن 
الزيلعي. وقيد به لأن غير المطبوخ من الأنبذة حرام بإجماع الصحابة إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد» وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث وفي حله أحاديث» فإذا حمل المحرم 
على النيء والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض . عيني. والأحاديث 
الواردة كلها صحاح ساقها الزيلعي» ووفق بما ذكر فراجعه. 

قال الإتقاني: وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالأساتيد 
الصحاح في تحليل النبيذ الشديد. 

والحاصل : أن الأكابر من أصحاب رسول الله يَكةِ وأهل بدر كعمر وعليّ وعبد 
الله بن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهم كانوا يحلونه» وكذا الشعبي وإبراهيم 
النخعي. وروي أن الإمام قال لبعض تلامذته: إن من إحدى شرائط السنة والجماعة أن 
لا يحرم نبيذ !لخر اهم. ٍ 

وني المعراج قال أبو حنيفة: لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي يحرمتهاء لأن فيه 
تفسيق بعض الصحابة» ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشريبا لأنه لا ضرورة فيهء وهذا 
غاية تقوأه اه. ومن أراد الزيادة على ذلك والتوفيق بين الآدلة فعليه بغاية البيان ومعراج 
الدراية قوله: (وإن اشتد) أي وقذف بالزبد. قال في الرمز: ولم يذكر القذف اكتفاء يما 
سبق اه ط قوله: (بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة 
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وكثيره حرام (وما لم يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرع» لأن 
السكر حرام في كل شراب . 

(و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد يحل 
بلا لهو. 

(و) الثالث (نبيذ العسل والتين واليرٌ والشعير والذرة) يحل سواء (طبخ أو لا) 
بلا لهو وطرب . 

(و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتدء وهو ما طبخ مننماء العنب حتى 


حزن أو سرور اه. قال في الدرر: وهذا التقييد غير مختص ببذه الأشربة» بل إذا شرب 
الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اه ط. 

قلت: وكان ينبغي للمصنف أن يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد 
الرابع ليكون قيداً للكل قوله: (فلو شرب ما يغلب على ظبه الخ) أي حرم القدر المسكر 
منهء وهو الذي يعلم يقيناً أو بغالب الرأي أنه يسكره كالمتخم من الطعام» وهو الذي 
يغلب على ظنه أنه يعقبه التخمة: تاترخانية. فالحرام: هو القدح الأخير الذي يحصل 
السكر بشربه كما بسطة في النهاية وغيرهاء ويحد إذا سكر به طائعاً. قال في منية المفتي : 
شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر فأوجر العاشر لم يحد اه. وقال في الخانية : وفيما سوى 
الخمر من الأشربة المنخذة من التمر والعنب والزبيب لا يحد مالم يسكرء ثم قال في 
تعريف السكران: والفتوى على أنه من يمختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان. وتمام في حدود 
شرح الوهبانية قوله: (والثاني الخليطان) لما روي أن ابن عمر سقاه لابن زيادء وما ورد 
من ألنهي محمول على الابتداء أو على غير المطبوخ جمعاً بين الأدلة. حموي. وبالأخير 
بحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبيب النيء كما 
أفاده في الهداية قوله: (من الزييب والتمر) أو البسر أو الرطب المجتمعين. قهستاني قوله : 
(إذا طبخ أدنى طبخة) كذا قيده في المعراج والعناية وغيرهماء والمفهوم من عبارة الملتقى 
عدم اشتراط الطبخ فيهء فليتأمل . ثم هذا إذا لم يكن مع أحد المذكورات ماء العنب» وإلا 
فلا بد من ذهاب الثلثئين كما يأتي قوله: (وهو مأ طبخ من ماء العنب) أي طبخاً 
موصولاء فلو مفصولا: فإن قيل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل» وإلا حرم وهو 
المختار للفتوى. وتمامه في خزانة المفتين. در منتقى . 

وقيد بالعنب لأن الزبيب والتمر يحلان بأدنى طبيخة كما مرء لكن الماء غير قيد. 
لأنه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الأصح. وني 
رواية: يكتفي بأدنى طبخة كما في الهداية . 
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يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوى على طاعة الله 
تعالى» ولو للهو لا يحل إجماعاً. حقائق . 

(وصح بيع غير الخمر) نما مرء ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون. 

قلت: وقد سثئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوزء 
فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم ال حل . 

قال المصلف (وتضمن) هذه الأشرية (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن تملك عينه 
وإن حار فعله. 


وفيها: ولو جمم في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والعلب والزبيب لا يحل 
مالم يذهب ثلثاهء لأن التمر وإن اكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب 
ثلثاه فيعتير جانب العتب احتياطأء وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر. 

وفيها : : ولو طبخ نفيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب» إن كان 
ما أتقع' فيه شيثاً يسيراً لا يتخذ النبيذ من مثله يحل وإلا لا. 

رفيها: : والذي يضب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاة بالطيخ حتى يزق ثم يطبخ حكمه 
كائئلث: بخلاف ما إذا صبّ على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل» لأن الماء 
يذهب أولا للطافته أو يذهب ألماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب: أي فلا يحل 
قوله: (إذاا قصد) متعلق بيحل مقدراً. وي القهستاني: جيه «ابجير امام 
رالتقوى في الليالي على القيامء أو في الأيام على الصيام» أو القتال لأعداء الإسلامء أو 
لتر 0 فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام قوله : : (وصح بيع غير الخمر) 
أي عنده خلافاً لهما في الببع والضمان؛ ٠‏ لكن الفترى على قوله في البيع» وعلى قولهما في 
الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلاك يعرف بالقرائن» وإلا فعلى قوله كما في التاترخانية 
وغيرها. 

ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية» وكان ينبغي للمصنف ذكر ذلك 

قبيل الأشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستيحلها. : وصح بيعها وتضمن الخ كما 
فعله في الهداية وغيرهاء لأن الخلاف فيها لا في المباحة أيضاًء إلا عند محمد فيما يظهر نما 
يأتي من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستهاء تأمل قوله: (بما مر) أي من الأشربة السبعة 
قوله: (ومفاده الخ) أي مفاد التقييد بغير الخمر» ولا شك في ذلك لأنهما دون قمر 
وليسا فوق الأشرة المحرمة» فصحة بيعها يفيد صحة بيعهماء ٠‏ فافهم قوله : (عدم الحل) 
أي لقيام المعصية بعيئها. وذكر ابن الشحمة أنه يؤدْب بائعها وسيأتي قوله: (وتضمن هذه 
الأشربة) يعني المحرمة منها قوله: (عن تملك عينه) أي المثل. وفي بعض النسخ «تمليكة 
قوله: (وإن جاز فعله) قال الإتقانٍ في كتاب الغصب: يعني أنا قلنا بضمان السكر 
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بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليباً لأنه مال متقوّم في حقهء وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون. زيلعي . 

(وحرمها محمد) أي الأشربة المتتخذة من العسل والتين ونحوهما. قاله المصئف 
(مطلقاً) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره» واختاره شارح الوهبانية: 
وذكر 
والمصنف بالقيمة لا بالمدل» لأن المسلم يمنع عن ذلكء ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم 
سقوط التقوم والمالية قوله: (بخلاف الصليب الخ) ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتتاب 
الغصب وهي مرتبطة بما قبلها من ضمان آلات اللهو صاحة لغير اللهو. 


قال الإتقاني في الغصب: : أي هذا الذي ذكرناه في ضمان الطبل ونحوه من أن 
قيمتها تجب غير صالحة لهذه الأشياء» بخلاف صليب النصراي حيث تجهب قيمته صليباً 
لأنا أقررناهم على هذا الصنيع فصار كا مر قوله: (ونحوهما) كالتمر والزبيب والعنب» 
فالمراد الأشربة الأربعة التى هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت» وإلا فلا تحرم 
كغيرها اتفاقاً قوله : (وبه يفتى) أي بقول نحمدء وهو قول الأثمة الثلائة لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اقل مشكر خرٌء َكل مُسْكرٍ حَرَامٌ) رواه مسلمء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : دنا أشكة عَنةء فَقَلمِلهُ فَقَليلُهُ حَرَامٌ('2 رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه 
قوله: (غبره) كصاحب اللتقى ا مواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح 
درر البحار والقهستاني والعيني» حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. 
وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر 
بشربها. 

أقول: الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقاً وسدٌ الباب بالكليةء وإلا فالكرمة عند 

ليسي دوي و7 يعني لما كان الغالب في هذه 
الأزمنة قصد اللهو لا التقرى على الطاعة منعوا من ذلك أصلا. تأمل قوله: (وذكر) أي 
في كتاب الحدود ونصه: وفي العمادية حكي عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي أنه 
وجد رواية عن أصحابنا جميعاً أنه يجب الحدء فإن الحد إنما يجب في سائر الأنبذة عندهماء 
وإن كان حلالاً شريه في الابتداءء لأن ما يقع به السكر حرامء والسكر سبب اللفساد 
فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفسادء وهذا المعنى موجود في هذه الأشربة اه : 
أي الأشربة المنتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة. 
(4)1 أخرجه أححمد #/ 4# وأبو داود 415 (741) والترمذي 547/4 )١1436(‏ وأبن ماجه ١١78/5‏ 

لتخي" 


كتاب الأشرية بم 


أنه مروي عن الكل» ونظمه فققال : [الطويل] 
ظ َف عَضِرنًا فَأخهِير حَد وَأَوْقَعُوا طلاقالِمَنْ مِنْ مُسْكِرٍ الحبٌ يَسْكَرٌ 
وَعَنْ كُلْهِمْ يُْرَى وَأَفْتَى مُحَمَدٌ بكخريم مَاكَدْ كَل وَهُوَ المُحَودُ 
: وفي طلاق البزازية» وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو 
نجس أبه. ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد. 


وحاصله: أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه 
وجوب الحد بالسكر من باقي الأشربة كما هو قول محمد قوله: (إنه مروي) يوهم أن 
الفسمير راجع لتحريم الأشربة قليلها وكثيرهاء وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر 
منها كما علمت؛ ولا يلزم من وجوب الحد بما يقع به السكر أن يحرم القليل والكثير كما 
لا يخفى قوله: ١لمن‏ من مسكر الحب يسكر) من موصولة والثانية بيانية”'' والحب: جنس : 
أي يسكر من مسكر الحبوب. كوا كاد سن قر اسل القس .وهر ارس ولف 
والتمر كذلك ش قوله: (وفى طلاق البزازية) الأولى حذف طلاق+ لأن قوله: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام وهو نجس؟ لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الأشربة قوله: 
(وقال محمد الخ) أقول: الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج 
والأفيون» فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر. وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره؛ وهر 
مفهوم من كلام أثمتنا لأنهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما 
نذكره» ولم نر أحداً قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكرء ولم 
يحرموا أكل قليله أيضاء ويدل عليه أنه لا يحد بالسكر منها كما يأي» بخلاف المائعة فإنه 
يحدء ويدل عليه أيضاً قوله في غرر الأفكار: وهذه الأشربة عند محمد وفوافقيه كخمر بلا 
تفاوت في الأحكام» ويهذا يفتى في زماننا اه. فخص الخلاف بالأشربة» وظاهر قوله بلا 
تفاوت أن نجاستها غليظة فتنبه» لكن يستثنى منه الحد فإنه لا يجب إلا بالسكرء بخلاف 
اله 


والحاصل: أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله ولا نجاسته مطلقاً إلا في 
المائعات لمعنى خاص ببا. أما الحامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكرء ولا يلزم من 
حرمته نجاسته كالسم القاتل فإنه حرام مع أنه ظاهرء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء 
وسنذكر ما يؤيده ويقويه ويشيده قوله: (ولو سكير منها الخ) ظاهره أنه لا يحد بالقليل 
منها الذي لا يحصل به الإسكارء وهو ظاهر قوله الهداية وغيرها. وعن محمد أنه حرام 


(1) (قوله والثانية بيانية) لعل الصواب «ابتدائية لأن ضابط من البيانية؛ وهو كون ما بعدها أخص بما تبلها مين 
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زاد في الملتقى : ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة» والكل حرام عند 
محمدء وبه يفتى» والخلاف إنما هو عند قصد التقوى . أما عند قصد التلهي فحرام 
إجماعا اه. وتّامه فيما علقته عليه . 

زاد القهستاني: إن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافاً لهماء والسكر 
منه حرام بلا خلاف» والحد والطلاق على الخلاف. وكذا لبن الرماك: أي الفرسة 
إذا اشتد لم يحل» وصحح في الهداية حله. وفي الخزانة أنه يكره تحريماً عند عامة 
المشايخ على قوله. 


ويحد شاربه إذا سكر منهء ويقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة اه. وهو مقتضى 
قول المصتف أيضاً فيما مر «ويحد شارب غيرها» أي غير الخمر إن سكر قوله: (وبه يفتى) 
أي بتحريم كل الأشربة» وكذا بوقوع الطلاق. قال في النهر: وفي الفتح: وبه يفتى لأن 
السكر من كل شراب حرامء وعندهما لا يقع بناء على أنها حلال» وصححه في الخانية 
قوله: (والقلاف) أي فى إباحة الشرب من الأشربة الأربعة. 


قال في المعراج: سثل أبو حفص الكبير عنه فقال: لا يحل» فقيل له: خالفت أبا 
حئيفة وأبا يوسفء» فقال: إنهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور 
والتلهيى. وعن أبي يوسف: لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام» وقعوده لذلك حرامء 
ومشيه إليه حرام اه. زاد في الدر المنتقى عن القهستاني: ويحد به وإن لم يسكر كما في 
المضمرات وغيرها أه. 


أقول: هو الف لا ذكرناه آنفاأ من تقييد الحد بالسكرء ولعل صوابه إن سكرء 
فليتأمل قوله: (وتمامه الخ) حيث قال : وصحح غير واحد قولهماء وعلله في المضمرات» 
فإن الخمر موعودة في العقبى فينبغي أن يحل من جنسها في الدنيا أنموذج ترغيباً اه قوله : 
(على الخلاف) أي يثبتان عند محمد لا عندهما قوله: (أي الفرسة) صرح في جامع اللغة بأنه 
لايقال فرسةء فالأولى أن يقال: أي الإناث من الخيل اه ح قوله: (ل يجل) أي عند 
الإمام''' قهستاني قوله: (على قوله) أي قول الإمام. وني الخانية وغيرها: لبن المأكول 
حلالء وكذا لبن الرماك عندهماء وعنده يكره . قال بعضهم: تنزههاً . وقال الس رخسي : 
إنه مباح كالبنج. وعامتهم قالوا: يكره تحريماًء لكن لا يحد وإن زال عقله» كما لو زال 
بالبئج يحرم ولا حد فيه اه. زاد في البزازية: وأكثر العلماء على أنه تنزيه اه. وهو 
الموافق لما قدمناه في الذبائح فراجعه . 
)١(‏ (قوله أي عند الإمام الخ) قال شيخنا: ئيس في عبارة القهستاتي ذكر الإمام بل عبارته لم يمل عنده وظاهر هذه 

العبارة أن الضمير عائد عل نحمد فإنه المذكور قبل وهو الموافق للمسألة قبلها إذ هو مقتضى التشبيه بكذا. 


كتاب الأشربة 8 


(وحل الانتباذ) أتخاذ النبيذ (في الدباء) جمع دباءة وهو القرع (والحنتم) جرّة 
خضراء (والمزفت) المطليّ بالزفت: أي القير (والنقير) الخشبة المنقورة» وما ورد من 
(وكره شرب دردي الخمر) أي عكرة (والامتشاط) بالدردي لأن فيه أجزاء 
التمر. وقليله ككثيره كما مر (و) لكن (لا محد شاربه) عندنا (بلا سكر) وبه يحد 


الم فإكال الخائيةة وإ زا سكل بالبتج وان الرماك لا تنفذ تصرفاته. وعن أبي 

حنيفة : إن علم حين تناوله أنه بنج يقع طلاقه؛ وإلا فلا. وعندخما: ارمع طلقا وهو 
الصحيع؛ وكذا لو شرب شراباً حلواً فلم يوافقه فزال عقله فطلق: قال محمد : :الا يقشع 
وعليه الفتوى أه. وهذا إذا لم يقصد به المعصية وإلا فيقع طلاقه كما يأ عن البحر. 

وني شرح الوهيانية: والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شريه: أي لبن الرماك. 
ولا محمد شاربه إذا سكر منه منه على الصحيح؛ اللهم إلا أن يجتمع عليه كما علل فيما قدمناه 
اه: أي إلا أن يشربه للهر والمعصية» ثم هذا كله مخالف لا ذكره القهستان» إلا أن يقال: 
إن هذا في غير المشتدي وكلام القهستاني في المشتد» وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في 
تعليل حل لبن الرماك : ل كراعنا ليب لمان ار انيوس ا قن حاب خياد 1 
يتعدى إلى لبنه اه. أ و يقال: هذا فيما إذا لم يقصد به المعصيةء وكلام القهستاني إذا 
قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة ويأتي مثله عن البحرهء فليتأمل قوله: (في الدباء) 
بالضم والمد. قهستاني أي مع التشديد قوله: (جمع باءة) بالمد اه مم قوله: (والحتتم) بفتح 
الحاء والتاء وسكون النون بينهما. قهستاني قوله: (جرّة خضراء) كذا فسره في القامورس. 
و المغرب: الخنتم : انزف الأخضر أو كل خذف. وعن أبي عبيدة: هي جرار حمر 
بحمل فيها الخمر إلى المدينة» الواحدة حنتمة قوله: (ومأ ورد من النهي نسخ) أي بقوله 
عليه الصلاة ة والسلام : : «كلث عَيدكُمْ عَنِ الالَاذ في ادبا وَالحَدكم وَألمُرَذْتِ والكقير 
َلْكَبدُوا فيها وَأَشْرَبُوا ف كُلَّ طَرْفٍ فإن الظّرفٌ لآ يحل شين ولأعانة. زلا تشويوا 
المَسَكِره وهذا حجة على مالك وأحمد في رواية غرر الأفكار. 

قال شيخ الإسلام في مبسوطه: إنما نهى عن هذه الأوعية على الخصوص لأن 
الأنبذة تشتد هذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره: يعني فصاحبها على خطر من الوقوع في 
شرب المحارم . عنئاية قوله: لوكر ا عر ل الجقاية كالر امي يمولة وحم قال 
القهستاني: وإنما آثر الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتونء لأنه أراد التنبيه 
على المراد الدال عليه كلام الهداية قوله: (أي عكره) بفتحتين ويسكن. قاموس ودرديٌ 
الشيء: ما يبقى أسفله. قهستان قوله: (والامتشاط) إنما خصه لأن له تأثيراً في تحسين 
الشعر. نباية قوله: (عندنا) وقال الشافعي: يحد لأنه شرب جزءاً من المثمر. 
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(ويحرم أكل البنج والحشيشة) 


ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصاً فأشيه غير 
الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكرء ولأن الغالب عليه الثقل فصار كما إذا غلب 
عليه الماء بالامتزاج. هداية قوله: (ويحرم أكل البنج) هو بالفتح: نيات يسمى في العربية 
شيكران» يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. زاد في القاموس : 
وأخبثه الأحر ثم الأسود وأسلمه الأبيض» وفيه: السبت يوم الأسبوعء والرجل الكثير 
النوم » والمسبت: الذي لا يتحرك . وفي القهستاني : هو أحد نوعي شجر القنب» حرام لأنه 
يزيل العقل» وعليه الفتوى» بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل 
به لا يزول» وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللياب اه.. 

أقول: هذا غير ظاهرء لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضاً يلا شبهة فكيف يقال إنه 
مباح؟ بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوي ونحوه» ومن 
صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه» يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيح 
الإسلام : أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو 
يذهب العقل حرام اه. فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من 
أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات» وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة 
في العقل أو غيره: يحرم تناول القدر المضرٌ منها دون القليل النافع» لأن حرمتها ليست 
لعينها بل تضررها وني أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا 
استعمله للهو وإدخال الآفات قصداً لكونه معصيةء وإن كان للتداوي فلا لعدمها. كذا ني 
فتح القدير. وهو صريح في حرمة البنمح والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل 
ينادي بحرمته لا للدواء اه كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق . 

والحاصل: أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقاً كما يدل عليه كلام الغاية . 
وأما القليل: فإن كان للهو حرمء وإن سكر منه يقع طلاقه لأن ميدأ اسعماله كان 
غظوراًء وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلاء فاغتنم هذا التحرير المفرد. 

بقي هنا شيء لم أر من تبه عليه عندناء وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الحامدات 
التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء 
أسكره في ابتداء الأمر أو لاء فهل يحرم عليه استعماله نظراً إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه 
قد أسكره قبل اعتياده» أم لا يحرم نظراً إلى أنه طاهر مياح؟ والعلة في تحريمة الإسكار وم 
يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حراماًء كمن اعتاد أكل شيء مسموم 
حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم» فليتأمل. نعم صرح 
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هي ورق القئب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة 
(لكن دون حرمة الخمرء فإن أكل شيئاً من ذلك لا حدّ عليه وإن سكر) منه (بل 
يعذر بما دون الحد) كذا في الجوهرة» وكذ! حرم جوزة الطيب لكن دون حرمة 
الحشيشة . قاله المصنف , 

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج 
الشافعية يأن العيرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة قوله: (وهي ورق القدب) 
فال ابن البيطار: ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر جداً إذا تناول منه يسيراً 
قدر درهمء حتى أن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة» وقد استعمله قوم فاختلت 
عقولهم. وربما قتلت. بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة 
وعشرين مضرة دينية ودنيويةء ونقل عن ابن تيمية أن من قال بحلها كفر. قال: وأقره 
أهل مذهبه اه. وسيأي مثله عندنا قوله: (والأفيون) هو عصارة الخشخاش» يكرب 
ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه» ويقتل إلى درهمين» ومتى زاد أكله على أربعة أيام ولاءاً 
اعثاده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقاً لا يسدها غيره» كذا في 
تذكرة داود قوله: (لأنه مفسد للعقل) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد. جوهرة 
قوله: (وإن سكر) لأن الشرع أوجب النحد بالسكر من المشروب لا المأكول. إتقاني قوله : 
(كذا في الجوهرة) الإشارة إلى قوله ويحرم أكل البنج الخ قوله: (وكذا حرم جوزة الطيب) 
وكذا العتبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي» وقال: فهذه كلها مسكرة» 
ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر 
المأئع » فلا يناني أنها تسمى غخدرة» فما جاء في الوعيد على الخمر يأني فيها لاشتراكهما في 
إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه أه.. 

أقول: ومثله زهر القطن فإنه قويّ التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرةء فهذا كله 
ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه. فافهم. ومثله بل أولى 
البرش وهو شيء مركب من البنج والأفيوت وغيرءماء ذكر في التذكرة أن إدمانه يفسد 
البدن والعقل» ويسقط الشهوتين» ويفسد اللون» ويتقص القوى وينهك» وقد ومع به 
الآن ضرر كثير اه قوله: (قاله المصدف) وعبارته: ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة 
الطيب. فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتهاء ويمن صرح بذلك منهم ابن حجر 
نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أي شريف في رسالة وضعها في ذلكء» وأفتى 
بحرمتها الأقصراوي من أصحابناء وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال: حرمتها 
دون حرمة الحشيش» والله أعلم اه.. 

أقول: بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة قوله: (عن الجامع) أي 
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والحخشيشة فهو زنديق مبتدعء» بل قال نجم الدين الزاهدي: إنه يكقر ويباح قتله 
قلت: ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر 

المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر الككي أنه صرّح بتحريم جوزة الطيب بإجماع 

الأئمة الأربعة وأنبا مسكرة. ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان 


جامع الفتاوى قوله: (والحشيشة) عبارة المصنف: وهو الحشيثة قوله: (فهو زنديق مبتدع) 
قال في البحر: وقد اتفق على وقوع طلاقه: أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين 
الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعتهء حتى قالوا: من قال بحله فهو زنديق» 
كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير-اه قوله: (بل قال نجم الدين الزاهدي 
الخ) هذا ذكره المصنف نقلاً عن خط بعض الأفاضل . ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا 
تعويل عليهء إذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك اه ملخصا. 

أقول: ويؤيده ما مر متنأ من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر 
فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضاً الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه أقرّه في الفتح 
والبحر وغيرهاء والزنديق يقتل ولا تقبل توبته. لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما 
نصه: وحكى القرائي واين : تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة . قال: ومن استتحلها فقد 
كفر . قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم, وإنما ظهر في آخر 
المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار اه بحروفه. فليتأمل قوله: 
(والتئن الخ) أقول قد اضطرت آراء العلماء فيه» فبعضهم قال يكراهتهء وبعضهم قال 
بحرمتهء وبعضهم بإباحتهء وأفردوه بالتأليف» وني شرح الوهبانية للشرنبلالي: [الطويل] 

وَيْمْتَعُ مِنْ َي الدّحَانٍ وَشُرْبهِ وَشَارِبهُ في الصّوْم لآ شك يُفْطِرٌ 

وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح القود 
بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما يتتن الفم. قال: ومقتضاه 
المنع من شربها التتن ل ل ل الله تعالى منهء 
وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشاينا المسيري وغيره اه. وللعلامة الشيخ علي على الأجهوري 
لمالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أقتى بحله من يعتمد عليه من أثمة المذاهب الأريعة. 

قلت: وألف في حله أيضاً سيدنا العارف عبد الغني التابلسي رسالة سماها «الصلح 
بين الإخوان في إباحة شرب الدخان» وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان» وأقام الطامة 
الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة» فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا 
دليل على ذلك» فإنه لم ينبت يئبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضرارهء بل ثبت له منافعء فهر 
داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحةء وإن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه 
تحريمه على كل أحد» فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة» وريما أمرضهم مع أنه 


كتاب الأشربة 4 


حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له 
فإنه مفتر» وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: «نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» قال: وليس من الكبائر تناوله المزة والمرتين» ومع 
نبي وليّ الأمر عنه حرم قطعاء على أن استعماله 


شفاء بالنص القطعي» وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة 
اللذين لا بد لهما من دليل» بل في القول بالإباحة التي هي الأصل. وقد توقف النبي 44 
مع أنه هو المشرّع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي» فالذي ينبغي 
للإنسان إذا سثل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته 
أن يقول هو مباح» لككن رائحته تستكرهها الطباع» فهو مكروه طبعاً لا شرعاً إلى آخر ما 
أطال به رحمه الله تعالى» وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقتب كلام شيخه 
النجم بكلام الأشياه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة» لكن ‏ 
لا لذانه بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتيت الكلام فيه قوله: (فإنه مقتر) قال 
في القاموس: فتر جسمه فتوراً: لانت مفاصله وضعف» والفتار كغراب: ابتداء التشوة 
وأفتر الشراب: فتر شاربه قوله: (وهو حرام) مخالف لا تقل عن الشافعية» فإنهم أوجبوا 
على الزوج كفايتها منه اه. أبو السعود. فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف» 
والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض . وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها 
اعتياد» ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكهء أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من 
قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط قوله: (ومع نبي ولي الأمر عنه الخ) قال سيدي العارف 
عبد الغتي : ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء 
المكس عليهء وهو في الحقيقة أمر باستعمالهء عل أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء 
في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز. وأيضاً هل منع 
السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم 
على الرشوة والظلم يثبت حكماً شرعياً وقد قالوا: من قال لسلطان زمانئا عادل كفر اه 
ملخصا. 


أقولل: مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب» وقد صرحوا في متفرقات 
القضاة عند قول المنون: أمرك فاض برجم أو قطع أو ضرب قضي فيه وسعك فعله 
بقولهم لوجوب طاعة ولي الأمر. قال الشارح هناك: ومنعه محمد حتى يعاين الحجة؛ 
واستحستوه في زمائنا. وبه يفتى الخ . 

وذكر العلامة البيري ني أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة: أن يكون 
عدلا بالغ أميئاً ورعاً ذكراً موثوقاً به في الدماء والفروج والأموال» زاهداً متواضعاً مسايساً 
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ربما أضرٌ بالبدنء نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر أه بحروفه. 
ظ وني الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف» وبظهر أثره فيما أشكل 
حاله كالحيوان المشككل أمره والنبات المجهول سمته اه. 
قلت : فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتن فتنبهء وقد 
كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولى» فتدبر. وممن جزم 
اح القت و هيوه ها 1 لتقف ركلا نعتسا الاي ٠-1...‏ كت 1 


في موضع السياسة. ثم إذا وقعت البيعة من أهل الل والعقد من مع صفته ما ذكر صار 
إماماً يفترض إطاعته كما في خزاتة الأكمل . 

وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع» وهو ما يعود نفعه على العامة؛ 
وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية. وفي التاترخانية. إذا أمر الأمير 
العسكر بشيء فعصاه وأحد لا يؤديه في أول وهلة بل ينصحهء فإن عاد بلا عذر أدّبه اش 
ملخصاً. وأخذ البيري من هذا: أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله . 

أقول: وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامةء وهذا 
يؤيد كلام العارف قدس سرهء لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط لرفع 
الإثم لا لصحة التولية فراجعه قوئه: (ريما أضر بالبدن) الواقع أنه يختلف باختلاف 
المستعملين ط قوله: (الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية 
والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول قوله: (فيفهم منه حكم 
النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره 
وإضراره» وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه قوله: (وقد كرهه 
شيخنا العمادي في هديته) أقول : ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماً ويفسق متعاطيه » 
فإنه قال في فصل الجماعة : ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات» أو 
يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما 
بعد صدور منع السلطات اه. ورد عليه سميدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما 
قدمناه» فقول الشارح إلحاقاً له بالثوم والبصل فيه نظرء إذ لا يناسب كلام العمادي. نعم 
إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» والمكروه تنزبها 
بيجا مع الإباحة اه. وقال ط: ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم 
والبصل وهو ملمجق بهماء والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لا فيه من الإخلال بتعظيم 
كتاب الله تعالى اه قوله: (وبمن جزم الخ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك . 

تتمة: لم يتكلم على حكم قهوة البن» وقد حرّمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين 
المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي. قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريمه 
في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذل المعروف بالعبدروس: إنه أول من اتذ القهوة لا مر 


كتاب الصيد 1 
بحرمة الحشيشة شار بح الوهبانية في الحظرء ونكلمه فقال : [الطويل] 


وَأ قُنَوَا يتَخْريم الحَشِيشٍ وَحَرْقِهِ وَتَطْلِيقٍ محش لِرَجْر وَقَرّرُوا 

لِبَائِعِه الكأوِيبٌ وَالفِسْقٌ أَنْبجُوا ١‏ ومدق للشخصضيا رخددرا 
كتاب الضيدٍ 

لعل مناسيته أن كلا منهما ما يورث السرور (وهو مباح) 


في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمرهء فوجد فيه تجفيغاً للدماغ واجتلاباً للسهر وتنشيطاً 
للعبادة» فاتخذه قوتاً وطعاماً وأرشد أتباعه إليه» ثم انتشرت في البلاد. واختلف العلماء في 
أول القرن العاشر: فجرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا 
العيتاري والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق الستباطي تبعاً 
لأبيه» والأكثرون إلى أنها مباحة» وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك» وأما ما ينضم إليها 
من المحرمات فلا شبهة في تحريمه اه ملخصاً . 

خائمة: سئل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه 
هلك. فأجاب: إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كاليتة 
للمضطر» ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن 
تشعرء فإن ترك ذلك فهو آم فاسق اه ملخصاً. قال الرمل: وقواعدنا لا تخالفه . 

فرع: قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل 

أقول: ينبغي تقييده بغير الخمر» وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع» 
وقيده به الشاقعية » والله تعالى أعلم. 

ب الصَيدٍ 

مصدر صاده: إذا 0 وذاك مصيدء ويسمى المصيد صيدأً فيجمع 
صيوداً وهو كل ممتنع متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة . . مغرب. فدخر- ج بالممتنع 
مثل الدجاج والبطء إذ للراد مته أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على 
الغرار من جهتهماء وبالمتوحش مثل الحمام» إذا معناه أن لا يألف الناس أيلاً وتهاراً؛ 
ويطبعاً ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به 
متوحش بألف كالظبي “لا يمكن أخذه إلا بحيلة» وتمامه في القهستاني : أي فالظبي وإن كان 
ما يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطيادء ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأ 
قوله: (نما يورث السرور) وقيل الغفلة واللهوء لحديث همَنِ أَنْبّمَّ الصّيْدَ فَقَدْ غَفَلَ''» وفي 
(1) أخرجه أبو داود في الصيد باب (4) والتسائي في الصيد والذبائح باب (59) والترمذي (7785) وأحمد /١‏ 

/0 71/9 والطيراني في الكبير 61//1١‏ والبيهقي .١١4 95١١/1١‏ 
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بخمسة عشر شرطاً مبسوطة في العناية وسنقرره في أثناء المسائل (إلا) لمحرم في غير 
الحرم أو (للتلهي) كما هو ظاهر (أو حرفة) على ما في الأشباه. 

قال المصنف : وإنما زدته تبعاً له» وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة 
لأنه نوع من الاكتساب». وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح 


السعدية: ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية» وكل منها فيه ما هو 
حلال وحرام قوله: (بخمسة عشر شرطا) خمسة في الصائد: وهو أن يكون من أهل 
الذكاةء وأن يوجد منه الإرسال» وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيدهء وأن لا 
يترك التسمية عامداًء وأن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخرء وخحسة في الكلب: 
أن يكون معلماء وأن يذهب على سنن الإرسال» وأن لا يشاركه في الأخذ.ما لا يحل 
صيده»ء وأن يقتله جرحاًء وأن لا يأكل منه. وحمسة في الصيد: أن لا يكون من التشرات» 
وأن لا يكون من بئات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه أو بقوائمه. وأن لا يكون 
متقوياً بنابه أو بمخلبه» وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه اه. وفيه بحث مذكور مع 
جوابه في المنح» ومجموع هذه الشروط لما يحل أكله ولم يدركه حياً قوله: (في غير الحرام) 
الأولى أن يقول «أو في الحرم» ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم في الحل أو الحرم أو 
الخلال في الحرم قوله: (كما هو ظاهر) لأن مطلق اللهو منهيّ عنه إلا في ثلاث كما مر في 
الحظر قوله: (على ما في الأشباه) أي أخذاً مما في البرازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرقة . 
وفي مجمع الفتاوى: ويكره للتلهي» وأن يتخذ خرأء وأقره في الشرنبلالية قوله: (لأنه نوع 
من الاكتساب) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب 
والسئة والإجماع» وأقره الشراح قوله: (وكل أنواع الكسب الخ) أي أنواعه المباحة» 
بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك قوله: (على المذهب الصحيح) قال بعده 
في التاترخانية» وبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومةء والصحيح ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء. ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل . وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل 
اه. وفي الملتقى والمواهب:. أفضله الجهادء ثم التجارة» ثم الحرائة» ثم الصناعة اه. 

أقول: فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن 
بطريق محظور لا يم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض . تأمل . 

ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشاًء وتارة يفعله وقت الحاجة في 
بعض الأحيان» وحيث كان الاصطياد نوعاً منها دل على إباحة اتخاذه حرفة ولا سيما مع 
إطلاق الأدلة» وعبارات المتون: والكراهة لا بد لها من دليل خاص.» وما قيل إن فيه 
إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة» بل غايته أن غيره كالتجارة 
والحراثة أفضل هنه. 


كتاب الصيد ذ3 
كما في البزازية وغيرها. 

(نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل بباء بخلاف ما إذا نصبها للحفاف) فإنه 
لا يملك ما تعقل بها (وإن وجد) المقلش أو غيره (خاثماً أو ديناراً مضروباً) بضرب 
أهل الإسلام (لا) يملكه ويجب تعريفه . 

اعلم أن أسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث وأصالةء وهو 
الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكماً بالتهيئة كنصب شبكة لصيد لا لجفاف على 
الباح الخالي عن مالك فلو استولى في مفازة على حطب غيره لم يملكه ولم يحل 
للمقلش ما يجده بلا تعريف» وثمام التفريع في المطولات . 


وفي التاترخانية قال أبو يوسف: إذ طلب الصيد لهواً ولعباً فلا خير فيه وأكرهه. 
وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به اه قوله: (تعقل) 
بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب 0 
مسموع قوله: (وإن وجد المقلش) بالقاف: وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال 
ليستخرج عا فيها من النقود وغيرهاء والظاهر أنه تفظ عامي غير عري» للاراج كنب 
اللغةء ولا مناسبة لهذه المسألة بباس الصيدء ومملها كتاب اللقطة . حموي ملخصاً. ووجد 
في بعض نسخ المنح المفتش قوله: (بضرب أهل الإسلام) أما المضروب بضرب الجاهلية 
فهر ركاز مخمس» وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بسجعل جاهلياً ط قوله: (ويجب تعريفه) إلى 
أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفاً ط قوله: (ناقل) أي 
من مالك إلى مالك» وقوله «وخلافة؛ أي ذو خلافةء وكذا يقال فيما بعده ط قوله: (وهو 
الاسثئيلاء حقيقة) شمل إحياء الموات قلا حاجة إلى عده قسماً رابع كما فعل الحموي 
فوله: (كنصب شبكة لصيد لا لجفاف) تبع فيه صاحب الأشبادء والأولى حذف قوله 
الصيدة ليشمل ما إذا لم يقصد شيئاء لا في التاترخانية والظهيرية: الاستيلاء الحكمي 
باستعمال ما هو موضع للاصطياد: حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد 
بها لاصطياد أو لاء فلو نصبها للتجفيف لا يملكهء وإن نصب فسطاطاً إن قصد الصيد 
يملكه: وإلا فلا لأنه غير موضوع القييلة: اف اها فتأمل فوله: (على المباح) متعلق 
بالاستيلاء قوله: (عن مالك) أي ملك مالك قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره 
قوله: (وم يحل الخ) لأنه م يخل عن ملك مالك قوله: (وتمام التفريع) أي على السبب 
الثالثك في المطولات» منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون: دخل صيد ذاأره 

قلها را أغلق عليه الاب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياد بشبكة أو سهم ملكه. 
يي ا عي 0 
آخر ملكهء ولو جاء صاحب الخبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا 
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(ويجل الصيد بكل ذي ناب وتخلب) تقدماً ني الذبائح (من كلب وباز 
ونحوهما بشرط قابلية التعليم و) بشرط (كونه ليس بنجس العين) . 

ثم فرّع على ما مهد من الأصل بقوله (فلا يجوز الصيد بدب وأسد) لعدم 
قابليتهما التعليم فإنبما لا يعملان للغير. الأسد لعلو همتهء والدب لخساسته. 
وألحق بعضهم بالدب الحدأة لخساستها (ولا بخنزير) لنجاسة عينه» وعليه فلا يجوز 
بالكلب على القول بنجاسة عينه» إلا أن يقال إن النص ورد فيه» فتنبه. 

وبه يندفع قول القهستاني: إن الكلب نجس العين عند بعضهم, والخنزير 


يملكه الآخذ. وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج فأخذه غيره ملكهء لا لو 
رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء اه ملخصاً. وفي بعض النسخء 
وتمام التعريف»ء وهو غير مناسب كما لا يخفى قوله: (تقدماً في اللبائح) يشير إلى أن المراد 
به ما تقدم» وهو سبع له ناب أو ملب يصيد به احترازاً عن نحو البعير والحمامة. قال 
القهستاني: وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا مغلب لم يحل صيده بلا ذبح لأنه لم جرح كما 
في الكرماني قوله: (وباز) في الصحاح: الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز 
وبيزان وجمع البازي بزاة» فالأول أجوف» والثاني ناقص» فظهر منه لحن قول بعض 
الفقهاء: البازي بتشديد الياء وتخفيها. كذا في غرر الأفكار: أي حيث جوّزوا فيه التشديد 
مع أنه لم يسمع قوله: (بدب وأسد) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب» وكذا في المحيط . 
شرنبلالية» وذكر في الاختيار الثلاثة قوله: (لعدم قابليتهما التعليم) حتى لو تصور التعليم 
منهما وعرف ذلك جاز. شرتبلالية عن النهاية قوله: (وعليه شيعت العم 
أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية قوله: (فلا يجور) الفاء فصيحة: أي وإذا 
بنينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه 
أيضاً. وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الأسود . 
البهيم» لأنه عليه الصلاة والسلام قال «هو شيطان”»؛ وأمر بقتله» ما وجب قتله حرم 
اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم. ولنا عموم الآية والأخبار اه قوله: (وإن 
النص ورد فيه) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم ' : (إذَا أَوْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأذْكرِ 
م لله تَعَالىء فَإِنْ أَمْسَكٌ عَلَيِكَ فَأذْركْته قَدْ قُيِلَ َم يَأكُنْ من كله كَإِ أخد ا الكَلْبِ 
دكَاة رواء البخاري ومسلم وأحمل قوله : (ويه يتدفع قول القهستاني) حيث قال : عل نيد 
كل ذي ناب» كالكلب والفهد والنمر والأسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط 
العلم. وعن أبي يوسف أنه يستئنى منه الخنزير لكونه نجس العين» والأسد والدب لأنهما 
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ليس بنجس العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيرهء فتأمل (بشرط علمهما) 
علم ذي.ناب ومخلب (وذا بترك الأكل) أما اشرب من دم الصيد قلا يضر. 


لا يعملان للغير» وقد يلحق الحدأة بالدب. مضمرات. وفي ظاهر الرواية الشرط قبول 
التعليم. وما قال السغناقي: إن الأسد والدب لا يتصوّر فيهما التعليمء فقد صرح بخلافه 
ني البيع والخنزير عند الإمام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره. على أن الكلب 
نجس العين عند بعضهمء وقد حل صيده بالاتفاق أه ملخصاً. 

وحاصله: البحث في استتثناء الخنزير والأسد والدب. وني التعليل: لأن الشرط في 
ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرأًء وكونه نجس العين لا يمنع 
بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده» ووجه الدفع 
الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلبء» وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به 
الختزير. 

والحاصل: أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين: الأول: ما بحثه المصتف من 
الحاق الكلب بالخنزير في عدم حل الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب . والثاني: ما 
بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد . 

ووجه الأول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه: لكن لما ورد النص فيه ببخصوصه 
وجب أتباعه . ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهراً في عموم قوله تعالل ؤرما عَلَْمْثُم 

مِنَ الْجَوَارِح» . [المائدة: 4] لكنه مستثنى لحرمة الانتفاع بنجس العينء وما ورد به نص 

تحصرس حت جنع ل أمرنا بالجنابه افلا رضح تناج حل لكاب اوجن حدة ولذا 
جزم باستئنائه المصنف كالهداية والتبيين والبدائع والاختيار» هذا تقرير كلام الشارح 
الفاضل» وقد خفي على غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو بريء عنها ولله تعالى دره. 
نعم فاته الجواب عن قول القهستاني: والخنزير ليس بنجس العين» لكن تركه لظهور أن 
المذهب خلافه: والتعليل بنلجاسة عينه مبنى على ما هو المذهب. تأمل. قوله: (بشرط 
علمهما) بدليل الحديث المارء وقوله تعالى #مكلبين4 أي معلمين الاصطياد #تُعَلْمُونٌ 6 
[المائدة: 4] تؤدبوهن. وتمامه في الزيلعي. والمناسب الإتيان بالواو عطفاً على قوله بشرط 
التعليم؛ ثم إن هذا الشرط مغن عن ذاك. قوله: (وذا) أي العلمء والباء في «بترك) 
للتصوير ط. قوله: (بترك الأكل ثلاناً) أي متواليات. قهستانني, وهذا عندهماء» وهو 
رواية عنه لأن فيما دونه مزيد الاحتمال» فلعله تركه مرة أو مرتين شبعاًء فإذا تركه ثلضاً 
دل على أنه صار عادة. وتمامه في الهداية. 

ونقل ط عن الحموي: أنه لا بد من ترك الأكل مع الجوع لا الشبع فتأمل. وعم 
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في الكلب) ونبحوه (وبالرجومع إذا دعوته في البازي) وتحوه (و) بشرط (جرحهما في 
أي موضع منه) على الظاهر وبه يفتى. وعن الثاني يحل بلا جرحء وبه قال الشافعي 


أكله من املد والعظم والجخناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره. قهستاني. وعند 
أبي حنيفة: لا بد أن يغلب على ظَنّ الصائد وأنه معلم ولا يقدر بالكلاث. ومشى في الكنز 
والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري على اعتبار التقدير بالثلاث» وظاهر الملتقى ترجيح 
عدمه. ثم على رواية التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالث وعندهما في حل الثالث 
روايتان. قال في الخلاصة والبزازية : والأصح الحل. قوله: (فني الكلب ونحوه) أي من 
كل ذي ناب» فشمل نحو الفهد والنمرء وقوله بالرجوع إذا دعوته في, البازي ونحوه؟ أي 
من كل ذي محلب . قال في الهداية: لأن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب 
يحتمل فيضرب ليتركهء ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر 
فكانت الإجابة آية تعليمه . 

أما الكلب فهو ألوف يعثاد الانتهاب» فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل 
والاستلاب ا ه. والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن 
الحكم فيه وني الكلب سواءء فالمعتمد هو الأول كفاية عن البسوط» ونحره في العناية 
والمعراج . وني التاترخانية عن الكاني: والحكم في الفهد والكلب سواء ا ه: أي لا يشترط 
فيه إلا ترك الأكل. وفي الاختيار ما مخالفه حيث قال: والفهد ونحوه يحتمل الضرب». 
وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعاء ومثله في الدر وغاية 
البيان وغيرهماء وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني . 

أقول: ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترجيح ما مرء فتدبر. 

تنبيه لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلماً» فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي 
ذكر في الكلب ولو قيل يصير معلماً بإجابة واحدة كان له وجه لأن المنوف يتفره» ببخلاف 
الكلب . زيلعي . 

قلت: وف التاترخانية والذخيرة وغيرهما: إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه 
حتى حكم بكونه جاهلاً إذا أجاب صاحبه ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه 
عندهما. وقال قبله عن المحيط : وأما البازي وما بمعناه فترك الأكل في حقه ليس علامة 
تعلمه بل أن جيب صاحبه إذا دعاه؛ حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيذه. قال بعض 
مشايخنا: هذا إذا أجاب عند الدعوة لإلفه به من غير أن يطمع في الللحم أما إذا كان لا 
يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلماً | ه. ومئله في الظهيرية. قوله: (إذا دعوته) أي 
دعوت الجارح المعلوم من المقام . قوله: (وبشرط جر حهما) أي ذي الناب والمخلب . 
قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية في البدائم الاصطياد بذي ناب أو محلب كالبازي 


كتاب ‏ الهيبيد لمن 


(و) بشرط (إرسال مسلم أو كتابي و) بشرط (التسمية عند الإرسال) ولو حكماًء 
فالشرط عدم تركها عمدأً (على حيوان ممتئع) أي قادر على الامتناع بقوائمه أو 
بجناحيه (متوحش) 


والشاهين لا يحل مالم يجرح في ظاهر الروأية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل. زاد في 
العناية والمعراج وغير*ما: والفتوى على ظاهر الرواية . 

أقول: وهو ظاهر إطلاق ما في المتون. فما ني القهستاني عن النظم من أن البازي 
والصقر: لو قتلاه خنقاً حل بالاتفاق مشكل . وما في الخانية من قوله: ولو أرسل الكلب 
فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جشم عليه: أي جلس على صدره وخنقه لا 
يؤكل. وعن أبي يوسف: لا يشترط الجحرح» والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم بجرح اه. 
قال بعضهم: وهو على خلاف ظاهر الرواية . < 

أقرل: يؤيده أنه ذكره بعد قوله وعن أبي يوسفء فما في القهستاني من حمله كلام 
الخانية على ما في النظم ورده قول ذلك البعض فيه نظرء لما علمت من غالفة ما في النظم 
لظاهر الرواية المفتى به. تأمل. وذكر القهستاني أن الإدماء ليس بشرط» ومنهم من شرطه 
إن كانت الجراحة صغيرة» وفيه كلام سيأتي. قوله: (وبشرط إرسال مسلم أو كتابي) سيأ 
نخترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد؛ فلو أنفلت من صاحبه فأخل صيداً فقتله لم يؤكل. 
كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط. قهستان وسيأتي. قوله: 
(وبشرط التسمبة) أي ممن يعقل, بخلاف غيره من صبيّ أو مجنون أو سكران كما في 
البدائع . قوله: (عند الإرسال) فالشرط اقتران التسمية به» فلو تركها عمداً عند الإرسال 
ثم زجره معها فانرجر لم يؤكل صيده. فهستان . فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة 
الاضطرارية» بخلاف الاختيارية» لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة» فلر 
أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزهء ولو رمى صيداً أو 
أرسل عليه كلب فأصاب آخر فقتله أكل» ٠‏ ولو أضجع شاة وسمى ثم ألقى السكين وأخل 
سكيناً أخرى فذبح بها تؤكل. ٠‏ بخلاف ما لو سمى على سهم ثم رهمى بغيره. وتمامه في 
البدائع . قوله: (ولو حكماً) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى 
ط. قوله: (على حيوان) ولو غير معين» فلو أرسل على صيد وأخذ صيوداً أكل لكل عا 
دام في وجه الإرسال. قهستاني عن الخانية. وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي» 
وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الإرسال أو الرمي على 
الصيد أو إليه. قال: حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيداً لا 
يحل لأنه لا يكون أصطياداً فلا يضاف إلى المرسل أو الرامي ! ه. وسيأتي تمام التفريع عليه 
في قول المصنف «سمع حس إنسان الخ»» وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية 
والإرسالء فتدبر. قوله: (متوحش) اي طبعاً كما قدمناه أول الكتاب . 


2 كناب الصيد 


س ساسسسسس تس 
فالذي وقع في الشبكة أو سقط في البثر أو استأنس لا يتحقق فيه الحكم المذكورء 
ولذا قال (يؤكل) لأن الكلام في صيد الأكل وإن حل صيد غيره كما سيعجي * » أو 
أعم لحل الانتفاع بالجلد مثلا كما يأتي» فتأمل (و) بشرط (أن لا يشرك الكلب 
المعلم كلب لا يحل صيده ككلب) غير معلم وكلب (مجوسي) أو لم يرسل أو لم يسم 
عليه (و) بشرط أن (لا تطول وقفته بعد إرساله) ليكون الاصطياد مضاقاً للإارسال 


وفي البزازية: رمى إلى برج الحمام قأصاب حماماً ومات قبل أن يدرك ذكاته لا يحل» 
وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا؟ قيل يباح لأنه صيد»ء وقيل لا لأنه 
يأوى إلى البرج في الليل ١‏ ه. قوله: (فالذي الخ) محترز القيود. قوله: (لا يتحقق فيه 
الحكم المذكور) أي الحل بالاصطيادء فإن الأول والثالث ذكاتهما الذبح» وكذا الثاني إن 
أمكن ذيحهء وإلا ففي البدائع: ما وقع في بثر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة 
الصيد لكونه في معناه ١‏ ه. وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش . إلا 
أن يقال: إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو غلب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذكاته 
بسهم ونحوه. تأمل. قوله: (ولذا قال الخ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد 
فيه من الذبح» لأن المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلدهء ولا يحل شيء مما ذكر 
بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بجئدهء لأن حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا 
لم تمكن الذكاة الاختيارية» وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش» فاقهم . 
قوله: (وبشرط أن لا يشرك الخ) أي لا يشركه في اجرح . 

وحاصل عا في الهداية والزيلعي وغيرهما: أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في 
الأخذ والجرح فلا يحلء أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فرده عليه الثاني ولم يجرحه 
ومات بجرح الأول كره أكله تحريماً في الصحيح» وقيل تنزيهاء بخلاف ما إذا رده عليه 
بحوسيّ بنفسه حيث لا يكره؛ لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق 
المشاركة» بخلاف فعل الكلبين» ولو لم يرده الثاني على الأولء لكن اشتد على الأول 
فاشتد الأول على الصيد بسبيه فقتله الأول فلا بأس به؟ ولو رده عليه سبع أو ذو محلب 
من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسةء بخلاف 
ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا. 
قونه: (أو لم يرسل الخ) العطف على غير معلم» فكان ينبغي ذكره قبل قوله «وكلب 
مبجوسي؟ تأمل. قوله: (وبشرط أن لا تطول وقفته) أي وقفة المعلم للاستراحة» ولو أكل 
خبزاً بعد الإرسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط» فالأولى أن يقول: أن لا يشتغل بعمل 
آخر بعد الإرسال كما في النظم وغيره: لأن عدم الطول أمر غير مضبوط . قهستاني. ولو 
عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سنته ثم أتبعه 
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(بخلاف ما إذا كمن) واستخفى (كالفهد) أي كما يكمن الفهد على وجه الحيلة لا 
للاستراحة. وللفهد خصال حسنة ينبغي لكل عاقل العمل بها كما بسطه المصنف» 
فإن أكل منه البازي أكل لأن تعليمه ليس بترك أكله. 

(وإن أكل الكلب) ونحوه (لا) يؤكل مطلقاً عندنا (كأكله منه) أي كما لا 
يؤكل الصيد الذي أكل الكلب منه (بعد تركه) للأكل (ثلاث مرات) لأنه علامة 
الجهل (وكذا) لا يأكل (ما صاد بعده حتى يتعلم) ثانياً بترك الأكل ثلاثاً (أو) ما 
صاده (قبله لو بقي في ملكه) 


فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر 
فينزجر. بدائع. وإذا ردّ السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيداً لا يحل» 
وكذا لو رده حائطأً أو شجرة. وتمامه في الخانية. قوله: (بيخلاف ما إذا كمن) على وزن 
نصر وسمع كما في القاموس» وقفوله «واستخفى» عطف تفسيرء وهذا كالاستثناء مما قبله. 
قوله: (كما بسطه المصنف) ونصه: قال شمس الأئمة السرخسي ناقلاً عن شيخه شمس 
الأئمة الحلوان رحمه الله تعالى: للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه: 


منها: أنه يكمن للصيد ختى يتمكن منهء وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل أن 
لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن يطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه . 
ومنها: أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم 
بذلك» وهكذ ينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من وعظ بغيره. ومنها: 
أنه لا يتناول اسخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب» وهكذا ينبغي للعاقل أن لا 
يتناول إلا الطبيب. ومنها: أنه يئب ثلاثاً أو حمسا فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا 
أقتل نفسي فيما أعمل لغيري» وهكذا ينبغي لكل عاقل. قوله: (فإن أكل الخ) تفريع 
على قوله بشرط علمهما الخ. قوله: (مطلقاً عندنا) أي سواء كان نادراً أو معتاداً. 
وللشافعي قولان فيما إذا كان نادراً: ففي قول يحرم» وني قول يحل وبه قال مالك. 
وتمامه في المنح. قوله: (بعد تركه للأكل) اللام للتقوية وهي الداخلة على معمول عامل 
ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو للِرَيُمْ يَرْمَيُونَ4 [الأعراف: 154]. ظكَمَالُ 
لِمَا يُرِيدُ» [البروج: .]١١‏ قوله: (ثلاث مرات) أي عندهما وبرأي الصائد عنده ط. 
قوله: (ما صاد بعده) أي بعد الأكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا 
الضمير في قبله. قوله: (لو بقي في ملكه) فيد لقوله أو قبلهوء وشمل مالم يحرز بأن كان 
في المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه في بيته عند أبي حنيفةء وعندهما لا يحرم 
وتمامه في الزيلعي . 


1 كتاب العبيذ 


فإن ما أتلفه من الصيد لا تظهر فيه الحرمة اتفاقاً لفوات المحلء وفيه إشكال ذكره 
القهستاني (كصقر فر من صاحبه فمكث حينا ثم رجع إليه فأرسله) فصاد لم يؤكل 
لتركه ما صار به معلماً فيكون كالكلب إذا أكل . 

(ولو أخل) الصياد (الصيد من الكلب وقطع منه بضعة وألقاها إليه فأكلها أو 
خطف الكلب منه وأكله أكل ما بقي؛ كما لو شرب الكلب من دمه) لأنه من غاية 
علمه. 

(ولو بش الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدركه فقتله ولم يأكل منه لا 
يؤكل) لأكله حالة الاصطياد. 


والحاصل: أن الإمام حكم بجهل الكلب مستنداً وهمياً بالاقتصار على ما أكل» 
والأول أقرب إلى الاحتياط. عناية. وهو الصحيح. قهستاني عن الزاد. قوله: (فإن ما 
أتلفه) أي بالأكل ونحوهء وهذا مفهوم قوله #لو بقي في ملكه؛ . 


وفي التاترخائية: وأما ما باعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع» فأما على 
فوله فينبغي أن ينقضص إذا تصادق مع المشتري على جهل الكلب. قوله: (وفيه إشكال 
ذكره القهستاني) حيث قال: وها هنا إشكال فإن الحكم بالشيء لا يقتضي الوجود؟ ألا 
ترى أنا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى الولد حريتها ! ه. 


وصورتها فيما ظهر لي: أن امرأة ولدت بتكاح فادعى رجل بعد موتبا أنها أمته زوجها 
من أب الولد فأئبيت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق . تأمل . وعليه فلا يظهر ما أجاب 
به بعض الفضلاء من أن الحكم عليها بالحرية إنما سرى إليها بواسطة الولد لأنه الأصل في 
دعوى التسب فيعتق فتتبعه أم الولد» وكم من شيء يثبت ت ضمتاً لا قصداً | ه ملخصاً. 


نعم يظهر ذلك فيما لو ادعى المولى أنه ابنه من أمته الميتة. تأمل. وقد جاب عن 
الإشكال بأنه لا ثمرة تترتب على ثبوت الحرمة» وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه 
والرجوع بالثمن لأنه ميتة أو لزوم التوبة» ففيه أن الكلام في الفائت بنحو الأكل» ومسألة 
البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية» ولم يكن الأكل معصية قبل العلم بذلك حتى تلزم 
التوبة. تأمل. قوله: (كصقر فر من صاحبه) بأن صار لا يجيب إذا دعاه كما يفيده 
التعليل. قوله: (فيكون كالكلب إذا أكل) فلا يجل صيده حتى يتعلم ثانياً بأن يجيب 
صاحبه ثلاث مرات على الولاء كما قدمناه عن التاترخانية. قوله : (أكل ما بقي) لأنه بعد 
الإحراز لم يبق صيداًء بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه. أفاده الزيلعي. قوله: (لأنه 
من غاية علمه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له. زيلعي. 
قوله: (ولو نبش) بالشين المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد: وهو أخد اللحم بمقدم 
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(ولو ألفى ما نبشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم أكل 
ما ألقى 'حل) لأنه حيتئذ لو أكل من نفس الصِيد لم يضر كما مر. 

(وإذا أحرك) المرسل أو الرامي (الصيد حياً) بحياة فوق ما في المذبوح (ذكاه) 
ونون (وشرط حله بالرمي التسمية) ولو حكماً كما مر (و) شرط (الجرح) ليتحقق 

معنى الذكأة (و) شرط (أن لا يقعد عن طلبه لو غاب) الصيد (متتحملا بسهمه) فما 
دام في طلبه يحل» وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لا) لاحتمال موته بسبب آخر. 
وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصرهء وفبْه كلام مبسوط في الزيلعي 
وعميره . 


(فإن أدركه الرامي أو المرسل حياً ذكاه) وجوباً فلو تركها حرم وسيعجيء 


الأستان . فوله: (وإذا أدرك المرسل) أي مرسل الكلب أو البازي» وقوله «أو الرامي؟ أ 
رامي سهم ونحوه: وكان ينبغي إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطاً. قوله: (وشرط 
الخ) شروع في أحكام الآلة الثانية من آلتى الاصطيادء لأنها إما حيوانية أو جمادية. قوله : 
(النسمية) أي عند الرمي كما قدمناه. قوله: (ولو ححكما) كالناسي. قوله: (وشرط 
الجرح) فلو دفه السهم لم يؤكل لفقد الذكاةء وفي خروم الدم الخلاف السابق. أقاده 
القهستان ط. قوله: (ليتحقق معنى الذكاة) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح 
مقامه ط. قوله: (وشرط أن لا يقعد) أي المرسل أو الرامي الا الو 
بدائع : : أي كخادمه أو رفيقه. قوله: (متحاملا) التحامل في المشي : أن يتكلفه على مشقفة 
وإعياءء ومنه تحامل الصيد: أي تكلف الطيران. مغرب. وفائدة ذكره أنه لو غاب 
وتوأرى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقيناً. معراج. قوله: (يمل) أي إلا إذا 
وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل. هذاية. وتمامه في الزيلعي. قوله: (لاحتمال 
موته بسبب آخر) هذا الاحتمال موجود أيضاً فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط 
للضرورة كما في الهدايةء وعفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوارى عن بصره. 
قوله: (وفيه كلام مبسوط في الزيلعي) حيث ذكر أولآ عبارة الخانية» وذكر أنها نص على 
اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضاً مع أنه مثاقض لأول كلامه. حيث بني 
الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه. وغلبة أكثر كنب أصيداننا لقوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي ثعلبة (إذا رَمَبْتَ سَهْمَكَ فَعَابَ كَل ام ودر كف فكله ما ل يَتْكَنْ70© 
رواه مسلم وأحمد ا وروى ”أنه عَلْيْهِ الصَّةٌ وَالسَلامُ كر كل الصَّيْدٍ إِذا غَابَ 
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5ه ١‏ كتاب الصيد 
(والمياة المعدرة هنا ما) يكون (فوق ذكاة الملبوح) بأن يعيش يتوفاء وروى أكثره 


عَنٍ الرامِي وَكَالَ: لَعَلَّ هَوَامٌ الأْضٍ قََلَنْهُه!'" فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن 

طلبه والأول على ما إذ ل يقعد اه ملخصاً. 

وأقول: نص عبارة الخانية هكذا: والسابع أن ار ا 
طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده, لأنه إذا غاب عن بصره ريما 
يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل الخ. فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين: 
إما عدم التواري» أو عدم القعود لتعبيره بأوء فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال. 
وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب الخ: أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده: 
وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتأ وفيه سهمه 
ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب» لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن 
البصر فيكون عفواً ١‏ ه. ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه . 

وفي البدائع : ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل أنقطاع الطلب» فإن 
توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل » أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل 
استحساناً ١‏ ه. وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواوء فاغتنم هذا التحرير. 

تنبيه فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة» وقد قال أبو -حنيفة : إنها مقدرة 
بنصف يوم أو ليلة» فإن طلبه أكثر منه لم يأكل. وفي الزيادات : إن طلبه أقل من يوم أكل 
كما في المضمرات. قهستاني. 

فروع في شرح المقدسي : ا ا وس 0 
بنزعه فوجله ميتاً حرّمه بديع | لدين. وقال غيره: يحل لأن دخوله مع الخف إضاعة مال 
00 العادة فصار كنزع الثياب . قال السائحاني : هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا 
فلا تعتير. ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحاً لا يحل» ولو 
مو و ا و 100 ٠‏ وق 
البزازية: وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت 
وكان سمى عند الوضع لا يجل . قال المندسي : وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبة اه. 
وفيه كلام قدمناه في الذبائح . قوله : (والحياة المعتيرة هنا) أي في الصيد احترازاً عما يأتي 

من المتردية ونحوها. قوله: (فوق ذكاة المذبوح) صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقى . 
قوله: (بأن يعيش يوماً الخ) أقول: ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها. 
وعبارته مع شرحه: ولو ذكى المنخنقة أو الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية؛ 
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كتاب الصيد باه 


مجمع. أما مقدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه كما في الملتقى يعتبر ها هناء حتى لو 
وقع في ماء لم يحرم . 


وكونها بحيث تبقى يومأ شرط في رواية عن أبي حنيفة» ويعتير أبو يوسف أكثر اليوم. 
وقال محمد: لو فيها أكثر ممافي المذبوح تؤكل وإلا فلااه. قال في البدائع: وذكر 
الطحاوي قول محمد مفسراً فقال: على قول محمد إن لم يبق معها إلا إاضطراب الموت 
فذبحها لا تحل» وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت 1 ه. وبه يظهر تفسير حياة 
المذبوح وما فوقها. أما ما في المجمع فليس تفسيراً لها. تأمل على أن ما نقله عن أبي 
يوسف هو رواية عنه كما في البدائعم. وذكر أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف أنه يعتير من 
الحياة ما يعلم أنها تعيش بهء فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل. قوله: (أما 
مقدارها) أي مقدار حياة المذبوح. قوله: (فلا يعتيرها هنا) أي في الصيد. قال في الهداية: 
أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل» لأن ما بقى اضطراب 
المذبوح فلا يعتيرء كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحث ! ه. 

وفي الخانية: أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في 
المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ! ه. زاد في الظهيرية: يحل بالاتفاق 
لأن الأول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى !ه. 

وحناصله: أن ما فيه حياة المذبوح ل يبق قابلاً للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية؛ 
حتى لو وقع في الماء فمات لم يمرمء لأن موته لم يضف إلى وقوعه لأنه في حكم الميت قبله 
فلم تعتبر هذه الحياة» بخلاف المتردية ونحوها فإنا تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل 
بالذكاة. فظهر أن بين الصيد وغيره فرقاً: وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكناً من 
ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا. 

ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء 
كانت الحياة فيه بيلة أو خفية؛ وإن لم يتمكن: فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في 
ظاهر الروايةء وإن مقدارها أكل اه ملخصاً. ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على 
ما إذا لم يتمكن . 

ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله: إذا أدركه حياً ولم يذكه 
حرم إن تمكن من ذبحهء وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح» بأن بقر: أي الكلب 
بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطرباً اضطراب المذبوح فحلال. قال الصدر الشهيد: 
بالإجماع» وقيل هذا قولهما. وعنده: لا يحل إلا إذا ذكاه لأن الحياة ألقفية معتيرة عندم لا 
عندهما كما في المتردية ونحوهاء وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في 
ظاهر الرواية ا ه. 


ره كتاب الصيد 
(و) المعتبر (في المتردية وأخواتها) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع (والمريضة) 
مطلق (الحياة وإن قلت) كما أشرنا إليه. 
(وعليه الفتوى) وتقدم في الذبائح (فإن تركها) أي الذكاة (عمداً) مع القدرة 
عليها (فمات) حرم» وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية. وعن أب 
حنيفة وأبي يوسف يحل» وهو قول الشافعي. قال المصنف: وني متني ومتن الوقاية 


ثم قال: فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بيئة بجرح المعلم أو غيره من 
السباع » وعليه الفتوى لقوله تعالى: «إلا مَا دَكيكُمْ» [المائدة: ”] فيتناول كل حي مطلقاًء 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام «قَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حيًا فَأَدْبَحْهُه مطلق» والحديث صححيح رواه 
البخاري ومسله”' وأحمد ا ه. وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد» وهو قول الإمام 
الرازي كما في غاية البيان» ولم أر من رجحه غيرهء وهو خالف لظاهر الهداية وغيرها. 
وعليه فلا فرق بين ألحباة المعتبرة في الصيد وغيره. ظ 

والحاصل : أنه لو أخل الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكهء فعنى ما في 
الخانية والظهيرية: يحل» وعلى ما في العناية: يحل إن لم يتمكن من ذبحهء وعلى ماقي 
الزيلعي: لا يحل أصلا إلا بالذكاة» كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في 
المذبوح أخذاً من إطلاق الأدلة. وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ» والثالث عن 
الجصاصء وظاهر كلامه ترجيح الأول» وهو ظاهر ما في الهداية» فتأمل . 

ثم اعلم أن هذ كله فيما إذا أدركه وأخذه. فلو أدركه ولم يأخذه: فإن كان وقت لو 
أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل» وإن كان لا يمكنه أكل. كذا في الهداية. قوله: (في المتردية) 
أي الواقعة في بثر أو من جبل. والنطيحة: المقتولة بنطح أخرى. والموقوذة: المقتولة 
ضرباً. قوله: (كما أشرنا إليه) أي من تقييده ما مر بقوله هنا. قوله: (وعليه الفتوى) أي 
فتحل بالذكاة» وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي. 
قوله : (فإن تركها أي الذكاة) أي ذكاة الصيدء وقوله «حرم4 جواب الشرط مع أنه سيأتي 
في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا. قوله: (ولو عجز عن التذكية) بأن لم يجد آلة أصلا 
أو يجد لكن لا يبقى من الوقت: ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح» وهذا إذا كان 
فيه من اللحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح. وأما إذا كان مثله فهو ميت حكماً فيحل 
إجماعاً كما في الهداية وغيرها. قهستاني» والتفصيل مخالف ل قدمناه عن الزيلعي . قوله: 
(وهو قول الشافعي) كذا في الهداية. والذي في التبيين أن الشافعي فضل فقال: إن مم 
يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهتهء وإن كان لضيق الوقت أكل 
لعدم التقصير أ ه. 
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كتاب الصيد به 
إشارة إلى يله ؛ والظاهر ما سمعته اه. 

قلت: ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل ال حرام (أو 
أرسل محوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه) وهو سهم لا ريش 
لهء سمي به لإصابته بعرضه؛ ولو لرأسه سحلة فأصاب بحده حل (أو بندقة ثقيلة 
ذات حدة) لقتلها بالثقل لا بالحد. ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح. 

وني التاترخانية : وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت» بأن بقي فيه من الحياة مقدار 
ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لايحل عندنا. وقال 
الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل : يحل » وشو قول الشافعي وبه أعيل الصدر الشهيد . رف 
الغياثية : وهو المختار. وني الينابيع : روى عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحساناًء وقيل 
بأن هذا أصح ١‏ هه. 


فإن قيل: وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن 
الذبح؟ أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت» 
والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصوّراً. عتاية. قوله: (إشارة 
إلى حله) حيث قيد بالعمد. قوله: (أن العجز الخ) عبارة المنح: لأن العجز في مثل هذا لا 
يحل الحرام | ه. واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبيح له تناول الختمر 
والميتة» وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله «عن التذكية» أفاده ط. 


ننبيه رمى صيداً فوقع عند مجوسي أو نائم : لو كان مستيقظاً يقدر على ذكاته فمات 
لايحل, لأن المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الإسلام» والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل 
عند الإمام منها هذه. خانية ملخصاً. قوله: (وأرسل الخ) هذا وما بعد معطوف على 
قوله: «تركهاء والأصل أن الفعل يرفع بالأقوى والمساوى دون الأدنى؟ فإذا أرسل 
المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دونه لبنائه 
عليه» وبالعكس حرم» وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامداً في 
هذا بمئزلة المجوسي» وإن أنفلت ولم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل لأنه مثل 
الانفلات» والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب. وتمامه في 
الهداية. قال القهستاني: وهذا إذا زجره المجوسي في ذهابه» فلر وفف ثم زجره لم يؤكل 
كما في الذخيرة. قوله: (وهو سهم الخ) في القاموس : معراض كمحراب سهم بلا ريش ظ 
دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدله. قوله: (ولو لرأسه حمدة) محترز 
قول المصنف «بعرضه». قوله: (فأصاب بحده) أي وجرح. قوله: (أو بندقة) بضم الباء 
والدال: عليئة مدورة يرمي بها. قوله: (ولو كانت خفيفة) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن 


0 ْ كتاب الصيد 


ولو لم يجريحه لا يؤكل مطلقاً. وشرط في الجرح الإدماءء وقيل لا. ملتقى. وتمامه 
فيما علقته عليه (أو زعمى صيدا فوع في ماما لاحدمال قتله بالماء فتحرم » ولو الطير 
مائياً فوقم فيه » 


انجرحت . قال قاضيخان: لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك 
وإن جرح». لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن 
أن يرمي به؛ فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله» فأما اجرح الذي يدق في الباطن 
ولا يخزق في الظاهر لا يحل لأنه لا بحصل به إنهار الدم؛ ومثقل الحديد وغير الحديد 
سواءء إن خزق حل وإلا فلا ا ه. والخزق بالخاء والزاي المعجمتين: النفاذ. قال في 
المغرب: والسين لغة والراء خطأ. وفي المعراج عن المبسوط: بالزاي يستعمل في الحيوان؛ 
وبالراء في الثوب . وفي التبيين: والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل؟ وإن 
بالثقل أوشك فيه فلا يحل حتماً أو احتياطاً ١‏ ه. ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو 
بالإحراق والثقل بواسطة اتدفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل» وبه أفتى ابن نجيم . 
قوله : (مطلقاً) أي ثقيلة أو خفيفة. قوله: (وشرط في الجرح الإدماء) قال الزيلعي: وإن 
كان غير مدم اختلفوا فيه . قيل لا يحل لانعدام معتى الذكاة؛ وهو إخراج الدم النجس؟ 
وشرطه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دأُمرٍ الك ما شك رواء أحمد وأبو داردثا» 
وغيرهماء» وقبل يحل لإتيان ما في وسعه وهو الحرح لأن الدم قد ينحبس لغلظه أو لضيق 
المنفذ. وقيل لو الجحراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا. وإذا أصاب السهم ظلفب 
الصيد أو قرنه: فإن أدماه حل» وإلا فلاء وهذا يؤيد الأول اه ملخصاً. ومثله في ' 
الهداية . قال في الدر المنتقى قلت: وفيه كلام» لا في البرجندي عن الخلاضة أن هذا في 
غير موضع اللحم» وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط أن المعتمد أن الإدماء ليس 
بشرط » فليتأمل ١‏ ه ملخصاً. 


قلت: ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع أن الحديث يؤيدهء وقد 
يرجح عدم آلا شتراط بما في متن المواهب» وقدمه المصنف في الذبائح من أنه تحل ذبيحة 
علمت حياتها وإن لم تتحرك ولم يخرج منها دم وإن لم تعلم فلا بد من أحدهما. تأمل . 
قوله: (وثنامه الخ) هو ما قدمناه. . قوله: (أو رمى صيداً الخ) هذا فيما إذا كان فيه حياة 
مستقرة يحرم بالاتفاق» لأن موته مضاف إلى غير الرمي؛ وإن كانت حياته دون ذلك فهو 
على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب اه زيلعي . ونحوه في ط عن الهندية. 
قوله: (فوقع فيه) الظاهر أنه قيد اتفاقي» فمثله إذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء. ط 
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فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل . ملتقى (أو وفع على سطح أو جبل فتردى 
منه إلى الأرض حرم) في المسائل كلهاء لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكن (فإن وقع 
على الأرض ابنداء) إذ الاحتراز عنه غير بمكن فيحل (أو أرسل مسلم كلبه فزجره) 
أي أغراه بصياحه (مجوسي فانزجر) إذ الزجر دون الإرسال والقعل يرفع بما هو 
فوقه أو مثئله كنسخ الحديث (أو لم برسله أحد فزجره مسلم فانزجر) إذ الرجر 
إرسال حكماً (أو أخد غير ما أرسل إليه) لأن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه 


عن الهندية. قوله: (وإلا حل) لأنه لم يحتمل موته بسبب الماء. قوله: (ملتقى) ومثله في 
الهداية . 


وذكر في الخانية: إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله: 
ويستوي في ذلك طير الماء لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح ا ه. ونقله في 
الذخيرة عن السرخسيء ثم قال: فليتأمل عند الفتوى. وتمامه في الشرنيلالية. قوله: 
(فتردى منه) قيد به لأنه لو استقر عليه وم يترد يحل بلا خلاف . . وهذا أيضا إذا تردى وم 

يقع الجرح مهلكا في الال إذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في الملبوح ثم تردى يحل 
539 . معراج. قوله: (فإن وقع على الأرض ابتداء) أي ولم يكن على الأرض ما يقثله 
كحد الرمح والقصبة المتنصوبة. عناية. وتّامه في الشرنبلالية. قوله: (إذ الاستراز) علة 
متنك جل العالوله وهو قوله الآني «أكل) وهو كثير في كلامهم. قال تعالى: #مِمًا 
حطِيئاتهم أَغْرِفُوا4 [نوح : 70] وكذا يقال فيما بعده فافهم. قوله: (فزجره محوسي) أي 
فى ذهابه: فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما قدمناه. قوله: (كنسيم الحديث) فلا 
ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط. قوله: (أو أخذ غير ما أرسل إليه) 
سواء أخذ ما أرسل إليه أيضاً أو لا بشرط فور الإرسال كما مر. 


قال في البدائع : فلو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى فأخذ صيداً ثم آخر 
على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل »؛ لأن التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن فصار 
كوقوع السهم بصيدين اه ملخصا. ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض له آخر فقتله 
حل» ولو عرض له بعد ما رجع لا يحل لبطلان الإرسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها. 
وقال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان» وكذا لو 
رمى صيداً فأصابه ونفل ثم أصاب آخر ثم وئم حل الكل كما في النظم ١‏ ه. فالإرسال 
بمئزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي» ونحوه في الملتقى. قوله: (لأن غرضه الخ) أي 
غرض المرسل حصول أيّْ صيد تمكن منه الكلب أو الفهد» وهذا معنى قول الهداية: ولنا 
أنه : أي التعين شرط غير مفيد لأن مقصوده حصول الصيد» إذ لا يقدر: أي الكلب على 
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حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكثل. أكل الكل (أكل) ني 
الوجوه المذكورة لا ذكرنا (كصيد رمي فقطع عضو منه) فإنه يؤكل (لا العضو) 
خلافاً للشافعي . 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : اما أبين من الحيّ. فهو ميتة؛ ولو قطعه ولم 
يبنه» فإن اشتمل التعامه أكل العضو أيضاً وإلا لا. ملتفى (وإن قطعه) الرامي (أثلاثا 
وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله) لأن في.هذه 
الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث الملدكؤوء بخلاف ما لو 
كان أكثره مع رأسه للامكان المذكور. 


الوفاء به: أي بأخذ العين» إذ لا يمكنه تعليمهء على وجه يأخلة. مناا عينه فسقط اعتباره. 
قوله: (بتسمية واحدة) أي حالة الإرسال . قوله: (ا ذكرنا): أي من. العلل الأربعة في 
الوجوه الأربعة. قوئه: (لا العضو) أي إن أمكن حياته بعد الإبائة وإلا أكلا. عناية. 
وهذا يتصور في سائر الأعضاء غير الرآس. نباية. قوله:' (غلافاً للشافغني) حيث قال: 
أكلا إن مات الصيد مته. هداية. قوله: (ما أبين من الحي) :هذا وإن“تناول السمك إلا أن: 
مينته حلال بالحدييث. هداية. قوله: (وإلا) بأن. بقي متغلقاً بجلده . هداية. قوله: (أق 
قطع نصف رأسه) أي طولاً أو عرضاً. . بدائع . . قوله :. (أوقده نضففين) القد: القطع, 
المستأصل أو المستطيق.. قاموس . والضمير للصيد كما في البدائغ:. وذكر ف الشرنبلالية أنه 
لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب» ثم نقل عن الخانية والمبسوط : : إن قطعه تصشين 
طولا أكل . 

أقرل:. الظاهر أن الطول غير قيد هناء يدل عليه تعليل البدائع بقولة يؤكل لأنه 
وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح» وكذ لو قطع أقل من 
النصف مما يل الرأس ١‏ ه. تأمل. قوله: (فلم يتتاوله الحديث المذكور) لأنه ذكر فيه اللي 
مطلقاً فينصرف إلى لحي حقيقة وحكمماً وهذا حي صورة لا حكماً» إذ لا يتوهم بقاء 
الحياة بعد هذا الجرح» ولهذا ل وقع في.الملء وبه هذا القدر من الحياة أو تردي من جبل 
أو سطح لا يحرم. وتمامه في الهداية. 

أقول: وبهذا شقط اعتراضض .أبن المصنف على قوله في البزازية: إن كان الصيد يعيش 
بدون المبان فالمبان لا يؤكلء» وإن كان لا يعيش بذونه كالرأس يؤكلان 1ه. ححيث قال: 
إن الحديث عام فمن أين للبزازي ما قاله؟ ا ه. 


قلت : هو مأخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم. قوله: (بخلاف ما لو 
كان أكثره مع رأسه) بأن قطع يداً أو رجلا أو فخذاً أو ألية أو ثلثه ما يل القوائم أو 
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(وحرم صيد مجموسي ووثني ومرتد) وممرم ب ليسو! من أهل الذكاة. 
بخلاف كتابي لأن ذكاة الاضطرار كذكاة الأختيار (وإن رمى صيداً فلم يشخنه فرماه 
آخر فقتله فهو للثاني وحلء وإن أثخنه) الأول بأن أخرجه عن حيز الامتناع وفيه 
من الحياة ما يعيش (ف) الصيد (للأول وححرم) لقدرته على ذكاة الاختيار فصار قاتلا 
له فيحرم ( وضمن الثاني 'للأول قيمته) كلها وقت إتلافه (غير ما نقصته جراحته. 
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أقل من نصف الرأسء» فيحرم المبان ويحل المبان منه. هداية. قوله: (ومرتد) ولو غلاماً 
مراهقاً عندهما خلافاً لمحمد» بتاء على صحة ردته عندهما. بدائع. قوله: (لأن ذكاة 
الاضطرار الخ) أي وهو من أهل ذكاة الاختيارء فكذا ذكاة الاضطرار. قوله: (فلم 
يشخنه) قال في المغرب: أئخنته الجراحات: أوهنته وأضعفته. وفي التنزيل «حَبّى ينعن 
في الأض» [الأنفال: 117] أي يكثر فيها القتل. قوله: (فهو للثاني) لأنه هو الآخذ 
هه (وحل) لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار 
وهو اللترح : أي موضع كان وقد وجد. زيلعي . قوله: (وفيه من الحياة ما يعيش) أي 
ينجو منه. أما إذا كان بحال لا يسلم منه» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى 
في المذبوح. كما إذا أبان رأسه يحل لأن وجوده كعدمهء وإن كان بحال لا يعيش منه إلا 
أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوماً أو دونف فعند أبي يوسف: لا يحرم 
بالرمية الثانية إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده؛ وعند محمد: يحرم لأنها معتبرة عنده. زيلعي 
ملخصاً. قوله: (لقدرته على ذكاة الاختبار) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار 
كالرمي إلى الشاة. أفاده في البدائع. قوله: (وضمن الثاني للأول قيمته الخ) لأنه أتلف 
صيداً ملوكاً للغيرء لأنه ملكه بالإئخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان 
ناقصاً ببجراحة الأول فيلزمه ذلك . 

بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيداً يساوي عشرة فنقصه درعمين ثم رماه الثاني 
فنقصه درعمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان» لأن ذلك تلف 
بجراحة الأول. زبلعي. وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثاني: فإن 
علم أنه حصل من الخراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان يختلف 
وحقق الزيلعي عدم الفرق ؛ فراجعه. 

نئمة بقي لو رمياه معاً فأصابه أحدهما قبل الآخر فأئخنه ثم أصابه الآخر أو رماه 
أحدهما أولا ثم رماه الثأن قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل أن يثشخته فأصابه 
الأول وأئخنه أو أئخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل خلافاً لزفر. ولو رمياه 
معأ وأضابا معاً فماث منهما فهر بينهماء والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه 
ولا يعتبر إمساكه بدون الإئخانء حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه وم يشخنه 
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وحل اصطياد ما يؤكل ممه وما لا يؤكل) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو 
لدفع شرهء وكله مشروع لإطلاق النص. 

وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته 
حرارة الموث؛ وبه يطهر لدم غير نجس العين) كعغنزير فلا يطهر أصلا (وجلده) 
وقيل: يطهر جلده لا لحمهء وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب 
هنا ومر في الطهارة (أخذ الطير ليلا مباح والأولى عدم فعله) خانية . 

(بكره تعليم البازي بالطير لحي ) لتعذيبه (سمع) الصائد (حس إنسان ١‏ أو 
غيره من الأهليات) كفرس وشاة (فرمى إليه فأصاب صيداً لم يحل . 


فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثاني» ويحل لأن يد البازي الأول ليست بيد حافظة لتقام 
مقام يد المالك» ولى رمى سهماً فأثخنه ثم رماه ثانياً فقتله حرم. وتمامه في الزيلعي. ولو 
أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الآخر فقتله يؤكل . بدائع . قوله: 
(لنفع ما) أي ولو قليلا» والهرة لو مؤذية لا تضرب.ولا تفرك أذها بل تذبح. قوله: 
(والأولى الخ) لما فيه من تخفيف الألم عنه. قال ط: والتقييد بالكلب ليس له مفهوم. 
قوله: (وبه يطهر) أي بالاصطياد» وكذ بالذبح» وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من 
أهله مع التسمية؛ فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح: استظهر في الجوهرة الاشتراط» وفي 
البحر عدمه. قوله: (كتخنزير) تمثيل لنجس العين. قوله: (فلا يطهر أصلا) أي لا جلده 
ولا لحمه ولا شيء مئه. قوله: (وهذا أصح) وكذا صححه العلامة قاسم معزواً للكاني 
والغاية والنهاية وغيرهاء وقال: إن الأول مختار صاحب الهداية. قوله: (سمع حس 
إنسان) أي صوتهء وظاهره أنه حين الرمي يعلم أنه حس إنسان» والحكم فيه كما ذكره 
هنا كما في البدائع . 

وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حساً ظئه حس صيد فرماه ثم تبين أنه حس 
إنسان أو صيد فلا غالفة بينهما كما قد يتوهم. قوله: (كفرس وشاة) وطير مستانس 
وخنزير أهلى» فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد. قوله: (فأصاب صيداً لم يحل) لأن الفعل 
ليس باصطياد» ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدمياً فإذا هو صيد يحل لأنه لا معتبر 
بظنه مع تعيينه . هداية . ظ 

وذكر في النتقى بالتون أنه لا يحل أيضاً لأنه رماه وهو لا يريد الصيد. ثم قال: ولا 
يحل الصيد إلا بوجهين: أن يرميه وهو يريد الصيدء وأن يكون الذي أراده وسمع حسه 
ورمى إليه صيداًٌء سواء كان ما يؤكل أو لا. قال الزيلعي: وهذا يناقض ما في الهداية» 
وهذا أوجه ثم ذكر أن لأي يوسف فيه قولين: في قول يحل» وفي قول لا يحل. وقال: 
فيحمل ما في الهداية على رواية أي يوسف اه. 
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بخلاف ما إذا سمع حس أسد) أو خنزير. 

(فرمى إليه) وأرسل كلبه (فإذا هو صيد حلال الأكل حل) ولو لم يعلم أن 
الحس حس صيد أو غيره لم يحل. جوهرة. لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب 
المحرم . 

(رمى ظبياً فأصاب قرنه أو ظلفه فماثء وإن أدماه أكل) لوجود الجرح (وإلا 
لاء والعيرة بحالة الرمي 


أقول: ما في الهداية أقره شراحها ومشى عليه في الملتقى» وكذا في البدائع» وقال: 
نظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها: هذه الكلب طالق أنها تطلق ويبطل الاسم ا ه. 

وني التاترخانية وغيرها: وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد 
يؤكل هو المختار ا ه. فالمختار ما في الهداية. قوله: (بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو 
خنزير) أي متوحشء والمراد كل ما يحل اصطياده . 

واستثتى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جراداً أو سمكاً فأصاب غيرهما لا 
يؤكل» لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة. واعترضه الزيلعي بما في الخانية : 
لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية فأصاب طائراً أو صيداً آخر فقثله يحل آكله. 
وعن أبي يوسف روايتان» والصحيح أنه يؤكل ١‏ ه. 

أقرل: لكن قول الخازية وترك التسمية ومثله في اليزازية مشكل» وقد ذكر المسألة في 
التاترخانية وقال: والمختار أنه يؤكلء ولم يذكر قوله وترك التسمية» ورأيت بعض العلماء 
قيده بقوله: أي ناسياً وهو قيد لازم فتأمل . قوله: (فرمى إليه) أي وأصاب صيداً آخر 
غير ما سمعه. قوله: (أو أرسل كلبه) أشار إلى أن الإرسال كالرمي» وقول الزيلعي: 
والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي. قوله: (حل) أي الصيد 
المصاب لوقوع الفعل اصطياداً فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره. هداية ملخصاً. 
قوله: (هم يحل) أي المصاب» كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا فأصاب صيداً 
لايمل المصاب لأن الأصل الاستئناس» بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا يدري أهر وحشي 
أو لا فاصاب صيداً غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش» فيحكم على كل بظاهر حاله كما 
في الهداية . قوله: (لوجود المجرح) فأنه يستدل بوجود الدم على وجود اجرح وإن كان لا 
يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط. قوله: (والعيرة بحالة الرمي) إلا في مسألة. 
ذكرها محمد. وهي: حلال رمى صيداً وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم 
ومات فيه أو في الحل لا يؤكلء وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي . تاترخانية: أي في حق 
الأكل. أما في حق الملك فالعيرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة» فلو رمى إلى صيد ورمى 


5 كتاب السيد 


فحل الصيد بردته) إذا رمى مسلماً (لا بإسلامه ووجب المزاء بحله) إذا رمى مجرماً 
زلا بأحرامه) وسيجيء قبيل كتاب الديات . 

فرع: لو أن بازياً معلماً أخذ صيداً فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا لا 
يؤكل لوقوع الشك في الإرسال ولا إباحة بدونهء وإن كان مرسلاً فهو مال الغير 
فلا يجوز تناوله إلا بإذْنَ صاحبه. زيلعي . 

قلت: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوىء وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة 
ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ها ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن 
الذابح من تحل ذكاته أم لاء وهل سمى الله تعالى عليها أم لا؟ . 

لكن في الخلاصة من اللقطة: قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية» إن 
م يكن قريباً من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للئاس لا بأس 
بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح اه. فقد أباح أكلها بالشرط 


بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني. قوله: (فحل الصيد بردته) الظاهر 
أن الباء للمصاحبة نحو طأَمْبط بسَلام» [هود: 448] أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة 
أو يعدهاء وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلماً» وكذ يحل 
لو رمى صيداً فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيداً. 
خانية . قوله: (لا بإسلامه) أي لو رماه مرتداً. قوله: (ووجب الحزاء بحله) أي بتحلله من 
إحرامه . قوله : (لا بإحرامه) أي إذا رماه ححلالا , وي التاترخانية : حلال رمى صيداً فأصابه 
في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في احل ومات فيه لا يحل» وعليه النزاء 
في الثاني دون الأول. قوله: (قلت الخ) هو من كلام المصنف في المنح. قوله: (لوقوع 
الشك الخ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير تملوك 
لأحد. بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى» واحتمال 
عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق؛: وهو احتمال غير معتير في التحريم 
قطعا. قوله: (لكن في الخلاصة) استدراك على قوله دلا يحل الخ». قوله: (إن لم يكن قريبا 
من الماء) قيد به. لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحيه فذبحه على 
ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال 
أنه تركه إباحة للناس» هذا ما ظهر لي. تأمل. قوله : (ووقع في القلب) الظاهر أن المراد 
الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط. قوله: (إباحة للناس) قد 
شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط. قوله: (لأن الثابت بالدلالة) أي دلالة حال 


كتاب الصيد ظ > 
المذكورء فعلم أن العلم بكون الذابح أهلاً للذكاة ليس بشرط . قاله المصنف . 

قلث : قد يفرق.بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك قطعاء 
ولي الثاني يحتمل . 

ورأيت بسخط ثقة : سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ الأصح لا 
لكفره بتسميتة على الحرام القطعى بلا تملك ولا إذن شرعي اه فليحرر . 

وي الوهبانية:: [الطويل] 


لسع ع على ع السو رد * فى' 2 # ا ا انيت سج عر ار هر سس سي بير 
وَمَامات لا تطيعمه كلبا فانه خبيث خرام نمعه متعذر 


8 ٠ , 


وَتَصْلِيكَ عَصْهْ عصِفُور لِوَاجِدهِ أججز وَإِعْحَافَهُ بَعْض الأَيِمَةَ يُنكه 


5 
.م 
شه 


وَإِيَلقَهُ مَخْ عرو جَازَ أَخذَهُ كَقَشْنر لِرْمَانِوَمَاءٌ المُقَشُه 


صاحبه التي وقعت في القلب؛ فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصاً الذبائح التي 
توجد في منى أيام الموسم . قوله: (وفي الثاني يحتمل) فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو 
المالك لا ينفي اخنمال أنه موسي أو تارك التسمية عمداً» فالأولى أن يقال: إن كان 
الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل» ولا يعترض بشأن ترك التسمية 
عمداء 'فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها ديناً» وخلاف هذا 
موهوم لا يعارض الراجح َ هر ح . 


أقول: ويؤيد اعتبار الموضع ما قالو! في اللقيط إذا ادعاة ذمي يثبت نسبه منه 
وللكنن هو مسلم إن لم يوجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنيسة. قوله: 
(ورأنيت الخ) تأييد للتفرقة» وفيه نظر لأن المعدمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية 
بشاةا الخصب. واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة» ولهذا قال السائحاني. أقول: هذا 
يناف ما تقدم في الغضب وفي الأضحية فلا يعول عليه.. قوله: (لا تطعمه كلباً) الإطعام 
حنلد إليه. وأما حمل الكلب إليه فكحمل الهرة لميئة جائز: شرنبلالي. قوله: (وتمليك 
عضفور) بالنصب مفعول أجز مقدم: أي تمليكه بقوله جعلته لمن أخذهء فإن لم يقل ذلك 
له أخذه ممن أخذه هو المختارء فإن اختلفا في الإباحة فالقول لصاحبه مع يمينه أنه لم 
يفل» وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم معلومين؟ خلاف. قوله: (وإعتاقه) بالنصب 
مقعول ينكرء ومفهوم قوله بعض الأئمة ينكر أنه يجوزه أكثرهم ولم ينقل ذلك» بل 
الظاهر أن المذهب الخرمة ! هم ش. 

أقول: الظاهر أن ذلك إذا لم يقل من أخذه فهر لهء وإلا فهؤ:عين المسألة المتقدمة. 
قوله: (جاز أخذه) أي إن لم يبحه عند الإرسال كما مر. قوله: (كقشر لرمان) تشبيه من 


7 كتاب الرهن 


وفي معاياتها: [الطويل] 

رَأَيّ حَكل لآ يمل أَضْطِيَاتَهُ صُيُودا َمَاصِيدَتُْ وَلَاهِي تَنْفِرُ 
كتَابٌ الوهن 

مناسبته أن كلا من الرهن والصيد سبب لتمحصيل المال. 

(هو) لغة: حبس الشيء. وشرعاً: (حبس الشيء مالي) أي جعله محبوسا 


حيث حل الأخذء وأما ملكه ومئع الأول منه ففيه خلاف» والمختار أنه يملكه. وفي 
الصيد أنه لا يملكه إذا لم يبحهء وكذا في الدابة إذا سيبها كما بسطه الشرتبلالي في شرحه. 
قوله: (وأي حلال) يعني أن رجلا ليس عحرماً ولا في أرض الخرم ورأى صيداً لم يصده 
غيره ولا نمر: أي هرب تمن هو مالكه ولا يحل اصطياده . 

واسمواب : رجل دخل دار رجل فلما رآه غلق بابه بحيث يقدر على أخذه من غير 
اصطياد ملكهء ححنى لو خرج لا حل للرجل المنذفل أصطيادهء د المراد : لا حل لصاحب 
الدار العلال اصطياده بآلة جارحة لقدرته على الذكاة الاختيارية» والله تعالى أعلم . 

كتابُ الرّهن 
5 3 مقر اس ة# ىام 

هو مشروعء لقوله تعالى لِقَرِمَانَ مَفْبُوضَة»© [البقرة: 87؟] وبما روى ”أنه عليه 
الصَلاةٌ وَالْسَلام ام 6 سودي طكافا أ وَرَهَئهُ به درّعَه) وانعقد عليه الإجماع”"" . قُُ 
نحاسنه النظر جانب الدائن بأمن حقه عن التوىء ولجحانب المديون بتقليل خصام الدائن له 
وبقدرته على الوفاء منه إذا عجر . وركنه: الإيجاب فقط أو هو والقبول كما يجيء. 
وشروطه تأي. وحكمه ثبوت يد الاستيفاء. وسببه تعلق البقاء اللقدرء وإنما خص بالسفر 
في الآيق» لأن الغالب أنه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوئق بالرهن” '". قوله : 
(هو لغة حيس الشيء) أي بأي سبب كان. قال تعالى كل نفْس بِمًا كَسَبَتْ رَجِيئة4 
[الكوثر 4”] أي مبوسةء ويطلق على :المرهون تسمية للمفعول بالمصدر؛ يقال رهنت 
الرجل شيئاً ورهنئه عنده وأرهنته لغة فيهء والجمع رهان ورهون ورهن. والرهين 
والرهينة الرهن أيضاًء والتركيب دال على الغبات والدوام. والراهن: المالك» والمرتهن: 
أخذ الرهن. قوله: (أي جعله محبوساً) فال في إيضاح الإصلاح : هو جعل الشيء خبوساً 
020 الرهن لغة: لجؤت والدواع + يقال : ماء راهن ؛ ا رآكل؛ ونعية راظئة؛ أي : ثايته دائمة : رقيل : لخر من 

اليس . قال الله تعالى : كل ائرىء يما كَسَبَ رَهِينٌ» [الطور: : ١1؟]‏ وقال* 9كُل نفس بِمَا كَسَبَْثْ رهينة» 

[المدثر :ثم؟] وصرعه رِهَادٌ؛ كُسبْلٍ وحبال2. وَرَعَن كَسَقْفٍ وسُمُفء هن يعوو . العلاء. قال 

الأخفش : 7 وعي بيد ؛ وفيل : :ارهن جمع رهان: ككتاب وكتّبء ويقال: 000 قال 


المصتف رعمه إلله : وهو في الشرع: امال الذي مجعل وثيقة بالديْن؛ ليستوق من ثمنه إن تعفر استيفاؤه ثمن هر 
عليه. انظر: لمان العرب:5/ 19819. 02164 المصباح المثير: 1/ 570: الصصاح : 2115876 المغرب: > 


كناب الرهن 59 


لأن الحابس هو المرتين (بحق يمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه) 


بحق» لم يقل حبس الشيء بحق لأن الحابس هو المرعهن لا الراهن» بخلاف الجاعل إياه 
محبوساً اه ح. وهذا تعريف للرهن التام أو اللازم» وإلا ففي انعقاد الرهن لا يلزم 
الحبس بل ذلك بالقبفى ا ه. سعدي . قال القهستاني: والمتبادر أن يكون الحبس على وجه 
التبرع» فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهناً كما في الكبرى فلا عليه ذكر أن يكون 
الحبس على وجه التبرع» فلو أكره المالك بالدفع إليه لم يكن رهناً كما في الكيرى فلا عليه 
ذكر الإذن كما ظن اه. وسيأتي آخر الباب الآتي أنه لو أخذ عمامة المديون تكوت رهناً إن 
رضي بتركها. قوله: (بحق) أي بسبب حق مالي ولو مجهولاً. واحترز به عن نحو 
القصاص والحد واليمين. قهستاني» ودخل فيه بدل الكتابة فإن الرهن به جائز وإن لم تبز 
به الكفالة كما في المعراج عن الخانية. قوله: (يمكن استيفاؤه) أي استيفاء هذا الحق منه : 


."55/1١‏ واصطلاحاً: عرفه الحتفية بأنه: جعل الثيء غبوساً بحق يمكن استيفازه من الرهن كالديون. 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال عتمولة وثيقة بدين ليستوق منها عند تعذر وفائه. وعرفه المالكية بأنه؛ 
مال قبضه توثقاً به من دين. وعرفه الحنايلة بأنه: امال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمئه إن تعذر 
استيفاؤه من ذمة الغريم. انظر تكملة فئح القدير: .١188/8‏ محمم الأخبر: ؟/ 6814: حاشية الشرقاوي عل 
شرح التحرير: 7/ »٠١94‏ حاشية الدسوقي:7*31/7ء أسهل المدارك: 2557/5 الإقناع في فقه المنابلة: ؟/ 
» المغني لابن قدامة: #51/5. 

(؟) للعلماء في جواز الرهن في الحضر رأيان أحدغما؛ الجراز: وهو رأي الجمهور #وثانيهما»: يرى المئع؛ وهو رأي 
تجاهد رالفساك وداود. روي عن أنس رضي الله عئة قال: #رهن رول الله صل الله عليه وملم درضاً مند 
مهودي بالمديتة وأخل منه شعيراً لأهله». فالتصريح بالمدينة نص في جوازه في المضر. والحاجة قد تدعو إلى 
الاقتراض في حال ند تتعذر فيها الكتابة أو تشق فقد لا يوجد الكاتب أو أداة الكتابة: وهذا| هو المعنى الذي 
شرع من أجله الرهن» وإنما علق عل السفر لأنه يغلب فيه ذلك فلا مفهرم له. قوله تعالى: #وإن كنم على 
سغر ولم تجدوا! كاتباً فرهان مقيوضة». وذلك أن الله تعالى شرط السفر في جواز الرهن» رعلقه عليه فلا يجوز 
في غيرء. قوله تعالى: وإن كنم على سغر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» سبق أمر الله تعالى بككتابة الدين 
والإشهاد عليه قبل هله الآية احتياطاً لحفظ المال كي يؤمن جصوده أو طلب الزيادة فيه أو نسيانء وكي خوط 
الأعة بما يحفظ وحنتها ويحول بينها وبين سلوك طرق قد تؤدي إل التفرق» والانحلال وإشعال نار الفتئة في 
صغرفهاء ولا كان السفر مظنة فقد الكائب أو أدرات الكتابة فيتعذر أو يتعسر الكتب والإشهاد شرع الله تعالى 
التوثق بالرهن فيكون المعنىي #وإن كنتم» أيبا التداينون #على سفر» مسافرين أو متوجهين إليه ول تهدوا 
كاتباً» في المدايئة #فرهان مقبوضة»» فالذي يستوثق به أو فعليكم أو فليؤخدط منكم أو فالمشروع رهان 
مقيوضة؛ وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في بجواز الارتهان بل لبيان الواقع فهو تحرج تحرج الغالب» فلا 
مفهرم لهء وإنما لم يتعرض حال الشاهد؛ لأنه في حكم الكاتئب يغلب فقده والاحتياج إليه. وفعله صل الله 
عليه وسلم روي عن أنس رضي الله عنه قال: (رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعاً عند يبودي بالمديئة: 
وأخد منه شعيراً لأهله» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه وروي عن عائشة رضي الله عنها (أن التبي 
صل الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل. ورهته درعاً من حديد) وف لفظ (توق ودرعه مرهونة 
عند يهودي بثلائين صاعا من شعير) أخرجاهماء ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه وإجماع المسلمين على جواز الرهن في الجملة. والرهن عقد وثيقة جاتب الاستيفاء فيعتير بالوثيقة في 
طرف الوجوب كالكقالة» والجامم أن الحاجة إلى الوئيقة مأمن للجانبين» فإن صاحب الحاجة - 


كلا أو بعضاً كأن كان قيمة المرهون أقل من الدين (كالدين) كاف الاستقصاء لأن 


أي من الرهن بمعنى المرهون. واحترز به عما يفسد كالثتلجحع» وعن نحو الأمانة والمدير 
وأم الولد والمكاتب. قال في الشرنيلالية: وأما الخمر فهو مال أيضاً. ويمكن الاستيفاء منه 
بتوكيل ذمي يبيعه أو بنفسه إن كان المرمبن والراهن من أهل الذمة 1 ه. لكنه ليس بمال 
متقوم في حق المسلم. فلا يجوز له رهنه ولا ارعبانه من مسلم أو ذمي وإت ضمنه للذمي 
ص 1 0 
كما يأتي في الباب الآتي. قوله: (كلا أو بعضا) تمييزان عن هاء استيفاؤه الراجعة إلى الحق 
الذي هو الدين ا ه ح. فهما مموّلان عن المضاف إليه المفعول في المعنى» إذ الأصل 
استيفاء كله أو بعضهء وفيما ذكره الشارح جواب عن القهستاني لا يتناول ما كان أقل من 
الدين» فافهم. قوله: (كالدين) تمتيل للحق. قوله: (كاف الاستقصاء) خير مبتدأ 


جح قلما يبد من يقرضيه مال بلا رهن : والدائن يأمن بالرهن من شبياع ماله بالجبحود أو بإسراف المدين وتبديره 
في ماله بحيث لم يبق منه شيء أو بمشاركة غيره من الغرماء؛ فكان فيه نغم لهما كما في الكفالة والحوالة؛ 
فلذلك شرع. ويعيارة أوضح إن للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيقاءء لأنه يجب أولا في اللمة ثم 
يستوق امال بعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي مختصس باللمة: وهي الكقالة جائزة فكذا الوثيقة ألتي 
تمتص بالمال بل لطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصودء والوجوب وسيلة إليه. انظر شرح شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري مم حاشية الشيخ الشرقاوي عل التحرير ٠١94/7‏ وححاشية الشيخ الباجوري على ابن قاسم 
نيل الأوطارص 1981537 د 5 نقله ابن قدامة الحنبل في المغني عمى 7٠‏ ح 5 والهداية 189/8. 

(؟) إن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام كفيلة بسعادة الناس في الدارينء ونظم العلاقات تنظيماً بديعاً متقنا كيلا 
يكون عناك جال للشقاق بين الأفراد والجماعات» فتبقى الروابط وثيقة بين الججميع: لهذا وضع نظام المبادلات 
ول يدع الناس لأعواتهم التي لا تقف عند حدء وأبان طرق التعامل الصحيح الذي تترتب عليه آثاره؛ ففي 
البيع مثلا نستقر الملكية؛ ويسوغ التصرف» ويباح الانتفاعء وفي الإجارة يستصق المكتري المنقعة: وي الرهن 
يعسير المرتبن أحىق بالمرهون؛ ويصبح آمناً على ماله من الذهاب قلا غنشى إفلاس مديته أو جدحوده أو عطلةه . 
وإذا نظرنا نظرة ثاقبة في أحوال الئاس رأينا الدمم سريعة التغير فكم من أمين أصبح سخائئاء ومن مستقيم مار 
معوجأء ومن هادىء وادع قد ساءت أخلاقه: ومن عافل فد غره تيار المديئة وغلبت عليه اللمظاهر الكاذبةء 
ولهذا نرى فلاتاً الغني بالأمس معدعاً قد أثقلته الديون» وعجز عن ققباتها فانتزعت أملاكهء وبيعت في المزاد 
العلنيء بل إن بعض الناس قد يحتال فيستوئي عل بضائع من التجار أو على مال من بعشضن الئاس مدعياً أنه 
من ذوي الثراءء متظاهراً بمظهر كاذب خادع ثم تبين أنه غتال لا يملك نقيرأ ولا قطميرأء والحوادث مائلة 
أعام أعيننا بينشر كل يوم في الصحف منها ما يعد بالعشرات» وهذا مما يقلل إلثقةء ويحمل على تبفى الأيدي 
من اليذل لمن يدعي الحاجة ويلج في الحصول عل شيء من التقود أو العروضى أو غير ذلك: ومن هنا نستطيع 
أن ندرك حكمة الشارع الحكيم في شرعه الرهن وما يمائله من طرق التوثق كالكتابة والشهادة والقسمان؛ ومن 
تأمل يرى أن المتفعة'قيه مزدوجة؛ وليست قاصرة على المرتبن بل يشاركه الراهن فيها أيضأء إذا قد تدعره 
الحاجة إلى مد يده إلى الغير مقترضاً كأن تنفذ مؤونة أهله , وليس عنده مال يشتري به طعاماء ويمسك التاس 
عن معاملته فلا يقرضونه أو يبيعونه إلى أجل أو يمرض قريبه فيحتاج إلى عرضه على الطبيب أو شراء الدواء 
له فلا عبد إل الرهن أو تسوه علصا له من خيرئة وميسرا لواجته لا سيما هذا الرعن الذي تغليث فيه المادة. 
وسيطرت على النفوس ؛ وقلت فيه المروءة: وذهيت النجدة؛ وساءت الظلنون: وغاضى الوقاء غلا يعثمد فيه 
مل أقارب ولا أصدقاءء ولت المخصومات تمل الإخاءء ونسي الئاس أو نناسوا أن الأعة الإسلامية أسرة 
واحدة بل جسم واحد إذا اشتكى منه عفمو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى: وأعهم كالبئيان يشد »م 


كتاب الرهن آي 


العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار ديناً حكماً كما سيجيء (حقيقة) 
وهو دين وأجب ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط كثمن عبد أو خل وجد خفرا أو خراً 
(أو حكماً) كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة 


محذوف: يعني أنها ليست للتمثيل ببعض الأفراد إذ ليس المراد هنا سوى الدين» والداعي 
إلى هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين» أما لو أطلقه أمكن جعل الكاف للتمثيل» بأن 
يراد بالدين الدين حقيقة. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً في قوله «أو حكماً». قوله: 
(وجد حرا أو خمراً) لف ونشر مرئب؟ وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإنْ وجدت 
ميتة أو تصادقا على أن لا دينء أن الذين و ححينيا ظاهراء وهو كاف لأنه آكد من دين 
موعود كما سيأي. دزرء أي فالرهر' همضمون . وذكر القفدوري 3 لا شيء مبال كه : كيدا 
لو رهن باحر والخمر ابتذاء . 


ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأكل من 
فيمته ومن الدين. والممختار قول محمد كما في الاختيار. أبو السعود ملخصاً. قوله: 
(كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة) ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام الثل أو القيمة 
مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجيء. واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع 
فإنه مضمون بغيره وهو الثمن؟ وعن غير المضمونة أصلا كالأمانات» فالرهن بهذين باطل 
وسناها ديا حكنا لأن الموجب الأصلى فيها هو القيمة أو المثل» ورد العين حلص إن 


- بعضه بعضاء فلولا الرهن وما شابهه من الوثائق لمات الفقير جوعاً ولم بر من يمد إليه يد المعونة» ويظل 
المريض يعاني آلام المرض غلا بهد من يضمد جرحه؛ وينتشله من آلامه؛ ويقيقي الميت فما يجد أهله ما 
يكفئونه به. فنعمت الأحكام؛ ونعم المشرع. ولا غرو فإنها نعمة عظيمة تيسر الوصول إلى المال أو القفوت من 
طرق مشروعة؛ فلولاها لاضطر أصحاب الفاقة إلى الربا ثحت تأئير الشدة الئي يعانونما أو إلى الاتتحار تخلصاً 
من حياة مليئة بالألم والشقاء: إو إلى السرقة أو الخصب إلى غير ذلك مما يجر على العالم ويلات» ويوقعه في 
كوارث: وينخر في عظام الأمة الإسلامية؛ قسبحانه من إله سحكيم عالم بأصل الداء واصف له أنجع دراءء على 
أن الراهن قد يرهن كراتم أمواله» ونفائسها التي تعز عليهء وتابى نفسه بيعهاء فينتهز أقرب الفرص لإنقاذهاء 
ويقلل من الكلماليات كيلا يتحكم فيه المرتمن ويزهو عليه ويفقده أعز ما يعده متعة لنفسهء فيباع في الأسواق 
بئمن بخس . هذا إذا كان ناضج العقلء سليم التفكير لا يلهو بحاضره عن غدء: ولست مبالغاً إذا قلت: إن 
الراهن: هر صاحي التفعة الأصلية؛ لأنه ينتفع بالمال حتى يمل رقت الأداء وقد يعون حين التصاد أو جني 
القطن أو نضح الثمارء فيتبدل العسر يسراً: والشدة رخاء فيستعيد ماله المرهون بعد الوفاءء فأي غين وقع 
علية؟ وأي ححيف لحقه؟ ألم يكن في الرهن نحافظة على ماله من الفناء بأبخس الأثمان لا سيما إذا عرف المشترى 
أنه قي حالة اضطرار؟ فقد يشتري منه المنزل الذي يساوي ألفاً بخمسمائة مثلا على أكثر تقدير إذا تعين البيع 
وحده لسد رمقه؛ وانتشال أسرته مما هي فيه من بؤسء أما المرتن فقد أفاد الطمأنينة على ماله فقطء ومبذا 
يكون قد تحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ ضرر ولا ضرار» وإن الحالة الحاضرة التي تدعو إلى 
الأسفء وتمزق الأحشاف ونذيب القلوب؛ فتبيح للمرتبن الانتفاع بالمرهون بالإذن الجيري في صورة 
الاختياري؛ أو فرض ربح رسمي عل المائة ليست من الدين في قليل أو كثيرء وهي مندرجة تمت آيات . 


5 كتتاب الرهن 


كما سيجيء) كونه. 

(وبنعقد بإيجاب وقبول) حال (غير لازم) وحيتئذ فللرهن تسليمه والرجوع 
عنه كما في الهبة (فإذا سلمه وقبضه المرتهن) حال كونه (محوزاً) لا متفرقا كثمر على 
شجر (مفرغا) لا مشغولا بحق الراهن كشجر بدون العمر (ميزا) لا مشاعاً ولو 


أمكن ردها على ما عليه الجمهور وذلك دين. وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت 
القيمة لا تجهب إلا بعد الهلاك ولكنه تهب عند الهلاك بالقبض السابق. وتمامه ني الهداية 
والزيلعي. قوله: (كما سيجيء) أي في الباب الآتي. قوله: (وينعقد بإيجاب) كرهنتك 
بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهن به. قهستاني» ولفظ الرهن غير شرط كما 
سيذكره في الباب الآتي. قوله: (وقبول) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو 
صبي أو أصيل أو وكيل» فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع» ولذا 
لا يحنث من حلف أنه لا يرهن بدون القبول. وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة 
الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم إلا بالتسليم. قهستاني. واقتصر في الهداية على 
الثاني» ونقل القهستان» عن الكرماني أنه يجوز بطريق التعاطي. قوله: (غير لازم) لأنه 
عقد تبرّع لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرهن شيئاً. قوله: (وحيتل) أي حين إذا 
العقد غير لازمء ويغني عنه فاء التفريع كما أفاده ط. قوله: (وقبضه) أي بإذن الرامن 
صريحاً أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كأب ووصي وعدل. هندية 
ملخصاً. ولو قبضه المرجمن والراهن ساكت ينبغي أن يصير رهناء فتنبه. قوله: (حال 
كونه) أي الرهنء وهذه الأحوال مترادفة أو متداخلة. عيني. وأفاد بها أن الرهن ببذه 
الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبضء فلو اتصل أو اشتغل بغيره كان فاسداً لا 
باطلاء وكذا لو كان شائعا. وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخيء فلو ارتفع 
الفساد عند القبض صار صحيحاً لازماً كما في الكرماني. فهستاني. قوله: (محوزاً) من 
الحوز: وهو الجمع وضم الشيء قاموس . وانظر ما في الدرز. قوله: (كثمر على شجر) 
مثال للمتفرّق وكزرع على أرض: أي بدون الشجر والأرضء لأن الثمر والزرع لم يمازا 
في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهماء إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا 
زع بدون أرض ط. قوله: (لا مشغولا) أما الشاغل فرهنه جائز كما في كثير من الكتب» 
وقيد بقوله «بحيق الراهن» احترازاً عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في 
العمادية. حموي . 

أقول: وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لا علمته من عدم جواز 
رهن الثمر أو الزرع وكذا البناء وحده كما سيأتي» فافهم. قوله: (لا مشاعاً) كنصف عبد 
أو دار ولو من الشريك» وسيجيء تمام ذلك وأنه يستثنى منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة. 


كتاب الرهن بحيو 


حكماً بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح (لزم) أفاد أن 
القبض شرط اللزوم كما في الهبة» وصحح ف المجتبى أنه شرط الجواز (والتخلية) 
بين الرهن والمرتبن (قبض) حكماً على الظاهر (كالبيع) فإنها فيه أيضاً قبض (وهو 
مضمون إذا هلك 


قوله: (ولو حكماً الخ) يستغني عنه بقول المصنف نحوزاً. قوله: (خلقة) في التقيبد به نظر 
سنذكره. قوله: (وسيتضحح) أي في أوائل الباب الآي. قوله: (لزم) جواب إذا. قوله: 
الإسلام؛ وهو مخالف لرواية العامة. قال غممد: لا يجوز الرهن إلا مقبيوضاء ومثله في 
كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي 1ه ملخصاً . 
وفي السعدية أقول: سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصلاة والسلام فال: «لا تجوز 
الهبة إلا مقبوضة» والقبض ليس بشرط الجواز في ألهبة. فليكن هنا كذلك؛ فليتأمل أ ه. 
وحاصله: آنه يمكن أن يفسر هنا أيضاً الجواز باللزوم لا بالصحة كما فعلوا في 
الهبة؛ فإنه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث إلا بذلك قوله: (وصحح في 
المجتبى) وكذا في القهستانق عن اللخيرة فوله: والتخلية) هي رفع الموانع والتمكين من 
القبض. قوله: (قبض حكماً) لأا تسليماً فمن ضرورته الحكم بالقبض . ففد ذكر الغاية 
التي يبنى عليها الحكم لأنه هو المقصود. وبه اندفع قول الزيلعي: الصواب أن التخلية 
تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع عن القيض . وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل 
الل انه أفادء ذ ل م موي موت لع ا 2 قوله : 
بالنقل . هداية 7 ساي 20 اه مضمونة . وأما عينه فأمانة90©. 
)١(‏ آتقق الفقهاء على أن المرتهر:. يضمن المرهون إذا تلف بجنايته أو تفريعله في حفظه: واختلفوا فيما إذا تلف من 
غير تعد أو تفريط منه هل هو مضمون عليه أو لا؟ على أقوال نبسطها: ذهب الإمام علي كرم الله وجهه 
رعطاء: والزهري : والأوزاعي في رواية؛ والشائعي ؛ وأحدى. وداودء وأبو ثور: وابن المنذر إلى أنه لا ضمات 
عليه؛ ولا يسقط جلاكه شيء من الدين وروي عن الإمام على كرم الله وجهه في رواية ثأنية وابن عمر وعبيد 
الله بن الحسن وأبي عبيد وإصحاق بن راهويه أتهما يترادان الفضل. توضيم ذلك أن المرهون إِذا كانت قيمته 
وقيمة الدين سواء: فقد سقط الدين عن الراهن. ولا ضمان عليه قي المرهون» وإن كانت أكثر سقط مقدار 
الدين من قيمة المرهون: وكلف المرمبن أن يودي إلى الراهن مقدار ما كانت قيمته تزيد على قيمة الدين وإن 
كانت أقل سقط من الدين مقدار المرهون؛ وأدى الراهن إلى المرتبن فضل ما زاد عل قيمة المرهون. وروي عن 


الإمام علي في رواية ثالئة؛ وعمر واين عمر في رواية ثانية. وابن مسعود رفي الله عنهم؛ وإبرا هيم التخعي 
وفتاحة : وأي ححنيقة وأصحابه ؛ وسفيات أنه الك كانت قيمة المرهون أكثر من الدين أر مثلها سقط الدين كله 


ولا غرامة عل المرتهن في زيادة قيمة المرهون عل مقدار الدين ؛ وإن كانت قيمته أقل من الدين سقطت تقيمته - 


فلي قياض لضا قبا 8ف لا ا با ا اب لضب فعا نطف لشفا طفق اط اق اله 80 


يشش لاطا صا سا ا تاشخ هخ هف اخ هه 


> منهء وأدى الراهن إلى المرتهن عا يقي من دينه. واختار المسسن البصري وإبراهيم الدخعي في رواية ثائية عنه 
وشريح والشعبي والزهري وقتادة في رواية ثانية عنهما أنه مضمون بما فيه سواء أكانت قيمته مساوية للدين أم 
أقل أم أكثر على معنى أنه إذا تلفه سقط الدين: ولا يغرم أحدهما للآخر شيئاً. ورأى الإعام مالك والأوزاعي 
في رواية ثانية عنه وعثمان آلبتي أن المرهون إن كان بين المرعين: وكان مما يخفى كالثياب ونحوها فمضمون عل 
المرتهن إلا أن تشهد بيئة أنه تلف بغير سيب هنهء وإن كان مما يظهر كالمقار والحيوان فلا مان قيه عل 
المرتبنء وديئه باق بكماله حتى يؤدى إليه . علء خمسة مذاهب تفصيلا تؤول إلى ثلائةء لأن ئلائة منها متفقة 
عل الفمات: وواحداً يرى أنه أمانة في يد المرتهين: وواحداً يفصل . امتح الأولون يما روي عن سعيد بن 
المسيب أن رسرل الله صل الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن تصاحيه غنمه وصليه غرمه» رواء الأثرم عن 
أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذتبء ولفظه: «الرهن من راعنه الذي رهتهء وياقيه سواء» ورواه 
الشافمي أيضاً موصولاً عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من 
حديث ابن أبي أتيسة. وجه الدلالة: أن لا يغلق الرهن؛ معناه لا يسقط الحقء يؤيد هذا رواية الرهن من 
رأهنه أي من ضمانه قال الشافعي: هذا أبتغ كلام للعرب يقولوت هذا الشيء من فلان بريدون من ضممانه: 
وأكد هذا وعليه فريه؛ عطبه ونقصهء فلا يموز فيه إلا أن يكون ضضمانه من مالكه لا من المرعبن ألا ترى أن 
رجلا لو ارعبن من رجل خاتماً بدرهم يساوي درغماً فهلك اقاتم: غمن قال: يذهب درهم المرعبن بالخاتم كان 
قد زعم أن غرمه على المرتبن؟ لأن درهمه ذهب به وكان الراهن بريثاً من غرمه؛ لأنه قد أخذ ثمنه من المرثمن 
ثم لم يغرم شيئاء وهو خلاف ما روي عئه صلل ألله عليه وسلم اعتر ضص الحنفية بأثه لا حمعة قيهة؛ لأن أحدا 
من أهل اللغة لم يفهم من هذا اللفظ نفي الفضمان عن المرتّبن: ذكر الكرخي أن أهل العلم من السلف رحمهم 
الله كطاوس وإبراهيم وغيرهم اتفقرأ على أن المراد لا يمبس حيساً كلياً لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكاً 
للمرخهن» واستدلوا عليه بقول الشاعر: 

وفارقعك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقًا 
يعني : احتس قلب المحب عند ألحبيب على وجه لا يمكن فكاكهء وليس فيه ضمان ولا هلاكء والدليل عليه 
مارويى من الزعري قال: كانوا في الماهلية يرعهئون ونه يشترطون عل الراهن إن مم يقض الدين إلى وفت كذا 
فالرهن مملوك للمرهن ٠»‏ فأبطل رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك بقوله :١لا‏ يغلق الرهن6: وسثل سعيد بن 
المسيب عن معنى هذا اللفظ فقيل: أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذا فالرهن بيم لي في الدين؟ 
فقال نعمء وقوله صلى الله عليه وسلم: والرهن من رأهنهء يؤكد هذا المعنى أي هو على ملك راهنه الذي 
رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرطء وقوله صل الله عليه وسلم: «وله غثمه: وعليه غرمه؟: معناء أنه مردود 
عليه في حال بقائه لا يتملك غيره عليه أو أن يباع بالدين فيزيد الغمن على الدين؛ فالزيادة لهء وإن نقص 
فالنقصان عليه؛ وبه نقول» والصاحب في رواية الصاحبه غنمه وعليه غرمه» يحتمل أن يكون هو المرعين مجازاً 
كما يقال للمضارب صاحب المال. ويمكن المواب بنظرة في الأقرال المتقدمة في هذا البحث؛» وذلك أثنا نرى 
علياً رضي الله عنه وكرم الله وججهدء وعطاء؛ والزهريء والأوزاعي فهموا ما قهمه الشاقعي وأحمد وداود 
وأبو ثورء وقالوا بقولهمء فلم تصمح دعوى أن أحداً من أهل اللغة لم يفهمه ولا حجة في ألبيت؛ لأن غلق 
الرهن له ثلاثة مسان: . الأرل: استحقاق المرتهن المرهون في مقابلة دينه إذا لى يرف في الوقت المقسروب. 
الثاني: سقوط الحق بتلفه . رواء عبد الرزاق عن معمر. الثالث: إنغلاقه حتى يتعذر على الراهن فكه . فالممنى 
على الأول: لا يستحقه المرتهن بدينهء وإذا قضماه من غيره انفك. وعل الثاني: لا يسقط بتلغه شيء من 
الدين . وعل الثالث: أنه لا ينغلق حتى لا يكون لتراهن فكه عن الرهن بل له فكه بأن يقضى الح أي لا 
يستغلق فلا يغك ولا يطلق بعد ذلك من الرهن من غلق آلياب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحهء والغلق ضد 
الفك قاله الأزهري . فالمعتى الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول عري وإضحء وهو أحد معان ثلاثة للفظ ع 
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> بقرينة عجز الحديث» وليس قفي البيت دليل عل الحاد المعنى وانحصارء فيما ذكرواء والسبب الذكور لا 
يخصصه بالمعنى الذي قرروء إذ العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ إذ وقوع الفعل بعد النفي يجعله عاماً 
لأنراد متاهيمه؛ لأن في معنى التكرة؛ ولا مانع من استعمال المشترك في كل معانيه؛ ولا يقال: إن هذا لا 
يلزم الحنفية» لأن المختار عندهم أن المشترك في الئفي يعم حقيقة لغة: وعليه فرع في وصايا الهداية؛ وني 
البسوط: حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسقلون أيهم كلم حنثء ولا دلالة على تعيين المعنى الذي ذهبوا 
إليه فيما روي عن سعيد من تفسيره المذكور إذ هو عن اجتهاد ورواية. والرهن من راهنهء ظاهرة في أنه من 
ضمأن راهئه كما يقال: هذا الشيء من فلان أي فممانه كما قال الشافعي: وهو ححبجة في اللغة: فحمله على 
أنه باق عل ملكه خلاف الظاهر لا سيما مع عجز الحديث»: عل أننا لو سلمنا ما قالوا فلا يضرناء وعجزه هو 
الدليلء وحلهم هله غنمه وعليه غرمه؛ على أنه مردود عليه حال بقائه أو أنه إن بيع الخ لا دليل عليه إذ 
الفلاهر أن الراعن حتص بكل غنمهء فيباح له استرداده للانتفاع به قيل الوفاء وإعادته للمرعين وفت الراحةء 
وختص بكل غرمه إذ كل منهما مصدر ماف لمعرفة, فيعم + » فقصر الأول على الرد عند التأدية وامتصقاق 
الزيادة في الثمن والثاني على نقص ثمنه عن الدين أو الإنغاق دون الهلاك قصر بلا دليلء فيكون مردوداً 
والحقيقة أظهر فلا يحمل الصاحب عل المرتهن إلا بدليلء ولا دليل» فينصرف للراهن إذ هو الخبادر فسلم 
الحديث للمستدلين. ويأن المرهون وثيقته بدين ليس بعوض منه فلم يسقط الدين ببلاكه كالضامن؛ فلو أن 
رجلا كان له عل رجل آلف حرهم فكفل له بها جمامة عند وجويها أو بعده كان الح على الذي عليه: ركان 
الحملاء ضامنين له كلهمء فإن لم يؤد الذي عليه الوق كان للدائن أن يأخذ الحملاء كما شرط عليهمء ولا يبرأ 
المدين حتى يستوفي آخر حقهء فلو مات الشامنون أو غابوا لم يسقط حقه ورجع على المدين» فكذلك الرهن لا 
ينقع. هلاكه ولا نقصان حق المرتهن . غذا الدابل فيه ابن هلك المركون عل موت الغسامن؛ ولكنهم ذكرره 
في كتبهم مقيساً عل هلاك السك وموث الشهودء وجعتره قياساًء مم الغارق. وإذاً فلا يتلاقى النقاش 
والدليل الصحيح فسلم أيضاً. ويأن بعض المرهون أمانةء فكذلك كله كالوديعة» وتكلموا فيه بأن منشأء 
استيعاد أن يكون القبق. واحداً والمقبوض متجزتاً بعضه أمانة: وبعضه مضمون مع أنه لا بعد فيه وله نظير 
من الشارع وهي عسألة الكيس في حقيقة الاستيغاء كمن عليه عشرة حراهم مثلاً لواحد فأعطاه كيساً فيه خمسة 
عشر درثماً للاستيفاء منها ورد ما بقي فضاع الكيس بما فيه فإن قدر الدين وهو العشرة مغمون على 
القابغىء وما بقي هو والكيس أمانة في يدء مم أن القبفس واحدء وقد تهزأ المقيوض إما أمانة ومضمون. 
ومنع بأن قدر الدين عضمون في مسألة الكيس بل هو أمانة إلى أن يستوق الدينء وها دام قد اع قبل استيفاء 
الدين قلا مان والدين باق بحالهء فلا تُجِرَرٌ وبأن العلماء اثفقوا على أن المرهون مملوك للراهن؛ وإن أراد 
إخراجه من يد المرتهن لم يكن له ذلك بما شرطء وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيأء وهو مقره في يد الرتمن 
مأخوذ بكفنه إن ماتد لأنه ملكه وإذا كان المرهون في السنة وإجماع الأمة ملكاً للراهن دفعه للمرتهن باختياره 
وليس له أذ بل يتستم عليه إبقاؤء في يدء بالشريط فأي وجه لفسمان المرعهن والحاكم يكم له بحبسه للحق 
الذي شرط به مالكه فيه وعل مالكه نفقته؟ وإنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً ف يديه من 
ا ا ا ا ا 

الغصب والمرتهن ليس في شيء من هذه المعاني لا هو مالك للمرهون فأرجب فيه بيعاً فمنم المشتري من علكه 
إياه وعليه تسليمه إليه وإنما ملك المرهون للرأهن فلا هو متعد بأخذء عنه ولا يمنعه إياء فلا موضع للضمان 
عليه في شيء من حالاته» وإنما هو رجل اشترط لنفه على الراهن في المرهون شرطاً حلالا لازماً أستوثق فيه 
من حقه طلب المنفعة لنفسه والاحتياط على غريمه لا عغاطراً بالارتهان لأنه لو كان المرهون إِذا هلك هلك حقه 
كنان ارعهانه مماطرة أن سلم سلم فحقه فيه وإن تلف ثلف خقه ولو كان هكذا كان شراً للمرعهن؛, ع 
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ح في بعضص حالائه لأن حقه إذا كان في ذمة الراهن» وفي جميع ماله لازماً أبدأ كان خيراً له من أن يكون في 
شيء عن مأله يقدر حقه فإن هلك ذلك الشيء بعيئه هلك عن ضمان المرتبن وسقعط دينه وبرئت ذمة الراهن 
ولى نر ذمة رجل تبرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ما له عليه أو عوضاً يتراضيان عليه فيملك الغريم العرض وييرأ 
به مدينه ويتقطع مألكه عنه أو يتطوع صاحب الحق بأن يبرىء مته صاحبه والمرتين والراهن ليسا قي واحد من 
معاني البراءة. ورد عليه أن الاستيفاء من امالية دون العين نتكون المالبة هي المغسموتة والعين أمانة والنفقة في 
الحياة والكفن في الموت للمعين وهي باقية صل ملكه ولا مانع هن أن تكون العين أمانة والمالية مضمونة وقوله إن 
في الارتبان غاطرة مردود بأن ثبوت يد الاستيفاء على المرهون يحقق معنى الصيانة وكون الراهن عند هلا 
الرهن تفرغ ذمته عن الدين بذلك أمر عارض لا يخرج به الرهن عن أن يكون و: ثيقة لظ حق المرمين إذ العيرة 
في العقود بالموضوعات الأصلية لا كا قد يطرأ عليهاء وله نظير من الشرعء وهو الحوالة. فإتها توجب الدين 
في ذمة المحال عليه لصيانة حق الدائن وإن كان من ضرورته فراغ ذمة المحيل» ويه لا ينعدم معنى الوثيقة: 
وكذا العارية فإن المقصود منها منفعة المستعير وإن كان من ضرورة حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقة العين 
المستعارة عليه: فلا يرج العقد بذلك عن أن يكون غض عنفعة له إذ العيرة في العقود الشرعية بمعانيها التي 
شرعت لها. اموا أنامتي عل إزاسر عي بعلا كردن تترت يذ الانتياا”: وم يتمء ويأنه لو كان قيض 
المرهون قبضى قممان لتاب القيض فيه عن قبضن الشراء إذا اشتراه المرعهن كالغاصب لا كان قيضه قيض ضمات 
يحتج إلى قيض جديد إذا اشترى الغاصب المغصوب إذ ينوب قيض الغصب عن قيض الشراء: وليس الأمر 
كذلك عتدكمء إذا اشترى المربمن المرهون يل لا بد من تجديد قبفى للبيع حتى تترتب عليه آثاره. ورد أن 
المرتين لا يصير قابضاً بنقس الشراءء لأن الشراء لاقى العين وهي أمانةء وقبض الأمائة دون قبض الشراء. 
ويدفم بأن هله التغرئّة لا دليل عليها إلا أن الاستيفاء من المالية» وذلك فرع ثبوت يد الاستيغاءء وقد نفيناه. 
وبأنه لو كان قبضه قيض ضمان عل المرعين لضمئه بالهلاك في الرهن الغاسد إذ الفاسد في حكم الفمان معتير 
بالصحيحء» وأنتم لا تقولوت بذلك إذ المشاع عنكم إذا رهن وقبض على شيومه لا يكون مضموناً على المرتهن. 
أجابوا بأن المقبوض بسكم الرهن الفاسد مضمون عتدناء فإن المسلم إِذا ارين من ذمي غرا أو عصيراً فتخمر 
في يده كان مفسموناً عليه إذا هلك؛ وروي ناج حلاف لاط كالرقي يا جر التقينة رللنية 9.3 علد 
هناك فاسد ولا جائز لانعدام الدين أصلا ومنه المشاع الذي ذكرتموء على رأي وأما على الرأي الثاني عتدنا وهو 
أن رهنه غاسد إذ هو مال متقوم ولكن عتع من الصحة فقد شرط من شروطها فيكون مضموناً . وهو سجعواب 
على الاصطلاح الذي يعرق بين الباطل والفاسد ولا يعترف يه المستدل وأما الجواب على الرأي الثاني فهو 
صصيح فلا يلزم هذا الدثيل الحئفية ويأنه تو كان قبقه قبضن ضسمان ا رجم المرجن عل الراعن عن 
الاستحقاق والحكم عندكم إذا استبحق ق المرهون وهو مت سيطرة المرتبن وضمن قيمته يعد الهلاك رجم الرنهن 
عل الرأهن بالفضمان والدين . أجابوا بأنه إنما يرجم بالفضمان عند الاستسقاق للغرر فالراهن هو المتتفع بقيغس 
الرعرداته حي نيصن غوفيا لمن عند المارك ل رهد الرعان فبستن الرعين مقرور] من جهته من هذا 
الوجه . وهو مبني على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يخفى رده وبآنه لو كان قيضه بقن 
استيقاء لحقه وكأن المرهوت جارية ملكها وحل له وطؤها ول يكن له ردها على الراهن اختياراً أو لاما ولو 
أععلاه حقه إلا أن يتراضيا بأن يتبايعا فيها يبعا جديداً وم يكن مع هذا أن يكون حق الرتمن إلى مسنة مثلا بل 
يأخذه اليوم بلا رفها من الراهن وهذء اللوازم باطلة. وبآن رسول الله صل الله عليه وسلم 1 لم يخص رهناً 
4 ار ال اي ا ب الك وي ل اليه 
ديل على أنه خاص ليس بعام وياطن ليس يظاهر ولم يعلم دليل من كتاب أو سئة أو إجماع أو قياس صحيح 
غال من الطعن يجب للصير ل اتفصيل ولو جاز بغير ليل جاز لقاتل أن يمكس هدء الدعرى ناتقا: 2 5 
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كالرضا منهما بأنه بما فيه أو مضمون يقيمته وأما ما خفي هلاكه فرضا صصاحبه يدفعه إلى المرتن وهو يعلم أن 
هلاكه خاف رضا منه يأماتته فيهء فيكون أمينء فإن هلك لم يبلك من مال المرتين شيء: فليس الأول بأولي 
من هذا فلا يصمح قي هذا قول أبداً على هذا الوجه إذا جاز أن يكون خاصاً بلا دلالة. وإذا تبين أن الأدلة 
جضت على أن المرهون أمانة في بد الرتبن استند الحئفية إلى ما روي عن عطاء أن رجلا رهن فرساً عند رجل 
بحق فلفق الفرس عند المرجهن» فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمرتهن: «ذعهب حقك؟ . 
وجه الدلالة: أنه لا يجوز أن يقال: ذعب حقك في الحبس إذ هذا مما لا يشكلء ولا أن يكون المراد من الحق 
المطائية برهن آخر؛ لأن ذلك لم يكن حقاً ثابتاً للمرعهن على الراهن يجب تنفيذه؛ فلم يبق إلا أن المراد ذهب 
حقك من الدين» ولأنه ذكر الحق متكراً في أول الحديث ثم أعيد معرقاء فيكون المراد بالمعرف ما هو المراد 
بالمنكر قال تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول» اعترض هذا الدليل بما في سئدء 
من الطعونء ويما في دلالته. أخرجه أبو داود في مراسيله عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت 
عطاء يحدث: «أن رجلا رهن غرساً فنفق في يده فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ذعهب حقك؟ انتفى 
رواه ابن أبي شيبة في معسلقه في أثناء اليبوع حدثنا عبد الله بن المبارك بهء قال عبد الح في أحكامه: عو مرسل 
رفعيض» قال ابن القطان في كتايه : ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الخلط وإن كان 
صدوقاً اتتهى. قال الدارقطتي: يرويه إسماعيل بن أميةء وكان كذاباً. من هذا نرى أنه تازل إلى درجة من 
العف تبعله غير منظور إليه في باب الاستدلال على أن قول عطاء ماله مم أنه مروي عنهء وهذا يرجح 
تدى العقل أنه غير ثايت عنه أو غير صالح في نظرءء ومع هذا يحتمل أنه على الله عليه وسلم أراد ذهب 
حقك من الوثيقة بدليل أنه ممم يسأل عن قدر الدين وقيمة الفرسء» فلم يتعين ما عيئوء بل هذا الاحتمال عو 
الراجح فلم ينهضى . وإلى ما روي عن الثبي صل الله عليه وسلم: #الرهن بما فيه ذهبت الرهان بما فيها»: 
وف روأية *إذا عمي الرهن فهو بما فيه». إذ الذهاب هو الهلاك» فيكون المعنى هلاك الرهان يكون يما رهنت 
فيها من الديون وعل الرواية الثانية إذا اشتيهث قيمة الرهن بعد هلاكه بأن قال كل من الراهن والمرجمن: لا 
أدري كم كانت قيمته: فإن هلاكه يكون بما رهن فيه من الدين. وتعقب هذا الدثيل بما في سنده ثم دلالته . 
قال عليه العلا والسلام: *إذا عمي الرهن فهو يما فيه» قلت: روي مسنداً ومرسلاء فالمسئد رواء الدارقطني 
في سئئه في اليبوع ص 7١7‏ حدثتا غعمد بن مغلد ثنا أحمد بن غالب ثنا عيد الكريم بن روح عن هشام بن زياد 
عن حنيد عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الرهن بما فيه؟ انتهى» قال الدارقطني: هذا لا يثبت 
عن حميد ومن بينه وبين مشاينا كلهم ضعفاء ثم أخرجه عن إسماعيل بن أمية ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً نحوه قال: وهذا باطل عن حمادء وقتادة وإسماعيل هذا يقع الحديث؛ قال ابن الموزي في 
التحفقيق : الأول فيه أحد بن غعمد بن غالب؛: وهو غلام خليل كان كذاياً يضع الحديث: وعبد الكريم بن 
روح سعفه الدارقطنيء وقال أبو حاتم الرازي: مجهول: وهشام بن زياد قال يحيى ليس بشيء؛ وقال 
النسائي: معتروك الحديث» وقال ابن ححيات: ينفرد عن الثقات بالمعفملات» وفي الثاني إسماعيل بن أمية قال 
الدارقطني: يفمع الحديث وتي التعليق عل نصب الراية #روي هذا الحديث من ثلاثة طرق عند الدارقطني 
الأول والثاني كما في التخريجء والثالث: ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الوارث بن إبراهيم نآ إسماعيل بن أي 
أمية نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل عن أنس فقول ابن الجوزي: وف الثان سعيد بن راشد عل ما قال يل 
هو قي الحديث الثالث وسعيد بن راشد قال يميى بن معين: ليس بشيءء وقال النسائي: متروك الحديث وقال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به انتهى وعبارة التعليق معترضة بين كلام ابن الجوزي وأما المرسل فرواه أبو 
داود في مراسيله عن علي بن سهل الرمل ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عنطاء عن النبي صل الله عليه وسلم > 
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> قال: (الرهن بما فيه! أنتهى قال ابن القطان : مرسل صحيح انتهى ؛ وأعخرجه أيضاً عن طارس مرفوعاً 
نسوه سواءء وأخرج أيضاً عن أبي الزناد قال: إن أناساً يوهمون في قوله عليه الصلاة والسلام: #رالرهن بمأ 
فيه؟ وإنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك: وعميت قيمتهء يقال حيئئذ للذي رهنه زعمت أن 
تيمثه ماثة ديئار أسلمته يعشرين ديناراً» ورضيت بالرهنء ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دتانير فقد 
رضيت به عوضاً عن عشرين دينارأء وأخرج الطحاوي في شرح الآثار في باب الرهن يبلك في يد المرتهن بسند 
صحيح عن أبي الزناد. قال: أدركت من نقهائنا الذين ينتهى إل قولهم متهم سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزيير» والقاسم بن محمد؛ وأيو بكر بن عبد الرحمنء وخارجة بن زيدء وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم 
أهل فقه. وصلاحء وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أتهم قالوا: (الرهن يما فيه إذا 
كان هلك وعميت قيمته؟ ويرفع ذلك متهم ألثقة إلى رسول الله صلى الله عليه. وسلم قالوا: (الرهن بما فيه» 
وهو حديث واحد روي بعدة روايات. هذه خلاصة ما قاله العلماء في سئد هذا الحديث تبين أن المسند 
ملعون في رواته بالكذب والضعف والوضع؛ وأن المرسل وإن كان رجاله ثقات إلا أنه ليس في قرة -حديث : 
الايغلى الرهن الرهن من راهنه له غتمه.وعليه فرمه»؛ لأنه وصل من طرق تكاد تكون صحيحة. فلا 
يعارضه فتسقط دلالته. على أنه لو كان في قوته لاحتعمل أن المرهون محبوس بما فيه أو مضمون يما فيه عند 
تعدي المرجبن أو تغريطه جمعا بيئه وبين حديث 'لا يغلق! فلا ينهض على ما قالوا. وإلى الإجماع: روي عن علي 
رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: #يترادان اممف لى في الرهن» وفيه دليل على أن المقبوض بحكم الرهن 
مضموت: وتقدم توضيحه بالمثالء وروي عن عمر رابن مسعود رضي الله عئهما أمما قالا: 9إنه مضمون 
بالأقل من قيمته.ومن الدين: فإذا كانت القيمة أكثر فالمرجمن في الفضل أمين: وهكذا روى نحمد بن الحئفية 
عن عل رضي اله عئهء وكرم الله وجهه: «أن المرتهن في الفضل أمين؟ وروي من الحسن البصري وشريح 
ومن معهما أنه مَضِهْون بما فيه قلت قيمته أو كثرت؛ فإنه ورد عن شريح: «الرهن بما فيه وإن كان خائماً من 
حديد بمائة درهمة. هذا بيان الاختلاف الذي كان بين المتقدمين في الرهنء وهذه الأفوال الثلانة متفقة في 
أصل الغسمان ومجمعة عليه إلى أن أحدث الشافعي قولاً رابعاً أنه أمانة» ولا يسقط شيء من الدين ببلاكه؛. 
وهو مخالف للإجماع فيرد. نظرة منصفة تريئا مكانة هذا الإجماع. إذا بحثنا علمنا أنه لم يمىء فيه كلمة إلا عن 
عمر وعل واين عمر وابن مسعود رضي الله عتهم من الصحابة . فأما عمر فلم يصح منه ذلك لأنه من رواية 
عبيد بن عمير؛ وعبيد لم يولد إلا بعد موث عمر أو أدركه صغيراً ل يسمع منه شيئاء تال البيهقي: ليس 
بمشهرر عن عمرء وأما ابن عمر فلم يصح عنه؟ لأنه من رواية إبراعيم بن عمير علهء وهو مجهول وقد رري 
عنه ايترادان الفضل» وهو خلاف قول الحتفية وأما على : فممختلف عنه في ذلك: وأسم الروايات عنه إسقاط 
التضمين فيما أصابته جائحة قال ابن حزم: روينا من طريق الحجاج بن منهال نا *مام بن يحيى أنا قتادة عن 
خلاس أن علي بن أي طالب قال في الرهن: «يترادات الفضل فإن أصابته جائحة برىء؟ فصح أنه لم يتراد 
الفضل إلا فيما تلف. بجتاية المرتبن لا فيما أصابته جائحة بل رأى اليراءة له فيما أصابته جائحة. وأما عن 
أبن مسعود فهر غريب. وصم عن عطاء أنه قال: الرهن وثيقة إن علك. فليس عليه عزم يأخذْ الذي له كله 
وصح عن الزهري أنه قال في الرهن ييلك: إنه لى يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غتمهء وعليه 
غرمة. فأين إجماع المتقدمين؟ ومن هنا يتبين أن دعرى إحداث الشافعي أن المرهشون أمانة في يد المرعمن لا ظل 
لها من الحقيقة. وإلى أن الثايت للمرتهن يد الاستيقاء والحبس الدائم» لأن لفظه يلبىء عنهء والأحكام 
الشرعية ثثيت على وفق معانيها اللغوية؛ ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاءء وهو أن يكون موصلا إليه؛ 
ويثبت ذلك بملك السيد والحبس ليقع الأمن من الجصود تحافة جحود المرتمن المرهشونء وليمّون عاجرا عن 
الانتفاع به فيسارع إلى قضاء ألدين ولضجرهء؛ فإذا ثبت هذا المعنى ثبث الاستيفاء من وجهء وقد تقرر - 
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قال في الااختيار: ويبلك على ملك الراهن حتى يكفئه لأنه. ملكه حقيقة» وهو أمانة 


في يد المرمن. حتى لو اشتراها لا ينوب قيضى الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا 
ينوب عن قبغى الضمانء» وإذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه. حموي على الأشنباه. 
واحترز عما إذا استهلكه فإن يضمن جميعه كما يأتي بيانه وأطلقه فشمل ما إذا شرط عدم 


> بالهلاك؛ فلو استوق الدين بعده أدى إلى الربا إذ يكون استيفاء ثانيأء ولا يلزم ذلك محال قيام الرهن؛ 
لأن استيفاء الأول ينتقضى بالرد على الراهن فلا يتكررء ولا يقال: إنما صار مستوفياً بملك اليد لا بملك 
الرقبة وقد بقي حقه من ملك الرقبة فكان له أن يسترفي ليأخذ حقه كامل: أو صار مستوفياً بالمالية دون العين 
فيكون له الاستيفاء ثانياً ليأخل حقه كاملا في العين» لأنا نقول: لا وجه إلى استيفاء الباقي» وهو ملك الرقبة 
بدون ملك السيد أو ملك العين بدون ملك امالية؛ إذ لا يتصور ذلك فيسقط للضرورة كما إذا استوفى زيوفاً 
مكان المياد: فإن حقه في الجودة يبلل لعدم تصور استيفاء الجودة وحدها بدون العين: فإذا لم يملك العين 
بقي ملك الراهن فيهاء فتكون أمانة في يد المرمنء ولهذا كانت نفقة المرهون حمياً وكفنه ميتاً عل الراهن ؛ 
لأنهما مؤونة ملكه. ورد عليه أن ثبوت يد الاستيفاء والحبس الذائم ليسا بموجبي عقد الرهن؛ ولو سلم ذلك 
لزم نمحظور آخر خلاف غنظور الرباء وهو أنه إذا لم يستوفه ثانياً أصلاً أدى إلى ضياع بعض ححقه: وهو استيفاء 
الرفبة» والتأدي إلى ضياع حق المسلم غظور شرعاً أيضاً: فما الرجه. في ترجيمح اختيار هذا المحظور على اختيار 
المحظور الآخر أي غظور الربا؟ لا شك أنه ترجيح بلا مرجح؛ وهو باطل. وإلي أن المرهون قبض للاستيفاء 
فيضمله من قبضه لذلك» وكذا نائبه كحقيقة الاستيفاء . تعقب بأن المستوفي صار ملكا للمستوفي. وله نماؤه 
وغلمهء فكان عليه ضمانه وغرمه بضلاف. الرهن. وإلى أنه مبوس بدين» فكان مضموناً كالمييع إذا حبس 
لاستيفاء ثمنه» واعترض بمئع أن الميع قبل القبس مضمون. استدل الإمام مالك ومن معه بالاستحسان؛ 
ومعناء أن التهمة تلصى فيما يغاب عليه؛ ولا تلحق فيما لا يغاب عليهء وقد اختلفوا في معنى الاستحسان 
الذي يذهب إليه الإمام مالك فيضعفه قومء وقالوا: إن قول بغير دليل» ومعنى الاستحسات عن مالك أنه جم 
بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان كذلك فليس هو قولا بغير دليل. فكأنه جمع بين الأدلة المثبتة للغمان وبين 
الأدلة المثبتة لأمانة المرتبن بأن هذه فيما يخفى. وهله فيما يظهر. ونوقش بأن أدئة الضمان لم نصح فلا حاجة 
إلى المجمع؛ وعلى فرض صحتها فالجمع بأن أدلة الفضمان غحمولة على حالة التعدي والتفريط أولى. قال 
الشافعي بعد أن ذكر صوراً ببن فيها تناقض القائلين بالضمان ويأن الزيادة أمانة: أخيرني من أثق به عن بعض 
من نسب إلى العلم متهم أنه يقول: لو رهن الجارية بألف ثم أدى الألف إلى المرتين وقبضها مئه ثم دعاه 
بالجارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت عن مال الراهن؛ وكاتت الألف عسلمة للمرعبن؛ لأنها حقهء فإن 
كان هذا فقد صارورا إلى قولناء ونركوا جميع قولهم. ورد على القائلين بأن الرهن بما فيه حين قال قائل منهم : 
ألا ترى أنه لما دفع الرهن يعني بشيء بعينه نفى هذا دلالة على أنه قد رضي الراهن والمرجمن بأن يكون البق في 
الرهن؟ قال الشافعي: ليس في ذلك دلالة على ما قلتء قال: وكيف؟5 قال الشافعي: إنما الرضما بأن يتبايعاه 
فيكون ملكا للمرتهن» فيكون حيتئل رضا منهما به ولا يعود إلى ملك الرهن إلا بتجديد بيع منه: وهذا في 
قولنا وقولكم ملك للراهن؛ فأي رضا منهما وهر ملك للراهن بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك المرتمن؟ 
فإن قلت: إنما يكون الرضا إذا هلك فإنما ينبغي أن يكون الرغما عند العقدة والدفع؛ فالعقدة والدفم كانا 
والمرهون ملك للراهن: ولا يتحول حكمه عما دفم يه. لأله الحكم عندنا وعندك في كل أمر فيه عقدة إثما هو 
عل العقدة. ولعلىي أكون بعد ما قدمت متصفاً إذا جحت رأي القائلين إنه أماتة عند المرتمن» ولا يسقط 
بهلاكه شيء من الدين» والله أعلم بالصراب . انظر الرهن للأستاده حممن مصطفى. مغني الحنابلة ص4/ 
7 المحلى لابن حزم ص 55/8: فتح العزيز ص 178/٠١‏ : بداية المجتهد ص 77794/15+ المبسوط ص 
5515 منتقى البأجي 6 4+ ار بشي ؟. 


3 كتاب ألرهن 


بالأقل من قيمته ومن الدين) وعند الشافعي هو أمانة (والمعتير قيمته يوم القبض) لا 


الفمان لو ضاعء فالرهن جائزء والشرط باطل» ويبلك بالدين كما في الخلاصة وغيرهاء 
وشمل ما لو نقص بعيب. ففي جامع الفصولين: لو رهناً فنا فأبق سقط الرهن» فلو 
وجده عاد رهداً ويسقط من الدين بحسابه لو كان أول إباقة» وإلا فلا يسقط شيءاه. 
وسيجيء آخر الرهن. وشمل الرهن الفاسد أيضا فإنه يعامل معاملة الصحيح على ما يأتٍ 
بيانه في أسخر الرهن . 

تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية: لو رهن عبدين بألف وهلك أحدها 
وقيمة الهالك أكثر من الدين لا يسقط كل الدين ببلاكه بل يقم الدين على قيمة الحي 
وقيمة الهالك» فما أصاب الهالك يسقنط » وما أصاب البافي يبقى» وكذا إذا رهن داراً 
بألف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبضء فما أصاب البناء 
يسقطء وما أصاب العرصة يبقى. كذا في المبسوط ا ه. 


وبيانه ما في التاترخانية: رهن فرواً قيمته أربعون درهماً بعشرة دراهم فأكله السوس 
فصار قيمته عشرة فإنه يفتكه بدر*مين ونصف اه: أي لأن الهالك ثلاثة أرباع الرهن فيسقط 
من الدين بقدره كما في البزازية: فليحفظ ذلك فإنه يخفي على كثيرء وسيذكر آخر الباب 
الآتي : لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين ويأي بيانه ؛ وسيأتي أن نقصان السعر لا يوجب 
سقوط الدين بخلاف نقصان العين» وأن نماء الرهن الذي صار رهناً تبعأ يبلك محاناً الا إذا 
هلك بعد هلاك الأصل » وبأ بيان الجميع إن شاء الله تعالى. قوله: (بالأقل من قيمته ومن 
الدين) قال في النهاية: وفي بعض نسخ القدوري بأقل بدون الألف واللام وهو خطأ. واعتير 
هذا بقول الرجل مررت بأعلم من زيد وعمرو يكون الأعلم غيرهماء ولو كان بالأعلم من 
زيد وعمرو يكون واحداً منهماء فكلمة من للتمييز ١‏ ه. وقال في ال موصل شرح المفصل : إن 
من هذه ليست من التفضياية التى لا تجامع اللام» وإنما هي من التبيينية في قولك أنت 
الأفضل من قريش كما تقول أنت من قريش اه. شرنبلائية . فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل 
من الدين أو بالعكس فهو مضمون بلأقل منهما الذي هو أحدتماء ولو قيل بأقل منكرا 
اقتضى أنه يضمن بشيء ثالث غيرجما هو أقل منهما وليس بمراد؛ إلا أن يقال كما في 
القهستاني: أي بدين أو بقيمة أقل من قيمته من الدين مرتبأًء فكلمة #من؟ تفضيلية والمفضل 
الدين أولا والقيمة ثانياً والمفضل عليه بالعكس ١‏ ه. فالمعنى بدين أقل من قيمتة أو بقيمة أقل 
من الدين» ولا يخفى ما فيه. قوله: (وعند الشافعي هو أمانة) أي كله له أمانة في يد المرتمن 
لايسقط شيء من الدين ببلاكه. وتمام الكلام في المطولات قوله: (والمعتبر قيمته يوم 
القبض) . قال في الخلاصة : وحم الرهن أنه لو هلك في يد المرعبن أو العدل ينظر إلى قبمته 
يوم القبض وإلى الدين» فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين ببلاكه الخ . 


كتاب الرهن ظ إلم 
يوم الهلاك كما توعمه في الأشباه لمخالفته للمئقول كما حورّره المصنف. 

(المقبوض على سوم الرهن إذا ل يبين المقدار) أي مقدار ما يريد أخذه من 
الدين (ليس بمضمون قٍِ الأصح) كذ! قّ القئية والأشبأه (فإن) هلك و (ساوت 
قيمته الدين صار مستوفيا) دينه (حكماً. أو زادت كان الفضل أمائة) فيضمن 
بالتعدي (أو نقصت سقط بقدره ورجع) المرتبن (بالفضل) لأن الاستيفاء بقدر المالية 


وقال الزيلعي: يعتير قيمته يوم القبضص» بخلاف ما لو أثلفه أجنبي فإن المرتبن 
يضمئه فيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده. وثمامه في الملح. زاد في شرح 
المتقى: والقول فيها للمرتبن والبيئة للراهن. قوله: (لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه) 
أي في بحث ثمن المثل من الفن الثالث . 

أقول: يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا استهلكه المرجبن» ولذا قال الرملي بعد 
كلام: وأنت إذا أمعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك: فقطعت في صورة 
الهلاك بأن المعتبر فيمته يوم القبفس. وني صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده على العين 
المودعة ا ه. قوله: (إذا لم يبين المقدار) أما لو بين يكون مضموناً. 

وصورته: أخدذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك 
بأقل من قيمته ومما سمي له من القرض لأنه فبضه بسوم الرهن» والمقبوض بسوم الرهن 
كا مقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة ضمن قيمته. كذا في شرح الطحاوي. 
حموي . قوله: (كذا في القنية) ونصها: المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به 
رهنه وليس فيه دين لا يكون مضموناً على أصح الروايتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: يعطيه المرتهن وها شاء. وعن محمد: لا امسعحسه أقل من درهم. وعن أبي 
يوسف: إذا ضاع فعليه قيمته | ه. 

أقول: وهذه مسألة الرهن بدين موعودء وسيذكرها المصنف في الباب الآ أيضاً. 
قوله : (فإن هلك الخ) الأولى تقديمه على قوله «المقبرض على سوم الرهن» لأنه من تمام ما 
قبله ط . 

وبيان ذلك: إذا رهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرهن سقط دينه» ولو 
قيمته خمسة رجع عل الراهن بخمسة أخرىء ولو لخمسة عشر فالفضل أمانة. كفاية. 
وأطلق الهلاك فشمل .ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لأنه 
تبين بالهلاك أنه صار مستوفياً من وقت القبض السابق. بزازية وغيرها. ويأتي آخر 
الرهن. قوله: (يضمن بالتعدي) فلو رهن ثوباً يساوي عشرين درهماً بعشرة فلبسه المرتبن 
بإذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا إذن فانتفص أربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع 
المرتبن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط تسعة لأنٍ الثوب يوم الرهن كان نصفه 


الم كتاب. الرهن 


(وضمن) المرتبن (بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا) سواء كان من أموال ظاهرة أو 
باطنة» وخصه مالك بالباطنة (وله طلب دينه من راهنه؛ وله حبيسة به وإن كان 
الرهن ف يدهء لأن) الحبس جزاء عطله (وله حبس رهنه بعد الفسخ» للعقد (حتى 
بقبض دبنه أو يبرته) لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى هناأما بقي القبضص 
والدين معأء فإذا فات أحدهما لم يبق رهناً. زيلعي ودرر وغيرهما يبت ١‏ 
مطلقاً) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارةى 


مضموناً بالدين ونصفه أمانة» وما انتقص بلبسه يالإذن وهو ستة لا يضمنء» وما انتقص 
بلا إذن وهو أربعة يضمن ويصير قصاصاً بقدره من الدين» فإذا هلك وقيمته عشرة نصفه 
مضمون ونصفه أمانة فبقدر المضمون يصير المرتبن مستوفياً دينه ويبقى له درهم يرجم به 
على الراهن. ظهيرية وخانية ملخصاً. قوله: (وضمن بنحوى الهلاك بلا برهان) كذا في 
الدرر وشرح المجمع الملكي » وظاهره أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت» وأنه لا يصدق بلا 
برهان» وأنه بإقامته يتتفي الضمان» وهذا مذهب الإمام مالك. أما مذهينا قلا فرق بين 
ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان» وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته . 
ومن الدين كما أوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق ويه أفتى ابن الخلبي» ومثله في فتاوى 
الكازروني وفي فتاوى المصنف . 

20 وقد زل قدم العلامة الرمل في ذلك تبعاً للمصنف هناء فأفتى بضمان القيمة بالغة 
ما بلغت كما هو مسطور في فتأواه» وصرح بذلك أيضاً في حاشية المنح. وبمن ردّ عليه 
صاحب الفتاوى الرحيمية تبعاً لشيخه الشرنبلاي فقال: هذا غالف للمذهب رأساً واحداً 
والرجوع إلى الحق أحق. قوله: (ظاهرة) كالحيوان والعبيد والعقار أو باطئة كالنقدين 
والحليّ والعروض . درر. قوله: (وخصه مالك بالباطنة) أي خص الضمان بالأموال 
الباطئة للتهمة. غرر الأفكار. قوله: (وله حبسه به) أي حبس الرهن بالدين. قوله: 
(للعقد) أي عقد الرهن . قوله: (لا يبطل بمجرد الفسخ) بل لا بد معه من رده عللى 
الراهن . قوله: (بل يبقى على الرهن رهناً) أي مضموناً» فلو هلك في يده سقط الدين إذا 
كان به وفاء. هداية. قوله: (ما بقي القبض والدين معاآ) أي قبض الرهن في يد المرتمن 
والدين في ذمة الراهن . واني. قوله: (فإذا فات أحدحما) بأن رد الرهن أو أبرأه من الدين 
لم يبق رهناً فيسقط الضمان» لأن العلة إذا كانت ذات وصفين يعدم الحكم بعدم أحدهما. 
ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاه كما 
مر ويأتي» وجوابه مع ما فيه في العناية. قوله: (ولا إجارة) فلو أجره المرتبن بلا إذن 
فالأجرة له كما سيذكره آخر الرهن مع بقية فروعه. قوله: (ولا إعارة» سيذكر في باب 
التصرف في الرهن أحكام إعارته من الراهن أو من أجنبي بإذن أو بدونه. قوله: (سواء 


كتاب الرهن م 


سواء كان من مرعبن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخرء وقيل: لا يحل للمرتبن لأنه 
ونا وقيل إن شرطه كان رباء وإلا لا. 


كان) أي الانتفاع. قوله: (من مرهبن أو راهن) الأول مصرح به في عامة المتون» والثاني 
صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعيء 
فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطءء والأول لا خلاف فيه كما في غرر الأفكار. 

بقى لو سكن في دار الرهن هل تلزمه أجرة؟ أجاب فى الخيرية: إنه لا تلزمه مطلقاً 
أذْن الراهن أو لا معدة للاستغلال أو لاء ومئله في البزازية. وأجاب في اللخيرية يذلك 
أيضاً لو كانت ليتبم» وقد مر ذلك آخر الغصب فراجعه. قوله: (إلا بإذن) فإذا انتفع 
المرهن: بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يبلك أمانة يلا خلاف؛ أما قبل 
الاستعمال أو بعده بهلك بالدين» ولو كان أمة لا يحل وطؤها لأن الفرج أشد حرمة؛ 
لكن لا يحذ بل يجب العقر عندنا. معراج. قوله : (وقيل لا يحل للمرهبن) قال في المنح : 
وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقتدي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يمل له أن 
ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن» لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي 
دينه كاملا فتبقى له المتفعة فضلاً فيكون رباء وهذا أمر عظيم . 

قلت: وهذا الف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانةء 
وما في المعتبرات على الحكمء ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً صار قرضاً 
فيه منفعة وهو رباء وإلا فلا بأس 1ه ما في المنح ملخصاً. وأقره ابنه الشيخ صالح . 
وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. على أنه لا حاجة إلى 
التوفيق بعد أنْ الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح . 

أقول: مافي الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيهء وذكروا نظيره فيما لو أهدى 
المستقرض للمقرض: إن كانت بشرط كرهء وإلا قلا. وما نقله الشارح عن الجواهر أيضاً 
من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس برباء لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط» وما 
في الأشباه من الكراهة على المشروط» ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن (إن التعليل 
بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية» فتأمل. وإذا كان مشروطاً ضمن كما أفتى به في الخيرية 
فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرهن ثمرته نظير صبره بالدين. 

قال ط: قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع”؟. 
ولولاه لما أعطاه الدراهم»: وهذا بمتزلة الشرطء لأن المعروق كالمشروط وهو مما يعين 
المنع» والله تعالى أعلم ! ه. 
)١(‏ انتفق الغقهاء على أن كل تصرف من جانب الرأهن يضر بالمرجمن ممنوع واختلقوا في المنافع التي لا يغسر 

استيفاؤها بالمرعبن هل له أن يستوفيها من غير إذنه أو لا5 , فمذهب الشافعية واللبنابئة في رواية مرجوحة وأبن 

أي ليلى وابن المنئر أن الراهن يملك التصرف في منافع المرهون عل وجه لا ضرر فيه كسكتى الدار. - 


اس الع اه اله ده صو اه له لس ون ورا ووو او الأاا الهس سه سف سق لاطا ها هس هه سا ص لإ ته مع 


- وزراعة الأرضء وركوب الدابة» وبستوق ذلك بالإجارة والإعارة مدة لا يتأخر انققباؤها عن حلول 
الدين. واختلف الشافعية فيما بينهم هل له أن يستوفيها بنفسه أو لا؟ . فذعب يعفن أصصحابه إل أنه لا يموزء 
وذهب بعض آخر إلى الجوازء وهو الصحيح ويرى فريق ثالث التفصيل: إن كان الراهن ثقة جازء وإلا فلا 
ومنشاً الخدلاف أنه ورد من الإمام الشافعي قولان: : أحدهما قال: له ذلك» والثاني قال: لا يجوز. ورأى 
الحنفية والحتابلة في رواية راجحة والشعيبي والثوري أنه ئيس للراهن الانتفاع بالمرهوت بالسكتى أو الركوب أو 
الزراعة أو غير ذلك» ولا يملك التصرف فيه بإجارة أو إعارة أو شيرعما. واختار المالكية أن المنافع للراهن إلا 
أن طريق استيفائها لا يكون إلا بمباشرة المرعهن إجارته أو إعارته مدة لا يتأخر أنقضاؤها عن حلول الدين نائباً 
عن الراهن بإذنه. وجنح أبن حزم إلى أن منافع المرهون كلها للراهن إلا إذا كان مركوياً نلوياء وامتئع الراهن 
من الاتفاق عليه: وقول المرتبن ذلك: فيكون له حيئف ركوب الداية ولبن الحيوان لا يماسب به من دينه كثر 
ذلك أم قل. ورجح أبو ثور والأوزاصي والليث ما قاله أبن حزم إلا أتهم زادوا الاستخدامء وشرطوا أن 
يكون كل ما ذكر بقدر النفقة. هذه حسة أقوال في موضوعنا إذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تؤول إلى قولين؛ 
لأن أربعة منها متفقة على أن المنافع كلها للراهنء والشق الأخير من القولين الأخرين محله الفعسل الأتي في 
انتفاع المرتهنء واخلاف بين المالكية وبين أصحاب الرأي الأول في طريق الاستيفاء فقطء وسأعرج عل بيان 
وجهة الفريقين في آغر هذا الفصل إن شاء الله تعال. فتبين أن الخلاف الجدير بالعناية هو هل للراهن الانتفاع 
بالمرهون من غير إذن المرعهبن أولا؟ إلى الأول ذهب الجممهورء وإلى الثآي ذهب الحنفية ومن معهم احتج 
الجمهور بما روي عن أبي غريرة رضي الله عنه «ألرهن مركوب ومملوب؟ أخرجه الحاكم: وصححه من طريق 
الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة مرفوعاً قال الحاكم: لم يخرجاءء لأن سفيان وغيرء وقغوه على 
الأعمش.؛ وقد ذكر الدارقطتي الاختلاف فيه على الأعمش وغيرهء ورجم الموقوف» ويه جزم الترمذي» وقال 
ابن أي حاتم: قال أي: يرفعه يعني أيا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح البيهقي أيضاً الرقف» إلا أن ابن 
حجر في التلخيص زاد «ورحح الدارقطني ثم البيهقي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أي صالح 
من أي هريرة؟ كل ما تقدم في الرواية السسابقة. وهذا المديث له ألفاظ منها ما مسلف. ومنهاعمارري في 
البخاري حدئنا مد بن مقاتل أخيرنا عبد الله بن الميارك أخيرنا زكريا عن الشعبي عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "الظهر يركب بتققته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته 
إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب التفقة. وجه الدلالة: أنه لا يجوز إلا آن يكون الركوب والحلب 
لمالكه الراهن؛ لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقية؛ والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب 
والحلب» فإذا رهن الرجل دارا أو دابة أو غير ذلك فسكتى الدار وركوب الدابة للراهن» وكذلك متافم 
المرهون ليس للمرعبن منها شيء. ووجه أيقماً: يشبه أن يكون المراد من ورهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن 
من درها وظهرها فهي نحلوبة له كما كانت قبل الرهن. اعترض هذا الدليل بأمور: أولها: أن فاعل الركوب 
والحلب والشرب لم يتعين إذ مركوب ونخلوب اسم مفعول. ويركب ويشرب مبئيان للمجهول: نيكرن 
الحديث جملا ويد الإجمال بظهور أن اماه اراهن بسيب إنفاقه عل الرهون الي هو ثر من ثار ملك 
ولازم له. وأما ما قيل: إن المراد امرتهن بقريئة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كوته مالكاء والمراد هنا 
الاتتفاع في مقابلة النفقة: وذلك يختص بالمرتهن فميئي على أن الباء يدلية؛ وهو خلاف الظاهر إذ كونها سببية 
أظهر. وثانيها: أنه ورد في بعض رواياته : *إذا ارمبن شاة شرب المرتين من لبئها بقدر علغهاء فإن استفضل 
من اللين يعد ثمن العلف فهو رباك. وهذا صريمح في أن الراكب والشارب المرتهن وي رواية عشيم عن زكريا 
#إذا كانت الدابة مرهونة فعلى أأرعمن علقها؟. أجاب ابن حزم بأن إسماعيل بن سال الصاتغ تفرد عن عشيم 
بالزيادة» وأنها من مخليطه وتعقب بأن أحمد رواها في منده عن هشيمء وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق 
زياد بن أيوب عن هشيم. وأجيب من قبل الجمهور بأن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين: 
أحدعما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. وثاتيهما: تضميئه ذلك بالتفقة لا بالقيمة فيكون 
مردوداء قال ابن عبد الير: هنا الحديث عند الجمهور ترده أصول مجمع عليهاء وآثار لا يختلف في ع 
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> صحتهاء ويدل على نسخة حديث أبن عمر رفي الله عنه عند البخاري بلفظ : دلا نيلب ماشية امريءه 
بغير إذنه؛. ولا يخفى أنه جواب غير مقبول إذْ دعوى غالفة للأصول غير صعحيصة بل السنة الصحيحة من 
جملة الأدلة؛ فلا ترد إلا بمعارض أرجم منها بعد تعذر الجمعء وأيضاً حديث ابن عمر مام: وحديث 
السياب خاصء فيتبني العام على الخاص: والتسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي يتأخر الثاسخ على وجه يتعذر معه 
الجمع لا بمسجرد الاحتمال مع الإمكان» وجمم الأوزاعي والليث وأبو ثور بأن هذا محمول عل ما إذا امتئع 
الراهن من الإنفاق عل المرهون: قيباح حيئثد للمرتهن الإنقاق على الحيوان حفظا لحياته وإيقاء للمالية فيه: 
وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه: 
وهي من جملة مسائل الظفر وهو جمع وجيه. ولا يرد أن هذا لا يتأتى إلا عل رأي من يشرط درام الحبس في 
يد المرتمن» إذ قد يكون الراهن غير غتاج إلى الدابة المرهونة لوجود أخرى عنده تكفي لقضاء مصلحةع 
فيتركها عند المرتهن مختاراً وتشح نفسه بنفقتها. ثالثها: أنه يوز حمل الحديث عل أنه مركوب وغلوب للراهن 
بإِذن المرتبن وللمرتهن بإذن الراهن. ولا شك أنه خلاف الظاهر إذ الحديث مطلق في الركوب واليلب» وليس 
فيه تعليق على الإذنء فاتبادر أن المنتفع الراهن . رابعها: الصحيم أن هذا الحديث موقوف عل أي غريرة» 
ولم يئبت مرفوعاً» ويمكن أن يقال: إن وقفه غير قادح إذ هذا اللممكم مما لا مجال للرأي فيهء فيترجم أنه عن 
النبي صل الله عليه وسلم عل أن البخاري رفعه: وحسبنا رفعه. ومثم انتغاء ضرر المرتن لتمكن الراهن 
حيتئدٌ من المحود بفوات الحبس الداثم الذي هو حكم الرهن. خامسها: أن الشعيي روى الحديث: وأفتى 
بخلافه؛ ولا يوز عئده إلا وهو متسوخ وأرى أن عمل الشعبي ليس دليلاً عل النسخ لجحواز نسيائه فأعمل 
بالحديث حتى يثبت الناسخ على أن أبا هريرة ثبت عنه أنه قال: #صاحب الرهن يركيهء وصاحب الدر يليه 
وعليهما النفقة» وقال: «الرهن مركوب وغخلوب بعلفه» فلو كان هناك ناسخ لكان أعرف به من الشعبي لسعة 
اطلاعه في السنةء فاتضح أن هذا الدليل سالم للجمهور. وبما رواه الشافعي: أخبرنا ابن أي فدبك عن أي 
ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 'لا يغلق الرهن الرهن من 
صاحيه الذي رهنه له ضلمه وعليه غرمه»: وقال الشافعي في رواية أخرى: أخبرنا الفة عن يمبى ابن أي أنيسة 
عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله أو مثل مشناء لا يالغ . 
وجه الدلالة: أن الغنم السلامة والزيادة فيكون المعنى لا يغلى الرههن: لا يستحقه المرعهن بأن يدع الراهن 
قضاء حقه عند ععحله؛ ولا يستحق مرتبنه سخدمة ولا منفعة فيه بارتهانه إياءء ومنقعة الراهن؟؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: ذهو من صاحيه؛ قال الخخطابي : والعرب تضع من موضم اللام كقوله : 
أمن أم أوى دمنة لم تكلم 

أي لصاحبه على أن الرواية الأخرى رويت باللام الصاحبه؛ ولا شك أن المنافم من الغنم. نوقش هذا الدليل 
بأنه قد اختلف في وصله وإرساله؛ ورفعه؛ ووقفهء وذلك ما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح 
البخاري وقيرء الآتي: وسأذكر للقارىء ما تماله العتماء في هذا الحديث: أخرجه الحاكم وابن حبان في 
صحيحه» وأخزجه أيضاً أبن ماجه من طريق أخرىء وصحم أبو داود: والبزارء والدارقطني» وابن القعطان 
إرساله عن سعيد بن المسيب يدون ذكر أي هريرة قال في التلخيص: وله طرق أخرى: في الدارقطني والبيهقي 
كلها ضعيفة» وقال في بلوغ المرام: إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيرء إرساله وساقه ابن حزم 
قال: حدئناء أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصيغ حدثني غعمد بن إبراهيم 
حدثني محيى بن أبي طالب الأنطاكي وجماعة من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورتاء نا 
ابن أي ذثب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأي أسامة بن عبد الرحمن بن عرف عن أي هريرة: قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن الرهن من رهته له غتمه وعليه غرمه؛ فهلا مسئد من أحسن 
ما روي في هذا الباب وتعقبه الحافظ بأن قوله: نصر بن عاصم تصصيف» وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم 
الأنطاكي.: وله أحاديث منلكرة: وقد رواء الدارقطتي من طريق عبد الله بن نصر المأكورء وصصم هذا الطريق 
عبد الحق» وصحح أيضاً وصله أبن عبد البرء وقال: هله اللفظة يعني : *له غئمه وعليه غرمه؛ اختلف - 
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> الروأة في رفعها ووتفهاء فرفعها ابن أي ذتب ومعمر وغيرهماء ووقفها غيرهم» وقد روى ابن وهب هذا 
الحديث فجوده: ويين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسب» وقال أبو داود في المراسيل: قوله: ذله غنمه 
وعليه غرمه؛ من كلام سعيد بن المسب نقله عنه الزهري بعد هذا نستطيع الإجابة بأن الوصل زيادة من الثقةع 
فتكون مقبولة؛ وعلى أنه مرسل فهو مرسل سعيد بن المسيب الذي اتفق الفقهاء على قبول مراسيله: وما نقل 
عن ابن شهاب من أن ١له‏ غلمة وعليه غرمه؟ من قول سعيد لا يضرنا إذ معمر أثبت الناس في أبن شهاب» 
وقد ذكره عنه مرفوعاًء ورواء الشافعي والدارقطني مرفوعاً؛ وقال: هذا إسئاد حسن متصل. ومن هنا يبدو 
أنه صائح للاحتجاج بهء فيدل على ما ذهب إليه الجمهورء ولا معارضة بينه وبين حديث البخاري الآني إذ 
يجمم يينهما بما تقدم. ويأن الانتفاع لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له فبقي على علكه وتصرفه كخدمة 
الأمة المزوجة: ووطء الآمة المستأجرة والاحتياط بالإشهاد يحول بينه وبين الإنكارء وإذا علم أن القائلين 
للراهن الانتفاع يمنعون إبقاؤه عنده إلا في الزمن الذي يستوفي فيه منفعته فقط للضرورة» ويلزموته برده إلى 
المرعبن في وقت الراحة إذ الضرورة تقدر بقدرهاء فمثلا لر كان ينتفع به تاراً أعيد إليه ليلا أو ليلا أعيد إليه 
نباراً كما أنه إذا أمكن الحصول على كسبه وهو تحت يد المرتين منع من وضع يده عليه؛ يرى أنهم يراعون 
مصلحة الطرفين: والحبس الدائم الذي هو عبارة عن استمرار القبض ليس حكما للرهن كما سلف فسلم 
للجمهور هذا الدليل أيضاً. ويأن عقد الرهن مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع بهء فلو قلنا 
يمتئم على الراهن الانتفاع به لعطلت العين عن الانتفاع مها يسيب هذا العقدء وذلك مشبه تسييب أهل الجاهلية 
فيكون خلاف المشروع. ومنع أن يكون هذا تسييب إذْ هو يشبهه إذا لم يكن غرض صحيصء فأما إذا كان فيه 
غرض صحيمح وهر إضجار الراهن فلا يؤدي إلى ذلك المعنى» والمنتصف يرى أن إضجار الراهن لا يصلح أن 
يكون غرضاً صحيحاً إذا فيه ضرر عليه» والنبي صل الله عليه وسلم ينهى عن الضرر والضرار ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار»: وليس هذا بمتعين للحصول على الدين. ولاذا نؤلله قبل أن يحل الموعد المضروب لهء وقد يكون 
بعيداًء ولم نعهد الشريعة إلا داعية إلى الصالح العام وناهية عن كل شر؟ فالتوفيق بين المصلحتين أولى . وبأن 
المقصود من الرهن الاستيثاق باللين يستوق من ثمته عند تعتذره من الراهن» وهذا لا ينائي الانتفاع بهء ولا 
إغعارته؛ ولا إجارته فجاز اجتماعهما ورد عليه أنه يفوت دوام القيض ؛ وجوابه معلوم . وبأن تعطيل منفعته 
إضاعة تلمال»؛ راض التجروس و للها حلي رسام حر باقاحت رياد ار كالبي . ع فإن المشتري يمنم عن 
الانتفاع به إذا كان ألشمن حالاً حتى يؤديه ولا يمتدع إذا كان مؤجللا فالراهن كذلك. ورد أن هذا الدليل 
عليكم لا لكى. رسيقرر لي في أدلتهم الآتية وسنجيب عنه يتضم أن هأء الأدلة سملت ونبضت على دعوى 
الجمهور. احتج الحنفية بقوله تعالى: #فرهان مقبوضة». وجه الدلالة أنه يقنضي أن يكون مقبوضاً ما دام 
مرهوناً: وهو مرهون من حين يقبغمه المرتمن إلى أن يؤدي الراهن الدين: فيئبغي أن يبقى مقبوضاً له وانتفاع 
الراهن يعدم هذا الرصف فيمئع مه . وقد بيلت فيما سلف ضعف اشتراط استمرار القبفى للزوم الرهن ويأن 
مرجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء عل معنى اختصاص الرتهن بالمرهون حبساً إلى أن يقضي الدين: 
والرأهن لا يتمكن من الانتفاع به ما لم يحوله من يد المرتهن إلى يدهء وفيه تفويت موجب العقد ألا ترى أن 
الدين إذا كان حالا كان الراهن ممنوعاً من الانتفاع به لكونه مرهوناً عند المرهن؟ فكذلك إذا كان مؤجلاء 
ومنع أن موجب عقد الرهن ثيوت يد الاستيفاء كما سلف في شرط درام القبضس؛ وإنما مقتضاء تعلق الحق 
با مرهون على وجه تحصل به الوثيقة» وذلك غير مناف للانتفاع يهء ولو سلمنا أن موجبه ثبوت يد الاستيقاء 
فلا يمئع أن يكون المستأجر تائباً عن المرتمن في إمساكه ومستوفياً منفعته لنفسه . وبأن الرهن كالبيع فمتى ثبت 
للبائع حق حبس المببع كان المشتري ممنوعاً من الانتفاع بهدء فكللك الراهن يمنع من الاتتفاع بالمرهون: لأآن 
حت الحبس ثابت للمرعين إلا أن حق الحبس في البيع إنما يثبت إذا كان الشمن حالا فهنا أيضاً متى ثبت حق 
الحبس بعقد الرهن ينبغي أن يمنع الراهن عن الانتفاع وحق الحبس ثابت» سواء أكان الدين خالا أم مؤجلا 
حتى أنه في غير أوان الانتفاع وفيما لا يتفم به هم بقاء عينه المرجبن أحق بإمساكه ويبذا يتبين أن انتفاع تصرف 
فيطل لحق المرتهن فيمئع منهء وهذا هو الإيراء الأخير على دليل الجمهور؛ وهو مبئي على اشتراط نت 


كتاب. الرهن باكر 


وفي الأشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو 
لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعهء ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتين 
الانتفاع بذلك. وسيجيء أخر الرهن . 


(مانت الشاة في يد المرمن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه. 
فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرعمن. فلو فعل) الانتفاع قبل إذنه (صار 

فائدة قال في التاترخانية ما نصه: ولو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض 
ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدةء إن 
استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهناً | ه. وقدمناه في الإجاراتء فتنبه. قولة: 
(فأكلها) سيأي آخر الرهن عن فتاوى المصنف أن الظاهر أن الأكل يشمل أكل ثمنها. 
قوله: (لم يضمن) أي ولا يسقط شيء عن دينه. قنية : يعني إذا لم هبلك الأصل كما يأتي 
بيانه. قوله: (وسبجيء) أي هذا البحث بزيادة بيان. قوله: (مانت الشاة الخ) يوجد في 
بعض النسخخ متنأ وسقط من بعضها ولم يكتب عليه المصئف . قوله: (الذي شريه) أي بإذن 
الراهن كما صرح به في الولوالجية» فافهم. قوله: (وحظ اللبن يأخذه المرتين) أي يأخذه 
من الراهن» لا سيأتي أن نماء الرهن رهن مع الأصل» ونا أتلفه المرتبن بإذن الراهن صار 


> استمرار القبفي» وهو مرجوحء ويأن الاتتفاع ممنوع كالوطء لا فيه من ثوهم العلوق بهء ويما أن اللتكم 
افد بني على المرهون فيبنى منع انتفاع الراهن بالمرهون على توهم هلاك الدابة بالركوب كذلك. وهو قياس 
الفارق إذ في وطئها مانم؛ أن الوطء مغظنة العلوق فتصبح أم ولدء فتبطل الوثيقة؛ وليس كل انتفاع مبطلا 
للتوئق بل في الغالب لا إيطال فلا يقيد هذا القياس منع الراهن من الانتفاع مطلقأء وليس الحكم مبنياً على 
التوهم كما قالوا بل على المظئة على أن هذء الأدلة كلها منقوضة بالعارية والغصب والسرقةء والإجابة بأن 
القبفى في هله الأشياء غير مستحقء وأن للمرتهن استرداده في أي وقت شاء فيكون هناك فارق بينها وبين 
الإجارة والسكنى الخ» متكلفة وقد علم أن الجمهور يرون أن الضرورة تقدر بقدرهاء ويلزم رده إلى المرممن في 
ونمت الفراغ فلا فارق. والآن مدر بي أن أجهر بأن الحق مم الجمهور. بقي عل أن أذكر وجهة كل من 
المجيزين للراهن أن يتولى إجارة المرهون وإعارته بنفسهء ومن المالكية الذين يرون أن يتولى المرتهن الإجارة 

والإعارة نيابة عن الراهن بإذنه. علم أن الراجح عدم اشتراط دوام القبض فإذا أعيد المرهون للراهن كي 
يستوفي منفعته بنفسه أر إجارته لغيره أو إعارته يقي هنا. والمالكية شرطوا الاستدامة فإعادته للراهن أو إشرافه 
على إجارئه وإعارته يجعلان له شيعاً من السيطرة» ريخرجانه من الرهن عندهمء فلهذا قالوا: يتولى المرمن 
إجارته وإعارته بالنيابة عن الرهن بإذنهء وحينئذ يكون المستأجر أو المستعير نائبا عن المؤجر أو المعير» فيبقى 
رهتاً على حالهء ويأمن جصود الراهن ومطله وقد بينت أن دوام القيض مرجوح فلا مانم عتدي من أن يتولل 
الراهن الإسجارة والإعارة؛ ويستوفي المنفعة بنفسه . أما اختلاف الشافعية على ثلاثة أقوال في الاستيفاء بنفسه 
فبيانه كالآتي: أحدها: يرز دليته أن كل منفعة جاز أن يستوفيها بغيره جاز أن يسترفيها بنفسه كمتفعة غير 
المرهون . ثانيها: لا يموز دليله أن لا يؤمن أن ممحد الراهن المرهون فيبطل حق المرعبن. يرد عليه أنه منقوض 
بما إذا أكراء من غيرء فإنه لا يومن أن محد ثم يموزء وهو رارد على المالكية أيضاً . ثالثها: إن كان ثقة جازء 
وإلا فلا: دليله أنه إذا كان ثقة أمن جانبه: واطمأن المرهن من جهته» وإذا كان غير ثقة توجس حليفة من 
قبله. والإشهار جمول بيئه وبين الجحودء فالقول الأول هو الحق. 


5 كتاب الرهن 


متعدياً وم يبطل) الرهن (به. وإذا طلب) المرتين (دينه أمر بإحضار رهنه) لثلا يصير 
مستوفياً مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه. شرح مجمع (فإن 
أحضر سلم) له (كل دينه أولآ ثم) سلم المرتبن (رهنه) تحقيقاً للتسوية (وإن طلب) 
دينه (في غير بلد العقد) للرهن (فكذلك) الحكم (إن لم يكن للرهن موّنة؛ وإن كان) 
لحمله مؤنة (سلم دينه وإن لم يحضره) لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا 
النقل من مكان إلى مكان. ونفل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره 
أصلاً مع قيامه لم يؤمر به اه. فليحفظ 


كأن الراهن أتلفه فيكون مضموناً عليه فكان له حصة من الدين» وهذا معنى قولنا آنفاً: 
يعني إذا لم يبلك الأصل» وسيأتي تمام بيان ذلك آخر الرهن إن شاء الله تعالى. قوله: 
(صار متعدياً) فيضمنه كالغصب؛ ولو عاد إلى الوفاق عاد رهتاً. ويأتي تمامه. قوله: (لعلا 
[ يصير مستوفياً مرنين) أي على تقدير هلاك الرهن . قال في غرر الأفكار: فإنه لو أمر 
بقضاء الدين قبل الإحضار فربما يبلك الرهن أو كان هالكاً فيصير مستوفيا ديئه مرتين 
اه. قوله: (إلا إذا كان له حمل) لأنه عاجز. شرح مجمع: أي عاجز حكماً بما يلحفه من 
المؤنة. ونقل الشلبي أنه إن كان في بلد الرهن يؤمر بإحضاره مطلقاً» وإلا فإن لم يكن له 
حمل ومؤنة فكذاء وإن كان له حمل لا يؤمرء وحمل ط ما في شرح المجمع عليه . 

أقول: هذا هو المتبادر من كلامهمء لكن فيه نظر لأن الواجب عليه التخلية لا 
النقل كما يأتي» على أنه يخالف ما في البزازية حيث قال: إن لم يلحقه مؤنة في الإحضار 
يؤمر بهء وإن كان ما يلحقه مؤنة بأن كان في موضع آخر لا يؤمر به ا ه. 

وفي الذخيرة: الأصل أنه إن قدر على إحضاره بلا مؤنة فللراهن أن يمتنئع عن 
القضاءء وإن لم يقدر أصلا مع قيام الرهن أو لم يقدر إلا بمؤنة فلا. ثم قال بعد كلام: 
وإن لقيه في بلد الرهن والرهن جارية أمر بإحضارها لقدرته بلا مؤنة» وتركثا القياس فيما 
يلحقه مؤنة فبقى ما عداه على أصل القياس ١‏ ه ملخصاً. فتأمل. قوله: (أو عند العدل) 
سيأ متنا قريباً. قوله: (ثم سلم المرههن رهنه) فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما 
قضاه لأنه صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء 
فيجب رده. هداية. وسيآأق آخر الرهن . قوله: (تحقيقاً للدسوية) أي في تعيين حق كل . 
قال في الذخيرة: لأن المرعهن عين حق الراهن فيجب على الراهن تعين حق المرتين» إلا أن 

تعيين الدراهم والدنائير لا يقع إلا بالتسليم ليحصل التعيين ا ه. . فهو تعليل لوجوب 
تسليم الدين أولاً. وأما علة الإحضار فقد مرت في قول الشارح «لعلا يصير مستوفياً 
مرتين» فافهم. قوله: (للرهن) متعلق بالعقد. قوله: (مع قيامه) أي قيام الرهن» واحترز 
به عما إذا لم يقدر لهلاكه. قوله: (لم يؤمر به) أي كما إذا لم يقدر عليه إلا بمؤنة تلحقه 


كتاب الرهن 5 


(و) لكن (للراهن أن يحلفه بالله ما هلك) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكهء أما إذا 
لم يدع فلا فائدة في إحضاره» وكذا الحكم عند كل نجم حل 


وهو مذكور في الذخيرة أيضاً كما قدمناه. قوله: (ولكن للراهن الخ) استدراك على قوله 
«وإن لم يحضره) وقوله ١ل‏ يؤمر به» فهو تقيبد لا قبله» وعبارة المتن تفيده» وإنما أتى بلكن 
متابعة لعبارة الذخيرة والكفاية وغيرعماء فافهم. قوله: (إن يحلفه) أي على البتاث لأنه 
تحليف على الهلاك في يده . ذخيرة. قوله: (وكذا الحكم عند كل نجم حل) أي لو كان 
الدين مقسطاً فحل قسط . قال في النهاية: وكما يكلف المرتهن إحضار الرهن لاستيفاء كل 
الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل» هذا إذا اذعى الراهن هلاك الرهن وطلب من 
القاضي أن يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمره به إن كان في بلد الرهن. أما إذا لم يدع 
هلاكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه ا ه ملخصاً. ومثله في الزيلعي . 

واعترضه العلامة الطرسوسي بأن التقييد بقوله: هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن 
الخ من عنده لم يعزه إلى أحدء وهو فاسد لأن فيه ترك الاحتياط في القضاءء بل يأمره 
القاضي بإحضاره وإن ل يدع الراهن الهلاك لثلا يصير قاضياً بالاستيفاء مرتين إلا أن 
يصدقه الراهن على بقائه» وأقره ابن وهبان فقال: تتبعت ما عندي من الكتب فلم أجد 
هذا القيد» وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي» والقياس يقتضي صحة ما في 
النهاية» لأن الأصل عدم الهلاك وطلب إحضار المرهون حق الراهن» فإذا لم يطلبه لا 
يجب على الحاكم جبر المرتهن عليه والتحليف على عدم الهلاك فيما لو كان للرهن حمل 
ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين | ه ملخصاً من شرح الوهبانية لابن الشحنة. 
ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلاً فيها وهو لزوم الإحضار مطلقاً في مسألة قضاء 
الدين بتمامه للتعليل المار. وأما في قضاء نجم منه فلا يلزم إلا بدعوى الراهن الهلاك لأنه 
بدفع نجم منه لا يكون مستوفياً. لمجميع الحق فلا يجير على إحضار جميع الرهن» لكن 
بدعوى الهلاك توجه الطلب فيلزم الإحقمار» ثم إن التحليف على هذا التفصيل ا ه 
ملخصاً. وقد أورد هذا التفصيل في نظمه الآني. قال الشرنبلالي: وقد فهم الشارح أن 
التقييد بطلب المدعي فيما إذا أراد وفاء نجم فقطء ولكنه غير مسلم لما علمته من كلام 
الزيلعي الموافق لكلام النهاية أ ه. 

وأقول وبالله أستعين: الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب النهاية» وأن القيد 
للمسألتين كما فهمه الشرنبلالي» فلا يلزم الناضي آم الرنين بالإحضار إلا إذا طلبه 
الراهن وادّعى الهلاك لأنه حقهء يدل عليه أنه في الذخيرة قيد قيد التحليف على عدم الهلاك 
بطلب الراهن» وتبعه القهستانٍ ومثله في غرر الأفكار. 

وفي البزازية: وإن ادعى: أي الراهن هلاكه يحلف المرتهن على قيامهء فإذا حلف 


0 كتاب الرهن 
كما -حرره أبن الشحنةء وقال نظما : [الطويل] 


َع مَاَمْ يضر الرهنَ أذ يكن غير مَكَانٍ العَقّدِ وَالحَمْلَ يَعْسْرُ 
كَذَا النَجِمٌ أؤلا دُونَ دَعْوَى مَدِينِهِ هَلاكاً وَهَذًَا في التّهَايَةٌ يُذْكَرُ 
(ولا بكلف مرتبن) قد (طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر 
الراهن ولا) إحضار (ثمن رهن باعه المرمهن بأمره) أي بأمر الراهن (حتى يقبضه) 


أمر: أي الراهن بأداء الدين ١‏ ه. ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه: 
وقد علمت مما مر استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريات النزاع فيهماء فحيث كان 
المنقول أنه لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحقء فكذا لا يجب عليه الأمر 
بالإحضار إلا بالطلب مطلقاء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء والله تعالى أعلم. قوله: (كما 
حرره ابن الشحنة) الذي حرره هو التفصيل كما علمته. أفاده ط. قوله: (ولا دفع الخ) 
أي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرعين الرهن وإن لم يدّع الراهن الهلاك إلا 
أن يكون في غير بند الرهن ولحمله مؤنة فيدفع الدين» وله تحليف المرمهن على عدم 
الهلاك؛ قوله كذا النجم: أي لا يدفع نجماً حل ما لم يحضر المرتبن الرهن وإن لم يدع 
الهلاك» وحينئذ فحكم النجم والدين بتمامه سواءء وهذا على غير ما في النهاية» أما على 
ما فيها فبيئهما فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى 
المديون الهلاك: وإليه أشار بقوله أولا إلى آخره عطفاً على قوله «كذا النجم؛ والمتفي بلا 
نحذوف دل عليه مضمون الكلام قبله» فإن قوله «مالم يحضر الرهن؟ ب يفيد أنه يؤمر 
بالإحضار: أي ولا يؤمر الرغيق فى بور الع بالإتحقار ]لا وى لازت ٠‏ الهلاكع 
هذا تقرير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد بدعوى الهلاك في كلام النهاية 
إلى مسألة النجم فقط» وإدعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه. قوله: (أو يكن الخ) هذا يؤيد 
ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط. قال السائحاني: و تأو» هنا بمعنى إلاء والفعل 
بعدها حقه النصب بأن مضمرة» إلا أنه ورد الجز م بهاء ويصح عطفه على يحضر : أي لا 
دفع عا لم يكن الخ | ه. 

فالمعنى: لا دفع مذة لم يكن في غير مكان العقد: أي بأن كان في مكان العقد لأن 
نفي النفي إثبات» لككن يبعد قوله «والحمل يعسر» لأنه إذا كان في مكان العقد لا يمتاج إلى 
حمل» إلا أن يقال: يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت: لا دفع إذا كان الرهن في 
بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن مالم يكن له حمل ومؤنة» وعلى هذا فهو مخالف لما مر 
عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيدء فتأمل. قوله: (ولا يكلف 
مرهبن الخ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته. قوله: 
(عند العدل) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب محصوص . قوله: (بأمر الراهن) 


كتاب ألرهن 1 
لإذنه بذلك (و) حيئئذ ف (إذا قبضه) أي الثمن (يكلف إحضاره) لقيام البدل مقام 
المبدل (ولا) يكلف (مرهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه) بثمنه لأن 
حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه (ولا) يكلف (من قضى بعض دينه) أو 
أبرأ بعضه (تسليم بعض رهته حتى يقبض البقية من الدين) أر ييرئها اعتباراً بحبس 
المبيع . 

(ويجب) عل المرتبن (أن يحفظه بنفسه وعياله) كما في الوديعة (وضمن إن 
فد بغيرهم) كما مر فيها (و) ضمن (بإيداعه) وإعارته وإجارته واستمخدامه 
(وتعديه كل قيمته) فيسقط الدين بقدره (وكذا) يضمن (كل قيمته بجعل خاتم 


متعلق بوضع . قوله: (لإذنه بذلك) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الشمن 
رهناً ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل. وتمامه في الهداية وشروحها. قوله: (مكين 
الراهن من بيعه) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين لأن عقد البيع لا قدرة للمرعهن 
على المنع منه. شرنبلالية . نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه» ولا 
ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه وله : (ولا يكلف من قضى الخ) من واقعة على 
المرهن وقضى مبتي للمجهول وبعض نائب الفاعل : أي بعض ديئه الثابت له على 
الراهن . وقوله ”أو أ, برأ» مبتي للمعلوم. قوله : (اعتباراً بحبس المبيع) أي عند البائع فإنه 
لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن» لكن لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئاً من 
الدين له قيض أحدحما بأده ما سمى لهء بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآني.. قوله: 
(وعياله) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته أم لاء كالزوجة 
والونلد والقادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص مشاهرة أو مسانهة لا مياومة» 
ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان» ولا يشترط في الروجة والولد كونهما في 
عياله ! ه.. غرر الأفكار. قوله: (وضمن الخ) مفعوله قوله الآنٍ «كل قيمته» فهو ضمان 
الغصب لا ضمان الرهن» والمراد أنه يضمن ببذه الأشياء إذا هلك بسبيهاء وكل فعل 
يغرم به المودع يغرم به المرتين» وما لا فلاء إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع 
الفصولين. وفيه: لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله: فلو ادعى الوفاق وكذبه راهئه 
صدق راهنه لأنه أفَرّ بسبب الضمان. 

تنبيه لو مات المرتبن مجهلاً يضمن كما في الخيرية وغيرها. قوله: (وتعديه) عطف 
عام على خاص: أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكتى بلا إذن. قهستاني. 
قوله: (كل قيمته) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاصباً. إتقائي. وفي الهداية: لأن الزيادة 
على مقذار الدين أمانةء والأمانات تضمن بالتعدي. قوله: (فيسقط الدين بقدره) أي 
يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن» وإلا رجع كل منهما على صاحيه بما فضل . 
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الرهن في خنصره) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا. وبه يفتى. برجندي (اليسرى 
أو اليمنى) على ما اختاره الرضي» لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعار 
الروافض وأنه يجب التحرز عنهء فتنبه . 

قلت: ولكن جرت العادة في زماننا بلبسهء كذلك فينبغي لزوم الغممان قياساً 
على مسألة السيف الآنية فليحرر . لا يجعله في أصبع أخرى إلا إذا كان المرتين امرأة 
فتضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون استعمالا لا حفظأً. ابن كمال معزيا 
للزيلعي (و) مثله (تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة) فإن الشجعان يتقلدون في العادة 


وكان الأولى ذلك لأن فيه تفصيلا يأتي في المتن قريباً. قوله: (على ما اخختاره الرضي) 
أقول: الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي» وكان ما هنا من تحريف النساخ إذ 
لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أثمتنا فيما أعلم. تأمل. قوله: (لكن قدمنا في الحظر 
عن اليرجندي هنا) أي عن شرح البرجندي في هذا المحل» وهو كتاب الرهن. ثم إن 
الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي. نعم عزأه إليه في الدر المنتقى حيث قال: كذا 
نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي أه. وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال 
ط: أي في اليمين. قوله: (إنه) أي إن جعله في اليمين. قوله: (قلت ولكن الخ) هذا 
معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان» وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين 
اليمين واليسار لشبوت كل منهما عن سيد الأخيبار 6. ئم إن هذا استدراك على 
الاستدراك» فهو تأييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو 
استعمال لا حفظ فلذا يضمن» وعلى هذا فقوله «فينبغي الش4 لا حاجة إليه» لأنه عين ما 
في المتن» وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثياته بالبحث والقياس الذي 
لسئا أهلا له. قوله: (لا يجعله الخ) عطف على قول المصنف «بجعل خاتم الرهن في 
خنصره؛ أي لا يضمن بجعله في غير الخانصر . 

والأصل في هذا أن المرعبن مأذون بالحفظ دون الاستعمال» فجعل اخاتم في الخنصر 
استعمال موجب للضمان» وف غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة فلا يضمن» 
وكذلك الطيلسان إن لبسه كما تلبس الطيالسة ضمن لأنه استعمال» وإلا كأن وضعه على 
عاتقه فلا لأنه حفظ» ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظاً لا استعمالاً أنه لا يضمن 
ضمان الغصب» لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما 
صرح به في شرح الطحاوي. إتقانٍ ملخصاً. قوله: (فإن الشجعان الخ) كذا في الهداية 
والتبيين» وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن المرتبن من الشجعان مع أتهم في ليس الخاتم 
اعتيروا حال المرتبن نفسهء والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان 
وغيره: وني السيفين إذا كان المرتمن ٠‏ يتقلد بسيفين لأنه استعمال ! ه. فقد نظر إلى حال 
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بسيفين لا الثلاثة (و) في (لبس خائمه) أي خاتم الرهن (فوق آخر برجع إلى العادة) 
فإن كان ممن يتجمل بلبس خائّين ضمن » وإلا كان حافظاً فلا يضمن (ثم إن قضى 
بهبا) أي بالقيمة المذكورة (من جدس الدين بلتقيان قصاصاً بمحرده) أي بمجرد 
القضاء بالقيمة (إذا كان الدين مالا وطالب) المرتين (الرأهن بالفضل إن كان ثمة) 
فضل (وإِن) كان الدين مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهناً عنده» فإذا حل 
الأجل أخذه بدينه» وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الفممان رهئاً عنده إلى 
قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخل حكمه., 

(وأجرة بيت حفظه وحافظه) ومأوى الغنم (عل المرمهن وأجرة راعيه) لو 
حيواناً (ونفقة يوت 0 والأصل فيه أن كل ما يحتاج 
إليةالمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكهء وكل ما كان لحفظه فعل 
المرتين لأن حبسه له . 


المرتهن كما في الخاتم. وبحمل ما هنا عليه تندفع المثافاةء فافهم. قوله: (لا الثلاثة) 
فيكون حفظاً لا استعمالاً فلا يضمن . قوله: (وفي لبس خاتمه الخ) وكذا لو رهنه خاتمين 
فلبس خاتماً فوق خاتم . زيلعي. قوله: (يرجع إلى العادة) أي عادة المرتهن وإن خالفت 
عادة غيره كما يؤخذ مما بعده. قوله: (ثم إن قضى بها الخ) تفصيل وبيان للا أجمله سابقاً. 
قوله: (أي بالقيمة الذكورة) أي في قوله «كل قيمته». قوله: (من جنس الدين) والدراهم 
والدئائير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح ا لحموي . أبو السعود. قال ط: وبه صرح 
في المعدن مكي اه. قوله: (وطالب المرتبن الراهن بالفضل) أي بما زاد من الدين على ما 
ضمنهء ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل» فلو قال كما في الزيلعي: وطالب 
كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل . قوله: (وحافظه) عطف على (بيت». 
قوله: (وثفقة الرهن) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان 
وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصاحه . هداية. 

فرع باع عبداً يرغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفياً 
للشمن» بخلافه ما لو وهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتبن مستوفياً للدين» والفرق 
أن النفقة في الأول على البائع وني الثاني على الراهن . جوهرة ملخصاً. قوله: (والخراج 
والعشر) بالرفع عطفاً على أجرة. 

وفي البزازية: أخل السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجم على الراهن» 
لأنه إن تطوّع فهو متبرّع» وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم 
اه. قوله: (فمل ل ا قوله: (لأنه ملكه) 
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واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن. قهستاني عن الذخيرة. 
وأما مؤنة رده كجعل آبق (أو رد جزء منه) كمداواة جريح (إل يده) أي إلى يد 
المرحبن (فتنقسم على المضمون والأمانة» فا مضمون على المرتبن والأمانة مضمونة على 
الراهن) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتبن» وكذا معالحة أمراض وقروح 
وفداء جئاية (وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرّعاً إلا أن يأمره 
القاضي به ويجعله ديئاً على الآخر) فحيتئذ يرجع عليهء وبمجرد أمر القاضي بلا 
تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط. وعن الإمام: لا يرجع لو صاحبه 
حاضراً مطلقا خلافا للثانيء 


فعليه كفايته وموّنته. قوله: (شيء مته) أي مما بيجب على المرجمن . 


رقي الجوهرة: لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئاً لأن 
الحفظ واجبعليهء بخلاف الوديعة» لأن الحفظ غير واجب على المودع ! ه. قوله: 
(كمداواة جريح) أي مداواة عضو جزيح أف عبن ابيضت: ونحو ذلك مما يذكره. قوله: 
(عل المضمون) أي ما دخل في ضمان المرعهن والأماتة خلافه. قوله: (وإلا فعلى المرمبنن) 
أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له. قوله: (وكذا) أي ينقسم على 
المضمون والأماتة كما في الهداية:.وغيرها.. وتي البزازية: وثمن الدواء وأجرة الطبيب على 
المربن . وذكر القدوري أن ما كان من حضة الأمانة فعلى الراهن» ومن المشايخ. من قال: 
ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عنفا الراهن فغليه. 
وقال بعضهم : على المرتبن بكل حال» وإطلاق محمد يدكل. عليه ا ه. قوله : (كان متيرساً) 
لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي . قوله : (اللححد رورجم هليه فلو كان 
الي هو الراهن يرجع المرعين عبليهء سواء كان المرهون قائماً أو لاء ولا يكون رهناً 
بالنفقة فليس له المبسن يذلك» وهو قول الإمام بزازية. قوله: (لا يرجع) وعليه أكثر 
المشايخ. لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظرء وهو متردد بين الأمر حسبة أو ليكون 
دينأء والأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة . 

بقي ما إذا لم يكن في البلدة فاض أو كان من قضاة الجور. قال العلامة المقدسي: لا 
يصدق المرهن على النفقة إلا ببينة | ه: يعني لا يضدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببيئة على 
الرجوع على ما يظهر لي. سائحاني. قوله: (وعن الإمام الخ) أفاد ببحكاية النلاف في 
الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب. قوله: (مطلقا) أي وإن كان يأمر القاضي لأنه 
يمكنه أن يرفع إل القاضي فيأمر صاحبه بذلك 1ه ح. قؤّله: (خلافاً للثاني) حيث قال: 
يرجع حاضراً وغائباً كما في الذخيرة» لكن في اللخانية أنه لو كان حاضراً وأبى عن الإنفاق 
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ر(قال الراهن غير هذاء وقال المرعين بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول 
للمرعبن) لأنه القابض» و 7 
القول للراهن لأنه المتكرء ٠‏ فإن برهنئا فللراهن أ, يضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة. 


ولو قبل قبضه فالقول للمرهن لإنكاره دخوله في ضمانه» وإن برهنا فللراهن لإثباته 
الضمان. بزازية. 


فأمر القاضي به رجع علي وبه يفتى ا ه. قهستاني . فالمفتى به قول الثاني. وعليه فلا 
فرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المتن. قوله: (وهي فرع مسألة الححر) أن 
القاضي لا يل على الحاضر ولا يتفذ أمره عليه ا يلي دعن 
وهو لا يملك حجره عنده. وعند أبي يوسف: يملك فينفذ أمره عليه. زيلعي. قوله: 
(يخلاف ما لو أدعى المرئين رده الخ) أي وأنه هلك بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك 
عند المرتمن. قوله: (لأنه المتكر) لأبما اتفقا على دخوله في الضمان والمرجمن يدعي البراءة 
والراهن ينكرها؛ فكان القول قوله. بدائع. قوله: (ويسقط الدين) أي ببلاكه فإن الكلام 
فيه. ط. قوله: (لإثباته الزيادة) علة لقوله «فللراهن أيضاً؛ ا ه ط . 

وعبارة البدائع: ولو أقاما البينة فالبيئة بينته أيضاً لأنما تغبت استيفاء الدين وبينة 
المرمن تدفي ذلك فالمثبتة أؤلى أ ه. وهي تفيد قبول بينة المرتهن إذا انفردت. شرنبلالي . 
فوله: (ولو قبل قبضه) الأولى أن يقول: ولو في هلاكه قبل قبضه: أي لو اختلفا في هلاك 
الرهن فزعم المرتمن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط. قوله: 
(بزازية) عبارتها: زعم الراهن هلاكه عند المرتبن وسقوط الدين وزعم المرجهن أنه رده إليه 
بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهنء لأنه يدعي عليه الرد العارض وهو 
ينكرء فإن برهنا فللراهن أيضاً ويسقط الدين لإثباته الزيادة» وإن زعم المرتين أنه هلك في 
يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه» وإن برهنا فللراهن لإثباته 
الضمان ا ه. وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط . 

تنبيه قد ظهر من هذا أن المسألة مفروضة في دعوى الهلاك والاختلاف في زمنه هل 
هو قبل الرد أو بعذه وهي المذكورة في عامة الكتب. أما إذا كان الاختلاف في دعوى الرد 
من غير ذكر الهلاك فقد ألف فيه الشرنبلالي رسالة سماها [الإقناع في الراهن والمرتمن إذا 
اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع] وقد تردد في جواب الحكى فيها فقال: قد يجاب بأن 
القول للرزاهن بيمينه» نص عليه في معراج الدراية بقوله: ولو اختلفا في رد الرهن فالقول 
للراهن بلا خلاف لأنه منكر ا ه. قال: لكن قد يحمل على ها إذ اختلفا في الرد والهلاك: 
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(يجوز له السفر به) بالرهن (إذا كان الطريق أمناً) كما في الوديعة (وإن كان له 
حمل ومؤنة) وكذا الانتقال عن البلد. وكذا العدل الذي الرهن فى يده كما في 
العمادية معزياً للعدة على خلاف مأ فق فتاوى القاضيين» 


لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك» وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة 
في يد المرتبن وأنه أمانة في يده. وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله 
في حياة المستحق أو بعد وفاته» فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان؛ 
ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن فإِن القول 
للمرتبن بيمينه لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر . ثم قال : وعلى مافى, 
المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد أو لا ضمان أصلا نظراأ للأمانة وإقرار 
الراهن بعدم قضاء الدين أى يضمن كل القيمة. فليتق الله تعالى الحاكم والمفتي» ولينظر 
قاقد ذللف اه هلتها: 

أقول: لكن الفرق ظاهر , بين الرهن وغيره من الأمانات لأنه مضمون بالدين؛ 
فكيف يصدق في الرد؟ وأما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفى عدم وروده»ء لأن 
الضمير في عنده إن كان للمرتهن فلا معنى لكون القول له لأن الدين يسقط بهلاك الرهن 
عند المرتبن فلا معارضة لأنه لم ينف الفسمان عن نفسهء وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن 
نفسهء وإن كان الغسمير للراهن فإنما يكون القول للمرتهن بيمينه إذا ادعى الهلاك قبل 
الفبيض لا بعده كما مر عن البزازية. والفرق بيئه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر 

11000 سئل عن المرتهن إذا ادعى رهن العين 
المرهونة وكذبه الراهن هل القول له؟ أجاب: لا يكون القول قوله في رده مع يمينه. أن 
هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه ! ه. ومثله 
في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول» كيف 
وهو المعقول» ومقتضى عدم قبول قوله ضمانه الجميعء لكن ينبغي أن يقال: إن ذلك كله 
فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين» فإن كان زائداً لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة 
غير مضمونة فيكون القول قوله فيها سواء ادعى مجرد الرد أو مع الهلاك؛ هذا ما ظهر 
ي» والله تعالى أعلم. وهذا التحرير من خراص كتابنا هذاء ولله تعالى الحمد. قوله: (إذا 
كان الطريق أمداً) أي ولم يقيد بالمصرء أما إذا قيد به لا يملكه. وتمامه في ط. قوله: 
(وكذا الانتقال عن البلد) أي الانتقال عن بلد للسكنى في بلد آخر. تأمل . قوله: (وكذا 
العدل) أي كامرتهن فيما ذكر. قوله: (على خلاف ما في فتاوى القاضيين) أي قاضيخان 
والقاضي ظهير الدين -حيث قالا : ئيس للمرتهن أن يسافر بالرهن» وزاد الأول وهذا عند 
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ولعل ما في العدة قول الإمامء وما في الفتاوى قولهما كما يفيده كلام القنية . 
فائدة : ف الحديىة: (إذا عمي الرهن فهو بما فيه» قالو!: معناه إذا اشتيهت 
كذا ذكره المصئف أول الباب . | 
بَابُ ها يَجُورٌ ازتِهَائهُ وَهَا لا يجوز 
(لا يصح رهن مشاع) لعدم كونه مميزأ كما مر (مطلقاً) مقارئاً أو طارثئاً من 
شريكه أو غيره 


الصاحبين. قوله: (ولمل ما في العدة) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين . 
واعترضه الرملٍ بأنه لا حاجة إلى التوفيق» فإن ما في فاضيخان صريح في أنه قولهما. 
قوله: (إذا عمي الرهن) عمي عليه الخبر: أي خفي مجاز من عمي البصر. مغرب. قال 
ط: لم أقف على ضبطه» وقد قرىء قوله تعالى 9فَعْميتُ عَلَيْكُمْ» [هود: 18] بالتخفيف 
والتشديد» والمراد إذا خفى حاله ول كدر فيمته وقل اتفقا على هلاكه ا ه. قوله : (فهو بما 
فيه) إلساء للمقابلة وال معاوضة سعذي . قوله: (ضمن بما فيه من الدين) سقط الدين عن 
الراهن» وهذا إذا لم يعلم أنه أقل فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط. قوله: (كذا 
ذكره المصدف) وكذا في الهداية والعناية. وقال-في النهاية: كذا في البسوط حاكياً هذا 
التأويل عن الفقيه أبي جعفر ا ه. والله تعالى أعلم . 
َاب ها يَجُورٌ يانه وما لا يَجُورْ 

قوله : (لا يصح رهن مشاع)”'' أي إلا إذا كان عبداً بينهما رهناه عند رجل بدين له 
على كل واحد منهما رهنا واحداء فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجر كما في, القهستاني 
عن الذخيرة» وإلا إذا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأني آخر السوادة. قوله: (مطلقا) 
يفسره ما بعده» وإنما لم يبز لأن موجب الرهن الحبس الدائم» وني المشاع يفوت الدوات 
أنه لا بد من المهايأة فيصير كأنه قال رهتك وا 312 يوم. وتمامه في الهداية. قوله: 
(مقارناً) كنصف دار أو عبد. قوله: (أو طارئا) كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض 
أو يأذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ! ه. منح. وفي روأية عن أبي 
يوسفه أن الطارىء لا يضرء والصحيح الأول كما في النهاية والدررء وسيذكر الشارح 
آخر الرهن لو استحق كله أو بعضه. قوله: (من شريكه أو غيره) لأن الشريك يمسكه 
(1) ذهب مالك والشافعي وأحمد وابن أي ليلى والبتي والأرزاعي وسوار والعنيري وأبو ثور والظاهرية إل جواز 


رهن المشاع. ويرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز رهنه أمكنت قسمته أم لاء سواء في هذا الريك 
والأجنبي . رفصل الحسن بن صائح فقال: إن كان ما لا يقسم جازء ولا يجوز فيما يقسم احتجج اللدمهورحه 
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اس الو شت ها هس له هه هه ا اله" ههلا هفهل هف ها سف ص ههه ضف فاق شق هه هف ههه لهك و 


> بأن المشاع عين يجوز بيعهاء وكل ما يجوز بيعه يوز رهئه إذ المقصود من الرغن الاستيثاق بالدين: للتوصل 
إلى استيفائه من ثمن المرهون إن تعذر الوفاء من ذمة الراهن وي هذا يتحقق في المشاع. أيد الحنفية رأيهم بأن 
موجب عتقد الرهن ثيوت يد الاستيفاء (ملك )كل مع ا حتماض ارين ال هود عل جو اليه 
ولبوت السيد بالحبس إنما يكون عل ما تناوله العقدء مشاعء وهو لا يتصور فيه علك السيد إذ هي لا تثيت 
إلا على معين: فإذا انتفى التعين بالشيوع انتغت يد الاستيفاء: وإذا انتقفى ملك السيد الذي هو موجبي العقد 
كان غير معتبر شرع لأن العقود إنما شرعت لتترتب عليها أحكامها؛ وإذا تبين أن الشيوع مانم من تمقق 
مقتضى العقد كان رهته باطلا. ودفع . ثبوت يد الاستيفاء الذي عدوه موجب عقد الرهن مدللين عليه بأن 
الاستيفاء الحقيقي يفيد ملك العين وملك السيدء وبما أن عقد الرهن وثيقة استيفاء فيفيد ملك السيد . بالمنم إذ 
لا تلازم بينهما. وبأن الرهن لا بد فيه من دوام الحبس تحت يد المرتمن إلى الاستيفاء أو الإبراء؛ والشيوع 
ينافيه؛ ولهم على الشطر الأول دليلان: أحدهما: أنه لم يشرع إلا مقبوضاً #فرهان مقبرضة؟ ثانيهما: أن 
المقصود من الرهن التوثق لاستيفاء الدين يمئع الراهن من الانتفاع به به كي يسارع إلى قفائه فيأمن المرتبن على 
ماله من الضياع: وكلا الوجهين كونه لم يشرع إلا مقبوضاً؛ وكون المقصود منه التوئق يقتضي دوام الحيس إما 
بالنظر: للمشروعية فقياس الدوام عل الابتداء الذي سلف في استدامة القيض» وإما بالنظر إلى المقصود منه 
زهو التوئق» فهو أن الرهن إنما شرع وثيقة للمرتهن يستوفي منها دينه عند مطل الراهن أو إفلاسه؛ فيأمن على 
ماله من الذهاب على معنى أن يكون الرهن مرصلا إلى ذلك: وهو لا يمصل هذا المقصود إلا باستحقاق 
للرين حيس الرمون وبشمه عن التررج من عرزت إلا بإذنه ما دام الدين باقياً؛ إذ لولم يكن له هذا الحق 
وكان للراشن أ يسترده للانتقاع يه لفات هذا المقصود وهو التوثق للاستيقاء والصيائة : فإذا لم ينقطم انتفاعه 
عنه لم يكن هناك تألم أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين على أنه يخشى أن ميحد الرهن والدين متى 
عاد إلى يده بمقتضى ماله من ححق الاسترداد: وقد علم أن العقود إنما شرعت ليترتب عليها ما هو المقصود 
منهاء وإذا فات المقصود بالاسترداد وجب ألا يكون له هذا الحق: وذا لا يكون إلا يدوام حبسه في يد المرعمن» 
فوجب المصير إليه وعلى الشطر الثاني أن دوام الحبس على جهة اللزوم إلى الأداء أو الإبراء مترقف على 
استصقاق المرتبن ذلك» ولا استحقاق لدوام الحبس في المشماع إذ لا بد فيه من المهايأة: وبدهي أن المهايأة تناني 
استمعقاق الجبس الدائمء ألا ترى أن قول الراهن : رهنتك نصف داري هذه بمنؤزلة قوله: رهتتك هذه الدار 
يوماً ويوماً لاء فيكون دوام الحبس غير مستحق؛ واذا ظهر أن الشيوع ينافي استحقاق الحبس عل الدوام 
وجب أن يكرن المرهون عمسوماً منفصلا غير مشاع: وما يجتمل القسمة وغيرء في هذا سواء. ولا ترد ألهبة إذا 
تصح مع الشيوع إذا كان الموهوب لا مجتمل القسمة لانتفاء الضرر الناشىء من تحمل مؤونة القسمةء لأن 
حكمها ثبوت الملك والشيوع غير مانع منه كما في البيع: ولا فرق بين الرهن من الأجنبي ومن الشريك؛ وهو 
واضح في الأجنبي لا تقدمء وأما بالنسبة للشريك فلأن المشاع لا يقبل الرهن على الوجهين: أما على الأول 
وهو ثبوت ملك اليد؛ فلأنه لا يثبت إلا على معين؛ وأما على الثاني فلأن الشريك إنما يتتفع يوماً بحكم 
الملك؛ ويمبسه آخر بحكم الرهن. فكان الراهن رهن يوماأ ويوماً لاء ولا شك أن هذا يفوت دوام الحبس . 
وتعقب هذا بأئه شرع مقبوضاً في الابتداء؛ وقياس 0 عليه مع الفارق: وبأن الحبس الحكمي كاف في 
صياتة حى المرتبن كالإعارة والغصب؛ والسرقة» ويمكن أن يوجه الرأ ي المفصل بقياس رهن المشاع الذي لا 
يقسم على هبة ما لا تمل القسمة. ا ل ا 1 لأنه يعتمد أدلتهم فيما 
يقسم وما لا يقسم يقيسه على الهبةء والذي يعتينا إبطال الشق الأول فقطء وأما الثاني فهو مع الجمهور: 
فوجهتهم صالحة للتدليل عليه وقد تبين أغبا سالمة» فدلت على مدعاهم. وأزيد هذا الموضوع بيانا أ فأسرة ما 
دار في مناظرة بين الإمام التائعي ونين أجند الاتقين لرهن لنشاع وادعانه أنه لا غود إلا مقبوضاً مقسوماً لا 
يخالطه غيره محتجاً بقوله تعالى: «إفرهات مفبوضة» فقال الإمام: م يجز إلا مقبوضاً مقسوماً وقد يكرن 
مقبوضاً وهو مشاع غير مقسوم؟ فسأله ال مالع متعجياً: كيف يكون مقبوضاً وأنت لا تدري أي الناحيتين هو؟ 
وكيف يكون مقبوضاً في العبد وهو لا يتبعض؟ فقال الإمام: كأن القبفى إذا كان اسمأ واحداً لاا يقم - 
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هس اه هس هه 8ه #8 #8 #8 فا ا ”ل قا لا 8 للا فا #نا ا فا وو هلظ سل سه اس هق اه قاط 


ح- عندك إلا بمعنى واحد: وقد يقع على معان غتلفة» فقال مناظره: بل هو بمعنى وامد . فقال الإمام: أو 
ما تقبض الدراهم والدنائير وما صفر باليدء وتقيض الدور بدفع المفاتيحء والأرض بالتسليو؟ فأجاب مناظره: 
بلىء فقال الإمام: فهذا مختلف. ا يجمعه كله أنه منفصل لا يخالطه شيءء فقآل الإعام: قد تركت 
قرلك الأولء وقلت آخرء وستتركه إن شاء الله تعالى» لام نكآن القيض لا يقع أبداً إلا على مننصل 
لا يخالطه شيء» 'فأجاب مناظرء: نعم فال الإعام: فإني لما اشتريت أردت نقص البيع: فقلث: ياعنيى نصف 
دار مشاعاً لا أدري أشرقي الدار يقع أم غربيها: وتصف عبد لا ينفصل أبداً ولا ينقسم وأنت نت لا تميزي على 
قسمة؛ لأت فيه ضرراًء لانت تع ابي ريسلنه فأجاب مناظره قائلاً: ليس ذلك لك؛ وقيض نصف 
الدان. ونصف الأرضءٍ وتصف العيد؛» ونصف السيقف أن تسلمهء ولا يحون درن عائل فقال الام أنت 
لا تميز البيع إلا معلوماً: وهذا غير معلوم. قال مناظره؛ هو وإن لم يكن معلوماً بعينه منفصلا. فالكل 
معلوم؛ ونصيبك من الكل محسوب . قال الإعام: وإن كان نحسوباً فإني لا أدري أين يقع؟ قال المناظر: أنث 

شريك في الكل . قال الإمام: فهو غير مقبوض؟ لأنه ليس بمنفصلء» وأنت ثقول فيما ليس بمتفصل: لا 
يكون مقبوضأء فيبطل به الرهنء وثقؤل: القبض. أن يكون منفصلا قال مناظره: قد يكون منفصلا وغير 
متفصل قال الإمام: وكيف يكون مقبرضاً وهو 'غير منفضل؟ أجاب بأن الكل معلومء وإذا كان الكل معلوماً 
فالبعض بالحساب معلوم قال الإمام: فقد تركث قولك الأول؛ وتركت قولك الثانيء فلم إذ كان هذا كما 
وصفت يوز البيع فيه؛ والبيع لا يجوز إلا معلوماء فججعلته معلوماًء ويتم بالقبضسء لأن البيع عتدك لا يعم 
حتى يقفسى على مبأسهبه ؛ بدفع الثمن إلا مقبوضا. فكان هذا عندك تبضاً: زعمت أنه في الرهن غير قبض؛ 
فلا يعدو إما أن تكون أخظات بقنولك: لا يكون في الرهن قبضاً أو بقولك: يكون في البيع قبضاً ثم ذكر 
الإعام القبفن الشرعي بما يتفق* وما ذكرئاء في بيان حقيقة القبض الشرعي آنفاً : لم قال الشاقعي: ولم أسمع 
أحناً عندنا غالفاً فيما قلث من أنه يوز فيه الرهن: والذي يخائف لا يمتج فيه بمتقدم من أثرء فيلزم اتياعه؛ 
ولا بقياس» ولا معقول. فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهمز أن يفرقو بين الشيئين إذا فرقت بينهما الآثار حنى 
يفارقوا الآثار قي بعفى ذلك؛ لأن يبزئوا الأشياء زعموا على مثال ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيغرقون بينها 
وهي ممتمعة بآرائهم: ونسعن وهم تقول في الآثار تتبع كما سجماءت». ل 
حيصا . وإن هله المناظرة لقدلنا دلالة واضحة على أن ثبوت ملك السيد والحبس الدائم ليسا بموجودين عند 
المتقدمين من الحنفية؛ ولم يجر ذكرعما قطء ويغلب على الظن أن إماما من أثمة الحنفية هو الذي ناظر الإمام 
الشافعي فلو كانا يصلحان في نظره لما ترك الحجاج ببماء وقد تبين ضعف اعتبارهما من أحكام الرهن فيما 
سلف وإذأ فقد أسفر الصبح؛ وتبين أن رهن المشاع بجائزء وأن المقصود من الرهن بيع المرهون ليقضي عنه 
الدين عند تعذر الوفاء من. الراهن. وهو متحقق في المشاع الوضعيون: يجوز رهن المشاع إذا أمكن حيازته: 
ا ا ا فرهن الهيازة يكون باطلا: إذا كان 
متعلقاً بملكية على الشنيوع ليس باستطاعة الدائن المربن أن يكون له عليها الحيازة المادية أو حق الحبس الذي 
يقر القاترث رفي قضبة اتفق دائن مرعبن لحصة شائعة في مقار مع شريك مدينه على أن الشريك يستمر حاتزاً 
لئعين نيابة غنفء وأن يدفغ له حصة الدين من الربع ثم رفم هذا الدائن دعوى يطالب فيها المدين والشريك 
بهل المحصة في الربع٠‏ فحكمت المحكمة بقبول وضع اليد ببذه الطريقة؛ ويصحة الرهن مالم يوجد دائئون 
ألغرون فالحكم الأول مستمد من مذهب الحنفية» والثاني مستمد من مذهب الجمهور إذ الشريك قائم مقام . 
العدل:في قبض المرهون؛ ولا داعي للتفرقة بين ما تمكن حيازته وما لا تمكن لا بينا. شرط الحئفية شرطاً 
سادساً: 'أن يكون المرهون غحوزاً» والحوز في اللغة الجمع وضم الشيء كالميازة احترازاً عن رهن مر على 
شجر وزرع بأرض بدومماء فلا يجوز عندهمء وذلك لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقه: فيكون 
بمنزلة الحزئىء الشائع والمشاع لا موز رهنه فكلا هذا. وقد بيئت أن المشاع يموز رهنه وأن المعول عليه إمكان 
بيعه ليستوقي منه الدين عند تعذر الولاء من الراهن؛ ولا شك أن الثمر يوز بيعه فيجوز رهئه وحده وكذا 
الزرع بدون الأرض0ء فلا داعي لهذا الشرط. شرطوا أيضاً أن يكون مفرغاء وهذ! سابع الشروط أي - 


يقسم أولاً. ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض » وجوزه الشافعي . 
وني الأشباه: ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: المشاع والمشغول والمتصل 


يوماً رهن ويومأ يستخدمه فيصير كأنه رهن يوماً دون يوم. وأما إجارة المشاع فإنما جازت 
عنده من الشريك دون غيرهء لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا 
بالمهايأة» وهذا المعنى لا يوجد في الشريك. أفاده الإتقاني: أي لأن الشريك ينتفع به بلا 
مهايأة في المدة كلها بحكم العقد ويالملك بخلاف غيره. قوله: (يقسم أولا) بخلاف الهبة: 
لأن المانع فيها غرامة القسمة: أي أجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا 
يحتملها. معراج. قوله: (والصحيح أنه فاسد) وقيل باطل لا يتعلق به الضمان» وليس 
بصحيح لأن الباطل منه ما لم يكن مالآ أو لم يكن المقابل به مضمونآء وما نحن فيه ليس 
كذلك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه. عناية. وسيأق آخر 
الرهن» وسيأتي أيضاً هناك أن كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن 
الفاسد لكنه مقيد بما إذا كان الرهن سابقاً على الدين» ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
قوله: (ما قبل ألبيع قبل الرهن) أي كل مأ يصح ببعه صح رهنه. فوله: (والمشغول) أي 
بحق الراهن كما قيده الشارح أول الرهن احترازاً عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع 
كما في حاشية الحموي عن العمادية . 


أقول: وكذا يمئم المشغول بالراهن نفسه لا في الهداية: ويمنع التسليم كون 
الراهن أو متاعه في الدار المرهونة 1 ه. قال في المعراج: فإذا خرج منها يحتاج إلى تسليم 
جديد لأنه شاغل لها كشغلها بالمناع» وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنم التسليم . 
والخيلة أن يودع أولاً ما فيه عند المرتبن ثم يسلمه ما رهن ا ه. قوله: (والمتصل بغيره» 
صفة لموصوف نحذوف: أي والشاغل المتصل بغيره كالبئاء وحده أو النخل أو الثمر 
بدون الأرض أو الشجر كما سيذكره. واحترز به عن الشاغل المتفصل كما لو رهن ما 


حت غير مشغول بالراهن أو يملكه: فلو رهن دارا فيها متاع للراهن وأقيغمه الدار وهو بداخلها أو كان له فيها 
متاع ل يخرجه منها لم يصح القبفى؛ ول يلرّم الرهن حتى مرج عنهاء ويخليها من متاعه إذ تظل سيطرته باقية 
عليهاء ولا بد من إعادة التضلية بعد الخروج وتقل المتاع وأنظر في هذا بأن النخلية تصح بقوله مع التمكين 
منهاء وعدم المائم» فأشبه ما تو كانا خارجين عنهاء ولا يصم ما ذكروه ألا ترى أن خروج المرتبن منها لا يزيل 
يده عنها ودخوله إل دار غيره لا يكبت يده عليها؟ ولأنه بخروجه محقق لقوله فلا معنى لإعادة التضلية: وأما 
امتاع فلا يمئع أيضاً من القبض؛ وليكن تركه فيها على سبيل الوديعة ثم إن من تأمل كلامهم في كل ما ذكرره 
يراه مينيا على اليبس الدائم نحت يد المرتبن الذي مول ببن الراهن وبين الانتفاع بالمرهون؛: وقد ظهر ما فيه . 
)١(‏ الرهن للدكتور حسنئ مصطفى )١١‏ التأمينات الشخصية والعينية للدكتور كامل مرسي ص 149؟:١9؟‏ 
(مادة 8؟؟) دائرة المعارف لليستاني في باب الرهن, 
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والمعلق عتقه بشرط: قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها. وفيها: الحيلة في 
جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيارء ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع. قال 
المصنف : وفيه نظرء ولعله مفرّع على الضعيف في الشيوع الطارى». 

قلت: بل ولا عليهء لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى فى ملكه أو يعود لملكه . 


في الدار أو الوعاء بدونهما وسلم الكل فإنه يجوز كما في الهداية والخانيةء فافهم . وأراد 
بالمتصل التابع لما في الهداية: رهن سرجأً على دابة أو لجاماً في رأسها ودفع الدابة مع 
السرج واللجام لا يكون رهتاً حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة 
الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر ا ه: يعني لو رهن دابة عليها سرج 
أو جام يدخل في الرهن. معراج. وبهذا ظهر أن تقييده المتصل فيما مر وفيما يأ يقوله 
خلقة غير ظاهرء فتدبر. قوله: (والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده) كما إذا قال لعيده إن 
دخلت هذه الدار فأنت حر فإنه يصح بيعه لا رهنهء ولعله لأن حكم الرهن اليس 
الدائم إلى الاستيفاءء وحبس مثل هذا لا يدوم لأنه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه 
الاستيفاء ا ها طل. 

أقول: وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع . ثم نقل عن روضة القضاأة: 
لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز خلافاً للشافعي ١‏ ه. تأمل . قوله: (غير المدير) 
شمل المطلق والمقيد. حموي: أي فكل منهما لا يجوز رهنهء وفيه نظرء ققد ذكر الشارح في 
بابه أن المقيد يباع ويوهب ويرهنء وصرح به أيضاً هناك الباقان في شرح الملتقى» وهو من 
علق عتقه بموت سيده لا مطلقاً يل على صفة خاصةء كإن عمتّ من مرضي هذا أو في 
سفري أو نحوه» ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت على ما ذكره. حيث لم 
يجز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز. قوله: (فيجوز بيعها لا رهنها) أي الأربعة المذكورة 
غير المدبر» فإن المطلق لا يجوز بيعه ولا رهنه» والمقيد يجوزان فيه. فوله: (وفيها) أي في 
الأشباه من الفن الخامس في الحيل والمسألة مذكورة في حيل الولوالجية آخر الكتاب . قوله : 
(أن يبيع منه) أي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به. قوله : (ثم يفسا البيع) 
أي بحكم الخيار. قوله: (قال المصنف) أي في المنح آخر هذا الباب . 

ونصه قلت: وعندى ف صحة هذه الخحيلة نظر ظاهرء لا تقرر سابقاً من أن الصحيح 
أن الشيوع الطارىء مفسد كالمقارن: ويمكن أن تكون مفرعة على القول المقابل للصحيحء 
وهو أن الشيوع الطارىء غير مفسد وفيه نظر! ه. والظاهر أنه أراد بالنظر الثاني ما ذكره 
. الشارح بعدء فافهم. قوله: (إما أن يبقى في ملكه) أي ملك البائع فيما إذا كان الخيار له 
لأن خياره يمنع من خروج المببع عن ملكه فيكون رهنه التصف في مدة الخيار رهتاً لبعض 
ملكه وهو رهن المشاع ابتداء» فافهم. قوله : (أو يعود لملكه) أي البائع فيما إذا كان الخيار. 
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وعلى كل يكون رهن المشاع ابتذاء كما بسطه في تنوير البصائرء فتنبه . 

قلت: والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعاً 
ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن» على أن المشتري بالخيار ويقبيض 
الدار ثم ينقض البيع بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالشمن» واعتمده أبن 
المصنف في زواهر الجواهرء وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضرء ا في الولوالجية : 
ولو جاء بثوبين وقال خل أحدهما رهن والآخر بضاعة عندكء فإن نصف كل منهما 
يصير رهناً بالدين» لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة 
فلا يضر (و) لارهن (5 ة على نخل دونه و) لا (زرع أرض أو نخل) أو بناء 
(بدوتها وكذا عكسها) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل. والأصل أن 


للمشتري» لأن المبيع يخرج به عن ملك البائعء ولا يملكه المشتري عنده ويملكه عندهماء 
فعلى قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع أو أجازه.ء وعلى قوله إن 
أجازه دخل في ملكه وإلا عاد إلى ملك البائع» وعلى كل فرهته النصف في مدة الخيار يكون 
رهن مشاع ابتداء من الأجنبي» وكان ينبغي للشارح أن يزيد أو يدخل في ملك المشتري 
بعد قوله «أو يعود لكه». قوله: (كما بسطه في تنوير البصائر) أي للشرف الغزي. محشي 
الأشباه. وحاصله مع الإيضاح ما قدمناه. قوله: (فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالشمن) فإن 
أصابها عيب ذهب من الدين بحسابه. منح عن حيل الخصاف . 

وحاصله: أن هذا ليس رهناً حقيقة لا صحيحاً ولا فاسداء إذ لم يوجد عقده وإنما 
هو بمنزلتهء لأن حبس الدار حتى يقبض الثمنء كما إذا فسخ الإجارة فإن له حبس 
الملأجور حتى يقبض الأجرةء ولما كان له في ذلك الحبس منفعة كان المحبوس مضموناً عليه 
بقيمته إذا هلكء بشلاف الأمانات فإنها لا تضمن إلا بالاستهلاك: وبخلاف الرهمن 
الحقيقي فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدينء فقد ظهر بما قررناه وجه قوله #بمنزلة 
الرهن؛ أي بمنزلته من حيث ثبوت حق الحبس فقط لا من حيث إنه يضمن كضمان 
الرهن» والدليل على ذلك وعلى أنه ليس كسائر الأمانات ما في خيارات جامع الفصولين : 
باع أرضاً بخيار وتقابضا فنقضه البائع في المدة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري 
وله حبسها بثمن دفعه إلى البائع أ ه. وعليه فلو هلكت وقيمتها مثل الثمن الذي فبضه 
البائع سقطء ولو أقل سقط منه بحسابهء وهذا ما ظهر ليء فافهم. قوله: (وفيها الخ) 
تأمله مع المسألة الآنية في المنن آخر هذا الباب. قوله: (ليس بأولى) أي بكونه رهناً. 
قوله: (أو بناء) كعمارة قائمة في أرض وقف كما أفتى به في الحخامدية أو في أرض سلطانية 
كما في التاترخانية. قوله: (بدونها) أي بدون الأرض. قوله: (كرهن الشجر لا الثمر) أي 
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المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده. درر. 
وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجرء ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما 
فيها جازء ملئقى. لأنه اتصال مجاورة.. 

وني القنية: رهن دارأ والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصةء 
ولا يضرٌ اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعاً (و) لا (رهن الحرٌ والمدبر 
والمكاتب وأم الولد) والوقف . 

ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال (و) لا (بالأمانات) 
كوديعة وأمانة 


كرهن الشجر بمواضعها أو تبعا للأرض مع التنصيص على نفي الثمر ليكون الفساد من 
هذه الجهة» فلو لم ينص دخل الثمر تبعاً تصحيحاً للعقدء بخلاف البيع لأن بيعه بدون 
الثمر جائز» ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكرء وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل 
في رهن الدار من غير ذكر لأنه ليس بتابع بوجهء وكذا يدخل الزرع والرطبة والبناء 
والغرس في رهن الأرض والدار والقرية لما ذكرنا كما في الهداية. قوله: (نخلقة) المناسب 
حذفه كما فعل في الهداية وغيرها ليشمل اليناء والسرج واللجام كما قدمناه. قوله: (وعن 
الإمام الخ) لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للأشجار بمواضعهاء بخلاف رهن 
الدار دون البناء لأن البتاء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك 
الراهن . هداية. قوله: (لأنه اتصال مجاورة) علة لجواز رهن الشجر بمواضعها: أي لأن 
اتصال الشجر ومواضعها القائمة فيها بباقي الأرض اتصال مجاورة لا اتصال تبعية كالبناء 
وسرج الدابة» ولا اتصال خلقة كالئمر فهو كرهن متاع في وعاء فلا يضر. قوله: (صح 
في العرصة) أي والسقف والحيطان الخاصة كما في القنية. قوله: (لكونه تبعاً) مالف ا 
قدمناء”'* عن الهداية في رهن السرج على الدابة: من أنه لا يجوز حتى ينزعه لأنه من 
توابعهاء فتأمل. قوله: (ولا رهن الحر الخ) لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء لعدم 
المالية في الحر وقيام المانع في الباقين. هداية. قوله: (والمدبر) أي المطلق كما قدمتاه» وهو 
مستفاد من التعليل المذكور. قوله: (ولا بالأمانات) أي لا يصح أخذ الرهن بباء لأن 
الضمان عبارة عن رد مثيل الهالك إن كان مثلياًء أو قيمته إن كان قيميأًء فالأماتة إن 
هلكت فلا شيء في مقابلتهاء وإن استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة. حموي . 
قوله: (كوديعة وأمانة) الأصوب «وعارية» وكذا مال مضاربة وشركة كما في الهداية» ومر 
)22 يكوه عالف ا اقدمناء) فيه نظن ظاهن فإت وجوت الترع هناك بكرن عقد الريهن ورد عل التيرج وهو 

متصل فيجب النزع وفي مساألتئا العقد لم يرد على السقف قصداً بل تبعاً للدار فلا يضره الاتصال للتبعية وكم 

من شيء يصبح ضممئاً ولا يصح قصداً. 
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(و) لا (بالدرك) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل» بخلاف الكفالة كما مر 
(و) لا بعين مضمونة بغيرها: أي بغير مثل أو قيمة مثل «المبيع في يد البائع) فإنه 
مضمون بالثمنء فإذا هلك ذهب بالثمن (و) لا(بالكفالة بالنفس و) لا (بالقصاص 
مطلقاً) في نفس وما دونها (بخلاف الجناية خطأ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن 
(ولا بالشفعة وبأجرة النائيحة والمغنية 


في باب التدبير أن شرط واقف الكتب أن لا تخرج إلا برهن شرط باطل لأنه أمانةء فإذا 
هلك لم يجب شيء. وذكر في الأشباه في بحث الدين أن وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن 
على المعنى اللغوي غير بعيد. قوله: (ولا بالدرك) بالتحريك. قوله: (خوف استحقاق 
البيع) تفسير لحاصل المعنى؛ لأن الرهن إنما هو بالثمن وذلك بأن يخاف المشتري 
استحقاق المبيع فيآخذ من البائع رهناً بالثمن. قوله: (فالرهن به باطل) فيكون أمانة كما 
يأي. قوله: (بخلاف الكفالة) أي بالدرك فإنها جائزة. والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا 
استيفاء قبل الوجوب» لأن ضسمان الدرك هو الضمان عتد استحقاق ابيع فلا يصح 
مضافاً إلى حال وجوب الدين» لأن الاستيفاء معاوضة وإضافة التمليك إلى المستقبل لا 
تموز. أما الكفالة فهي لالتزام المطالبة لا لالتزام أصل الدين» ولذا لو كفل بما يذوب له 
على فلان يجوزء ولو رهن به لا يجوز. كفاية ملخصاً. قوله: (كما مر) أي في كتاب 
الكفالة. قوله: (أي بغير مغل أو قيمة) لأنهما بمنزلة العين كما يأتي بيانه. قوله: (مثل 
مبيع) بأن اشترى عيناً ولم يقبضها ثم أخذ بها رهن من البائع فالرهن باطل» لأنه لا يجب 
على البائع بجهلاك المبيع شيء يستوفي من الرهن وإنما يبطل البيع ويسقط الثمن. وتهامه في 
الكفاية وغاية البيان والجوهرة والزيلعي. 

هذاء وفي القهستاني: وقال شيخ الإسلام: إنه فاسدء لأن الرهن مال والبيع متقوم 
والفاسد يلحق بالصحيح في الأحكام كما في الكرماني. وذكر في المبسؤط أنه جائز فيضمن 
بالأقل من قيمته ومن قيمة العين. وبه أخذ الفقيه أبو سعيد اليردعي وأبو الليث» وعليه 
الفتوى كما في الكرماني وغيره ا ه. قوله: (ولا بالكفالة بالنفس) كأن كفل زيد بنفس 
عمرو على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه الألف الذي عليه ثم أعطاه عمرو بالمال رهناً 
إلى سنة فهو باطل لأنه لم يجب المال على عمرو بعدء وكذا لو قال: إن مات عمرو ولم 
يؤدك فهو على ثم أعطاه عمرو رهناً لم يجر. وتمامه في الملح عن الخانية. قوله: (ولا 
بالقصاص) لتعذرء استيفائه من المرهون. قوله: (بضلاف المئاية خطأ) وبخلاف الدية 
وجراحة لا يستطاع فيها القصاص قضى بأرشهاء فلو أخذ به رهنا جاز ١‏ ه. در منتقى . 
قوله: (ولا بالشفعة) أي لا يجوز أخل الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع 
من أجل الشفعة لأن المبيع غير مضمون عليه ط. قوله: (وبأجرة النائحة والمغتية) لبطلان 
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وبالعبد الجاني أو المديون) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذهء فلو 
هلك عند المرتبن قبل الطلب هلك مجاناء إذ لا حكم للباطل فبقي القبض بإذن 
المألك. صدر الشريعة وابن كمال (و) لا (رهن خمر) وارتهانها من مسلم (أو ذمي 
للمسلم) أي لا يجوز للمسلم أن يرهن خمراً أو يرتهنها من مسلم أو ذمي (ولا 
يضمن له) أي للمسلم (مرتهنها) حال كونه (ذمياًء وني عكسه الضمان) لتقوّمها 
عندهم » ولا ععندتا . 

(وصح) الرهن (بعين مضمونة بنفسها) أي با مثل أو بالقيمة (كالمفصوب 
وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد) اعلم أن الأعيان ثلاثة: عين غير 
مضمونة أصلا كالأمانات. وعين غير مضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد 


الإجارة فلم يكن الرهن مضموناً إذ لا يقابله شيء مضمون. قوله: (وبالعبد الجاني أو 
المديون) لأنه غير مضمون على المولى» لأنه لو هلك لا يجب عليه شيء. منح . قوله: 
(قبل الطلب) مفهومه الضمان بعده وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال: الرهن 
بأمانة كوديعة باطل يبلك أمانة لو هلك قبل حبسه وضمن لو بعده. قوله: (ولا رهن خمر 
الخ) لأن المسلم لا يملك الإيفاء إذا كان هو الرهن» ولا الاستيفاء إذا كان هو المرتبن» 
وكذا الحكم في الختزير. إتقاني . 

أقول: والكلام الآن فيما لا يجوز الرهن بهء وما ذكره هنا بيان أن الخمر لا يجوز 
رهنه فهو ليس مما نحن فيه فكان يتبغي تقديمه . تأمل . 

وقد ذكر مسألة الرهن به في جامع الفصولين فقال: الرهن بخمر باطل فهو أمانة» 
وهذا في مسلمين» وكذا لو كان المرتهن مسلماً والراهن كافراً وصح بينهما لو كافرين ١‏ ه. 
لكن في الجوهرة أن الرهن بالخمر والخنزير فاسد يتعلق به الضمان ١‏ ه. وقنمنا عن العناية 
أن الباطل مالم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضموناًء فتأمل . قوله: (ولا يضمن له) 
كما لا يضمنها بالغصب منه لأنا ليست يمال في حق المسلم. منح. قوله: (وني عكسه 
الضمان) أي إن كان الراهن ذمياً والمرمن مسلماً يضمن الخمر للدذميء كما إذا غصب. 
منح . وظاهره أنها تضمن بلا تعدّ ضمان الرهن» لأن الرهن هنا مال عند الذمي والمقابل 
به مضمون فهو رهن صحيح لا فاسد ولا باطل . تأمل. قوله: (أي بالمثل أو بالقيمة) 
فسر النفس بهما باعتيار أتهما قائمات مقامهماء والمراد أنها مضمونة بالمثل لو مثلية» 
وبالقيمة لو قيمية. قوله: (كالمغصوب الخ) أي كالعين المغصوبة أو المجعولة يدل -خلع أو 
مهر أو صلح لأن الضمان متقرّرء فإنها إن كانت قائمة وجب تسليمهاء وإن هالكة وجب 
قيمتها فكان الرهن بها رهناً بما هو مضمون فيصح كما في الهداية. قوله: (كالأمانات) 
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البائع . وعين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه. وتمامه في الدرر. 

.(و) صح (بالدين ولو موعوداً بأن رهن ليقرضه كذا) كألف مثلا. فلو دفع 
له البعض وامتنع لا جبر. أشباه (فإذا هلك) هذا الرهن (في يد المرعمن كان مضموناً 
عليه بما وعد) من الدين فيسلم الألف للراهن جبراً (إذا كان الدين مساوياً للقيمة 
أو أقلء أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة) هذا إذا سمى قدر الدين» فإن لم 
يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئاً فهلك في يده هل يضمن؟ خلاف بين الإمامين 
مذكور في البزازية وغيرها. والأصح أنه غير مضمونء وقد تقدم أن المقبوض على 
سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح. 

(و) صح (برأس مال السلم ومن الصرف والمسلم فيه 


أي ولا يصح الرهن بهاء وقد قدمنا وجهه عن الحموي. قوله: (وعين غير مضمونة) أي 
حقيقة» لأا إذا هلكت يبلك ملك البائع فلا جب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة» 
وقوله «لكنها تشبه المضمونة» باعتبار سقوط الثمن إن لم يقبض ورده إذا قبض ولذا سميت 
فيما مر مضمونة بغيرهاء وقدمنا أن الرهن بها باطل أو فاسد أو جائز. قوله: (فلو دفع 
له البعض) أي بعض ما وعذه به وامتنع عن دقع الباقي لا يجير عليه: ولا يخفى أن هذا 
إن كان الرهن باقياً وإلا فحكمه مافي المنن. قوله: (فإذا هلك) أي قبل الإقراض. 
بزازية . قوله: (للقيمة) أي قيمة الرهن يوم القبض. قوله: (فإن لم يسمه بأن رهنه الخ) 
كذا في بعض النسخ» وني بعضها: فإن لم يسمه لم يكن مضموناً في الأصح كما مر في 
المفبوض على سوم الرهن بأن رهنه الخ. وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله «هل 
يضمن الخ» لينتفي التكرار. قوله: (خلاف بين الإمامين) أي في الضمان وعدمه» وقدمتاه 
أول كتاب الرهن عن القنية» وأن الإمام وصاحبيه قالوا: يعطيه المرجمن ما شاءء وعليه 
مشى الزيلعي معللاً بأنه بالهلاك صار مستوفياً شيئاً فيكون بيانه إليه. والحاصل : أن 
الرواية قد اختلفت. قوله: (والأصح أنه غير مضمون) أي الأصح من الروايتين كما 
قدمناه عن القنية. قوله: (وقد تقدم) أي متنا أول الرهن» وهذا قد علم مما قبله» لكن 
أراد أن ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا: أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى 
الرهن بالدين الموعودء وإنما الاختلاف في التعبيرء ولذا قال في البزازية: والرهن بالدين 
الموعود مقبوض على سوم الرهن» فافهم . 

تنبيه الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به» وسيأت قريباً في قول المصنف «باع عبداً 
الخ». قوله: (وصح برأس مال السلم الخ) صورة هذه المسائل أن يسلم مائة بطعام مثلا 
أو يبيع ديناراً بدرهم ثم قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهناً بالمائة أو يأخذ رهناً بالدرهم 
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فإن هلك) الرهن (ني المجلس) ثم الصرف والسلم و (صار) المرتبن (مستوفياً) 
حكماً خلافاً للثلاثة (وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا) أي السلم والصرفء؛ وأما 
المسلم فيه فيصح مطلقاًء فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضاً للمسلم فيه (ولو) 
لم هلك ولكن (تفاسخا السلم) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال استحساناً 
لأنه بدله فقام مقامه (وإن هلك) الرهن (بعد الفسخ) المذكور (هلك به) أي بالمسلم 
فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكماً إلى أن يبلك . 


أو بالطعام. وصور الأولى بعضهم بأن يأخذ المسلم من المسلم إليه رهناً برأس المال الذي 
دفعه إليه. ويظهر لي أن الصواب ما صؤرتهء لأنه إذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم 
مسترداً لرأس المال فكيف يقال: إن العقد يتم بذلك» وإن افترقا قبل الهلاك بطل . تأمل . 
قوله: (فإن هلك الخ) بيان لغائدة الرهن بالأشياء المذكورة. عبني . وأفاد القهستاني أن 
المراد هلك الرهن برأس المال أو يثئمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده اوإن 
افترقا الخ6 لأن المسلم فيه يصح مطلقاً. 

أقول: ولهذا ذكر في الدرر مسألة المسلم فيه مؤخرة وحدها. قوله: (وصار المرتمن 
مستوفيأ) أي لرأس امال أو ثمن الصرف أو المسلم فيه | ه. ط عن الشمني. ومثله قول 
أبي السعود عن الحموي. والمراد بالمربن هو المسلم إليه في الأولى وأحد عاقدي الصرف 
في الثانية ورب المال في الثالثة ١‏ ه ملخصاً. 

أقول: لا دخل للثالثة هنا كما علمت» ثم إن تفسير المرعهن بالمسلم إليه في الأولى 
مؤيد لما صوّرنا به المسألة سابقاً. 

هذاء وأفاد القهستاني أن ما ذكر من أنه صار مستوفياً إنما هو لو كانت قيمة الرهن 
مساوية لرأس امال وثمن الصرف» فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره. قوله: ب 
وهلاك) أي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن . قوله: (بطلا) لعدم القبض حقيقة حقيقة 
ها قال في الجوهرة: وعليه رد الرهن» ساود موي 
لأنه صار مستوفياً لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جائراً. 
قوله: (فيصح مطلقاً) أي ولو بعد الافتراق لأن قبضه لا يجب في المجلس . زيلعي. قوله: 
(وصار عوضاً للمسلم فيه) أي صار مستوفياً للمسلم فيه ويكون في الزيادة أميئاً: وإن 
كانت قيمته أقل صار مستوفياً بقدرها. جوهرة. قوله: (ولو لم يبلك) معطوف على قوله 
في الشرح «فإن هلك». قوله: (فقام مقامه) فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهناً 
بقيمته. هداية. قوله: (هلك به) لأن رهنه به» وإن كان محبوساً بغيره كمن باع عبداً وسلم 
المبيع وأخذ بالثمن رهن : ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأنه بدل الثمنء ولو هلك 
المرهون يهلك بالثمن أن مرهون به. زيلعي. قوله: (فيلزم الخ) أي إذا هلك الرهن 
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(وللأب أن برهن بدين) كائن (عليه عبداً لطفله) لأن له إيداعهء فهذا أولى 
لهلاكه مغمموناً والوديعة أمانة (والوصي كذلك» وقال أبو يوسف: لا يملكان 
ذلكء ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة. وقال 
التمرتاشي: يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبيء يخلاف 
الوصيء لككن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما (وله) أي للأب (رهن ماله 
عند ولده الصغير بدين له) أي للصغير (عليه) أي على الأب (ويحبسه لأجله) أي 
لأجل الصغير (بخلاف الوصي) فإنه لا يملك ذلك. سراجية (وكذا عكسه) فللأب 
رهن متاع طفله من نفسهء لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال 
طفلهء بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع . 
وتمامه في الزيلعي 


بالمسلم فيه في مسألتنا يجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه ويأخذ 
رأس امال لأن الرهن مضمون بهء وقد بقي حكم الرهن إلى أن بلك قصار رب السلم 
يلاك الرهن مستوفياً للمسلم فيه» ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة لزمه 
رد المستوفي وارتداد رأس المال» فكذا هنا. زيلعي. قوله: (بدين) أي لأجنبي. قوله: 
(عيدا) مفعول يرهن» وقوله «لطفله» صفة له. قوله: (لهلاكه مضموناً) بيان للأولوية 
ولأن قيام المربن بحفظه أبلغ غخافة الغرامة. هداية. قوله: (والوديعة أمانة) مبتدأً وخير: 
أي وقد علم أن الأمانة غير مضمونة. قوله: (وقال أبو يوسف) أي وزفرء وقولهما 
قياس» والأول الظاهر وهو الاستحسان. هداية وزيلعي. قوله: (ثم إذا هلك) أي بناء 
على ما في المتن. قوله : (لا الفضل) أى لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت 
أكثر منه. قوله: (يضمن الوصي القيمة) أي جميعها وإن زادت» وعليه اقتصر الشارح فيما 
يأتي في باب التصرف في الرهن. قوله: (وغيرها) كالمغني والعتاية والملتقى. قوله: 
(بالتسوية بينهما) هو القول الأول. قوله: (ومحيسه) أى مجحبس الأب عنده الرهن . قوله: 
(وكذا عكسه الخ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب الخ» وكذ! لو كان الدين 
لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عتد ابنه الآخر أو 
عبده كما في الهداية والملتقى. قوله: (بخلاف الوصي) أي لو كان له على الصغير دين 
فليس له رهن متاع الصغير من نفسه. قوله: (ولا بيع) هذا محمول على وصي القاضي . 

قال المصنف في باب الوصي: وإن باع أو اشترى من نفسه : فإن كان وصي القاضي 
لا يجوز مطلقاء وإن كان وصي الأب جاز بشرط متفعة ظاهرة للصغيرء وبيع الأب مال 
الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة ويما يتغابن فيه ط. قوله: (وتمامه في الزيلعي) فقد 
أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح . 
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(و) صح (بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمراً والذكية ميتة: 
و) صح (ببدل صلح عن إنكار إن أقَرَّ) بعد ذلك (أن لا دين عليه) والأصل ما مر 
أن وجوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن والكفيل (و) صح (رهن الحجرين 
والمكيل والموزون فإن رهن) المذكور بخلاف جنسه هلك يقيمته وهو ظاهرء وإن 
(بجنسه وهلك هلك بمثله) وزناً أو كيلا لا قيمة خلافاً لهما (من الدين» ولا عبرة 
بالحودة) عند المقابلة بالجنس . 


وي الملتقى: وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح» 
وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك مالم يقض الدين . قوله: (وصح 
بثمن عبد الخ) أي فيضمن ضمان الرهنء فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر 
الدين إلى الراهن» وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهته بدين واجب ظاهراً. ابن 
كمال. قوله: (إن أقَوّ) أي المرعبن» وقوله #بعد ذلك)» أي بعد الرهن . 

وصورتها: ادعى على آخر ألفاً فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي 
خسمائة فهلك عند المرتبن» ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتبن قيمة الرهن. معراج . 
قوله: (والأصل ما مر) أي في أول الرهن. قوله: (يكفي لصحة الرهن والكفيل) كذا في 
المنح. ولم أره في غيرها. وعبارة النهاية وغيرها: يكفي لصحة الرهن ولصيرورته 
مضموئاء ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات» فإن الكفالة بها صحيحة على مأ جرى 
عليه المصنف في كتاب الكفالة» وأما حمله على الكفالة بثمن العيد وما بعده فغير ظاهرء لا 
في كفالة الذخيرة عن المتتقى : لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر أو 
بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا ه. فليتأمل. قوله: (وصح رهن الحجرين) أي الذهب 
والفضة. منح. قوله: (بخلاف جنسه) كالثياب مثلا. قوله: (هلك بقيمته) أي إذا هلك 
الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك بقيمته لا يالوزن أو الكيل» وعليه فتعتير فيه 
الجودة لأنه مرهون» بخلاف جنسه وهو الثياب مثلاء وإنما لا تعتير الجودة عند المقابلة 
بالجنس كما يأيء فافهم. قوله: (وإن بجنسه) كما إذا رهن فضة بفضة أو ذهباً بذعب أو 
حنطة بحنطة أو شعيراً بشعير. قوله: (وزئاً أو كيلاً) سواء قلت القيمة أو كثرت. 
زيلعى. قوله: (لا قيمة خلافاً لهما) فعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس وتكون رهناً 
مكائف ويملك المرتبن الهالك بالضمان. عيني . 

ونظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين. أما لو كانث مثله أو أكثر 
فالجواب فيهما بالإنفاق» لأن الاستيفاء عنده بالوزن» وعندهما بالقيمة» وهي مثل الدين 
في الأول» وزائدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيأ والياقي أمانة كما في الهداية. 
قوله: (ولا عيرة باللجودة الخ) لأبما لا قيمة لها إذا قابلت الجنس ثلثلا يؤدي إلى الربا . 
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ثم إن تساويا فظاهرء وإن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن» وإن الرهن أزيد 
فالزائد أمانة. درر وصدر شريعة. 

(باع عبداً على أن يرهن المشتري بالئمن شيئاً بعينه أو يعطي كفيلاً كذلك) 
بعينه (صح»ء ولا يجير) المشتري (على الوفاء) لما مر أنه غير لازم (وللبائع فسخه) 
لفوات الوصف المرغوب (إلا أن يدفع المشتري الثمن حال أو يدفع (قيمة الرهن) 
المشروط (رهناً) لحصول المقصود (وإن قال) المشتري (لبائعه) وقد أعطاه شيئاً غير 
مبيعه (أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن) لتلفظه بما يفيد الرهن» والعيرة 
للمعاني خلافاً للثاني والثلاثة» و (لو كان) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه 


قوله: (ثم إن تساويا) أي إن تساوى الرهن والمرهون به كيلا أو وزناً فظاهر: أي أنه 
يسقط الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده» وهذا كله إذا هلك . وأما إذا انتقص 
بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر. 

وحاصل صورة هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستاً وعشرين صورة مبسوطة 
في المطولاتء وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان. قوله : (أو يعطي كفيلا) أي حاضراً 
في المجلس فقبل» فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معيناً أو كان الكفيل غائباً حتى افترقا 
فسد العقد؛ ولو حضر الكفيل وقبل أو اتفقا على تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حالا 
جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز. زيلعي ملخصاً. قوله: (ولا يجبر المشتري) أي على دفع 
الرهن. وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه 
الامتناع والإجبار. تأمل. قوله: (لا مر) أي أول الرهن أنه غير لازم بمجرد الإيجاب 
والقبول قبل القبض » حتى لو عقد الرهن لا يجير على التسليم فلا يجبر بمجرد الرعد 
بالأولى. قوله: (لفوات الوصف المرغوب) لأن الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به 
فصار الرهن صفة للثمن وهو وصف مرغوب فله الخيار بفواته. وتمامه في غاية البيان. 
قوله: (لحصول المقصود) فإن المقصود من الرهن قيمته لا عينه. قوله: (وقد أعطاه) 
الفضمير المستتر للمشتري والبارز للبائع. قوله: (شيئاً غير مبيعه) الأولى حذفه ليحسن 
التعميم في قول اليصنف الآتي «ولو كان المبيع» فإن لو فيه وصليةء ولا يجمع بين ما بعدها 
وبين نقيضهء .فلا يقال أكرمك إن جتتني ولو لم تجئني. قوله: (لتلفظه بما يفيد الرهن) 
وهو الحبس إلى إيفاء الثمن. قوله: (والعبرة) أي في العقود للمعانيء ولهذا كانت الكفالة 
بشرط براءة الأصيلءحوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة. إتقاني. قوله: 
(خلافاً للثاني والثلاثة) لأنه يحتمل الرهن والإيداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته» بخلاف 
ما إذ قال أمسكه بدينك أو بمالك» لأنه لا قابله بالدين فقد عين جهة الرهن . قلئا: لا 
مده إلى وقت الإعطاء علم أن مراده الرهن. هداية. قوله: (ولو كان) لو هذه وصلية كما 
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هو (المبيع) الذي اشتراه بعينه لو (بعد قبضه) لأنه حيتئل يصلح أن يكون رهنا بشمنه 
(ولو قبله لا) يكون رهناً لأنه محبوس بالثمن كما مر. 
تلفه جاز بيعه وشراؤهء ولو باعه بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة . 

(رهن) رجل (عيناً عند رجلين بدين لكل منهما صح وكله رهن من كل 
منهما) ولو غير شريكين (فإن تبايآ فكل واحد منهما فى نوبته كالعدل في حق الآخر) 


هذا لو مما لا يتجزأء وإن مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف» » فلو دقع له كله ضمن 
عثئذه خلافاً لهماء وأصله مسألة الوديعة . زيلعي . 


قدعناه وماء'بعدها شرطية. قوله: (لأنه حيتئذ يصلح الخ) أي لتعين ملكه .فيه» حتى لو 
هلك يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد ط. قوله: (لأنه محبوس بالشمن) أي وضمانه 
يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضموناً بضمانين ختلفين لاستحالة اجتماعهماء حتى لو 
قال أمسك ابيع حتى.أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع. زيلعي . قوله: (كما 
مر) أي عند قول المصنف «ولا بالمببع في يد البائم». قوله: (بقي لو كان المبيع) أي الذي 
جعله للشتري رهناً قبل قبضه عل. وظاهره أنه بعد القيض ليس كذلك . 

أقول: وتقدم في أول متفرقات البيوع: لو اشترى شيئاً وغاب قبل القبض ونقد 
لثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم بيع في دينه؛ وإن جهل مكانه بيع: أي 
باعه القاضي . وباك ال التهو متاك ١‏ ينبغي أن يقال: إن خيف تلفه يجوز الييع علم عكانه 
أو لااه. ول ية يقبن لكونة خطلة روف . 5 قوله: (وجمد) بالتحريك : الثلج. قاموس . 
قوله: (جاز بيعه) ظاهر ما قدمتاه أن الذي يبيعه القاضي ويأتي التصريح به آخر الياب . 
قوله: (وشراؤه) أي وجاز للمشتري شراؤه مع علمه بذلك. قوله: (تصدق به) أي بما 
زاد على الثمن الأول. قوله: (لأن فيه شبهة) أي شبهة مال الغير وهو المشتري الأول. 
قوله: (عند رجلين) أي وقبلاء فلو قبل أحدهما دون الآخر لا يصحء كما لو قال رهنت 
النصف من ذا والنصف من ذا. سائحاني عن المقدسي . قوله: (وكله رهن من كل منهما) 
أي يصير كله حبوساً بدين كل واحد منهماء لا أن نصفه يكون رهناً من هذا ونصفه من 
ذاك. ابن كمال» وهذا بخلاف الهبة لأن موجيها ثبوت الملك والشيء الواحد لا يكون 
كله ملكاً لكل واحد من رجلين على الكمال في زمان واحد فدخله الشيوع ضرورة وحكم 
الرهن الحبس» ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما على الكمال» وتمامه في 
الكفاية . قوله: (ولو غير شريكين) أي في الدين» ولو كان من جنسين متلفين بأن يكون 
دين أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير. عناية. قوله: (ضمن عنده) أي ضمن الدافع 
غممان الغصب ط. قوله: (وأصله مسألة الوديعة) أي إذا أودع عند رجلين شيثاً يقبل 
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(ولو هلك ضمن كل حصته) لتجزيء الاستيفاء (فإن قضى دين أحدهما فكله 
رهن الآخر) لا مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق (وإن رهنا رجلا 
رهناً) واحداً (بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين) إذ لا 

(ولو رهن عبدين بألف لا يأخدذ أحدهما بقضاء حصته) لحبس الكل بكل 
الدين كالمبيع في يد البائع (فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدبن له أن يقبض 
القسمة فدفع أحدهما كله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده خلافاً لهما. زيلعي. قوله: 
(ضمن كل حصته) كل فاعل ضمن وحصته مفعوله. 

قال ط عن المكي: صورته كما في البناية أن يكون لأحدهما عشرة على الراهن 
وللآخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهماً فهلك عشرون من الرهن فتبقى العشرة في يدهما 
أثلائاً وبسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه» فيكون على الراهن 
لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة ثلث الخمسة وهو درهم 
وثلثا درهم ا ه. قوله: (لتجزىء الاستيفاء) أي لأن الاستيفاء يقبل التجزيء. قوله: 
(فإن قضى الخ) الأصوب تقديمه على قوله «ولو هلك الخ؛ كما فعل ابن الكمال ليفيد أن 
كلا منهما يضمن حصته ولو قضى الراهن دين أحدغماء لم في النهاية عن المبسوط: لو 
هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما فضا إلى الأول من الدين» لأن ارتبان كل 
منهما باق مالم يصل الرهن إلى الراهن» لا مر أن كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة 
الآخر. قوله: (لا مر) أي قريباً في قول المصنف «وكله رهن من كل منهما». قوله: (بلا 
تفرق) أي بلا تجزيء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقياً كما لو 
كان المرعين واحداً. قوله: (رهناً واحداً) يعني صفقة واحدة» لقول الكرخي وهو عبد أو 
عبدان» فليس المراد توحد المرهون بل توحد الرهن : أي العقد. قوله: (بدين عليهما) 
سواء كان في صفقة واحدة أو كان على كل واحد منهما دين على حدة. إتقاني عن 
الكرخي. قوله: (وبمسكه الخ) أي فلو أدى أحدهما ما عليه لم يكن له أن يقبض من 
'الرهن شيئاً لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك. إتقاني. قوله: (إذ لا شيوع) 
الظاهر أنه علة لقوله «صحح قال الإتقاني: وذلك لأن رهن الاثنين من الواحد يحصل به 
القبض من غير إشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد. قوله: (سحمس الكل بكل الدين) 
فيكون غبوساً بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين. هداية. إذ لو أمكن 
الراهن أخذ ما يحتاج إليه يتكاسل في قضاء الباقي. قوله: (كالمبيع الخ) فإن المشتري إذا 
أدى حصة بعض المبيع من الثمن لا يتمكن من أخذه. قوله: (فإن سمى الخ) بأن قال 
رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسمائة وسلمهما إليه ثم نقد خمسمائة وقال 
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أحدهما إذا أدى ما سمى له. بخلاف البيع) لتعذد العقد بتفصيل الثمن في الرهن لا 


البيع هو الأصح (وبطل بينه كل منهما) أي من رجلين (على رجل أنه) أي أن كل 
واحد (رهنه هذا الشيء) كعبد مثلاً عنده (وقبضه) 


أديت عن هذا العبد وأراد أخذه في رواية الأصل ئيس له ذلكء وفي رواية الزيادات له 
ذلك. كفاية. فلو قال أحدهما بعشرين والآخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا لم يجر الرهن 
لأنبا جهالة تفضي إلى ال منازعة عند هلاك أحدهما أو استرداده كما أفاده الإتقاني عن كافي 
الحاكم. قوله: (لتعند العقد لتفصيل الثمن) الأصوب إبدال الثمن بنحو البدل» لأن 
المفصل في الرهن هو الدين. قوله: (في الرهن لا البيع) لأن قبول العقد في أحد المرهونين 
لا يكون شرطأً لصحة العقد في الآخرء حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع. 
لأن العقد فيه لا يتعند بتفصيل الثمن» ولهذا لو قيل البيع في أحدهما دون الآخر بطل 
البيع في الكل لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليهء لأن العادة قد جرت بضم الرديء 
إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق. زيلعي. قوله: (هو الأصح) أي الفرق بين ما 
إذا سمى لكل من المرهونين شيئاً وبين ما إذا لم يسم هو الأصح كما في التبيين والكفاية 
وهو روايات الزيادات. قوله: (وبطل بينة كل منهما الخ) هذه مسألة مستقاة لا تعلق لها 
بما سبق. درر. فقوله في العناية: إنها من شعب قوله رهنا رجلا فيه نظر» لأن الرجلين 
هنا يدعيان أنهما مرتهنان وأن الرجل راهنء» وته صرح في المعراج بقوله: فالحاصل أن 
المرتين اثنان والراهن واحد ا ه. فتنيه. ْ 

ثم اعلم أن هذه المسألة على وجهين» لأن الدعوى إما في حياة الراهن أو لا. 
والأول على ثلاثة أوجهء لأن الرهن إما في يد أحد المدعيين فيقضي به له وإن أَرَمْ الآخر 
لأن اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه على التاريخ إلا إذا أثبت الآخر أن عقده قبل 
قبضهء وإما أن يكون في أيديهما أو في يد الراهن وفيهما إن أرخا وأحدهما أسبق يقضي 
لهء وكذا إن أرخ أحدهماء وإن لم يؤرخا أو أرخا على السواء بطل . والثاني على ثلاثة 
أوجه أيضاً. وفيها كلها إن أرخا وأحدهما أسبق قضى لهء وإن لم يؤرخا أو أرخا على 
السواءء فإن كان الرهن في أيديهما أو في يد الراهن نصف بينهما استحساناًء وبه أخذ أبو 
حنيفة ا ه ملخصاً من غاية البيان والتاترخانية. قوله: (أي أن كل واحد) تبع فيه المصنف 
في منحه. قال ح: صوابه رجوع ضمير أنه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد 
منهما ! ه: أي لأن الرجلين مرتهنان لا راهنان كما علمت . 

وأقول : بوهم أن حل الشارح خطا : وليس كذلك. نعم لو أرجع المستثر في رهنه 
لكل واحد كان خطأء أما ضمير أنه فلا فرق في صحة المعنى بين إرجاعه للرجل أو لكل 
واحد إلا أن الأول أظهرء فتدبر. قوله: (رهنه هذا الشيء عنده) أقول: الصواب حذف 
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لاستحالة كون كله رهن لهذا وكله رهناً لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم 
الشيوع فتهاترتا وحيتئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم لهء هذا (إن ل يؤرخاء فإن 
رخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان) الرهن (في بد أحدهما كان) ذو 
اليد (أحق) لقرينة سبقه . 

(ولو مات راهئه) أي راهن العبد مثلاً (و) الحال أن (الرهن معهما) أي ني 
أيديهما (أولا) أي أو ليس العبد معهما فإن الحكم واحد. زيلعي . 

(فرهن كل كذلك) 


الضمير أو حذف عنده لأن فيه الجمع بين تعدية رهن إلى مفعوله الآخر بنفسه وبالظرف 
معاء وقدمنا أنه يقال: رهنت الرجل شيثا ورهنته عنده. فتنبه. قوله: (لاستحالة كون 

كله رهئاً لهذا وكله رهثاً لذاك) أي على الانفراد بعقدين» بأن ينفرد كل منهما بحيسه ولا 
حق فيه لصاحبه» بخلاف المسألة السابقة في قوله «رهن عيئاً عند رجلين؟ واللام في قوله 
لهذا ولذاك للتعليل. تأمل. قوله: (ولا يمكن تنصيفه الخ) وكذا لا يمكن القضاء بكله 
لأحدهما بعينه لعدم الأولوية ولا يمكن أن يجعل كأنهما ارتهناه معأ حون جهالة التاريخ 
لأن كلا منهما أثبت ببيته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعرى. أفاده فى الهداية . 
قوله: (فتهاترنا) أي تساقطت البيتان لتعذر العمل ببماء وهذا قياس» والاكتكسماة 
التنصيف بينهماء فهذه من امسائل التي رجح فيها القياس على الاستحسان. . قوله: (هذا 
إن لم يؤرخا) وكذا إن أرخا تاريخهما سواء. إتقاي. قوله: (كان صاحب التاريخ الأقدم 
أولى) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه» وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور 
العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الآخر للحال. إتقاني . قوله: (وكذا إذا كان 
الرهن في يد أحدهما) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كان في يد الراهن أو في أيديهما. 
قوله: (كان ذو اليد أحق) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه. قوله: (لقرينة 
سبقه) أي لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى. خجاية. قوله: (ولو مات 
راهنه) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في حياة الراهن. قوله: (أي راهن 
العبد مثلا) الأولى: أي راهن الشيء لأنه المذكور في المتن. قوله: (زيلعي) حيث قال 
وقوله: أي قول الكنز والعيد في أيديهم وقع اتفاقاًء حتى لو لم يكن العبد في أيديهما 
وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك» ولهذا لم يذكر اليد في المسألة 
الأولى ا ه. وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدحما فإنه يقضي به لذي اليد 
كما في حالة الحياة» كما نقله أبو السعود عن شرح باكير على الكنز وعن الشلبي ونقله ط 
عن الكشف . قوله: (فيرهن كل الخ) أي ول يؤرخا أو أرخا على السواء» أما لو أحدهما 
أسبق فضى له كما قدمناهء وبقي عا لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد 
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كما وصغنا (كان في بد كل واحد منهما نصفه) أي العبد (رهناً بحقه) استحساتاً 
لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله 

(أخل عمامة المديون لتكون رهنئاً عنده لم تكن رهناً) وإذا ملكت تبلك هلاك 
المرهون. قال: وهذا ظاهر إذا رضى المطلوب بتركه رهئاً. عمادية. ومفاده أنه إن 
رصي ركه كان رهن زوالا لك وعد صم .طاو السراجية بوغيريها كلها أقاده 
المصنف. وفي المجتبى: لربٌ المال مسك مال المديون رهناً بلا إذنه؛ 


وحده قضي له وإلا فللمؤرخء هذا ما ظهر لي تأمل. قوله: (كما وصفنا) أي في صدر 
المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا الشيء. قوله: (نصفه) اسم كان ورهناً خيرنا 
وني يد متعلق به أو بمحذوف ورهن تفيبزه تأمل. قوله: (لانقلابه الخ) بيان للفرق بين 
المسألتين حيث أخذ في الأولى بالقياس وفي هذه بالاستحسان. قال الزيلعي: وفي القياس 
هذا باطل وهو قول أبي يوسف. ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمه 
وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبلهء وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه 
والشائع يقبله ١‏ ه ملخصاً. قوله: (قال) أي في العمادية. قوله: (وهذا) أي قوله #بلك 
هلاك المرهون؟. قوله: (ظاهر إذا رضي) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي : 
هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها فتركهاء أما إذا تركها لعجزه ففيه نظر ا ه. والظاهر أنه 
حمل ما في البزازية عن العتابي : : تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه رهن 
وأعطاه منديلاً يلفه على رأسه فالعمامة رهن لأن الغريم بتركها عنده رضي بكوتها رهناً 
اه. قوله: (ومفاده الخ) تطويل من غير فائدةء. ولو قال: ومفاده أنه لو لم يرض بذلك 
بلك هلاك الغصب لكان أوضح ط. قوله: (وعليه) أي على ما استفيد من قوله «وإلا 
لا؛ وهو أن يبلك هلاك الغصب يحمل إطلاق السراجية»ء ونصها: إذا أذ عمامة المديون 
بغير رضاه لتكون رهناً عنده لم تكن رهنا بل غصباً ١‏ ه. فقوله بل غصباً دل على أنه 
تركها بلا رضاه. قوله: (لرب المال مسلك مال المديون) عبارة المجتبى أَنْ يمسكءع وهي 
أولى إلا أن يثبت مجيء الفعل مجرداً متعدياً بنفسه. وني القاموس: مسك به وأمسك 
وتماسك وتمسك واستمسك: احتبس» واعتصم به وأمسكه: حبسه وعن الكلام سكت 
اه. تأمل. قوله: (رهنا بلا إذنه) ظاهره أنه هيلك هلاك الرهنء وفيه نظرء إذ شرط 
الرحن كوه عل بوه الح كبا لدمتاء: وفي البزازية : : صاحب الدين ظفر بغير جنس 
حقه من مال مديونه لا يحبسه رهئاً إلا برضا مديونه 1 ه. فتأمل . 

فرع رجل دخل خاناً فقال له صاحب الخان لا أدعك تنزل ما لم تعطني رهناً فدفع 
إليه ثيابه فهلكت عنئذه: إن رهئها بأجر البيت فالرهن بما فيهء وإن أخذ منه لأجل أنه 
سارق أو خفي عليه فإنه يضمن . قال أبو الليث: وعندي لا ضمان في الوجهين لأنه غير 
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وفيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف . 


(دفع وبين فقال: خذ أيبما شئت رهناً بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما 
رهناً قبل أن يختار أحدهما) سراجية . 


فروع: غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن 
أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن 


مكره في الدفع. خلاصة. قوله: (وقيل إذا أيس الخ) كذا عير في المنحم. وظاهره أنه من 
غير جنس حقه» وإلا فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام ولا وجه الحكايته 
بقيل. عل أنا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم أن الفتوى اليوم على جواز 
الأخذ مطلقاً. قوله: (وأئره المصنف) فيه أن ما ذكره المصئف من التوفيق يفيد اشتراط 
الرضا فلم يكن معرّجاً على ما في المجتبى . قوله: (لم يكن واحد منهما رهناً) فلا يذهب 
شيء من الدين بمنزلة رجل عليه عشرون درهماً فدفع إلى الطالب مائة وقال خذ منها 
عشرين فضاعت قبل الأخذ فإنها من مال الدافع والدين على حاله . تاترخانية عن المنتقى 
عن محمد. زاد في الخانية : لو دفع إليه وبي وقال خذ أحدهما رهناً بدينك فأخذهما 
وقيمتهما على السواء. قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد مئهما بالدين إن كان مثل 
الدين اه. وهذا موافق لما قدمه الشارح أول الباب عن الزواهرء وقال: إن الشيوع الثابت 
ضرورة لا يضر ولينظر وجه الفرق بين المسألتين» ولعله هو أن في الأولى إنما جعل الرهن 

ما تقع عليه مشيئة المرتمن» فإذا اختار أحد الثوبين فقد تعين» وقبل ذلك لم يصر أحدهما 
رهئاً» فيبقى كل منهما عنده أمانة. وأما في الثانية فقد جعل أحدهما رهناً في الحال بلا 
خيار لكنه أبهمه وليس أحدهما أولى من الآخر فصار نصف كل منهما رهناً هذا ما ظهر 
في والله تعالى أعلم. ٠‏ لكن قال في الخانية بعد صفحة: رجل رهن عند رجل ثوبين على 
عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك , بعشرتك أو قال خذ أهما شنتِ رهئاً بدينك . قال 
أبو يوسف: هو باطل» فإن ضاعا جميعاً لم يكن عليه شيء ودينه على حاله ا ه. ومثله في 
الظهيرية. فعند أبي يوسف لا فرق بين المسألتين» والتفرقة بينهما قول محمد. قوله: (قبل 
أن يخثار أحدهما) لأنه إنما يصير رهناً إذا اختارهء أما قبله فلا. الولواجية. وهو مؤيد لا 
قدمناه من الفرقء فإذا اختار أحدهما صار مضموناً عليه دون الآخر. قوله: (قصب 
الرهن) أي إذا غصبه أحد من المرتبن كان كهلاكه فيضمن بالأقل» ولا يخفى أنه لو غصبه 
المرتهن بأن ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب بلا إذن فهلك كان مستهلكاً 
فيضمن قيمته بالغة.ما بلغت. قوله: (إلا إذا غصب الخ) لأنه في حال الانتفاع مستعير 
فبطل حكم الرهن» فإذا غصب منه أو هلك في تلك الحالة لم يسقط شيء من الدين؛ فإذا 
فرغ من الانتفاع عاد رهناً مضموناً كما قدمناه سابقاً» ويأتي في باب التصرف في الرهن . 
قوله: (أمره) أي أمر الراهن المرهن. قوله: (لم يضمن) أي الم ا 0 


كتاب الرهن / باب ما يجوز أرتهانه وما لا يجوز 1 

حمامي وضع المصحفب الرهن فى صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب 
فانصب الماء على المصحف فهلك ضمن ضماأن الرهن لا الزيادة» والمودع لا يضمن 

الأجل في الرهن يفسده. 

غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتبن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن 
يجوز. 

'ولوا مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز , كذا في متفرقات بيوع 
النهر. 

وني الذخيرة: ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفهاء لأن له ولاية 


الراهن حكماً. قوله: (ضمن ضمان الرهن) لأن قبضه مضمون بخلاف المودع» وقوله 
قلا الزيادة» لأنه غير متعدٌ لخريان العادة بأن الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع قصعة الماء 
عليهء بخلاف ما لو تعدى بأن أراقه قصداً فيضمن الزيادة. قوله: (والمودع لا يضمن 
شيئاً) ما قلنا. قوله: (الأجل في الرهن يفسده) لأن حكمه الحيس الدائم والتأجيل ينافيه» 
بخلاف تأجيل دين الرهن. حموي عن القنية: فإذا هلك يضمن ضمان الرهن لأن الفاسد 
منه كالصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: (سلطه ببيع الرهن) الأولى على 
بيعه كأنه ضمئه معتى أمر فعداه بالباء. قوله: (للمرتبن بيعه) فليس للوارث نقض البيع 
لأنه تعلق به حق المرتهن فلا يقال إنه وكالة تبطل بالموت. ويأي تمامه في الباب بعده. 
قوله: (ينبغي أن يجوز) كذا في العمادية» ثم قال: وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى ا ه. 
وجزم في الأشياه بعدم الجوازء واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية: للمرتهن بيع 
الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائباً لا يعرف موته ولا حياته ١‏ ه. 

أقول: يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق 
الغيبة. تأمل . بقي ما إذا كان حاضراً وأمتنع عن بيعه . 

وتي الولوالجية: يجير على بيعهء فإذا امتنع باعه القاضي أو أميئه للمرتهن وأوفاه 
حقه والعهدة على الراهن ا ه ملخصاً. وبه أفتى في الحامدية. وحرر في الخيرية أنه يميره 
على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتغلق حق المرمن بهباء بخلاف المفلس . 
قوله: (ليس للمرعهن بيع ثمرة الرهن الخ) أي إذا لم يبحها له الراهن. وفي البيري عن 
الوتوالجية: ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون رهئاً في يده لأن إمساكه 
ليس من الهلاك» وإن باعه بغير أمره ضمن لأن ولاية البيع نظراً للمالك لا تثبت إلا 


للحاكم ا ه.. 
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الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي» حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع 
للقاضي» أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعهء والله تعالى أعلم . 
باب الزّهن يُوضغ على يد عذلٍ 
سمي به لِعَدَالَهِ في زَّعْمِ ألرّامِنٍ وله تبن 
(إذا وضعا الرهن على يد عدل صح ويتم بقبضه ولا يأخذ, أحدها منه 
وضمن لو دفع إلى أحدههما) لتعلق حقهما به فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا 
منه قيمته وجعلها عنده أو عند غيره» وليس للعدل جعلها رهئاً في يده لئلا يصير 
قاضياً ومقضياًء وهل للعدل الرجوع؟ مبسوط في المطولات. 


قال البيري: أقول: يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب 

وكانت واقعة الفتوى ا ه. والله تعالى أعلم . 
اب الرّهن يُوضْغ على يد عَذْلٍ 

لا أخبى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع إلى نائبهما 
وهو العدل والنائب بعد الأصل» والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا 
ببيعه أم لا كما أفاده سعدي فافهم» وباب خير مبتدأ محذوف: أي هذاء وأل في الرهن 
للجنس» والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء عن المضاف» والعامل فيها المبتدأ ل 
فيه من معنى أشير. قوله: (على يد عدل) بأن شرط في عقد الرهن ذلك . خانية . قوله: 
(صح ويدم بقبضه) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل» لأن يده في حق المالية يد 
المرتهن » ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي. وني الخانية: لو سلط العدل على بيعه 
إذا حلّ الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع بافية 
أه. قوله: (ولا يأخذه أحدهما) ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في 
الاختيار. فهستاني. قوله: (وضمن ن الخ) لم يوجد متنا في شرح المصنف» وإنما ذكره شرحاً 
بعد قوله اوإذ هلك الخ؟ . قوله: (لتعلق حقهما به) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية , 
فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه» فإن المودع 
يضمن بالدفم إلى الأجتبي. قوله : (وأخذا منه قيمته الخ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما 
الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك. زيلعي. قوله: (لثلا يصير قاضباً ومقضياً) الذي في الهداية 
والمنح «ومقتضياً) لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه: قبضة . 

وحاصله: أن القيمة وجبت في ذمته» فلو جعلها رهناً في يد نفسه صار قاضياً ما 
وجب عليه ومقتضياً له وبيئهما تناف. قوله: (مبسوط في المطولات) أي جوابه مبسوط 
فيها كالزيلعي وشروح الهداية. 
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(وإذا هلك يبلك من ضمان المرتبن» فإن وكل) الراهن (لمرسبن أو) وكل 
(العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صحح) توكيله (لو) الوكيل (أهلا لذلك) 
أي للبيع (عند التوكيل وإلا) يكن أهلاً لذلك عند التوكيل (لا) تصح الوكالة: 
وحيتئذ (فلو وكل بيعه صغير) لا يعقل (فباعه بعد بلوغه لم يصح) خلافاً لهما (فإن 
شرطت) الوكالة (في عقد الرهن لم ينعزل بعزله و) لا (بموت الراهن و) لا (المرعبن) 
للزومها بلزوم العقدء فهي تخالف الوكالة المفردة 

بيانه : أنه إذا جعلت القيمة رهئاً برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند 
غيره ثم قضى الراهن الدين : فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن 
فالقيمة للعدل يأخذها من هي عنده لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم الأول إليه 
ووصول الدين إلى المرهن بدقع الراهن إليهء ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل 
والمبدل منه في ملك واحدء وإن كان العدل ضمن يسبب الدفع إلى المرعين فالقيمة للراهن 
يأخذها تمن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة: ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد 
لأن العين لم تصل إلى يد الراهن وقد ملكها العدل بالفضمان» ثم إذا ضمن العدل بالدفع 
إلى المربن هل يرجع العدل على المرتين؟ ينظر إن دفع العين إليه عارية أو وديعة لا يرجع 
إلا إذا استهلكها المرجهن لأن العدل ملكها بأداء الضمان وتيين أنه أعار أو أودع ملك 
نفسهء ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعدي؟ وإن دفعها إليه رهتاً بحقه بأن قال خذه 
بحقك أو احيسه به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه على وجه الضمان. 
قوله: (وإذا هلك) أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره. قهستاني . 
قوله: (عند حلول الأجل) أو مطلقاً كما في القهستاني والدر المنتقى. وفي اللنانية: فلو لم 
يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله. قوله : (صح توكيله) أي ولو لم يقبض العدل 
الرهن حتى حل الأجل وإن بطل الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا 
بييعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي. قوله: (لم ينعزل بعزله) أي بعزل 
الراهن إلا إذا رضي المرتهت بذلك. إتقاني. وأطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع 
مطلقاً ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نبيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في 
الهداية . قوله: (ولا بموت الراهن) أي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده 
ولحوقه بدار الحرب» لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتبن على حق الورثة. 
زينعي. قوله: (ولا المرهن) إلا أن يكون وكيلا ط. وسيأي في قوله «وتبطل بموت 
الوكيل مطلقاً». قوله: (للزومها بلزوم العقد) لأنما لا شرطت في ضمن عقد الرهن 
صارت وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه؛ ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فيلزم 
بلزوم أصله. وتمامه في الهداية. قوله: (فهي تخالف الوكالة المفردة) أي التي لم تذكر في 
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من وجوه: أحدها هذا. (و) الثاني أن الوكيل هنا (يجير على البيع عند الامتناع) 
وكذا لو شرطت بعد الرهن في الأصحء؛ زيلعي. على خلاف ظاهر الرواية وإن 
صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه» بخلاف الوكالة 
المفردة. (و) الثالث أنه (يملك بيع الولد والأرش . و) الرابع (إذا باع بخلاف جنس 
الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه) أي الدين» بخلاف الوكالة المفردة. (و) انامس 


ضمن عقد الرهن. ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل» وكذا لو 
خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فليأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله. أفاده 
الرحمتي. وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مرّ في باب عزل الوكيل. قوله: (من وجوده) ذكر 
منها هنا خمسة. ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتدذ والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم 
عاد مسلماً يعود وكيلاء بخلاف المفرد على قول أبي يوسف حيث لا يعود. قوله: (يجبر 
على البيع الخ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبرء ويأتي بيانه 
قريباً. قوله: (وكذا لو شرطت الخ) عبارة الزيلعي في شرح قوله #وإن باعه العدل) 
فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرتا من الأحكام . 
قوله: (زيلعي) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل» وكذا صرح 
به في الملتقى» وكذا في الهداية وقال فيها: ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وثي 
الأصل ا ه. وأقره الشراح. قوله: (وإن صححها قاضيخان) أنث الضمير مع أنه عائد 
إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه» ثم إن نسبة ذلك إلى 
فاضيخانل عجيبة» ولعله سبق قلم من القهستان ومن ثبعةء فإن الذى في الخانية هكذا: 
ولو لم يكن البيع شرطاً في عقد الرهن ثم سلط المرعين أو العدل على البيع صح التوكيل. 
وللراهن أن يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع» ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس 
للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه. وعن أي يوسف: أن الوكالة لا تبطل 
كالمشروطة في العقد وهو الصحيح اه. 

وفي الخانية أيضاً: رجل رهن شيئاً ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم 
غاب الراهن فالعدل يجير على البيع» قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن» وقيل 
بأنه يجير على كل حال وهو الصحيح اه بحروفه. وكذا صحح الجبر على كل حال في 
شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية» ول أر من صحح خلاف هذه الرواية. وفي 
المعراج : وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان: هذه الرواية أصح . قوله: (إنه 
يملك بيع الولد والأرش) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية 
عروضاً مثلاً فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات: أي نماء الرهن . 
للراهن وأنه رهن مع الأصل» والوكيل المفرد لا يملك ذلك . قوله: (كان له أن يصرفه إلى 
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(إذا كان عبداً وقتله عبد خطأ فدفع بالجناية كان له بيعه بخلاف المفردة) متعلق 
بالجميع (وله بيعه في غيبة ورثته) أي ورثة الراهن (كما كان له حال حياته البيع بغير 
حضرته) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة (بموت الوكيل مطلقاً) وعن الثاني أن 
وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأصل . 

(ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح) إلا إذا كان مشروطاً له ذلك في الوكالة 
(ولا يملك راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخر. فإن حل الأجل وغاب الراهن 


جنسه) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراتهء بخلاف 
الوكيل اللفرد فإنه كما باع انتهت ت وكالته. إتقاني. قوله: (إذا كان) أي المرهون . قوله: 
(فدفع) أي العبد القاتل. قوله: (كان له بيعه) لأنه صار هو الرهن لقيامه. قوله: (وله 
بيعه) أي للوكيل المذكور سواء كان المرتين أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورئة لأنه 
لم ينعزل بموت الراهن كما مر. قال ط: وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا ه: أي لو كان الوكيل 
غيره. بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي. 
قوله: (وتبطل الوكالة بموت الوكيل) يعني والرهن باق» لأن الرهن لو كان في يد المرمن 
فمات لم يبطل العقد به فلأن ليطا يموت العية ازل: عئاية . ولم يذكر ما يفعل به بعد 
موت العدل ويطلان وكالته . 

وي الولوالجية والظهيرية وغيرهما: ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن 
تراض » فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخرء وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن 
وإن كان الأول مسلطاً على البيع إلا أن يموت الراهن أن القاضي يتولى فضاء ديونه ا ه. 
قوله: (مطلقاً) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهماء ولا يقوم وآارثه ولا وصيه مقناعه 
لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا أرى غيره. درر. قوله: 
(وعن الثاني الغخ) لو أخره بعد قوله «ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح» لكان أنسب ط. 
قوله: (لكنه خلاف جواب الأصل) كذا ذكره القهستاني. والمراد بالأصل مبسوط الإمام 
محمدء وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما ط. قوله: (إلا 
إذا كان مشروطاً له) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صنعت به 
من شيء فحيئئل لوصيه بيعه» ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث . إتقاني. 

فرع وكل العدل وكيلاً فباعه» إن بحضرة العدل جازء وإلا قلا إلا أن يجيزه. 
ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي. هندية: أي فسد للشيوع الطارىء. قوله: 
(ولا يملك الخ) أي بعد موت العذل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق 
لكنه ليس للاحتراز. قوله: (فإن حل الأجل الخ) تقدمت هله المسألة قريباً. قوله: 
(وغاب الراهن) أي أو وارئه بعد موته وأبى لوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق» وفيه رمز 
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أجبر الوكيل على بيعه كما هو) الحكم (في الوكيل بالخصومة) إذا غاب موكله وأباها 
فإنه يجبر عليها بأن يحبسه أياماً ليبيع» فإن لم بعد ذلك باع القاضي دفعاً للضرر 
(وإن باعه العدل فالثمن رهن) كالثئمن (فيهلك كهلكه. فإن أو ثمنه) بعد بيعه 
(المرممن فاستحق الرهن) وضمن (فإن) كان المبيع (هالكاً في يد المستري ضمن 
المستحق الراهن قيمته) إن شاء لأنه غاصب (و) حيتئذ (صح البيع والقبض) لتملكه 
بضمانه (أو) ضمن المستحق (العدل) لتعديه بالبيع (ثم هو) أي العدل 


إلى أنه لو حضر الراهن لم يمير الوكيل بل أجبر الراهن» فإن أبى باعه القاضي عندهما 
ولم يبع عنده. قهستاني: قال الرمل: وهذا فرع الحجر على الحرء وتقدم في الحجر أن 
قولهما به يفتى أ ه.. 

قلت: وفي البرزازية: وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو 
الصحيح. قوله: (أجير) لتعلق حتق المرتهن به. قوله: (كما هو الحكم في الوكيل 
بالخصومة) يعني بطلب المدعي . قال الإتقاني: المدعي إذا طالب -خصمه عند القاضي بوكيل 
فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله» لأن حق المنصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت 
بمطالبته» ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله. قوله: (بأن بحيسه) تصوير لقوله 
تأجبر الوكيل». وفي بعض النسخ : وكيفية الإجبار بأن بحبسه. قوله: (فإن لج) بالجيم . 
قال في المصباح: لم في الأمر لجا من باب تعب ولحاجاً ولداجة فهو لجوج وجموجة 
مبالخة: إذا لازم ! شىء وواظبه ومن باب ضرب ١ه‏ ط. قوله: (وإن باعه العدل) أي 
المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده. بزازية. قوله: (فالشمن رهن) أي وإن لم يقبضه 
لقيامه مقام ما كان مقبوضاً. هداية. فلو هلك في يد العدل سقط الدين» كما إذا هلك عند 
المرتهن» وكذا إذا هلك الثمن بالتوي على المشتري فالتوي على المرتبن ويسقط الدين» ولا 
يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتير الثمن . بزازية. ولا يقال: كيف يكون مضموناً ولم يقبضه 
لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع . إتقاني. وإذا أقر 
العدل أنه قبض الئمن وسلمه إلى المرتين وأنكر المرتهن فالقول للعدل لأنه أمين وبطل دين 
المرتهن . ولولوالجية وجوهرة. قوله: (وضمن) بالبئاء للمجهول لا للفاعل كما ظن» 
ونائب الفاعل ضمير الرهن: أي طلب ضمانه والطالب هو المستحق» وإنما أتى بهذا 
الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكورء فلله دره ما أخفى دقائقهء فافهم. قوله: (ضمن 
المستحق الراهن) أي ضمته قيمة الرهن فال مفعول الثاني ذوف» وكذا يقال فيما بعده. 
قوله: (لأنه غاصب) حيث أخذ العين وسلمها بغير. إذن مالكها ط . قوله: (والقبض) أي 
قبض المرحبن الئمن 1ه ح. قوله: (لتملكه بضماله) أي لأن الراهن ملكه بأداء الفمان 
فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه . هداية. قوله : (لتعديه بالبيع) يعني مع التسليم وكان ينبغي 
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(يضمن الراهن وصحا) أيضاً (أو) ضمن (المرتمن ثمنه الذي) أداه إليه (وهو) أي 
الغمن (له) أي العدل لأنه بدل ملكه (ويرجع المرتبن على راهنه بدينه) ضرورة 
بطلان قبضه (وإن) كان الرهن (قائماً) في يد مشتريه (أخذه المستئحق من مشتريه 
ورجع هو) أي المشتري (على العدل بثمنه) لأنه العاقد (ثم) يرجع (هو) أي العدل 
(على الراهن 


ذكره كما في الهداية. قوله: (يضمن الراهن) أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له 
فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. هداية. قوله: (وصحا أيضاً) أي البيع والقيض إن نفذ 
البيع» لأن الراهن لا كان قرار الضمان عليه وضمنه ملكه كما مر وصح قبض المرتبن 
الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على الرأهن كما في العناية وغيرهاء وقول المنح كالدرر على 
العدل سبق قلم. قوله: (أو ضمن) الأولى يضمن ؛ لأنه معطوف على يضمن الذي قبله 
والفاعل فيهما ضمير العدل. قوله: (الذي أداه إليه) أي إلى المرتبن لأنه تبين بالاستحقاق 
أنه أخذ الثمن بغير حق» لأن العدل ملكه بالضمان. <رر. قوله: (لأنه بدل ملكه) فإنه 1 
أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى يتتقل إلى الراهن . 

بقي هنا شيم وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من 
الشمن الذي أخذه العدل من المرتبن فمن يضمن تلك الزيادة؟ ورأيت الشرنيلالي ذكر بحثاً 
أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ! ه. وذكر الشرنبلاي بحثاً آخرء وهو أن المصتف 
لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق. بل سيذكره فيما لو كان الرهن قائمأء فيتبغي أنه إن 
سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه» ثم العدل يرجع على 
المرتهن + ثم المرعبن يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره. 

وأقول: لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري لم يغرم شيئاً فكيف يرجع بثمن ما هلك 
في يده؟ نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضاً بالقبض وقد 
هلك المخصوب في يده ينبغي أن يقال: يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرمبن 
ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن » ا ا 
اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضاً. 

ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نصه: والظاهر أن يكون للمستحق خيار 
تضمين المشتري أيضاً لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر ا ه. قرله: (ورجع هو 
على العدل بثمنه) يعني فيمًا إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل» ولو أنه سلمه إلى 
المرتهن لم يرجع على العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهن» وإنما يرجع عليه إذا 

قبض ولم يقبض منه شيا فبقي ضمان الثمن على ال مرتهن والدين على الراهن. شرنبلائي عن 
الزيلعي . قوله: (لأنه العاقد) فتتعلق به حقوق العقد. درر. قوله: (ثم هو على الراهن) 


ابارت رين اناك ارت يسع على عد 
به) أي بثمنه (و) إذا رجع عليه (صح القبض) وسلم الثمن للمرتبن (أو) رجع 
العدل (على المرعبن بثمنه ثم) رجع (هو) أي المرتس (على الراهن به) أي بدينه. زاد 
هنا في الدرر والوقاية: وإن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط 
سواء قبضص المرتهن ثمنه أو لا (فإن هلك الرهن عند المرمن فاستحق) الرهن 
(وضمن الراهن قيمته هلك) الرهن (بدينهء وإن ضمن المرتهن) القيمة (برجع على 
الراهن بقيمته) التي ضمنها لضرره (وبديئه) لانتقاض قبضه . 


لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه. هداية. قوله: (به) أي بثمنه. وقع 
في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة» وذكر الشارحون أن المراد بها الثشمن. قوله: 
(صح القبضص) أي قبض المرتهن النمن. قوله: (وسلم الشمن للمرتبن) ذكره في الهداية 
تعليلاً وهو الأحسن. قوله: (أو رجع العدل على المرعبن بثمنه) لأنه إذا انتفض العقد بطل 
الثمن وقد قبضه ثمئاً فيجب نقض قبضه ضرورة. هداية . قوله : (ثم رجع الخ) لأنه لا 
انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان. قوله: (أي بدينه) كان على المصنف التصريح به 
لئلا يعود الضمير على غير ملكور في كلامه مع الإبهام. أفاده ط. قوله: (وإن شرطت 
الوكالة الخ) يعني أن التفصيل امار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق 
المربن» بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه. قال 
الزيلعي : وهذا يؤيد قول من لايرى جير هذا الوكيل على البيع: وقال السرخسي : هو 
ظاهر الرواية. إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا: الأصح جبره لإطلاق محمد في 
الجامع والأصل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا 
من الأحكام هناك ا ه ملخصاً. قوله: (فقط) أي ليس له الرجوع على المرجبن. قوله: 
(أولا) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه. درر. قوله: (وضمن الراهن) بالرفع على 
أن الفعل من الثلاثي المجرد» أو بالنصب على أنه من المزيدء والفاعل ضمير المستحق 
المعلوم من المقام . وكذا ما بعده. 


والحاصل : أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض . قوله: 
(هلك الرهن بدينه) أي بمقابلته . قال الزيلعي: وإن ضمن الراهن صار المرتبن مستوفياً 
لدينه مهلاك الرهن, لأن الراهن ملكه بأداء الفضمان مستنداً إلى ما قبل التسليم» فتبين أنه 
رهن ملك ثم صار المرتبن مستوفياً ببلاكه . قوله: (لضرره) الأولى لغرره بالغين المعجمة . 
قال في الدرر: أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم | ه. ونحوه في الزيلعي 
وغيره ط . قوله : (لانتفاض قبضه) أي قبض المرتين الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان. 
لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفياً. عناية. وهنا إشكال وجواب 
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با منابي ٍ ل وَالجتارة له 9 
أي الوه لَ حر 
(توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهله أو قضاء ذينه ) فإن وجد أحرهها 
نفذ وصار ثمنه رهنا) في صورة الإجازة (وإن لم يجز) المرتبن البيع (وفسخ) بيعه (لا 


مذكوران في الهداية والتبيين. قوله: (ذهبت عون دابة المربن) الإضافة إلى المرهن لأدنى 
ملابسة . والأصوب إبداله بالرهن . 

وعبارة الولوالجية: ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من الدابة 
التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا ه. وهو مفروض فيما إذا 
كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط» واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة 
والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان. قوله: (وسيجيء) أي في باب جناية البهيمة 
أن إقامة مة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها | ه. 


ايه اليل يملع 4ن في رمن جالرتسوار يونا نض أثز قرط ]ل الرغن 
وصح عكسه. والمكاتب يصلح عدلاً في رهن مولاه كعكسه ؛ والمكفول عنه لا يصلح 
عدلا في رهن الكفيل كعكسه: ٠‏ وكذا رب امال في رهن المضارب كعكسه؛ 0 
شريكي المفاوضة أو العنان إلا فيما كان من غير التجارة. لآن كلا منوما اجنين غود 
صاأنحبه فيه» وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد» ل 
ثم وضعه على يده جاز بيعه | ه. ط عن الهندية ملخصاً. 

اب التْصَرْف فى الزهن والجتاية عليه وجتايتهِ على غَيرِهِ 

للا ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده. معراج . 
قوله: (توقف بيع الراهن رهنه الخ) وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتبن» فإن أجازه 
جاز وإلا فلاء وله أن يبطله ويعيده رهتاً؛ لوا هلك فى يد لأشتري قبل الإجارة 1 غير 
الإجازة بعده. وللراهن أن يضمن أيهما شاء. . فهستانٍ عن شرح الطحاوي. وما ذكره 
المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية» وقيل ينفذ. وتمامه في الزيلعي . 

فرع قال المرتبن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجزء ولو قال المستأجر 
للمؤجر ذلك #مفا جامع الفصولين. قوله: (على إجازة مرتبنه الخ) أو 
إبرائه الراهن عن الدين . . حموي. قوله: (نفذ) لزوال لطاع وهو تعلق حبق المرمهن به ' 
وعدم القدرة على تسايمه. زيلعي . قوله : (وصار ثمنه رهناً) أي سواء قبض الشمن من 
للشتري أو لا لقيامه مقام العين والشمن؛ ٠‏ وإن كان ديئاً لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح 
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ينفسخ) بفسخه في الأصح ١و(‏ إذا بقي موقوفاً فقَ(المشتري) بالخيار (إن شاء صبر 
إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه 
رهن. ابن كمال. 

(ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه) الراهن أيضاً (من) رجل (آخر قبل أن 
يجيز المرعبن) البيع (فالثاني موقوف أيضا على إجازته) إذ الموقوف لا يمنع توقفف 
الثاني (فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخرء ولو باعه) الراهمن 9 ثم أجره أو رهنه أو 
وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز اليم الأول) لحصول 
النفع بتحوّل حقه للثمن على ما تقرر وفي نخله تحرر (دون غيره من هذه العقود) إذ 


رهنه بقاء كالعيد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهناً بقاءء حتى لو توى الثمن على المشتري 
يكون من المرجمن يسقط به دينه كما لو كان في يده. بزازية. ولبعض محشي الأشباه هنا 
كلام متشؤه عدم التأمل والمراجعة» وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الروايةء» وقيل 
إن المرهن إن شرط أن يكون الئمن رهئاً عند الإجازة كان رهناً وإلا فلا. وتمامه في 
الزيلعي. قوله: (في الأصح) أن امتناع النفاذ لحقه وهو الحيس والتوقف لا يفوته. وعنن 
محمد: ينفسخ بفسخهء حتى لو أفتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده. زيلعي 
ملخصاً. قوله: (أو رفع الأمر إلى القاضي) لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى 
القاضي . عناية. قوله: (وهذًا الخ) أي ثبوت الخيار للمشتريء لكن عدم الفرق هو 
الأصح. رملي عن منية المفتي . وهو المختار للفتوى. حموي وغيره عن التجنيس . وني 
جامع الفصولين : يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالاً به عندهما. وعد أي يوسف: 
يتخير جاهلا لا عاللاء وظاهر الرواية قولهمااه. قال الرمل في حاشيته عليه: وهو 
الصحيحء» وعليه الفتوى كما في الولوالجية. قوله: (من رجل آخر) سيأ تقييده بغير 
المرتهن. قوله: (فأيبما أجاز نَزْم» فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني؟ يحررء 
والظاهر الأول ط. 

قلت: يؤيده ما نذكره قزيباً عن الكفاية. تأمل. وما ذكره المصنف يخالف الإجارة. 
فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأي وجهه. قوله: (ثم أجره الخ) 
أي قيل تقض القناضي البيع: إتقاني. قوله: (أو رهنه أو وهبه) أي مع التسليم» إذ لا 
عبرة لهذين العقدين بدونه. إنقاني عن أي المعين. قوله: (جاز البيع الأول) سماه أولا 
وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود. لأن هذه العقود متأخرة عن البيعء ويجوز أن 
يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرممن خ نفنذ البيع الأول 
دون الثاني ترجحان الأول بالسيق . كفاية قوله: (لحصول النفع الخ) بيان للفرق بين 
المسألتين ححيث بجاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في 
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لا منفعة للمرتين فيها فكانت إجازته إسقاطاً لحقه فزال المانع فينفذ البيع . 

وفي الأشباه: باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول 
(وصح إعتاقه وتدبيره واستيلاده) أي نفذ إعتاق الراعن (رهنه فإن) كان (غنياً و) 
كان (دينه) أي المرتبن (حالاً أخذ) المرتين (دينه من الراهن» وإن مؤجلا أخذ قيمته 
للرهن بدله إلى) زمان (حلوله) فإن حل استوفى حقه لو من جنسه ورد الفضل 


الثانية مع وجود الإجازة للكل . قال في الكفاية: والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان 
يبطل حق المرهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن» فإذا أجازه: فإن كان تصرفاً يصلح حقاً 
للمرتبن ينفذ ما لحقته الإجازة» وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق 
من تصرفات الراهن وإن كان المرتبن أجاز اللاحق . 

فإذا ثبت هذا فتقول: المرمهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا 
حى له في هذه العقودء إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الإجازة في مقابلة المنفعة 
وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطاً لحقه فزال المانع من التفاذ فينفذ 
البيع السابقء كما لو باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المستأجر البيع الثاني نفذ الأول 
لأنه لا حق له.في الشمن فكانت الإجازة إسقاطاً ١‏ ه ملخصاً. قوله: (وفي الأشباه الخ) 
هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقاً «فالثاني موقوف» كأنه يقول نحل توقف الثاني 
كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير المرتبن» أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع 
الأول» ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله. ط عن أبي السعود. قوله: 
(وصح إعتاقه الخ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة 
والصدقة والإقرار» فلم تمز في حق المرعبن أصلا ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء 
الدين» وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن . أفاده القهستاني: أي 
سواء كان موسراً أو معسراً لصدوره من أهله في غحله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن 
المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم. وتمامه في الهداية. ومثل. 
الإعتاق الوقف . [ 

وفي الإسعاف وغيره: لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه 
إن كان موسرآء فإ كان معسراً أبطل الوقف وباعه فيما عليه ١‏ ه. قوله: (أي نفذ) أشار 
به إلى أن التعبير به أولى» لأن التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم 
أنبا غير صحيحة ط . وقوله (إعتاق الراهن» أي وما بعده» وأشار إلى أن المصدر مضاف 
إلى فاعله» وقوله «رهنه» بالنصب مفعوله. قوله: (للرهن) أي للارتهان» وقوله «بدله» أي 
بدل الرهن بمعنى المرهون. تأمل . 

والحاصل : أنه يأخذ قيمته وتجعل رهئاً مكانه. قوله: (ورد الفضل) أي إن كان 
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(وإن) كان الراهن (معسراً) ففي العتق سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين 
ويرجع على سيده غنيآء وفي التدبير والاستيلاد (سعى كل في كل الدين) بلا رجوع 
لأن كسب المدبر وأم الولد ملك المولى (فإذا أتلف) الراهن (الرهن فحكمه حكم ما 
إذا أعتقه غنياً) كما مر (و) الرهن (إن أتلفه أجنبي) أي غير الراهن (فالمر من 
يضمنه) أي المدلف (قيمته يوم هلك وتكون) القيمة (رهناً عنده) كما مر. وأما 
ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق. زيلعي 


فضل» ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط . قوله: (ففي العتق) أي الذي بغير إذن 
المرتين. جوهرة. فلو بإذنه فلا سعاية على العبد. أبو السعود. قوله: (سعى العبد الخ) 
لأنه لا تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن يأخذه تمن ينتفع بالعتق» والعبد إنما ينتفع 
بمقدار ماليته فلا يسعى فيما زاد على قيمته من الدين. ابن كمال. قوله: (في الأقل من 
قيمته ومن الدين) وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين. 
فيسعى في الأقل منهما. زيلعي. ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس 
حق المرتمن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه . عناية. قوله: (ويرجع على سيده غنياً) أي إذا 
أيسر لأنه قضى ديئه وهو مضطر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه. ابن كمال. 
قوله: (سعى كل) أي من المدبر والمستولدة. قوله: (في كل الدين) أي ولو زائداً على 
القيمة لما ذكره الشارح . قوله : (لأن كسب المدبر الخ) تعليل لقوله «في كل الدين» ولقوله 
ابلا رجوع؟. . قوله: (كما مر) أي من أنه لو كان الدين حالا أخذ منه كلهء وإلا أخذ 
القيمة لتكون رهاً إلى حلول الأجل . قوله: (فالمرهن يضمته) أشار إلى أن المربن هو 
الخصم في تضمينه كما في الهداية. قوله: (فيمته يوم هلك) فلو كانت قيمته يومه خمسمائة 
وقد كانت يوم الرهن ألفاً كالدين ضمن خحسمائة وصارت رهداً وسقط من الدين خمسمائة 
كأنها هلكت بآفة كما في الهداية. قوله: (وأما ضمانه على المرتهن) بيان لوجه ضمان 
المرتبن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين. قال الإتقاني: لأن ضمان الرهن يعتير فيه 
القيمة يوم القبض وحيتئذ كانت ألفأ فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي ا ه. قال في 
الكفاية : ولا يقال الرهن لو كان باقياً كما كان وقد تراجم السعر وانتقصت قيمته فإنه لا: 
يسقط من الدين شيء. قلنا: 10 واتما هيز النكن سين 
التراجع والعين بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير 
وهاهنا التغير الحاصك بالتراجع استقرٌ بالهلاك ولم يبق على حال تعود ماليته كما كان ا ه. 

يقي ما إذا أتلفه المرتمن فيغرم القيمة وتكون رهن في يده» فإذا حل الأجل والدين من 
جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل ردهء وإن نقصت القيمة قبل الإتلاف بتراجع السعر 
إلى خمسمائة وكانت ألفاً وجب بالاستهلاك خسمائة وسقط من الدين خسمائة لأن ما انتقص 
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(وبإعارته) أي المرتهن الرهن (من راهنه يخرج من ضمانه) تسميتها عارية مجاز. 

(فلو هلك) الرهن (في يد الراهن هلك مجاناً) حتى لو كان أعطاه به كفيلا م 
يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن. نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن 
جاز ضصمان الكفيل . تاترخانية . 

(فإن عاد) قبضه (عاد ضمانه وللمرعهن استرداده منه إلى يدهء فلو ماث الراهن 
قبل ذلك) أي قبل الاسترداد (فالمرتمن أحق من سائر الغرماء) لبقاء حكم الرهن. 

(ولو أعاره) أو أودعه (أحدهها أجنبياً بإذن الآخر سقط ضمانه ولكل منهما 


كالهالك وسقط من الدين بقدرهء وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر 
ووجب عليه الباقي بالإنلاف وهو قيمته يوم أتلف. هداية ملخصاً. ويجعله مضموناً 
بالقبض السابق لا يتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن تراجع السعر غير مضمون. 

وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء 
العينء أما إذا تلفت فالضمان بالقبض» وضمان الإتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا 
وجبت قيمته يوم الإتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان الرهن ا ه ملخصاً. 
ومثله ما مر عن الكفاية. قوله: (مجاز) جعله شراح الهداية تساغحاء قالوا: لأن الإعارة 
ليك المنافع بلا عوض والمرجهن لم يملكها فكيف يملكها غيره؛ لكن لما عومل ذلك معاملة 
الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة ا ه. 

وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علاقة 
معتيرة ولا نصب قريئة اعتماداً على ظهوره من المقام ١‏ ه. فهو له حقيقة ولا مجازأء وجعل 
المضنئف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشاببة والقرينة إسناد الإعارة 
إلى المرتهن لأن إسنادها حقيقة للمالك. قال: وحيث وجدت القريئة والجنامع فالقول بأنه 
جاز سائغ ا ه. تأمل. قوله: (هلك مجاناً) أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض 
المفمون. قوله: (حتى لو كان) أي الراهن أعطى المرتين بالرهن المعار كفيلا: أي أغطاه 
كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة: ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة 
بأعيانهاء فلو بتسليمها صَح ١‏ ه. تأمل . قوله: (لخروجه من الرهن) أي من حكم الرهن 
وهو الضمان وإلا فالعقد باق. قوله: (جاز ضمان الكفيل) أي إلزامه بتسليمه لما قدمتاه. 
قونه: (عاد ضمانه) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان. منح. قوله: (من سائر 
الغرماء) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتبن فيه. قوله: (لبقاء حكم الرهن) الأصوب 
أن يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان. تأمل . قوله: 
(ولى أعاره الخ) جملة هذه التصرفات ستة: العارية والوديعة والرهن والإجارة والبيع 


فين كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
أن يعيده رهئاً) كما كان (بخلاف الإجارة والبيع والهية) والرهن '(من المرتبن أو من 
أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر) حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد 


والهبة. فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرجمن إذا هلك 
حالة الاستعمال أو أجنبياً ولا ترفع عقد الرهن. وحكم الوديعة كحكم العارية. والرهن 
يبطل عقد الرهن. وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما 
إذا أعار منه أو أودعهء فإن كان هو المرتبن وجدد القبض للاجارة أو اعنسا بمباشرة 
أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود 
رهناً إلا بالاستئناف. وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل ببما إذا كانا من المرتمن أو من 
أجنبي بمباشرة أحدهما بإذن الآخرء وأما من الراهن فلا يتصور ه. عناية. وفي حاشبتها 
لسعدي أفندي: إذا كان الإيداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط الضمان لأنه العدل ا ه. 

أقول: وهو ببحث وجيه ثم رأيته منصوصاً في الخانية قال فيها: إذا أجاز الراهن 
للمرجهن أن يودعه إنساناً أو يعير» فإن أودع فهو رهن على حالهء إن هلك في يد المودع 
سقط الدين» وإن أعاره خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده ا ه. فقد فرق بين 
العارية والوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارحء فتنبه. قوله: (بخلاف 
الإجارة الخ) حال من قوله «ولكل واححد منهما أن يعيده رهئاً» ويشترط في الإجارة نديد 
القبض كما علمت آنفاً. وفي البزازية: وإن استأجرها المرتهن فاسداً ووصل إليها ومضى 
زمان بمقدار ما يجب فيه شيء من الأجرة بطل الرهن ا ه. وفيها: وإن أخذ المرتبن 
الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منهء» ولو من الراهن فلا ا ه: أي لما قدمناه في كتاب 
المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجرء فإن كان هو العامل كان مستأجراً 
للأرض» وإن كان هو رب الأرض كان مستأجراً للعامل. قوله : (والرهن) أي وبخلاف 
رهن الرهن ويأتي الكلام فيه قريباً. قوله: (من المرتهن الخ) من هذه صلة لما قبلها لا 
للابتداء» تقول: أجرت منه الدار وكذا بعتها أو وهبتها مئه إذا كان هو القابل للعقد 
وأنت المباشر فالمرتهن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر: أي العاقل مع المرتبن هو 
الراهن ومع الأجنبي أحدهماء لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهئه من 
المرتبن لا يفيدء فالظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي . 

قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي: ليس للمرتهن أن يرهن الرهن» فإن رهن 
بلا إذن الراهن: فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المربن 
الأول ويصير ضمانه رهناً ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون 
الضمان رهناً عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن 
وبدينه» وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول اه. قوله: (حيث يخرج عن 
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مبتد| لأنبا عقود لازمة» بخلاف العارية وبخلاف بيع المرتبن من الراهن لعدم 
لزومها. بقي لو مات الراهن قبل رهنه ثانياً فالمرتبن أسوة الغرماء . 

(ولو أذن الراهن للمرتمن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك) الرهن (قبل أن 
يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك) بالدين لبقاء عقد الرهن . 

(ولو هلك فى حالة العمل) والاستعمال (هلك أمانة) لثبوت يد العارية 

(لو اخثلفا في وقته) أي وقت هلاكه فقال المرين: هلك في وقت العمل وقال 
الراهن في غيبره (فالقول للمرتمن) لأنه منكر (والبينة للراهن) لأنبما اتفقا على زوال 
يد الرهن فلا يصدق الراهن في عوده إلا بحجة . بزازية. 


الرهن) بيان مهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود؛ لكن في صور البيع يتحول ححق المرتين 
إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة 
وتقدم الفرق بينهماء نص عل ذلك في المعراج . قوله: (لأنها عقود لازمة) ولذا لا يمكته 
فسخها. قوله: (وبيخلاف بيع المرمهن من الراهن) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول 
المصلف «من المرتبن». قوله: (لعدم لزومها) أي لزوم العارية والبيع والأوى لزومهما 
بالتئئية : أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد. قوله: 
(بقي لو مات الخ) مرتبط بقول المصئف «بخلاف الإجارة الخ؟. قوله: (فالمرتن أسوة 
الغرماء) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن بهذه العقود. معراج. قوله: (ولو 
أذن الراهن للمرتبن باستعماله الخ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله. 
جامع الفصولين. قوله: (ولو هلك ني حالة العمل) راجع إلى قوله (أو إعارته؟ وقوله 
والاستعمال راجع إلى قوله «في استعماله» فهو لف ونشر مشوش . قوله: (لثبوت يد 
العارية) وهي غخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان. منح . قوله: (لأنه متكر) أي منكر لموجب 
الفمان. قال ط: ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين. قوله: (وقال الراهن في 
غيره) كذا في اسكانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده. قوله: (لأغبما اتفقا على 
زوال يد المرممن) أي زوال القبض الموجب للضضهمان لاعترافهما بوجود العمل المزيل 
للضمان. قوله: (في عوده) أي عود الرهن: أي عود يده في بعض النسخ في حقه وي 
بعضها في دعواه. وعبارة البزازية : في العود. قوله: (ما لبسته) يفتح تاء المخاطب . قوله: 
(فالقول للراهن) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد. قوله: (فالقول 
للمرتهن الخ) عبارة البزازية : فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه 
من الضمان فكان القول للمرتمن في قدر ما عاد الضمان إليه؛ بخلاف أول المسألة لعدم 
الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان أ ه. 
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وفيها: أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوماً فجاء به المرتبن متخرقاً وقال 
تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول للراهن» 
وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في 
قدر ما عاد من الضيمان. 

فروع :: رهن الأب من مال طفله شيئاً بدين على نفسه جازء فلو الرهن قيمته 
أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة»ء بخلاف الوصي فإنه 
يضمن قيمته. والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك 
الوصي . 

ولو أدرك الابن ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين»ء ويرجع 
الابن في مال الأب إن كان رهته لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن . 

ولو رهن شيئاً ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء 
الدين ورده إلى المقر له . 

ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز» وبيئة الراهن على قيمة الرهن أولى . 


وحاصله: أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد 
مضموناً عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخْرّق: أي فإذا 
هلك بعد ذلك يضمن قيمته متتخرقاً. قوله: (بخلاف الوصئ) قدم في باب ما يجوز ارتبانه 
أن ذلك قول الإمام التمرتاشي» وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب 
والوصيء وبه جزم المصئف هناك كالعناية والملتقى وقدمنا وجهه. قوله: (ليس للابن 
أخذه الخ) لأن تصرف الأب نافذ لازم. قوله: (وبرجع الابن) أي إذا قضى دين الأب 
وافتك الرهن. قوله: (إن كان) أي الأب رهله لنفسبه : أي لأجل دين عليهء وكذا لو 
رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان 
كله رهناً بدين الأب كما في المنح. قوله: (لأنه) أي الابن مضطرٌ في قضاء الدين لافتكاك 
الرهن فلم يكن متبرّعا نظير معير الرهن الآني بيانه. قوله: (ثم أقرٌ بالرهن الخ) أي أقرٌ 
بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلاً لا يصدق في حق المرتين» حتى أنه لا ينزع من يده 
بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر لهء بل يؤاخذ المقر في حق نفسهء حتى أنه 
يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له» وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان 
مؤجلا أو يؤمر بدفع قبمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل» 
فليراجع. قوله: (جاز) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط . قوله: (أولى) أي من بينة 
المربن لأنها تغبت زيادة ضمانء ولو لم يقيما البينة فالقول قول المرمن. كذا يفاد من 
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وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهئا. 

والرهن الفاسد كالصحيح في ضمانه . 

(وصح استعارة شيء ليرهنه فيرهن بما شاء) إذا أطلق ول يقيد بشيء (وإن 
قيده بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به) وحيتئذ (فإن خالف) ما قيده به المعير 
(ضمن) المعير (المستعير أو المرتهن) لتعدي كل منهما (إلا إذا خالف إلى خير بأن عين 
له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك) لم يضمن لمخالفته إلى خير (فإن ضمن» المعير 
الهندية عل. قوله: (وزوائد الرهن الخ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالسألة التى بعدها ولذا 
لم توجد في بعض النسخ عط . قوله: (وصح استعارة شيء ليرهنه) لأن المالك رضي بتعلق 
دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة عل. قوله: (فيرهن بما 
شاء) أي بأيّ جنس أو قدرء وكذا عند أيّ مرتهن وني أيٍّ بلد شاء كما في القهستاني . 
قوله: (إذا أطلق) أي المعيرء لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصاً في الإعارة لأن 
الجهالة فيها لا تفضي إل المنازعة. هداية. لأن مبناها على المسامحة. معراج. قوله: (تقيد 
به) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلأنه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي 
قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضدّر بهء وأما النقصان 
فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضموناً كله فكان التعيين 
مفيداء وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلدء لأن كل ذلك مغيد لتيسر البعض 
بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ١‏ ه من الهداية والاختيار. 

تنبيه أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بأن للمعير 
أخذها من المستعيرء قال: ويه أفتى في الخيرية والإسماعيلية» ومئله في فتاوى ابن نجيم 
قائلا: وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة» فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتمن 
أجبر عليه ا ه. 

أفول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعاره ليرهنه بديئه فرهنه بمائة إلى سنة فللمعير 
طلبه منه وإن أعلمه أنه يرهته إل سنة ا ه. لأن الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامئا 
في تأجيل العارية. تأمل. قوله: (ضمن امير المستعير أو المرهن الخ) أي يضمنه قيمة 
الرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصباًء 
وللمعير أن يأخذه من المرمن ويفسخ الرهن. جوهرة. قوله: (فرهنه بأقل من ذلك) أي 
بأقل مما عين له لكن بشرط أن لا ينقص عن قيمة الرهن» بل إما بمثلها أو بأكثر كما 
أفاده الزيلعي . 

وفي الذخيرة وغيرها: لو سمى له شيئاً فرهنه بأقل أو بأكثر فهو على ثلاث أوجه: 
الأول: أن تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمى . الثاني: أن تكون أكثر منهء وفيها إذا 


ييل كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


(المستعير ثم عقد الرهن) لتملكه بالضمان (وإن ضمن المرئبن يرجع بما ضمن 
وبالدين على الراهن) كما مر في الاستحقاق (فإن وافق وهلك عند المربن صار) 
المرتين (مستوفياً لدينه ووجب مثله) أي فل ألدين (للمعير على المستعير) وهو 
الراهن لقضاء دينه به (إن كان كله مضموناء وإلا) يكن كله مضمونا (ضمن قدر 
المضمون والباقي أمانة) وكذا لو تعيب فيذهب من الدين بحسابه ويجب مثله 

(ولو افتكه) أي الرهن (المعير أجبر المرتبن على القبول ثم يرجع) المعير (على 


رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضمن قيمته. الثالث: أن تكون أقل منه. فإن زاد على 
المسمى ضمن القيمة» وإن نقص فإن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمنء» وإن إلى 
أقل ضمن قيمته ا ه ملخصاً. ونقله في النهاية . 

ثم قال: ويه يعلم أن المعير لا يضمن المستعير أكثر من القيمة في صورة من الصورء 
وكذا لا يضمنه جميع قيمة الغوب إذا كانت أكثر من الدين وإنما يضمنه قدر الدين والزائد 
هلك أمانة ١‏ ه. قوله: (لتملكه بالضمان) فتبين أنه رهنه ملك نفسه اه. تبيين. قال 
قارىء الهداية: ولي فيه نظر لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت القبض» إذ القبض بإذن 
المالك؛ وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم إلى المربن وعقد الرهن كان قبله 
فيقتصر ملكه على وقت التسليم فلم يتبين أنه رهن ملكهء لأن ملكه بعد عقد الرهن ١‏ ه. 
أبو السعود و ط عن الشلبي . 

أقول: قد يجاب بأن الرهن لا يلزم إلا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله 
كما مر أول الرهن» فإذا توقف العقد على التسليم لم يعتبر سابقاً عليه فكأنهما وجدا معاً 
عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن» هذا ما ظهر لي من 
فيض الفتاح العليم فاغتنمه. قوله: (وإن ضمن المرمهن) لأنه متعدٌ بقبض مال غيره بلا 
إذنه فهو كغاصب الغاصب . قوله: (كما مر في الاستحقاق) أي قبيل هذا الباب. قوله : 
(صار المرهبن مستوفياً لدينه) أي إن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثرء وإن كانت أقل 
صار مستوفياً لقدره ويرجع بالفضل على الراهن ا ه. مسكين. قوله: (أي مثل الدين) ‏ 
كذا في النرر. والأصوب أن يقال: أي مثل الرهن : أي صورةٌ ومعنى إن كان مثلبّاء 
ومعنى فقط وهو قيمته إن كان قيمياً لثلا يلزم تشتيت الفضسمائر بعده. رحمتي ملخصاً. 
ومثله في شرح الطؤري. قوله: (لقضاء دينه به) أي لأن الراهن صار قاضياً دينه بمال 
المعير وهو الرهن. قوله: (إن كان كله) أي الرهن مضموناً بأن كان مثل الدين أو أقل. 
قوله: (وإلا الخ) أي بأن كان أكثر من الدين. قرله: (بحسابه) أي بقدر حصة العيب. 
إتقاني. قوله: (ويجب مثله) أي ويجب للمعير على المستعير مثل ما ذهب من الدين 


كتاب الرهن/ باب العصرف فى الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ا 


الراهن) لأنه غير متبرع لتخليص ملكهء بخلاف الأجنبي (بما أدى) بأن ساوى 
الدين القيمة»ء وإن الدين أزيد فالزائد تبرع. وإن أقل فلا جبر. درر. لكن 
استشكله الزيلعي وغيره» وأقره المصنف فلذا لم يعرّج عليه في متنه مع متابعته 
للدررء فتدبر. 

(ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن. وإن 
استخدمه أو ركبه) ونحو ذلك (من قبل) لأنه أمين -خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا 


بالعيب . قوله: (لتخليص ملكه) أي لأنه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر إليه. 
قوله: (بخلاف الأجنبي) أي إذا قضى الدين لأنه متبرّع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه 
ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبل. هداية. قوله: (وإن أقل فلا جير) أي لا 
يجبر المرتهسن على تسليم الرهن. درر عن تاج الشريعة» لأن الزيادة أمانة من جانب 
الراهن» كذا قيل» ولم نجد ذلك في كلام الشرّاحء وعزوه إلى تاج الشريعة فرية بلا مرية 
كذا. أفاده عزمي زاده. قوله: (لكن استشكله الزيلعي وغيره) أي استشكل كون الزائد 
تبرّعاً حيث قال: وهذا مشكلء لأن تخليص الرهن لا يحصل بإيفاء البعض فكان 
مضطراً؛ وهذا لأن غرضه تخليصه لينتفع بهء ولا يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله. إذ 
للمرتبن أن يحبسه حتى يستوفي الكل ! ه.. والإشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه 
بأن الفسمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكهء فكان الرجوع عليه 
بقدر ما تحقق الإيفاء ١‏ ه. ونقلوه عن الإيضاح والخائية وغيرهماء وكأن الزيلعي لم يرتض 
بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية: إن للكلام فيه ممالا. قوله: (فلذا لم يعرج 
عليه الخ) أقول: يجب اتباع المنقول وإن لم يظهر للعقولء» مع أن الجواب لائح وهو 
تقصير المعير عن التقيبد بالرهن بالقيمة من أول الأمر؛ فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان في 
دفع الزائد ختاراً بهذا الاعتبار فكن من ذوي الأبصار ا ه. سائحاني . قوله: (مع متابعته 
للدرر) أي إن عادته ذلك غالباً: وقد نص في الدرر على أن الزائد تبرّع فدل عدم متابعته 
له أنه أفرٌ الزيلعي على الاستشكال. قوله: ( يضمن) لأنه لم يصر قاضياً دينه به. قوله: 
(وإن استخدمه أو ركبه الخ) إن هذه وصلية: أي بأن كان عبداً فاستخدمه أو دابة فركبها 
قبل أن يرهنهما ثم رهتهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى امال فلم يقبضهما حتى هلكا عند 
المرهن فلا ضمان على الراهن. هداية: أي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين» لأن 
الراهن بعد ما قضى الدين يرجع بما أدىء لأن الرهن لما هلك في يد المرتبن صار مستوفياً 
حقه من مالية الرهن فيرجع المعير على الراهن بما وقع به الإيفاء ! ه. كفاية ملخصاً. 
قوله: (ونحو ذلك) كأن لبس الئوب. قوله: (من قبل) أي من قبل الرهن» وكذا إن 
افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعذه من غير صنعه لا يضمن لأنه بعد الفكاك 


ل كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن وللمناية عليه وجنايته على غيره 


يضمن خلافاً للشافعي» لكن في الشرنبلالية عن العمادية: المستأجر أو المستعير إذا 
خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى اه. 

نقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الإيفاء بماله» ولو اختلفا في قدر مأ 
أمره بالرهن به فالقول للمعير. هداية. 

اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة 
الرهن. شرح تكملة. 00 

(ولو مات مستعيره مفلسا) مديونا (فالرهن) باق (على حاله فلا يباع إلا برضا 
المعير) لأنه ملكه (ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن) البيع 


بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك». وقد عاد إلى الوفاق فييراً 
عن الضمان. هداية. قوله: (لكن في الشرئبلالية الخ) هذا في المستأجر أو المستعير لشيء 
ينتفع به وكلامنا في مستعير شيء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر آنفأ والمودع 
يبرأ بالعود إلى الوفاق. وفرق بينهما في الهداية وشروحها بأن يد المستعير يد نفسه فلا 
يصير بالعود رادًاً على امالك لا حقيقة ولا حكماء بخلاف المودع لأن يده كيد المالك 
فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكماً. 

قلت: وكذا المستأجر يذه يد نفسه لأنه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها. قوله: (إذا 
خالفا) الأولى إفراد الضمير لأن العطف بأوء وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير 
من النسخ. قوله: (بقي لو اختلفا) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتبن وقال 
المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك. عناية. قوله: (فالقول للراهن) أي مع يميه . 
معراج. والبيئة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان. عناية. قوله: (لأنه ينكر اليخ) أي لأن 
الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير. قوله: (ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به) بأن قال 
المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعيرء لأنه لو أنكر الأمر 
أصلا كان القول لهء فكذ! إذا أنكر وصفاً فيه» والبينة للمستعير لأنه المثبت . إتقاني. 
قوله: (اختلفا في الدين والقيمة الخ) صورة المسألة ما في إلخانية وغيرها: لو كان الراهن 
يدعي الرهن بألف والمرجهن بخمسمائة: فإن كان الرهن قائمأ يساوي ألفاً تحالفا وتراداء 
ولو هالكاً فالقول للمرعهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ١‏ ه. زاد الإتقاني: ولو اتفقا على 
أنه بألف وقال المرمهن قيمته خمسماثة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن 
الراهن أنه ادعى زيادة الضمان اه ملخصاً. وبه يظهر ما في العبارة هن الإنجاز الشبيه 
بالألغاز. فوله: (مديوئاً) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين» لكن إن قرىء قول 
المصنف «مفلساً» بتشديد اللام من المضاعف استغتى عنه لأن معناه حكم القاضي 
بإفلاسه . تأمل . قوله: (باق على حاله) أي ممبوساً عند المرتهن . قوله: (وأبى الراهن) كذا 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والناية عليه وجتايته على غيره يفن 


(بيع بغير رضاه إن كان به) أي بالرهن (وفاء وإلا لا) يباع (إلا برضاه) أي المرتبن 
(ولو مات المعير مفلساً وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين ثفسه ويرد الرهن) ليصل 
كل ذي حق حقه (وإن عجز لفقره فالرهن على حاله) كما لو كان المعير حياً 
(ولورثته) أي ورثة المعير (أخذه) أي الرهن (بعد قضاء دينه) كمورث (فإن طلب 
غرماء المعير من ورثته بيعه. فإن به وفاء بيعء وإلا فلا) يباع (إلا برضا المرعبن) كما 
مر لأ مر. 

(و) اعلم أن (جنابة الراهن على الرهن) كلا أو بعضاً (مضمونة كجناية 
المرعبن عليه ويسقط من دينه) أي دين المرتبن (بقدرها) أي الحناية لأنه أتلف ملك 
غيره فلزمه ضمانهء وإذا لزمه :وقد حل الدين سقط بقدره ولزمه الباقي بالإتلاف لا 
بالرهن؛ وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء 


في المنح» وصوابه «المرتهن» كما نبه عليه الرملي» لأن فرض المسألة أن الراهن وهو 
المستعير قد مات. قوله: (بيع بغير رضاه الخ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل . 
زيلعي. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه؛ لأن له في اليس 
منفعةء فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء» أو تزاد قيمته بتغير السعر 
فيستوقي منه حقه. زيلعي . قوله: (أمر الراهن بقضاء دين نفسه) أي يجير على ذلك» 
وانظر لو كان الدين مؤيجلاً هل يجير أو ينظر. قوله: (بعد قضاء دينه) أي دين الراهن. 
قوله: (كمورث) أي كمورثهم لقيامهم مقامه. قوله: (من ورثته) أي ورئة المعير. قوله: 
(كما مر لما مر) أي في مسألة موت المستعير» وسقط قوله «لا مر»؟ من بعض النسخ وهو 
الأصوب؛ لأنه لم يذكر التعليل سابقاً وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة الخ. قوله: (كلا 
أو بعضاً) منصوبان على التمييز: أي من جهة الكلية أو البعضية. تأمل. قوله: (مضمونة 
الخ) لأن حق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك. 
كالأجنبي في حق الضمان. وتمامه في المنح. قوله: (عليه) أي على الرهن: أي المرهون. 
قوله: (وإذا لزمه وقد حل الدين الخ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد 
اللزومء بل ما لزمه يحبس بالدين إلى حلول الأجل؟ فإذا حل أخذه بدينه إن كان من 
جنسهء وإلا فحتى يستوفي دينه. شرنيلالية. وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا 
الباب: وأما ضمانه على المرهن. قوله: (سقط بقدره) أي سقط من الضمان بقدر الدين . 
قوله: (ولزمه الباقي) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين. قوله: (بالإتلاف) لأن ١‏ 
الزائد كان أمانة فهو كالوديعة إذا أتلفها المودع. قوله: (لا بالرهن) أي لا بعقده حتى 
يشكل عليه ضمان ذلك الزائد. قوله: (من جنس الضمان) بأن كان الدين دراهم أو 


رف كتاب الرهن/ يأب التصرف فى الرهن والمناية عليه وجئايتة على غيره 


والجناية على المرتبن وللمرتهن أن يستوفي دينه» لكن لو اعورٌ عينه يسقط نصف دينه 
عنهء؟. فهستاني وبر جندي . 
(وجناية الرهن عليهما) أي على الراهن أو المرتن (وعلى ما لهما هدر) أي 


دنائير. كفاية. قوله: (والحناية على المرعبن الخ) معطوف على قوله «لم يسقط؛ . 

وحاصله: أن الدين لو مكيلا أو موزوناً فالجناية واجبة على المرتبن والدين باق على 
الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه. قوله: (لكن لو اعورٌ عينه) أقول: عبارة 
الخلاصة والبزازية: ولو اعورٌ العيد الرهن الخ. 

وفي التاترخانية عن المحيط : رهن من آخر عبداً يساوي مائتين مثلاً بمائة فاعورٌ 
العبد» قال أبو حنيفة وزفر: ذهب نصف المائة» وهو قول أب يوسف أولاء ثم رجم 
وقال: يقوّم العبد صحيحاً وأعورء فيذهب من الدين بحساب النقصان اه ملخصاً. وبه 
ظهر أن اعورٌ هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده قاعلهء وإستاده إلى العين لاا يوجب 
تأنيثه لأا ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله. وليس من باب 
الأفعال متعدياً والفاعل مستتر عائد على المرتمن وعينه مفعولهء لأن الواجب حيتئذ لزوم 
دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين. وأيضا لو كان 
كذلك لا تأتى الخلاف السابق» وحيئئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا 
للاستدراك بها على ما قبلهاء إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام 
فيهء فافهم واغنم. قوله: (هدر) أما على الراهن فلكونها جناية المملوك على مالكه وهي 
فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق. وأما على المرحمن فلأنا لو اعدرتاها لوجب عليه 
التخلص منها لأنها حصلت في ضمانه. درر ملخصاً. وهذا عنده. وقالا: جنايته على 
| المرتهن معتبرة. , 
ش ماعل أن انع عل مال ارين هدر أتفاقاً إن كانت قيمته والدين سواءء وإن 
كانت القيمة أكثر فعن أبي حنيفة أنها معتيرة بقدر الأمانة. وعنه أنها هدر كالمضمون. 
هدأية . 

وفي المعراج عن المبسوط: لو كان قيمته ألفان والدين ألف فجنى على المرتمن أو 
ا إدفعه أو افده أما على قولهما فغير مشكل. وأما على قوله فجنايته 
هاهنا معتيرة في ظأهر الرواية» وروى عنه أنها لا تعتير. وجه الظاهر أن النصف مته أمانة 
هنا وجناية الوديعة على المودع معتيرة فيقال للراهن ادفعه أو افدهء فإن دفعه وقبل المرتين 
صار عبداً للمرتبن فيسقط الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو 
جنى على أجنبي ودفعاه به» وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى 
المرعمن نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا بستوجب عل نفسه ديئاً 


باطل (إذا كانت) الجناية (غير موجبة للقصاص) في النفس دون الأطراف» إذ لا 
قود بين طرثي عبد وحر (وإن كانت موجبة للقصاص فمعثيرة) فيقتص منه ويبطل 
الدذين. خانية. وعبارة القهستاني وشرح المجمع : يبطل الرهن (كصنابته) أي الرهن 
(على ابن الراهن أو على ابن المرعمن) فإنها معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو 
يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ هو أجنبي لتباين 
الأملاك. زيلعي. 


ويستوفى من الراهن خصته من الفداء ويكون الفداء رهناً على حاله ا ه ملخصاً. قوله: 
(غير موجبة للقصاص) بأن كانت خطا في النفس أو فيما دونما. درر قوله: (في النفس 
دون الأطراف الخ) المناسب ذكره بعد قوله #وإن كانت موجبة للقصاص» لأن غير الموجبة 
للقصاص في النفس أو الأطراف هدرء وأما الموجبة له فمعتيرة إن أوجبته في النفس دون 
الأطراف فيفهم أنبا في الأطراف هدر. تأمل قوله: (ويبطل الدين) يعني إن كان العبد 
مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه آنفأ عن المعراج» فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو 
الحكم في هلاك الرهن. أفاده ح. وقال: فقد ظهر وجه التعبير بالدين» كما أن التعبير 
بالرهن له وجه أيضاً كما لا يخفى ! ه.: أي لأنه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن . قال 
ط: وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدمء والظاهر أنه يبقى على رهينته. قوله: (وإن كانت 
على المال فيباع) أي إن لم يفده الراهن أو المرحبن . 

وفي البزازية : أتلف المرهون مال إنسان مستغرقاً قيمتهء فإن فذاه المرمهن فالرهن 
والدين بحالهء وإن أبى قيل للراهن افدهء فإن فذاه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر 
عتد المرتبن فكان عليه فإن لم يفده الراهن أيضاً يباع فيأخذ دائن العبد دينه وبطل مقداره 
من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن العبد للراهن» وإِن كان دين المرتهن أكثر من 
دين العيد استوف المرتمن الباقى إن حل دينه: وإلا كان رهئأ عنده إلى أن يحل فيأخذه 
قصاصاً أ ه. قوله: (إِذْ هو) أي الابن أجتبي عن أبيه: أي في حق الملك: وهذا تعليل 
لكون جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتمن معتيرة . 

تئمة في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على الآخرء 
فإن كان الكل من كل منهما مضموناً فالجناية هدر كالآفة السماوية»: وإلا تموّل إلى الجاني 
من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقطء لأن الجناية أربعة: جناية مشغول على 
مشغولء أو على فارغ. وجناية فارغ على فارغء أو على مشغولء وكلها هذدرء إلا 
الرابع» فإذا كانا رهناً بألف وقيمة كل ألف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر. 

بقي النصف المشغول متلفاً بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذا النصف لتلفه بمشغول» 
ويعتبر نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتبر يتحوّل إلى الجاني 
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(ولو رهن عبداً يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل 
وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبضها) أي المائة قضاء حقه (ولا يرجع على الراهن 
بشيء) كموته بلا قتل» والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين؛ بخلاف 
نقصان العين» فإذا كان الدين باقيا ويد المرتبن يد استيفاء فيصير مستوفياً للكل من 
الابتداء . 

(ولو باعه) أي العبد المذكور (بماثة بأمر الراهن قبض امائة قضاء لحقه ورجع 
بتسعمائة) لأنه لما كان الدين باقيأ وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه 
استردة وباعه لنفسة. 

(ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه) الراهن وجوباً (بكل الدين وهو 
الألف) لقيام الثاني مقام الأول لحماً ودماً. وقال محمد: إن شاء افتكه بكل دينه أو 
تركه عل المرتبن بدينه وهو المختار كما ني الشرنبلالية عن المواهمب: لكن عامة 
المنون والشروح على الأول (فإن جنى) ترك التفريع أولى (الرهن خطأ فداه المرعمن) 


وذلك مائتات وخمسون فصار الجا رهناً بسبعمائة وحخسين. وقامه في الولوالجية ومتفرقات 
التاترخانية . وسيأتي قريباً ما لو كان الرهن عبداً ودابة. قوله: (فرجعت قيمته) أي بنقصان 
السعر. قوله: (والأصل الخ) لا يقال: هذا الأصل مناف لقوله «ولا يرجع على الراهن 
بشيء؛ فإنه قد اعتير فيه نقصان السعر. لأنا نقول: عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين 
باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الرأهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر . أما إذا تلفت 
فالضمان بالقبض السابق لأن يده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستوياً 
للكل من الابتداءء فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقهء هكذ ظهر لي في هذا المحل أخذاً 
من صريح كلام شراح الهداية المار أول هذا الياب . ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا 
بذلكء ولله تعالى الحمد. قوله: (بخلاف ثقصان العين) فإنه يذهب قسطه من الدين . 
إتقاني. قوله: (قإذا كان الخ تفريع بمنزلة التعليل لقوله «بخلاف نقصان العين». قوله: 
(بأمر الراهن) المراد أمره بالبيع غير متقيد بماثة فالمائة غير مأمور بها. شرنبلالية. قوله: 
(لأنه لما كان الدين باقياً الخ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه. 

والحاصل: أنه هنا لا يسقط من الدين شيء بتراجع السعر لبقاء العين وانتفاض يد 
الاستيفاءء لأنه لا أمره الراهن ببيعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه. قوله: (ولو قتله) أي 
العبد المذكور في المتن. قوله: ١لحماً‏ ودمأ) يعنى صورة ومعنى. أما صورة فظاهرء وأما 
معنى فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتيره جزءاً من حيث الآدمية. عناية. 
قوله: (أو تركه على المرعبن) لأنه تغير في ضمان المرتبن. هداية. قوله : (فداء المرهن) أي 
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لأنه ملكه (وَلْ يرجع) على الراهن بشيء (ولا) يملك أن (بدفعه إلى ولي الحناية) لأنه 
لايملك التمليك (فإن أبى) المرتبن من الغداء (دفعه الراهن) إن شاء (أو فداه 
وبسقط الدين) بكل منهما (لو أقل من قيمة الرهن أو مساوياً ولو أكثر يسقط قدر 
قيمة العبد) فقط . و (لا) يسقط (الباقي) من الدينء ولو استهلك ما لا يستغرق 
رقبته فداه المرتبنء فإن أبى باعه الراهن أو قدأه. 

ولو قتل ولد الرهن إنساناً أو استهلك مالآ دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو 
فداه وبقي رهناً مع أمه. وأما جناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماويةء 
وتمامه في الثانية , ظ 

(مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتبنه وقضى دينه) لقيامه مقامه (فإن لم 


ويبقى الدين على حاله. هداية. قوله: (لأنه ملكه) غير ظاهر. وعبارة الشراح: لأن 
الجناية حصلت في ضمانه. قوله: (بشيء) أي من الفداء. هداية. قوله: (فإن أبى الخ) 
إنما بدىء بالمرتبن لأنا لو خاطينا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له 
أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني. معراج. قوله: (ويسقط الدين بكل منهما) أما 
بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وأما بالفداء فلأنه 
كالحاصل له بعوض كان على المرتهن. هداية. قوله: (فداه المرتهن) أي ودينه على حاله . 
زيلعي . قوله: (فإن أبى الخ) أي إن أبى المرتبن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين. 
قوله: (باعه الراهن أو فداه) فإن فداه بطل دين المرتين» وإن باعه أخذ غريم العبد دينه 
فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن 
وبطل دين المرعبن» ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن 
دين العبد يبقى رهئاً كما كان» فإن حل دين المرجمن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا 
أمسكه حتى يحل» وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على 
العبد بعد عتقهء ولا يرجع العبد على أحد. وتمامه في الهداية. قوله: (دفعه الرأهن الخ) 
أشار إلى أن المرعبن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه 
شيء من دينه كما ذكره الإتقاني . 

قال ط عن الحموي: ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بديئه وله غرض 
صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه. قوله: (وخرج عن الرهن) أي ولم يسقط 
شيء من الدين كما لو هلك ابتداء. زيلعي. قوله: (ويصير كأنه) أي المجني عليه . 
قوله: (وتمامه في الغخانية) حيث ذكر حاصل ما قدمنماه في الصفحة السابقة من جناية أحد 
عبدي الرهن على الآخر. ثم قال: ولو رهن عبداً ودابة فجناية الدابة على العبد هدر: 
وبالعكس معتبرة كجناية العبد على عبد آخر ا ه ملخصاً. قوله: (لقيامه) أي الوصي مقام 
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يكن له وصي نصب القاضي له وصياً وأمره ببيعه) لأن نظره عام» وهذا لو ورثته 
صغاراء فلو كباراً خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه. جوهرة. 

فروع: رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه 
توقف على رضا البقية ولهم ردهء فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ» لو أتحد الغريم 
جاز وبيع في دينه .. وإذا ارتبن بدين للميت على آخر جاز. درر. 

وني معين المفتي للمصنف: لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتبن 
ولا بموتهما ويبقى الرهن رهناً عند الورثة . 

قضل في مسال موك 
(رهن عصيراً قيمته عشرة بعشرة فنخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة 


الراهن. قوله: (فلو كباراً الخ) هذا ظاهر إذا كانوا حاضرينء فلو كانوا غائبين» ففي 
العمادية من الفصل الخامس عن فتاوى رشيد الدين للقاضي: نصب الوصي إذا كان 
الوارث غائبأ ويكتب في نسخة الوصايا أنه جعله وصياً ووارث الميت غائب مدة السفر 
اه. قوله: (توقف على رضا البقية) أي بقية الغرماء. قوله: (ولهم رده) لأنه إيثار لبعض 
الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي. هداية. قوله: (نفذ) لزوال المانع لوصول حقهم 
إليهم. هداية. قوله: (وإذا ارن) أي أخذ الوصي رهناً. قوله: (جاز) لأنه استيفاء 
حكماً وهو يملكه. درر. قوله: (عند الورئة) أي أو الوصى المختار أو المنصوب وورثة 
الزاعن يقوهر .كانه كبااسة ل ١‏ 


خاتمة المربن بفسخ الرهن والراهن لا يتفرد بهء حتى لو قال المرمن فسخت الرهن 
وم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدين» وفي العكس يسقط بقدره كما في القنية 
وغيرها. 

قوله: (رهن عصيراً الخ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن 
والمرتبن مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلماً أو بالعكسء فلو كافرين فالرهن 
بحاله تخلل أولاء وني الأقسام الباقية إن تخلل فكذتكء» وإلا فهل للمرجهن أن يخلله فيه 
تفصيل» فلو مسلمين أو الراهن فقط جاز تخليله لأن المالية وإن تلفت بالتخمر لكن 
إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الحناية. وإذا جاز ذلك في المسلمين 
والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر بالأولى لأنها محل. وأما لو 
الراهن كافراً فله أخذ الرهن والدين على حاله لأن الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس 
للمرتهن المسلم تخليلهاء فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللهاء كما لو غصب حمر ذمي 


كتاب الرهن/ باب التصرف في الرهن والحتاية عليه وجنايته على غيره ١41‏ 
فهو رهن بعشرة) كما كانء ثم المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما 
أفاده ابن الكمال» وعليه الفتوى» فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره. وإلا 
فلا . 

(ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة) هذا قيد لا بد منهء لأنه لو كان قيمتها 
أكثر من الدين يكون الجلد أيضاً بعضه أمانة بحسابهء فتنبه (فماتت) بلا ذبح (فدبغ 
جلدها بما لا قيمة له) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق -حبسه بماازاد دباغه» وهل 
يبطل الرهن؟ قولان 


فخللها وألخل له» وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها 
يوم التخليل من دينه. عناية ملتخصاً. قوله: (فهو رهن بعشرة) أي يبقى رهن بهاء وإنما 
م يبطل لأنه بصدد أن يعود بالتخلل» ولهذا إذا اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض لا 
يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا. درر. قوله: (ثم المعتبر ألخ) يشير إلى ما قاله شراح 
الهداية وغيرهم من أن ما ذكره المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما إذا لم ينتفقص شيء من 
كيله وأن قوله «وهو يساوي العشرة» وقع اتفاقء فإنه إذا بقي كيله على حاله وانتقصت 
قيمته لا يسقط شىء من الدين» لأن الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات 
ابسنط فوس الدين ولك الرامن بعش كما ذا كبر القلت إن اناك انك ناقميا 
بجميع الدين» وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهناً عندهما. وعند محمد: يفتكه ناقصاً أو 
يجعله بالدين. كذا في شرح الكاني. وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهناأ كما كان. 
إتقاني وعناية. قوله: (وإلا فلا) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر. قوله: (هذا) أي ما 
يفهم من مساواة القيمة للدين. قوله: (لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين) كما إذا كان 
الدية عشرة والشاة بعشرين والخلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهمء لأن بإزاء كل 
درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهناً بنصف درهم ويسقط بإزاء 
اللحم تسعة ونصف» وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد بدرهم 
فالجلد رهن بستةء وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن 
بالخمسة الباقية من الدين. وتام بيانه في الكفاية وغيرها. قوله: (بلا ذبح) أما إذا ذبحت 
كانت بتمامها مضمونة ط. قوله: (يما لا قيمة له) بأن تربه أو شمسه. معراج . قوله: 
(وهل يبطل الرهن قولان) أحدتما يبطل ويصير الخلد رهناً بقيمة ما زاد الدباغ فيه حتى 
لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهوتاً بالدين الثاني حكماً. ثانيهما لا يبطل لأن 
الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه. والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما 
استحق حبس الحلد بلمالية التي اتصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلدء والرهن 
الأول بما هو أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني» ويثبت الثاني أيضاً 
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(وهو) أي الجلد (بساوي درهماً فهو رهن بهء بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل 
القيفى فدبغ جلدها) حيث لا يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر 
بألهلاك والبيع قبل القيض يفسخ به. 

(ولو أبق عبد الرهن وجعل) العبد (بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن) خلافا 
لزفر (ونماء الرهن) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك 
(للراهن) لتولده من ملكه (وهو رهن مع الأصل) تبعاً له (بخلاف ما هو بدل عن 
المنفعة كالكسب والأجرة) وكذا الهبة والصدقة (فإنها غير داخلة في الرهن وتكون 
للراهن) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم إلرهن”''» وما لا 
قاد . مجمع الفتاوى . 


لأنه لا يمكن رده. كفاية ملخصاً. قوله: (وهو يساوي درهماً) يعني يوم الرهن. وأما إذا 
كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين» ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية 
ومسلوخة: فإن كانت فيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت قيمة الخلد يوم الارتبان 
درهماًء وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين. عناية. قوله: (على المشهور) وهو 
قول العامة» ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن . إتقاني. قوله: (يتقرر بالهلاك) لأن 
المرمن صار مستوفياً بالهلاك فيتأكد عقد الرهن» فإذا عادت المالية بالدباغ صادفت عقداً 
قاتم] ققد ع قله كيه نظ إتقاني. قوله: (يفسخ به) أي ينتقض بالهلاك ولا عود بعد 
انتقاض . إتقاني. قوله: (وجعل العبد) بالبناء للمفعول: أي جعل الراهن أو القاضي 
العبد بمقابلة دين المرتهن ط . قوله: (يعود الدين) أي إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما 
يأي له ط. وق بعض النسخ : يعود الرهن» وفي بعضها: يعود الدين في الرهن. قوله: 
(وهو رهن مع الأصل) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما 
بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك» وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل 
كأنه لم يكن كما سيوضحه. قوله: (الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن) أي أو يكون 
)١(‏ نماء الرهن الحادث في يد المرهن هل يدخل في الرهن تبعاً أو لا؟. اتفق الفقهاء على أن النماء جميعه والغلات 
مملوكة للراهن وعلى أن الزيادة المتصلة كالسمن والتعلم داخلة في الرهن تبعاً. واختلفوا في النماء التفصل 
كالكسي والأجرة: والولد» والثمرةء واللين؛ والصوفء. والشعر على أقوالء واليك بيائها: يرى الحتابلة 
والنخعي والشعبي أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهئأ في يد من الرهن في ينه كالأصل. وإذا احتيج إلى 
بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل ء سواء في ذلك المتصل كالسمن والتعلمء والمنفصل كالكسب؛ والأجرةء 
والولد» والثمرة واللبنء والصوف. والشعرء ومذهب الشافعية وأي ثور وابن المنذر وابن حزم أن ما يحدث 
في يد المرعين من عين الرهن عن النماء المدميز كالشجر والثمر واللبن والصوف والشعرء وكذا الكسب 
والأجرة لا يدخل في الرهن. رتفصيل امالكية أن عا كان من نماء الرهن التفصل على خلقته وصورته داخل في 
الرهن كالولد مع الدابة» وفي معناه فسيل النخل وإن ما لم يكن على خلقته لا يدخل فيه سواء أكان متولداً - 
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ل ااا ا ا كا لك ا وسكا كا ا الى ا لكا ا لاا لكا لاا كان لي كا كا ليان ااا ملا لا اا للك يا ا ل لا اا لا انال اا ااا ااا الا 0 لك 


> عنه كثير النخل أم غير متولد ككراء الدابة. وتفصيل أي حنيفة والثوري أن ثماء الرهن كالولد والشمر 
واللبن والصوف ملك للراهن ورهن مع الأصل؛ وأما الكسب والغلة فليسا بداخلين في الرهن. وجتح ابن 
أي ليلى إلى أن الغلة للمرتين قضاء من حقه. أثبت الحنابلة مذهبهم بأن الرهن حكم يثيت في العين بعقد 
المألك فيدخل فيه التماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره. وهو قياس مع الفارق إذ البيع ينقل الملك من البائع إل 
المشتري فتكون المافع والزيادة حادثة في ملكه بخلاف الرهن فإنه لا يفيد المرتمن إلا التوثق» وبأن النماء حادث 
من يمين الرهن» فيدخل فيه كالمتصل. ولا شك أن المتصل جزء من المرهون» والمنفصل ليس كذلك فلا يتم؛ 
وبأن الرهن حق مستقر في الأم ثبت برضا المالك فيسري إل الولد كالتدبير والاستيلادء وهو مردود بأن ثبوت 
الرهن في الأم برضا المالك لا يستلزم السريان إلى الولد. وقياسه في الرهن عليه في التدبير والاستيلاد واء إذْ 
الشارع راغب في العتق وفك الرقاب من أسر الذل والاستعباد بخلاف الرهن فإن فيه مراعاة لمصلعحة المرتين 
وححبساً للطليق وضرراً على الراهن على ما ذهبتم إليه؛ وكثيراً ما يكون ثمن المرهون أزيد من الدين» فما 
الفائدة التي يجنيها المرهن من ذلك؟ وبأنه نماء حادث من عبد الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد: ويأنه 
عد يستتبع التماء؛ فاسحبع الكسب كالشراء. هذان الدليلان الأخيران أولهما على مالك؛ وثانيهما عل أي 
حئيفة؛ وسترى عند الاستدلال لذهبيهما منزلتهما. اتج الشافعية ومن معهم بما رواه سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهئه له 
غنمه وعليه غرمه» وجه الدلالة: أن التماء من الغئم, فوجب أن يكون للراهن؛ وتقدم الخير يفيد اختصاصه به 
وإضافته المصدر إلى الضمير ثدل عل العموم فيصير المعنى للراهن كل غنمه دون غيره. نوقش بأن النماء 
رالكسب للراهن لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن: والحق متعلق به؛ والفرق بيئه وبين سائر 
مال الراهن أنه تابع فثيت له حكم أصله؛ وهذا هو معنى اليديث . والظاهر أن الزيادة فى حى للرافن 
ملكأ واستيلا وانتفاعاًء ولا أول على ذلك من الإضافة للفيدة للاستغراق. وبما رواه أبو هريرة وابن عمر 
رضي الله عنهم: (الرهن مركرب وخلوب» قال الشائعي! يشبه قوله أي هريرة. رالله أعلم .: أن من رهن 
ذات در وظهر ل يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقيتهاء وهي محلوية ومركوية له كما كانت قبل الرهن: 
ولا يمنم الراهن برعنه إياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر «الأم؟ , 
ويمكن أن يوجه بأنه لم يرد أنه مركوب وتملوب للمرتهن: فدل على أنه أراد به مركوب وععلوب للراهن #متن 
الهلب». اعترض بأنه يحتمل أنه مركرب رعملوب للراهن بإذن المرتهن؛ وللمربمن بإذن الراهن. وهو احتمال 
مرجوح إِذ كونه مموكاً للراهن يقوي ركوبه وحلبه؛ يدل على هذا #على الذي يركبه ويمليه تفقته» لأن الإنفاق 
أئر من آثار املك ولازم من لوازمه التي لا تفارقه. وبأن الرهن وثيقة بالدين فلا يسري إلى الولد كالكفالة 
#ميسوط؛ ويأن النماء زائد على ما رضيه المرهن رهئاً: فوجب أن يكون للراهن ابداية» ويأن الرهن ما تعقد 
عليه الصققة لا ما لى تعقد عليه: وكل ما ذكرنا ناشىء ل تعقد عليه الصفقة فكله غير الأصل» وكله حادث في 
ملك صاحب الأصلء فكله له «المحى لابن حزمة. وبأن هذه زيادة تملك بملك الأصل فلا يثبث فيها حكم 
الرهن كالكسب وألغلة «ميسوط؟. وجه المالكية يأن الولد حكمه .حكم أمه في الذكاة وليس كذلك الأصواف 
والألبان وثمر الأشجار؛ لأنما ليست تبعاً للأمهات في الذكاقء ولا هي في صورها ولا في معناهاء ولا تقرم 
معها فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج؛قرطبي». وهو قياس مع الفارق إذ الذكاة تمل 
الأكلء وذلك تخقيف من الشارع»: فقد يموت الجنين في بطن أمه فلا تدركه حياً لتذكيه بخلاف الرهن» فإن 
المقصوه منه التوئق» ويأن الولد حكدمه حكم أمه في البيع : أي هو تابع لهاء وفرقت السنة بين الثمر والولد؛ 
وذلك أن الثمر لا يتبع مع الأصل إلا بالشرط» والولد يتبع بغير شرط #بداية» وهو كسابقه إذ البيع ينقل الملك 
بخلاف الرهن. برهن الحتفية والثوري بما أثر عن معاذ رضي الله عنه فيمن ارعبن نخيلا فأثمرت: «إن الثمار 
رهن معها». رهو معارض بما نقل عن ععاذ نفسه من طريق طارس أنه في كتاب معاذ: «من ارتبن أرضاً 
فهو متسب ثمرها لصاحب الرهن» ١محلى‏ لابن حزما ويما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحارية 
المرهونة إذا رلدت قولدها رهن معهاا «مبسوط». ورد عليه أنه قرل صحاي لا حجة فيه إذ هذا الحكى - 
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(وإذا هلك النماء) المذكور (هلك مجاناً) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود 
(وإذا بقي) النماء: أي ولو حكماً بأن أكمل بالإذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه 
فيرجع به على الراهن» كما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على 


بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرض والعقر. هندية. قوله: (هلك يجانا) أى إلا 


يبا 


الأرش» فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل. كذا في 
القهستاني ح. قوله: (أي ولو حكما الخ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله 
الآتي «وإن لم يفتك الرهن الخ؟. قوله: (كما إذا هلك الأصل بعد الأكل) الظاهر أنه أراد 


- مما للرأي فيه مال وهو وإرد على أثر معاذ أيضاء واختلاف الرواية عنه يؤيد هذاء فالظاهر أنهما قالا 
ذلك عن اجتهاد. وبأن حق المرتبن متاكد في العين فيسري إلى الولد كذلك الراهن» ويبان ثبوت الحق في العين 
أن توصف المين به يقال: مرهون محبوس بحق المرتهن كما يقال: ممولك للراهن: ولهذا يسري إلى بدل 
العين» ودليل التأكد أن من هو عليه لا يملك إبطاله (وفقه الكلام) ما قررنا أن موجب هقد الرهن يد 
الاستيفاء: ويد الاستيفاء إنما تثبت في العين» وهي معتبرة بحقيقة الاستيفاءء وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر 
في مومجيه من الزوائد النتى تحدث بعده فكذلك يد الاستيفاء» وهذا لأن المتولد من الأصل ثبت فيه ما كأن في 
الأصلء والأصل كان مملوكاً للراهن مشْغولا بحق المرتهن؛ فيثيت ذلك الملك في الزيادة بعغلاف الكسب 
والغلة إذ غما غير متولدين من الأصل » وبخلاف ولد الخارية الجحاتية حيث لا يسرى حكم الحناية إلى الولد ولا 
يتبع أمه فيه؛ لأن الحق غير متأكد حتى يتفرد المالك بإيطاله بالقداء؛ وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة 
وامغصوبة وولد الموصى بخدمتهاء لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين»: وف الكفالة الحق يثبت في الذمة: 
والولد لا ينولد من الذمة: وفي الخصب السبب إثيات اليد العادية بإزالة اليد المحقة» وهو معدوم في الولد» 
ولا يمكن إثباته فيه تبعاً؛ لأنه فعل حسيء والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية: وفي الجارية الموصى بخدمتها 
المستحق له الخدمة؛ وهي منفعته والولد غير صالح لها قبل الانفصال قلا يكون تبعا لها وبعده لا ينقلب 
موجبا أيضاً بعد أن العقد غير موجب. اعترض هذا الدليل بأنه مرنكز على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد 
الاستيقاء وقد رددناه على آنا لو سلمنا ثبوئه لكان الفارق موجوداً بين الاستيفاء الحقيقي وبين علك اليد فلا 
يلزم من إلحاق الولد بأصله في الحقيقي إلحاقه به في يد الاستيفاء إذا الأول فيه ملك العين وأليد معاء أما الثاني 
فالثابث به ملك السيد لا غيرء وأيقاً فلا ينبهض هذا المعقول في مقايلة الحديثين السالفين في استدلال الشافعية 
رمن معهمء والإجابة بأن الزيادة مملوكة للراهن: وذلك لا يتفي حقا للمرجمن فإنه كما أضاف الزيادة إليه 
أضاف الأصل إليه بقوله صل الله عليه وسلم: «الرهن من راهئهة مردودة بأن معناه الرهن عن ضمان راهنه 
يقال: هذا الشيء من فلان أي من ضممانه: وحمل حديث: «الرهن عركرب وتوب» على أنه مركرب 
وغغلرب للراهن بإذن المرتبن بعيد» والظاهر أن ركوبه وحلبه لراهنه الذي يملك رقبته ويتولى الإنقاق عليه. مما 
سلف تبين أن قياس الحنابلة على المالكية والحتفية غير صحيحين إذ أدلة المذهبين لم تنهض لإثبات الأصل 
المقيس عليه. وجه ابن أب ليلى بأن عقد الإجارة لا يلافى المحل الذي لاقاه عقد الرهن؛ فإنه بعقد الإجارة 
يثبت للمستأجر علك المنفعة؛ والئابت للمربهن ملك اليد إلا أن رضا المرعبن فى الإجارة شرط يتمكن به المالك 
من التسليم فإجارة المرتبن وإجارة الراهن رضا المرتين سواء على معنى أن الأجر للراهن وأن عقد الرهن على 
حاله؛ لأن مرجب العقدين ما اجتمعا في محل واحد؛ ثم المرتهن يأخذ الأجر قضاءً من حقه؛ لأنه ظفر يجنس 
حقه من حال المديون. وللبحث فيه ممال: وهو أن الله تعالى شرع الرهن للتوثق واستيفاء الدين من المرهون 
عند التعثر من الراهن في الموعد المضروب: وف هذا سعة على الراهن ومصلحة للمرجبن» ويما أن الراسن لا 
يلزمه شيء قبل الوقت المعلومء قلا أدري بأي دليل نسلط المرعين على استيفاء بعض حقه مقدماً قبل موعله؛ 
وقد يكون هذا ضرراً على الراهن , 
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قيمتهما. قهستاني. ذكره بقوله (بعد هلاك الأصل فك بحصته) من الدين لأنه صار 
مقصوداً بالفكاك والتبع يقابله شيء إذا كان مقصوداً (و) حينئذ (يقسم الدين على 
قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبضء ويسقط من الدين حصة الأصل وفك 
النماء ببحصته) كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة 
النماء يوم الفك خمسةء فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة خصة 
النماء فيفك به (ولو أذن الراهن للمرتبن في أكل الزوائد) أي أكل زوائد الرهن بأن 
قال له مهما زاد فكله (فأكلها) ظاهره يعم أكل ثمنهاء وبه أفتى المصنف. قال: إلا 
أن يوجد نقل يخصص حقيقة الأكل فيتبع (فلا ضمان عليه) أي على المرتبن» لأنه 
أتلفه بإذن المالك» 


بقوله أولا #بأن أكل بالإذن» عكس هذاء وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل» بأن هلك 
وبقي نمازه كالثمرة ثم أكلهوإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه. وعبارة الفهستاني: وإن هلك 
الأصل وبقي النماء ولو حكماء كما إذا أكل الراهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالإذن 
فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن» وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل 
فإنه يقسم الدين على قيمتهما ويرجع على الراهن بقيمة ما أكل. الكل في شرح الطحاوي 
اه. قوله: (كما ذكره بقوله) انظر ما مرجع الضمير المنصوب. قوله: (فك) أي النماء 
بحصته» فلو هلك أيضاً بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين 
ببلاك الأصل . وتمامه في غرر الأفكار. قوله: (والتبع يقابله شيء إذا كان مقصوداً) كولد 
ابيع فإنه يصير مبيعاً تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصوداً بالقبض 
عندنا. معراج. فوله: (يوم الفكاك) لأنه إنما صار مضموناً بالفكاك» إذ لو هلك قبله 
يبلك مجاناً. عنابة. قوله: (يوم القبض) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم. عناية. قوله: 
(فيسقط) أي بسبب هلاك الأصل . قوله: (وبه أفتى المصنئف) حيث سثل عمن رهن نخلا 
وأباح للمرتبن ثمارها هل يملك أن يببعها ويتموّلها أم يملك الأكل بنفسه فقط؟ فأجاب 
ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقاء إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها: أكلها أو أكل 
ثمنهاء إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره ا ه. من حاشية الحموي 
ملخصاً. وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل. 
قلت: وسيذكر الشارح عن الجواهر: ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره. تأمل . 


وقال السائحاني: أقول: ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل 
بدلهاء وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة ١‏ ه. نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل 
كما ذكره ال رحمتى. قوله: (لأنه أتلفه بإذن المالك) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذئه 
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والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطرء بخلاف التمليك (ولا يسقط شيء من 
الدين) قال في الجواهر: رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل 
وخرب البعض لا يسقط شيء من الدين» لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم 
العارية» حتى لو أراد منعه كان له ذلك» وفي المضمرات: ولو رهن شاة فقال له 
الراهن كل ولدها واشرب لبنها فلا ضمان عليهء وكذا لو أذن له في ثمرة البستان 
فصار أكله كأكل الراهنء ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتين أن ينتفع بالرهن 
وإن أذن له الراهن . 

قال المصنف: وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتبن 
ذلك ولو بالإذن لأنه ربا. قلت: وتعليله يفيد أها تحريمية» فتأمله (وإن لم يفتك) 
الراهن (الرهن) بل بقي عند المرتبن على حاله (حتى لو هلك) الرهن كما ني يد 
المرتبن (قسم الدين على قيمة النماء) أي الزيادة (التي أكلها المرتبن وعلى قيمة 
الأصل. فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرعهن من الراهن) كما 
في الهداية والكافي والخانية وغيرها. 

وف الجواهر: الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بندفسه 
لتسليطه» وفيها أباح للمرتبن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره؟ قال لاء قيل فلو أجره 
ومضت المدة فالأجرة له أم للراهن؟ قال له إن أجره بلا إذن» وإن بإذن فللمالك 


ضمن وكانت القيمة رهناً مع الشاةء وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتمن . 
عناية. قوله: (والإطلاق) أي الإباحة ١‏ ه ح. قوله: (يجوز تعليقه) لأنه ليس بتمليك . 
إتقاني. قوله: (بالشرط) وهو قوله هنا «مهما زاد فكله». قوله: (والخطر) بالخاء المعجمة 
والطاء المهملة: الإشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب» والمراد به هنا ما احتمل 
الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط . تأمل . قوله: (وعليه يحمل الخ) بأن يراد من نفي 
الخل الكراهة. قوله: (ما عن محمد بن أسلم) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن 
محمد بن مسلم اه ح. 

أقول: ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هناء ولعل النسخ مختلفة. 
قوله: (قلت الخ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه رباء ومقتضاه أنه 
مضمونء لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات» وتقدم بيان ذلك 
كله مستوفي» فراجعه. قوله: (وما أصاب الزيادة) كثلث العشرة في مثاله السابق . قوله : 
(كإتلاف الراهن بنفسه) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتبن» 
بخلاف الهالك في يده. قوله: (قال له الخ) في التاترخانية: آجر المرتهن الرهن من أجنبيّ 
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وبطل الرهن . 
وفيها: رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصاحه لا 
يبطل الرهن , 


رهن كرما وأباح ثمره : ثم باع الكرم فقبض المرتبن الثمن. إن ثمره حصل 
بعد البيع فللمشتري» وإن قبله فللراهن إن قضى دين المرتبن» وإلا يكون رهنا 
ويجعل البيع رجوعاً عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر. 

وفيها: زرع المركية أرض الرهن . إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيءء وإن م 
يبح لزمه نقصان الأرض: وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ . 

زرعها الرأهن أو غرسها بإذن المرتبن ينبغي أن تبقى رهناً ولا يبطل الرهن. 


: سحن الزن ابس للعرين الت عيره بقافة: 
ا ستحق بعضه إن شائعاً يبطل الرهن فيما بقى» وإن مفروزاً بقى فيما بقى 
ويجبس بكل الدين لكن هلكه بحصته . 
أجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة» ولو ارتبن ثم أجره من 


بلا إذن فألغلة له» ويتصدق بها عند أبي حنيفة ومحمدء وله أن يعيده في الرهن. قوله: 
(وبطل الرهن) حتى لا يسقط دين المرتهن ببلاكه عند المستأجر ط. ولا يعود رهناً إلا 
بتجديد. تاترخانية. وكذا لو آجر الراهن المرتمن على ما مر في الباب السابق. قوله: 
(ونتسلمه المرتبن) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على المخنلاف السابق ط. 

قوله: (ثم باع) أي الراهن. قوله: (فقبض المرتبن الثمن) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن 
رهناً لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهن وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق . 

قوله: (وإلا يكون رهداً) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط . قوله : (كما مر) أي قريباً في 
قوله «حتى لوا أراد منعه كان له ذلك6. قوله: (لو من قناة مملوكة) هذا خلاف المفتى به 
من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز. 
قوله: (ينبغي أن تبقى رهداً الخ) جزم به في الخانية فقال: زرع أو سكن بإذن المرتهن لا 
يبطل الرهن وله أن يسترده. وما دام في يد الرافن لا يضمنه المرتمن. قوله: (بقي فيما 
بقي) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع. قوله: (لكن هلكه بحصنه) أي 
وإن كان في قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانبة. قوله: (ثم رهنها منه) أي من 
المستأجر . قوله: (ويطلتك الإجارة) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقّد الرهن. وليس كذلك بل 
لا بد من القبض كما في القئية. وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتمن 
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رأهنه فالإاجارة باطلة . 

أبق الرهن سقط الدين كهلاكهء فإن عاد سقط بحساب نقصه لأن الإباق 
عيب حلاث فيه. ظ 

ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال (والزيادة في الرهن 
تصح) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضاً (وني الدين لا) تصح خلافاً للثاني. والأصل 
أن الالحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليهء والزيادة 
في الدين ليست منهما (فإن رهن) نسخ المتن والشرح بالفاء 


ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيده كلام البزازية» لكن في 
العمادية أنه لا بد منهء حتى لو هلك قبل أن بجدد قبضاً للاجارة يبلك هلاك الرهن 1 ه. 
وهذا مشكل لأنه قرّر في العمادية أن فبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير الضمون 
وتامه في حاشية الأشباه للشرف الغزيء وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط 
تجديد القبض . قوله : (فالإجارة باطلة) وتكون كما لو أعاره أو أودعه منه فلا تبطل عقد 
الرهن . 


تنبيه قال في النهاية: سئل الإمام أبو الحسن الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن 
معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت مدة هل تلزمه الأجرة؟ قال لاء فإنه عندنا رهنء والراهن إذا استأجر الرهن 
من المرتهن لا تجب الأجرة ١‏ ه. خيرية. ثم نقل فيها عن البزازية ما يوافقهء وأفتى به 
غير مرة؛ والكل في فتاواه المشهورة. حامدية. فليحفظ فإنه كثير الوفوع. قوله: (سقط 
بحساب نقصه) أي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الآبق بسيب إباقه ط. وهذا إذا 
كان أول إباق كما يشعر به التعليل» فإن كان أبق قبل ذلك لا يسقط شيء. بزازية. 
قوله: (ثم لا فرغ من الزيادة الضمنية) وهي نماء الرهن» ومراده بالضمنية ما لم يقع 
عليه الرهن قصداً ط. قوله: (والزيادة في الرهن تصحح) مثل أن يرهن ثوبأ بعشرة 
يساوي عشرة ثم يزيد الرأهن ثوبأ آخر ليكون مع الأصل رهن بالعشرة. عناية. قوله: 
(يوم القبض أيضا) أي يوم قبض الزيادة كما تعتير قيمة الأصل يوم قبضه. قوله: (وفي 
الدين لا تصح) المراد أن لا يكون الرهن بها مضموناء فأما الزيادة في نفسها فجائزة . 

وصورة المسألة: أن يرهن عنده عبداً يساوي ألفين بألف ثم استقرض منه ألفأ أخرى 
على أن يكون العبد رهتا بما جميعاًء فلر هلك بالألف الأولى لا بالألفين» ولو قضاه ألفاً 
وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يسترد العبد. إتقاني. قوله: (في معقود به) كالكمن أو 
عليه كالمبيع ط . قوله : (والزيادة في الدين ليست منهما) بل أصل الدين ليس منهما. قال في 
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مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنبا مسألة مستقلة لا 
فرع للأولى» فتنبه (عبداً بألف فدفع عبداً آخر رهناً مكان الأول وقيمة كل) من 
العبدين (ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرمبن في الآخر أمين حتى يجعل 
مكان الأول) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضموناً. 

(أبرأ المرتبن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك 
بغير شيء) استحساناً لسقوط الدين إلا إذا منعه من صاحبه فيصير غاصباً بالمنع . 

(ولى قبض المرجمن دينه) كله (أو بعضه من راهنه أو غيره) كمتطوح (أو 
شرى) المتهم (بالدين عيناً أو صالح عنه) أي عن دينه (على شيء) لأنه استيفاء (أو 
أحال الراهن مرتبنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه معه) أي في يد المرتبن 


العناية: أما إنه غير معقود عليه فظاهر, وآما آنه لبس نمعقود بقلو تجويه بسبية قبل عفن 
الرهن» بخلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن بوساً قبل عقد الرهن ولا يبقى بعده. 

نئمة قال في الذخيرة: وفي العيون عن محمد: رهن غلامين بألف ثم قال المربن 
احتجت إلى أحدهما فرده على ففعل: فإن الباتي رهن بنصف الألف فلو هلك يهلك من 
الدين نصفه ولكن لا يفتكه إلا بجميع الألف ا ه. فليحفظ. قوله: (مع أنه) أي 
المصنف. قوله: (ليفيد أغبا مسألة مستقلة) وهي بيان حكم تبديل الرهن الأول برهن 
آخر , قوله: (وقيمة كل من العبدين ألف) كذا قيد ني الهداية» وهو فيد اتفاقي لا في 
التاترخانية عن التجريد : وإن كانت قيمة الأول حمسمائة والثاني ألفاً والدين كذلك فهلك 
يبلك بألف» وكذا إذا كانت قيمة الثاني حمسمائة والأول ألفاً فهلك الثاني في يده هلك 
بخمسمائثة ا ه. ولذ ترك القيد في الخانية . قوله: (حتى يجعل مكان الأول) لأن الأول 
إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الفسمان إلا ينقض القبض 
ما دام الدين باقيأء وإذا ؛ بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا 
بدخول أحدهما فيه لا بدخولهماء فإذا رد الأول دخل الثان في ضمانه؛ ثم فيل: يشترط 
تجديد القبض لأن يد المرعبن على الثاني يد أمانة ويد الرأهن يد استيفاء وضمان قلا ينوب 
عنه؛ وقيل لا يشترط. وتمامه في الهداية. وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند 
قاضيخان. وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة 
قاضيخان ومقتضاه ترجيح الأول. تأمل. قوله: (إلا إذا منعه من صاحبه) أي عند طلبه 
منه ثم هلك بعده. قوله: (أو شرى المرتبن) أي من الراهن. قوله: (لأنه) أي لأن كل 
واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء. عناية. أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه 
يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه. كفاية: أي فيسقط بطريق المقاصة. قوله: 
(على آخر) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لاء وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من 
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(هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى) في صورة إيفاء راهن أو متطوّع أو شراء أو 
ماج 

(وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين) لأنه في معنى الإبراء بطريق الأداء. 
هداية. ومفاده عدم بطلان الصلح وأن 0 الرهن؛ وإلا 
فينبغي أن لا تبطل الحوالة في قدر الزيادة. قهستاني (وكذا) أي كما يبلك الرهمن 
بالدين في الصور المذكورة يبلك به أيضاً (لو تصادقا على أن لا دين) عليه (ثم هلك) 


المرتهن بعد الحوالة كما في موضع هن الزيادات وف موضع آخر ليس له. قهستاني. قوله: 
(هلك بالدين) والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلً كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقطء لما 
تقرر أن الديون تقضي بأمثالها لا أنفسهاء لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداوه. 
لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط المطالبة لعدم الفائدة» فإذا هلك 
الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقفض الثاني لثلا يصير مستوفياً مرتين . قوله : 
(أو منطوع) ويعود إلي ملك المنطوع لا المنطوع عنه. خانية. قوله: (أي شراء أو صلح) 
كذا في المنح والدرر. ولى فيه نظر: فإن الذي قفبضه المربن في صورتي الشراء والصلح هو 
العين المبيعة والمصالح عليهاء وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن 
في هاتين الصورتين يجب على المرتبن رد قيمته» ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه 
لا ينتفض الشراء والصلح» وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر 
لأن ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه مبلاك الرهن» بخلاف الاستيفاء بالأداء والحوالة» 
هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم. قوله: (وهلك الرهن بالدين) أعاده ليبني عليه 
التعليل. قوله: (لأنه) أي لأن عقد الحوالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون الإسقاط . 
وفي بعض نسخ الهداية «ني معنى البراءة» وهي أظهر . 

والحاصل كما في الكفاية: أن الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم 
مقام ذمة المحيل» ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا. قوله: 
(ومفاده) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة. قوله: (عدم بطلان الصلح) قدمنا 
التصريح به عن السعدية وأنه مقتضى كلام شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق 
خلافه» والشراء مثل الصلحء فافهم. قوله: (وأن الدين الخ) هذا إنما يؤخذ من 
التعليل الذي ذكره القهستاني. وعبارته: وتبطل ال حوالة بالهلاك الحصول الاستيفاء كما في 
النظم وغيره» وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن» وإلا فينبغي أن لا تبطل 
الحوالة فيما زاد عليهاء لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل اه ط. . 

أقول: قدم الشارح أول كتاب الإجارة أن المصنف اعتمد أنه إذا فسد العقد في 
البعض فسد في الكل . تأمل. قوله: (ثم هلك الرهن بالدين) الأولى إسقاط قوله «بالدين» 
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الرهن بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به باقية. 
بخلاف الإبراء فإنه يسقط الدين أصلا. 

(كل حكم) عرف (في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد) كما في 
العمادية. قال: وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان. 
وفيها أيضاً (وني كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضموناً إلا أنه فقد بعض 
شرائط الحواز) كرهن المشاع (ينعقد الرهن) لوجود شرط الانعقاد لكن (بصفة 
الفساد) كالفاسد من البيوع (وفي كل موضع لم يكن) الرهن (كذلك) أي لم يكن مالا 
ولم يكن المقابل به مضموناً (لا ينعقد الرهن أصل) وحيتئذ (فإذا هلك هلك بغير 


لأن قوله يبلك به» مغن عنه. قوله: (لنوهم وجوب الدين الخ) لأن الرهن مضمون 
بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعودء وقد بقيت المهة لاحتمال أن يتصادقا 
على قيام الدين بعد تصادقهما على عدمه. بخلاف الإبراء لأنه سقط به. درر. لكن في 
التبيين وغيره عن مبسوط شمس الأئمة: لو تصادقا قبل هلاك الرهن ثم هلك يبلك أمانة 
لأنه بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين» وذكر 
الإسبيجابي أنه الصواب !ه. واختار صاحب الهداية هلاكه مضموناً في الصورتين. 
سعدية. قوله: (فهو الحكم في الرهن الفاسد) أي في حال الحياة والمماتء فلو نقض 
الراهن العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون كان للمرتمن حبسه حتى يؤدي إليه 
الراهن مأ قبضء وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من سائر الغرماء. 
وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقاً على الدين» فلو كان بدين على الراهن قبل ذلك لم 
يكن له حبسه لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال» ويكون بعد الموت أسوة للغرماء 
لأنه ليس له على المحل يد مستحقة» بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر. وتمامه في 
العمادية والذخيرة والبزازية. قوله: (يتعلق به الضمان) صوابه «لا يتعلق» لأن المنقول عن 
الكرخي في العمادية وغيرها أنه يبلك أمانة. ' 


وفي الذخيرة: وروى أبن سماعة عن محمد أنه ليس للمرتبن حبسه لأنه إصرار عل 
المعصية» ولكن ما في ظاهر الرواية أصح.ء لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصيةء 
وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرأ لأن الراهن يجير على تسليم ما 
قبسء فإذا امتنع فهو المصر؛ ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء 
الثمن ا ه ملخصاً. قوله: (أي لم يكن مالآ) كالمدبر وأم الولدء فإن للراهن أخذهما لأن 
رهنهما باطل. منح. قوله: (ولم يكن المقابل به مضمونا) كما لو رهن عيئاً بخمر مسلم 
فله أخذها منه» والواو بمعنى أو. قال في جامع الفصولين : فلو فقد أحدهما لم ينعقد 
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شيء) بخلاف الفاسد فإنه يبلك بالأقل من قيمته ومن الدين . 
ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح . 
فرع: رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزي للوهبانية: وني معاياتها 
قال : [الطويل] 
أي رَهِين لَآيرَامُتَفِكَاكُةٌُ رَمَسنيه لَوْمَات بالمَوْتٍ يط 
هذا تفسير كل نفس بمأ كسيت رهينة والمعنى: كل نفس ترتهن بكسبها عند 
الله تعالى اه. 


أصلا. قوله: (بخلاف الفاسد) مستغنى عنه بقول المصنف «#كل حكم الخ ط[4. قوله: 
(رهن الرهن باطل) أي إذا رهنه الراهن أو المرتهن بلا إذن» فلو بإذن صح الثاني وبطل 
الأول. وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن. قوله: (كما حررناء في العارية) حيث قال 
فيها. وأما الرهن فكالوديعة. وقال المصنف في «العارية»: ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة 
اه ط. قوله: (وحمنيه الخ) خير لبتدأً معذوف تقديره: أي جانء وضمير #يشطر) يعود 
إلى الواجب بالجناية ط . قال -م: يعني: أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية 
وإن عاش تهب الدية كاملة. الجواب: ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه 
نصف الديةء وإن عاش وجبت كاملةء وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأثئه 
حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة» وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفةاه. 
وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجيرء وستأي أيضاً قيبل باب القسامة. قوله: (هذا 
التفسير) في بعض النسخ تفسير» بدون أل وهو الأوضحء والإشارة إلى قوله «وأي رهين 
الخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى 00 نفس 4 [هود: 198 الآيةء والله تعالى أعلم . 


كتاب المنايات وها 


كتابُ الجتايات(0) 

مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة 
للنهسر ققدم . 

وام اسم لما يكتسب من الشر. وشرعا: اسم لفعل محرم حل 
نمال أو نفس » وخصض الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال» والحناية بما حل 
بنقفس وأطراق . 

(القتل) الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية وكفارة وإثم وحرمان 
إرث (خمسة) وإلا فأنواعه كثيرة كرجم وصلب وقتل حري. الأول (عمدء وهو أن 
يتعمد ضُريه) أي صرب الأدمي 5 أي مو ضع من جتسيددة ١‏ أله ترق الأجزاء مثل 
(سلاح) ومثقل لو من حديد. جوهرة 

كثاب الجنايات 

قوله: (وحكم الجتاية) هو القصاص أو الدية والكفارة وححرمان الإرث ط . قوله: 
(والمال وسيلة) جواب عما يقال: كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس 
وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول. قوله: (والجئاية يما حل بنفس وأطراق) 
أي فى هذا الكتاب» وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق 
الفقهاء عليها الجناية . شرنبلالية . قوله: (وإلا) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور 1 
يصح الحصر في الأنمسة. 


والحاصل: أن المراد هنا قتل محرمء فلا يشمل القتل المأذون به شرعاً كقصاص 
ورجم. قوله: (أن يتعمد ضربه) أي ضرب المقتول» فيخرج العمد فيما دون التفس. 
سعدي . ول يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريباً أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه 
فهو عمد»ء ولو عنق غيره فخطأء ولذا قال في المجتبى : إن قصد القتل ليس بشرط لكونه 
عمداً وإليه أشار الشارح بقوله «في أي موضع من جسده؛ واحترز بالتعمد عن الخطا 
وبقوله #يآلة الخ عن الباقى . قوله : (بآلة تفرق الأجزاء) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد 
)١(‏ الحناية لغة: يقال: جنى عل قومه جناية : أذنب ذنباً يؤاخذ به وقد استعملها الفقهاء في الجرح والقطع . انظر: 
الصباح المثير ١164/١‏ مختار الصحاح .1١4‏ اصطلاحاً: عرفها الحئقية بآنها: اسم لفعل محرم حل بالتفس أو 
الأطراف . عرقها الشافعية بأنها: كل فعل مزهق للروح أو مبين للعضو . عرقها المالكية بأنها: إتلاف مكلف غير 
حري نفس إنسان معصوم أو عضوه أو معنى قائما به أو جنبه عمداً أو خطأ بتحقيق أو جبمة. عرفها الحنابلة 
يأعها: كل فعل عدوان على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو نحوه. انظر: شرح الخرشي 8/ "ء المبدع 8/ .14١‏ 
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(ونخدد من خشب) وزجاج (وحجر) وإبرة قُْ مقكل برهان (وليطة) وقوله (ونار) 
عطف على محدد 


هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله؛ ودليله استعمال القاتل آلته؛ فأقيم الدليل مقام 
المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية. منح» وهو صريح في 
أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمد. وبه صرح الإتقاني. وني أنه لا يقبل قول 
القاتل لم أقصد قتلهء بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو الخطأ . 
وتمامه في حاشية الرملي. وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القثل . قوله : 
(جوهرة) عبارتها: العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر 
والنشابة والإبرة والإشفي وجميع ما كان من الحديدء سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف 
ومطرقة الحداد والزيرة وغير ذلك» سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا. ولا يشترط اجرح 
في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقعل» قال تعاق: (وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسَ 
شَدِيدٌ» [الحديد: ]١5‏ وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة» 
سواء كان يبضع أو يرض» حتى لو قتله با مثقل منها يجب عليه القصاص» كما إذا ضربه 
بعمود من صفر أو رصاص ١اه.‏ وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في المديد 
ونحوه. قال الصدر الشهيد: وهو الأصحء ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأني في 
الفصل التي في مسألة المر. 


قلت: وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد وتجرح 
فيقتص بهء لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي. 
والإشفي بالشين المعجمة: ما يخرز به كما في القاموس . قوله: (ومحدد من خشب) أي بأن 
نحت حتى صار له حدة يقطع بهاء وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه 
مسألة المر الآتيةء وفيها تفصيل وخلاف. قوله: (وإيرة في مقتل) قال في الاختيار: روى 
أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهها عمداً فمات لا قود فيف 
وفي المسلة ونحوها القودء لأن الإبرة لا يقصد بها القئل عادة ويقصد بالمسلة. وفي رواية 
أخرى: إن غرز بالإبرة في المقتل قتل» وإلا فلا أ ه. 


وقال في البزازية: غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لأن العبرة للحديد. وقال في 
موضع آخر: لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتلء وكذا لو عضه 1 ه. وفي شرح الوهيانية : 
في الإبرة القود في ظاهر الرواية ا ه. وني القهستاني: وعليه الفتوى ا ه. وجزم يعدمه في 
الخانية. أقول: يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقاً. فتأمل. قوله: (وليطة) بكسر 
اللام: قشر القصب اللازق به ط عن الحموي. قوله: (عطف عل ممدد) أي لا على 


كتاب اليتايات باه ١‏ 


لأها تشقّ الجلد وتعمل عمل الذكاة؛ حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق 
أكل: يعني إن سال بها الدم» وإلا لا كما في الكفاية. 

قلت في شرح الوهيانية: كل ما به الذكاة به القوة. وإلا فلا أه. وفي 
البرهان: وفي خديد غير محدد كالسنجة روايتان؛ أظهرهما أنها عمد. وني المجتبى: 
وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار. وني معين المفتي للمصنف: ا 
أصابت المقتل ففيه القود. وإلا فلا اه. فيحفظ. وقالا: والثلائة» ضربه قصداً بما 
لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد (وموجبه الإثم) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء 
كلمة الكفر لجوازه لمكره» بخلاف القتل . 


خشب لأنما ليست من المحدد. قال سعدي: وينبغي أن يكون من قبيل الرجز: 
عَلْمْتُهَاتَبْنَاً وَمَاءَيَارِداً 

إذ الواقع في صورة النار هو الإلقاء فيها لا الضرب بها ا ه. قوله: (لأتها تشق 
الحلد الخ) بيان لكونها من العمد. قوله: (كمافي الكفاية) قال ط: ونحوه في الخزانة 
والنهاية . حموي عن المقدسي ا ه. قوله: (وفي البرهان الخ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضاً 
لعكس الكلية وهو قوله «وإلا فلا» وهو ظاهر لأن المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنبار 
الدم, وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمى والإبرة» ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان 
ذكرها آنفاًء فافهم. قوله: (غير محدد) أي لا حدّ له. قوله: (كالسنجة) في القاموس : 
سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد ١‏ ه. وذكر في فصل الصاد : الصنج شيء 
يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخرء وآلة بأوتار يضرب بها ! ه. زاد في المغرب : 
ويقال لما يجعل ني إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضاً. قوله: (أظهرهما أنها عمد) 
بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه . قوله: (وإن لم يكن فيه نار) أي على 
الصحيح. قهستاني. وفيه: لو قيد يحبل ؛ ثم ألقي في قدر فيه ماء مغلى جداً ذمات من 
عه أو قي ماه حار أض جسده ومكث سامة ثم مات قتل به كما في الظهيرية. 
قوله : (بما لا نطيقه البنية) أي البدن. في القاموس: البنية بالضم والكسر: ما بنيته . وبنى 
الع يدم سمئهء ولخمه : أنبته . قوله: (فإن حرمته) الأولى (وحرمته» ط . قوله: 
(أشد من إجراء كلمة الكفر) أي أشد من الكفر الصوري, فإنه إذا أكره عليه بملجىء 
يرخص مع اطمئنان القلب إحياء لنفسهء ولو أكره بالقتل على قتل غيره لا يرخص أصلا 
لاستواء النفسين» واحترز به عن الكفر القلبي فإنه أشد ولا يرخص بحال. 

وني الجوهرة: واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى 
وتقبل التوبة منهء فإن قتل مسلماً ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النارء بل هو في 


١4‏ كناب اللعنايات 
(و) موجبه (القود عيناً) فلا يصير مالآ إلا بالتراضي فيصح صلحاً ولو بمثل 
الدية أو أكثر. ابن كمال عن الحقائق (لا الكفارة) لأنه كبيرة محضة»ء وفي الكفارة 
معنى العبادة فلا يناط بها. 
قلت: لكن في الخانية: لو قتل مملوكه أو وثده المملوك لغيره عمداً كان عليه 
الكفارة (و) الثاني (شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر) أي بما لا يفرّق 
شاع ل ...الك اانه لق.- .الود اف .لق الى لاك ...الال 


مشيئة الله تعالى كسائر أصحاب الكبائر» فإن دخلها لم يخلد فيهاا ه. وأما الآية فمؤولة 
بقتله لإيمانه أو بالاستحلال أو بأن يراد بالخلود المكث الطويل؛ وسيذكر الشارح في آخر 
الفصل الآتي عن الوهبانية أنه لا تصح توبة القاتل ما لم يسلم نفسه للقود. . قوله: (وموجبه 
القود) بفتح الواو: أي القصاص»ء وسمي قودا أ لأهم يقودون الجاني بحبل وغيره. قاله 
الأزهري ا ه سعدي. ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي. 
قوله: (فلا يصير مالا الخ) تفريع على قوله «عيناً» أي ليس لولي الجناية العدول إلى أخذ 
الدية إلا برضا القاتل. وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخر: الواجب أحدهما لا 
بعينه ويتعين باختياره» والأدلة في الطولات. قوله: (فيصح صلحاً) أي إذا كان القود 
عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح. قوله: (ولى بمثل الدية 
أو أكثر) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة. 
وأشار إلى خلاف الشافعي» فإنه على قوله الثاني: لو صالح على أكثر من الدية من جنسها 
لا يصح لأنه يصير رباء ويصح على قوله الأول. وتمامه في الكفاية. قوله : (لأنه كبيرة 
محضة) وذلك بنص الحديث الصحيحٍ وهو قوله يل «أكيرٌ الكبَائِر الإِشْرَاك باللّهِ تَعَالَ 
وَكَثْنُ النْفْسء وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَوْلَ الزُورِ أز قَالَ: شَهَادَةٌ الذُورِ» رواه البخاري7؟ . 
قوله: (وني الكفارة معنى العبّادة» بدليل أن للصوم والإعناق فيها مدخلا مي دائرة عن 
العبادة والعقوبة» فلا بد أن يكون سببها أيضاً دائراً بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة 
بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطأ. فإن فيه وو أما العمد فهو كبيرة جحضة 
كالزتا والسرقة والرباء ولا يقاس على الخطأ لأن الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس» 
ولأن الخنطأ دونه في الإثمء وتمامه في المطولات. قوله: (لكن في الخانية الغ) أي في آخر 
فصل المعاقل . 

أقول : لكنه تخالف ل في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من أنه لا كفارة في 
العمد وجب فيه القصاص أولاء كالأب إذا فقتل ابنه عمداً والمسلم إذا قتل من أسلم في 
دار الخحرب ولم هاجر إلينا عمداً | ه. فتأمل. قوله: (والثاني شبهه) بفتحتين أو بكسر 
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كتاس المناياث د 


نلظة على العاقلة) سيجيء تفسير ذلك (لا القود) لشبهه بالخطأ نظراً لآلته إلا أن 
سس ااا 15 يي ب يي سي 


فسكون: أي نظير العمد ويقال له شبه الخطأء لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل 
إلى الضرب» ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القعل إذ ليست الآلة آلة قتل | ه. من 
الدرر والقهستاني. وزاد الإتقاني أنه يسمى خطأ العمد. قوله: (كبيرين) فلو صغيرين فهو 
شبه عمد اتفاقاً. قوله: (خلافاً لغيره) أي للإمامين» والآئمة الثلاثة فإنه عمد عندهم ذا 
من تعريفه عتدهم . 

قال القهستاني: واعلم أن ما ذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كما لزم في 
العمد عي عام رم مدقا إلا أن العمد عندهما ضربه قصداً بما يقثل غالبا وشية 
العمد بما لا يقتل غالباًء فلو غرق في ألاء القليل ومات ليس يعمد ولا شبه عمد عندهم, 
ولو ألقي في بئر أو من سطح أو جبل ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمداً 
عندهماء ويفتى بقوله كما في التتمةاه. وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي. وف 
المعراج عن المجتبى: يشترط عند أبي حئيفة: أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون 
الإتلاف. قوله: (وموجبه الإثم) أي إثم القتل لتعمد الضرب 1 ه. مكي عن اليرهان. 

والذي يفيده كلام الزيلعي أن عليه إِثم الضرب لا القتل حيث قال : ! أثم إِثم 
الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصدهء وهذه الكفارة تَهبٍ بالقتل وهو فيه 
مخطىء ولا مهب بالضرب أاه. ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب»ء 
فتعليله ينافي مدعاه؛ ولو قيل بإناطة الإثم بالقصد: فإن قصد القتل أثم إثمه؛ وإن قصد 
الضرب أثم إثمه لكان له وجه ١‏ ه ط . قوله: (ودية مغلظة) أي من مائة إبل» فلو قضى 
بالدية في غير الإبل لم تتغلظ. قهستاني. وتؤخذ أرباعا من بنت مماض وبنت لبون وحقة 
وجذعة كما يأتي. قوله: (على العاقلة) أي الناصرة للقاتل. قهستاني. والأصل أن كل دية 
وجبت بالقتل ابتداء لا لمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتباراً بالخطا وتجب في ثلاث 
سنين. هداية. واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد 
بقتل ولده عمداً. كفاية. 

والحاصل أن شبه العمد كالخطا إلا في حق الإثمء وصفة التغليظ في الدية. زيلعي. 

واعلم أن المأل الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس» وني 
النفس وفي الخطا فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفساً على العاقلة» وفيما دونها وإن 
بلغ الدية على القاتل أ ه.. بزازية. قوله: (سيجيء تفسبر ذلك) أي تفسير الكفارة والدية 
والمغلظ هنها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل. قوله: (إلا أن يتكرر منه) 


حل كثابت المنايات 


يتكرر منه فللإمام قتله سياسة . اختيار (وهو) أي شبه العمد (فيما دون النفس) من 
الأطراف (عمد) موجب للقصاصء فليس فيما دون النفس شبه عمد (و) الثالث 
(خطأ وهو) نوعان: لأنه إما خطأ في ظن الفاعل ك (أن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو 
حربياً) أو مرتداً (فإذا هو مسلم أو) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي (غرضا) أو 
صيداً (فأصاب آدمياً) أو رمى غرضاً فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه 
فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره. 
ولو عنقه فعمد قطعاً أو أراد رجلا فأصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصاب الرجل 
فهر خطاء لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخرء والحكم يضاف لآخر 
أسبابه. ابن كمال عن المحيط . قال: وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل 
رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيهء فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه. وفي 
الوهيانية : (الطويل] 


ظاهره ولو مرتين» ويدل عليه ما نذكره بعد في الفصل الأتي. قوله: (فليس فيما دون 
النفس شبه عمد) لأنه لا يختص بآلة دون آلة؛ فلا يتصور فيه شبه العمدء بخلاف 
النفس . وتمامه في الزيلعي. قوله: (والثالث خخطأ) قال ابن الكمال: ولو على عبدء إنما 
قال ذلك لأن المتيادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان 
الأموال فلا يكون على العاقلة ! ه. قوله: (وهو نوعان) لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل 
على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي»؛ فإن اتصل الخطأ بالأول فهو 
الأول؛ وإن اتصل بالثاني فهو الثاني. عناية. قوله: (ظنه صيداً) انظر هل يعتير ادعاء 
الظن أو لا بد من تحققه أولآ بأن يشهد عليه؟ . ثم نقل ما لا يتم منه المراد»ء وسنوضح 
ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء الله تعالى. قوله: (غرضا) بمعجمتين بينهما راء 
متحركة وهو الهدف الذي يرمى إليه. قوله: (فأصاب رجلا) مرتب على قوله #ثم رجع 
أو تجاوز». قوله: (ورجوعه بسبب آخخر) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي. قوله: 
(فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه) فإنه شرط في الخطا في الفعل أن لا يصدر عنه الفعل 
الذى قصده بل يصدر فعل آخر. 


رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين» وإذا سقط من يده خشبة أو 
لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه. أفاده ابن الكمال. قال ط: لكن 
سباق قريباً أنه تما جرى مجرى الخطا. قوله: (إن أصاب شلافه) أى شخصاً غيره. قوله: 


كتاى الحنايات حل 
2 + ادي . #م ا مال ا _ ب م 
وفاصد شخص إن أصَاب خلافة و را خ طأوَالقَئْلٌ فيدمُعَدَ؛ 
وَقَاصِد شح شخص خالة النّوْم إِنْ يَمْنَّ فُيفَتصْ إن انق قا يق نو 
(و) الرابع (ما جرى مجراه) مجرى الخطأ (كنائم انقلب على رجل فقتله) لأنه 
معذور كالمخطىء (وموجبه) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى 
جر أه (الكقارة والدبة على العاقلة) والإثم دوب ثم القعل. إد الكفارة تؤدن بام ثم 
إذن من السلطان. ابن كمال. وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا 


(والقتل فيه معذر) أي القصاص فيه ممتنع . قوله : (حالة النوم) أي نوم الشخص. قوله : 
(إن أبقى اهما أئ تركة رتهنة أ يميل عه والذى فى الوعمائية : يقطرء وانظر ما وحنه 
التقييد بحالة النوم» وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القودء ولعل وجهه أن نحل 
القصد غير مقتل» وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه يسيل يكون موته منسوباً إليه. 
فليتأمل . قوله: (والرابع ما جرى مجراه الخ) فحكمه حكم الخطإ في الشرعء لكنه دون 
الخط حقيقة؛ فإن النائم لبس من أهل القصد أصلاء وإنما وجبت الكفارة لترك التحرز 
عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا؛ والكفارة في قئل الخطإ إنما تجب لترك التحرز 
أيضاًء وحرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعساً لم يكن نائماً قصداً منه إلى 
استعجال الإرث» والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو 
خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان على دابة فأوطأت إنساناً فقتله مثل النائم لكوته 
قتلا للمعصوم من غير قصد. كفاية. قوله: (لترك العزيمة) وهي هنا المبالغة في التثبت. 
تالبق الكقاي وهذا الإثم إثم القتل» لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم»ء وإنما 
يصير به آئماً إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل 
ا ه. تأمل. قوله: (وواضع حجر) أي إذا لم ينحه غيرهء فإن نحاه فعطب به رجل ضمن 
المنحى كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق. قوله: (في غير ملكه) قيد 
للحفر والوضع. درر. فلو في ملكه فلا تعدى فلا دية ولا كفارة ط. قوله. (من 
السلطان) الظاهر أن المراد ما يعم ناثبه ط. قوله: (ونحو ذلك الخ) أي نحو الخشبة 
كقشور يطيخ فيضمن ما تلف به كما أفتى به قارىء الهداية» وكذا إذا رش الطريق . قال 
في الذخيرة: كذا أطلقه في الكتابء. قالوا: إنما يضمن الراش إذا مر المار على الرش ولم 
يعلم به بأن كان ليلا أو المار أعمى» وكذا المرو على الخشبة أو الحجر. ومن المشايخ من 
فصل بوجه آخر وقال: إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمان: وإن 


1 كتاب الجمنايات 


إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه. درر (وموجبه الدية على العاقلة 
لا الكفارة) ولا إثم القتل بل إثم الخفر والوضع في غير ملكه. درر (وكل ذلك 
يوجب حرمان الإرث) لو الجاني مكلفاً. ابن كمال(إلا هذا) أي القتل بسبب لعدم 
قتله» وألخقه الشافعي بالخطأ في أحكامه . 
قَصْل فيما يُوجِبُ القَودَوَمَا لآ يُوجبُْ 
(يجب القود) أي القصاص (بقتل كل تحقون الدم) بالنظر لقاتله. درر. 
وسيتضح عند قوله «وقتل القاتل أجنبي (على التأبيد عمدا) وهو المسلم والذمي لا 


رش فئاء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحساناً. وتمامه في التاترخانية . 


فرع: تعقل بحجر فسقط في بثر حفرها رجل قالضمان على واضع الحجرء فلو لم 
يضعه أحد فعلى الحافر؛ وكذا لو زلق بماء صبه رجل قوقع في البئر فالضمان على 
الصاب» ولو يماء مطر فعلى الحافر. تاترخانية. ؤفي الجوهرة: القول قول الحافر أنه 
أسقط نفسه استحساناً. قوله: (وكل ذلك) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه 
ط. قوله: (لو الجاني مكلفا) فلو صبياً أو مجنوناً يرث كما في شرح السراجية للسيد ط. 
قوله: (لعدم قتله) أي مباشرة» وإنما ألحق بالمباشر ف إيجاب الضمان صياتة للدم عن 
الهدر على خلاف الأصل فبقى في الكفارة» وحرمان الميراث على الأصل . كفاية. والله 
أعلم . ْ 

َل فيما يُوجِبُ القَوَدَ وَمَا لا يُوحِبهُ 

قوله: (محقون الدم) الحقن هو المنع: قال في المغرب: حقن دمه إذا منعه أن يسفك . 
واحترز به عن مبام الدم كالزاني المحصن والتربي والمرتد» والمراد الحمن الكامل. قمن 
أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على التأبيد» ولا يقتص من قاتله هناك لأن 
كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة» وبالإسلام حصلت المؤثمة دون المقومة لأنها تحصل 
بدار الإسلام. أفاده في الكفاية. قوله: (بالنظر لقاتله» أي لا مطلقاء فإنه لو قتل القاتل 
عمداً أجنبي عن المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن قتله الأجنبي عمدا. قال الواني : 
والظاهر أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم أو بعده لاحتمال عفو الأولياء بعد الحكم | 
ه ط. قوله: (عل التأبيد) احترز به عن المستأمن . 


ولا يشكل على هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمداً حيث لا يقتص منهء لأن 
القصاص واجب في الأصل. لكن اتقلب مالا بشبهة الأبوّة وذلك عارضء والكلام في 
الأصل ولهذا كان الابن شهيداً بهذا القتل فلا يغسل» وكذا قتل عبد الوقف عمداً فإنه لا 
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المستأمن والحربي (بشرط كون القاتل مكلفاً) ا تقرر أنه ليس لصبيّ ومجنون عمد. 
في البزازية: حكم عليه بقود فجنّ قبل دفعه للولي انقلب دية. 
من ين ويفيق قتل في إفاقته قتل» فإن جنّ بعده: إن مطبقأ سقطء وإن غير 
قتل عبد مولاه عمداً لا رواية فيه. وقال أبو جعفر: يقتل قتل عبد الوقف 
عمداً لا قود فيه. 
قتل ختنه عنمداً وبنته في نكاحه سقط القود اه (و) بشرط (انتفاء الشبهة) 


يجبه القود كما يأتي: لأن القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالآ لعارض مراعاة نقع 
الوقف اه. ط عن المكي ملخصاً. قوله: (لا تقرر الخ) سيأ تقريره قبيل فصل الجنين. 
قوله: (اتقلب دية) أني ولا قصاصن عليه استحساناً. ولو جن بعد الدفع له قتله لأن شرط 
وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع؛ فإذا جن 
قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب. فصار كما لو حجن قبل القضاء والوالحية. قوله: (من 
يجن) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط. ومن مبتدأء وقتل الأول مبتي للفاعل حال أو 
شرط لأداة شرط محذوفةء وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله. قوله: (فإن 
جن بعده) أي. بعد ما قتل في إفاقته» والظاهر أن يقيد بما إذا كان جنئونه قبل القضاء 
والدفع أخذاً مما قبله. فليتأمل. قوله: (إن مطبقاً) بأن كان شهراً أو سنة على اختلافهم 
فيه. ولوالجية. قوله: (سقط) أي القصاص . قوله: (وإن غير مطبق قثل) يعني بعد 
الإفاقة كما في الوالجية وغيرها. قوله: (وقال أبو جعفر يقتل) وهذا تقدم صريحاً عند قول 
المتن «وجنايته على الراهن والمرتهن معتيرة؛ وقال الحموي: لأن القصاص من جهة الآدمية 
وهو فيها أجنبي عن المولى. سائحاني. قوله: (لا قود فيه) بل يتقلب مالآ لكونه أنفع 
للوقف كما تقدم عن المكي. وي الشرنبلالية: لعل وجهه اشتياه من له حق القصاص » 
لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام» وعندهما على حكم ملك الله 
تعالى» ولم يتعرض لا يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ١‏ ه. 

أقول: قال في وقف البحر: ولا يخفى أنه تجهب قيمته كما لو قتل خطأء ويشتري 
بها المتولى عيداً ويصير وقفاًء كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولي قيمته فإنه يشتري بها 
عيداً ويصير مدير وكك صرح به في الذخيرة ا ه. كوله: (قتل ختنه) الختن : هو كل من 
كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ. هكذا عند العربء وعند العامة: زوج ابنته. 
مغرب . والمراد هنا الثانىي. قوله: (سقط القود) لأنبا ورثت قصاصاً على أبيها | ه ح. 


أقول: بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثاً كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما 
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كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله (بينهما) كما سيجيء (فيقتل الحر باحر 
وبالعيد) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: #أن النفس بالنفس# فإنه ناسخ لقوله تعالى: #الحر 
بالحر» الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن التحاس عن ابن عياس: على أنه 
تخصيص بالذكر فلا ينفى ما عداه. كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأنثى 
ولا قائل به. قيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولل : 

ولأبي الفتح البستي نظماً قوله : [الطويل) 

حُذُوا بِدَهِي هَذًا الغَرَالَ فإنه رَمَاني يسَهْمَى مُقْلَتَيْهِ عَلَ عَعْدٍ 

ولاتتقثرة لني ناغيلة. وله أرخوا قط بقعن الجن 

فأجابه بعض الحتفية رادا عليه بقوله : ظ 

حُدَوا يمي مَنْرَامَ لي يْخظه _وَلمْ يش بطش الله في كات العم 
سيأتي عند قول المصنف «ويسقط قود ورثه على أبيه». قوله: (أو أعم كقوله اقتلني) هذا 
سقط من بعض النسخ» وني بعضها دأو أمر» بدل قوله أو أعمء وهو أولى: وسيأتي آخر 
الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح. قوله: (كما سيجيء) أي من المسائل الثلاث 
في هذا الفصل معنا . قوله: (خلافاً للشافعي) قعنده لا يقثل ابر بالعبد. قوله: (أن 
النفس) بفتح الهمزة لأنه معمول لقوله تعالى: لوَكَمَبنَا عَلَيْهِمْ فيها» [المائدة 40]. قوله: 
(على أنه تخصيص بالذكر الخ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله 
تعالى: «أنَّ النَفْسَ بالنْفْس) [المائدة ©4] لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في 
قوله تعالى . «والأنثى بالأنثى» . ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى . قال الزيلعي: وني مقابلة 
الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة. قوله: (قيل ولا الحر بالعيد) 
صوابه ولا العبد بالحر كما هو في المنح ١‏ ه حء يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي: لو 
دل قوله تعالى: #الححرٌ بالخرٌ وَالْعَبْدُ بِالْمَبْدِ4 [المائدة 46] على أن الحر لا يقتل بالعيد 
للتخصيص بالذكرَ ل أن لا يقتل العبد بالحر قوله: (ورد) أي هذا القيل لأنه إذا قتل 
الحر بالحر بعيارة النص يقتل العيد به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على 
حرمة الضرب. وأصل الايراد لصدر الشريعة والراد عليه مئلا خسرو واين الكمال. 
قوله: (ولأبي الفتح الخ) ساقط من بعض النسخ . قوله: (خذوا بدمي الخ) لا يخفى ما 
فيه من عدم صدق المحبة. قوله: (ولا تقتلوه الخ) فيه متاقاة لما قبلهء فإن الأخذ بالدم 
يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية» لأن العبد لا تجهب ديته على مولاه ط . 
قوله: (ولم أر حرا قط يقتل بالعبد) وني بعض النسخ «وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد». 


كتاس الطننايات ١6‏ 
وَقُودُوا به جبراوَإِنْ كنت عَبْدَهُ لِيُعْلَعَ أنَ الحُرَيُفْعَلُ بِالعَبْدٍ 
(والمسلم بالذمي) 


قوله: (ليعلم الخ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسهء فإن أراد عبد غيره لا يناسبه قوله 
ااوإن كنت عبدهة ! هر ح. 

أقول: المراد إظهار الحكم بأسلوب لطيف» فلا يدقق عليه بمثل ذلك» وإلا لزم أن 
يعترض بأنه قال: من رام ولم يصرح بالقتل» وبأن القتل بمجرد اللحظ لا يقاد به إذ لا 
يصدق عليه تعريف العمدء وقد نظمت ذلك خالياً عن الطعن مع الأدبء ومراعاة ما 
للحبيب على من أحبّ فقلت: [الطويل] 


59 ٠ج‏ ت#اعمى, 


هوا مَن بونج القَدَّقَدْكَدَ مُهسجَتي وَصَارءٌ نظ شسلةي عل عند 
هْلَاقَوْدَففَئَلِمَوْلَلعَبِيهو وَإِذْكَانَ شَرْعاًيُفْكَلُ الحُدُبِالعَبَدٍ 

قوله: (والمسلم بالذمي) لإطلاق الكتاب والسئة وحديث ابن السلمانٍ ومحمد بن 
الدكدر «أنّ وَسُولَ الله أ برَجلٍ من المُسْيِمِي قَ تل مُعَاهدا من أل لمر ب 
قَضْرِب عَنْقُهُ وَقَالَ : : أنا أوْلَّ مَنْ وَفَّ ته وقال علىّ رضي الله عنه : أنما بدلوا الحنبة 
لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالناء ولهذا يقطع المسلم بسرقة ة مال الذمي مع أن 
ارالك اردع ا . ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يُقْتَل ؤي كفو وَلآا 
ذو عَهْدٍ في عَهْيو” '' ولا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر حري» فقوله «ولا ذو عهد» "© أي 


(1) الشطر الأول منه أخرجه البخاري 147/17 (54:7) وأخرجه أبو داود (1005) والترمذي 
60 والنسائي في القسامة باب .٠١‏ نب ١54‏ وابن مأجه (*2571؟]) وعبد الرزاق في ال مصئف ردم 
والطحاوي في مشكل الآثار ار 

(؟) إن كان المجني عليه ذمياء وكان القتل عمداً أيضاً فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص من المسلم. فذعب 
ابن حزم وجماعة إلى القول بسقوط القصاص في العمدء وسقوط الدية في الخطأء ولكن قالوا: يؤدب السلم 
بالسجن حتى يتوب كفا لضرره. وذهب الحنفية والنخعي والشعبي إلى القول بوجوب القصاصء وهو قول 
عمر وابن مسعود وابن أبي ليل. وذهب الشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي إلى عدم وجوب القصاص على 
المسلم مطلقاًء انما تجهب عليه الدية عمشاعفة؛. روي هذا عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت. وذهب مالك 
والليث بن سعف إلى القول بوجوب القصاص في حالة خاصة. هي ما إذا قتل المسلم الكافر غيلة أي يأخذه إلى 
مكان خخصرص. فيضجعه ويذيحهء ليأخذ ما معه من ال مال» وفي غير تلك الحالة لا يقتص منه. وإنما تجهب 
الدية عليه في العمد والكفارة في الخطأ. استدل ابن حزم ومن معه بأن الآيات الواردة في القصاص لم تشتمل 
على قتل المسلم للكافر لأنبا في قتل المؤمنين خاصة لم يرد فيها ذكر للذميين والمستأمنين دل علل ذلك حكم 
الرسول في السألة بقوله : الا يقتل مسلم بكافر»» وإذا كان الذمي كافراً ظهر يقيئاً أنه لا قصاص على قاتله 
المسلم إذا قتله عمدآء وأيغاً لا تجب عليه الدية في قتله خطأً لعدم وجوب القصاص في العمد؛ لأن الدية 
تابعة له فمتى سقط القصاص سقطت لقوله تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان6 بعد قوله: #كتب عليكم القصاص في القتلى» فقد دلت الآية بأولها وآخرها على أنه لا عفو فلا 
قصاصء لأنه لا مؤاخاة بين مسلم وكافرء وإنما يسجن القاتلء وبؤدب لأن قتل الذمي بغير حق منكر 
واجب تغييره باليد؛ لقوله عليه الصلاة واللام: #من رأى منكم مئكراً فليغيره بيدهة وقوله تعالى: + 


ل 


ح #رتعاونوا على الير والتقوى# فالقول يسجنه مئع له من الظلمء وتعاون على البرء وإطلاقه عرن له على 
العدوان ونوقش بأن في عدم إجراء القصاص بين امسلم والكافر نقضاً للعهود والموائيق التي أوجب الله الوفاء 
بها على أن الذمي ما أعطى الذمة والعهد إلا يكون له ما لناء وعليه ما علينا. ولأجل أن يحمي نفسه ومالهء 
قلو كان أمره أنه إذا قتل لا يقتل قاتله لم تكن هناك فائدة من العهدء ولفات المقصود منه. وليسى لابن حزم 
متمسك في القول بأن وجوب الدية تابع توجرب القصاص إلا ربط أول الآية الواردة في القصاص يآخرهاء 
وليس ذلك بصحيح؛ لأن أولها عام وآخرها خاصء وفي مثل ذلك يقدم الآخر على الأول. واستدل الإمام 


عيد الله بن يعقوب عن عيد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال : «قتل رسول الله على الله عليه وسلم 
يوم حنين مسلماً بكافر قتله غيلة؛ وقال: أنا أولى أو أحق من وفى بذمته». وتوقش هذا الحديث: يأن ابن 
القعلان قد ذكرهء وقال فيه عبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز مجهرلان» ولم أجد لهما ذكراً قي 
الحديث؛ وعل تسليم صصته لاا يثبت مطلوب المستدل:؛ لأنه ليس فيه إلا أن الرسول تل : ول يبين أنه لا 
واجب إلا هذاء فإن المسآلة للأولياء موكولة إليهم إن شازوا عقوا وأخذوا الدية» وإن شاؤوا طالبوا يالقتلء 
قلعلهم ف هذه الحادثة ل يقبلوا إلا القصاص . وثانيا: بما روى ابن حزم عن عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
عن جندب الهذلى قال: كتب عيد الله بن عامر إلى عثمان أن رجلا من السلمين عدا على دعقان نقتله على 
مالهء فكتب إليه عثمان أن اقتلهء فإن هذا قتل على الحرابة. وما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه 
أن رجلا من المسلمين قتل رجلا تصرانياً غيلة من أهل الحيرة قأمر بقتله دلت الروايتان على أن عمر وعثمان 
قتلا المسلم الذي قتل ذمياً غيلة معللة الرواية الأولى القتل بأنه لكونه قتل غيلة عل الحرابة» ومعناه أن اللسلم 
إنما يقعل في تلك الحالة لكونه صار محارياً أي قاطم طريق. ونوقش: يآن الرواية الأول قال فيها ابن حزم: 
رويناء عن رجال كثيرين من أبناء المصحابة إلا أن كل ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي؛ دفي 
يعضها ابن الزناد وهر ضعيف» ويعضها مرسل» ولا يصح منها شيءء وأما الرواية الثائية فمناقشة بأن ذكر 
القغيل فيها لا يدل عل أنه كان قتل قصاص أو قتلا على الحرابة فاحتملت؛ قلم تصلح دليلا على أحدهما 
بعينه. واستدل ثالثاً: بآن القاتل غيلة صار عمارياً مستحقاً للقتل إِذ تو ترك بدون قتل حين يَمْثْل كافراً لأصبح 
وحشاً ضارياً معتاداً عل سفك الدماء لوثوقه من عدم قتله» وقد يستهل دفم الدية التي قد لا تساوي شيئا 
بجانب ما أخذء واستولى عليه من المقتول. ونوقش: بأت المشهور في مذهب مالك في الحارب يخالف ما هو 
في الدليلء فإنه إن أخذ المحارب المال عندهم لا تخيير في نفيه بل في القطم والقتل والصلب أما إن أشاف 
فقطء فالتخيير للإمام بين الجميع على أن المالكية عندهم أن كل من فتل في حرابته من لا يقتل به في غير 
الحرابة لا يقتل به إذا قتله في الحرابة» وهم قاتلون يعدم تل المسلم إذا قتل كافرا في غير الحرابة. واستدل 
الشاقعي ومن معه على عدم القصاص بالكتاب والسنة والآثار والمعقول: أما الكتاب: فأولا: قوله تعالى: 
«وئن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل6 وجه الدلالة أن الآيةء: وإن كانت بلفظ الخبر إلا أنه أريد بها 
النهيء وقد نفت الآية كل سبيل لكافر على مؤمن؟ لأن السبيل نكرة في سياق النفي فيعم وحيث كان 
القصاص سييلا من السبل يكون داخلا في عموم النفي فينقى ثم لا يمكن حمل السبيل عل معنى الحجة 
واليرهان للكافر على الملم؛ لأن هذا الحمل خاص قلا يتاسب عموع اللفظ أو لآن هذا معلوم من غير الآية 
فلا يجوز حملها عل ما هو معروف من غيرها. وتوقش: بأن الآية ورد فيها عن اللف تأويلات كلها محتملة 
فيجب التحاكم إلى قراعد الشريعة لمعرفة ما هو أولى بالقبول فحيث نفى الله السبيل في الآية وكان حتملا؛ لآن 
يكون في الآخرة فقط كما روي عن على واين عياس بدليل عطفه عل قوله: طفالله يكم بيتكم يوم القيامة» 
ويحتمل أن يكون المراد نقي السبيل في الدنيا كما جنح إلى ذلك السدي؛ وخصه بالتام عل معنى الاستتصال 
فلا يتمكن الكافرون من استتصال المؤمنين» ويمتمل أن يكون السبيل المنفي هاما في الدنيا والآخرة إلا ما 
خصه الدليل. وهذًا الأخير هو الراجح استناداً إلى ما هو الأصل في الكلام؛ وهو العموم إلا ما خصص بدليل» 
وقد قام الدليل على أن القصاص خارج وثائياً: بقوله تعالى: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة» ع 


> دلت الآية على عدم المساواة بين المؤمنين والكفارء لأن الآية وإن اشتملت على فعل منفي» وهو لا يعم 
إلا أنها متضمنة لنكرة» وهي عامة اتفاقاً يعد النفي؛ فالتقدير لا استراء بين هؤلاء وهؤلاء» ونفي التساوي 
بيتهما يمنع من تسأوي نفوسهماء وتكافؤ دمائهماء إذ القصاصى ميني على المماثلة والتساوي» قلا يغبت 
القصاص بين المسلم والكاقر. ونوقش: بأن الآية لا يلزم منها عدم الاستواء في العصمة؛ لأن مثل هنا الكلام 
لا عموم له كما في قوله: #لا يستوي الأعمى والبصير» المنفي هو الاستواء في البصر والعمى لا في كل 
وصف. ولهذا يمري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمة ثم الآية تحتمل أن يكون المنفي هو المساواة في 
الآخرة في الثواب والعقاب. يؤيده قوله يعده: #أصحاب الجنة هم الفائزون» وأيضاً كون الشخص صاحب 
جنة أو نار أمر غير مدرك بل هو موقوف على الخاتمة, وإذا كان غير مدرك. لا يدخل محت علم القاضي أنه 
من أهل الجنةء فلا يقتل بمن هو من أهل النار. واستدل من الستة: بما أخرجه البخاري عن أي جحيقة 
قال: قلت لعلىي هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن؟ قال: لا والذي قلق الحبة ويرأ النسمة إلا فهماً 
بعطيه الله رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة . قلت: وما في هذه الصسيغة؟ قال: «العقل وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتل مسلم بكافر» أخرج هذا الحديث أححمد والنائي وأبو داود والترمذيء ومعنى العقل الدية سميت 
بذلك لأتهم كانوا يعقلون إيل الدية بفناء دار المقتول. ويما روى قتادة عن اسن عن قيس قال : انطلقت أنا 
والآشتر إل علي بن أبي طالب ققلنا له: هل ععهد إليك رسول الله صل الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى 
الناس؟ فقال: لا إلا ما في هذا الكتابء وأخرج كتاباً من قراب سيفهء فإذا فيه #المسلمون تتكافا دماؤهيء 
وهم يد على من سواهمء ويسعى بذعتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد ف عهده» رواه أحمد 
والنائي ‏ دلت الروايتان الصحيحتان في طريقهما على أن رسول الله نهى عن قتل المسلم بكاقر أي كافر كان؛ 
لأنه نكرةء فيكون شاملا للذمي والحري والمستأمن» قلا يمخصصى اللفظ بأحدهمء ومعنى: :ولا ذو عهد ني 
عهده! أنه يمتنع قتل المعاهد ما دام في عهده؛ مراعاة للوفاء بالعهد. ونوقش هذا الدليل: بأن هذه الروايات 
مع صحتها وعدم الطعن في راو من رواتها لا تصلح للاستدلال؛ لأن المستدل اعتبر صدر الحديث؛ وصرف 
النظر عن باقيه مع أن الآخر يرد الأول. وبيان ذلك: أن الحديث اشتمل على جملتين ‏ الأولى . لا يقتل مسلم 
بكافر . والثائية . ولا ذو عهد في عهده: والأولى معطوف عليه تام والثائية معطوف تاقصء ومثل هذا لا بد 
فيه من تقدير في الجملة الثانية لتكون مقيدة؛: لأن العطف للتشريك. وحيث كان العامل في الجملة الأولى هو 
الفعل المقيد بكافر يقدر في الثانية بحالهء فيصبح معتى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 
بكافر. والذي دعا إلى هذا التقدير أنه لو ترك على حاله؛ ويدون تقدير لصادم الإجاع؛ لأن ظاهره يفيد أن 
الذمي لا يقتل مطلقاً» وهذا لا يتفق مع إجماعهم على قتل الذمي بالذمي فتظراً لهذا الإجماع خص الكافر القدر 
في الجملة الثانية بالحري فيسري ذلك التخصيص إلى الكافر اللفوظ ف الجملة الأولى» وحيشدذ يصير تقدير 
الحديث: لا يقثتل مسلم يكاقر حري» ولا يقتل ذو عهد في عهده يكافر خري» ومغهومه أن يقتل المسلم 
بالنمي» وهو ما يخالف دعوى الشافعيةء فإن قال الشافعية: إن هذا التقدير يرد عليه. أولا: أنه لا حاجة إليه 
لكون الحديث في غنى عنه يدل على ذلك ما ورد في سبيه أن رسول الله خطب يوم الفتح يسيب القتيل الذي 
قتلته خراعة. وكان له عهد فقال: "لو فتلت مسلما بكافر لقتلته به» وقال: ١لا‏ يقتل مسلم بكافرء ولا ذو 
عهد تي عهده؛ رواء أحمد وأيو داود. فقد دل سيب النزول وقوله: #لا يقتل مسلم بكافر على تركه 
الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهذ الذي قتلهء ودل قوله: (ولا ذو عهد ف عهده» على النهي عن الإقدام على 
مثل عا فعله القاتل صاحب السبب» فكانت تلك الجملة كلاماً تامأ غير محتاج إلى تقدير» على أن التقدير 
خلاف الأصل فلا يصار إليه عند الضرورة» ولا ضرورة. ثانياً: أن القول يكون المعطوف يقيد بكل ما قيد به 
المعطوف عليه مالف لما عليه محققو التحاة» من أنه لا يئزم اشتراك المعطوفء والمعطوف عليه إلا في الحكم 
الذي لأجله وقع العطف» وهو ها هنا النهي عن القتل مطلقاً؛ من غير تعرض لكونه قصاصاً أو غير 
قصاسء وححيتف لا يلزم من كون الأولى في القصاص أن تكون الثانية فيه حتى تمتاج إلى ذلك التقدير . ثالثاً: 
أن الجملة الثانية من الحديث لم تذكر في كثير من طرقه؛ والرواية الصحيحة قاصرة على الجملة الأولى, - 
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> وهذا يبعد التقدير المتقدم. رابعاً: أن هذا التقدير يخرج الحديث عن كونه مفيداً؛ لأن معناه عليه : ذلا 
يقتل مسلم بكافر حربي قصاصا» وغير متصور قثله به قصاصاً حتى ينفى . فيكون الحواب عل تلك الإأيرادات 
بالترتيي : أول: أنه عل اعتيار عدم التقدير يصير معنى الملة الثاتية : لا يقتل ذو عهد في عهدء مطلقاء ف 
حين أنه يقتل إذا قتل ذمياً مثله اتفاقأً. وحينئذ لا بد من تقدير بغير حق من الحقوق؛ وعلى ذلك دار الأعر بين 
تفدير تلك الحملة وبين تقدير لفظ ابكافر» المذكور فى الجملة الأولى» وإذا دار الأمر بين تقديرين أحدتها 
مذكور في المعطوف عليه: والآخر غير مذكور ترجح تقدير الأول لقريئة العطف» فإن الضرورة حاصلة عل 
كل حال. وأجِيب عن الثاني : بأن الفرض أن العامل مقيد فلا بد من تقديره مقيداً لا مطلقاً: ولا يقال إنه 
يلزم مثل ذلك في قولنا: ضربت عليا يوم الجمعة وبكراً مع أنه لم يقل يذلك أحدء لأنا نقول: إن تقدير القيد 
إنما يكون متعيتاً قيما إذا م يصلح المعطوف إلا به كما في الحديث الذي معنا أما في غيره فلا. وأجيب عن 
الثالث: بأن عدم ورود الحملة الثانية في بعض الروايات لا ينفي الاستدلال؛ لأنها وردت في كثير من الطرق 
ورواها الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وهم تمن رووا رواية الاقتصار. وأجيب عن الرابع: بأن آيات 
القصاص العامة توهم ما ادعى لولا ورود ما أفاد التخصيصء. وذلك لأن المستأمن ريما أوهم أمانة عصمة 
دمه؛ فإذا ما قتله المسلم قتل بهء فجاء الحديث بنفي ذلك» ولا يبعد أن تكون القصة الواردة في مستامن 
صاحب عهد مؤقتث؛ لأن الحديث غير مفيد شيئاً من ذلكء فيجب حمله على ما سبق جمعاأ بين الأدلة. ولو 
سلمنا أن الحديث عام شامل لكل كافرء وأن المسلم لا يقتل بهء فماذا هم قائلون في ذمي يقتل مثله ثم يدخل 
الإسلام قبل أن يقتص منه؟ إن قالوا بقتله خالفوا مذهيهم» ب 71 
الأيمان عته بعد إتياته بالشهادتين» وإن لم يقولوا بقتله فقد اتققوا معماء ويكون الحديث قد خرج عن عمومهء 
وحمل الجملة الثانية على أن المعاهد لا يقتل في مدة عهده سلب تلحديث عن فائذتف لأن المعاهد بمجرد عهده 
حرم قتله: فيكون النهي عن ذلك المعروف عبئاً كلام الرسول خال عنه. واستدلو! ثالثاً. بالآثار: وهي ما 
روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة عمداً 
فرقع إلى عثمان بن عفانء فلم يقتله بهء وغلظ عليه الدية كدية المسلم فدل هذا الأثر على أن عثمان قد حكم 
بعدم قتل المسلم بالذميء وكان ذلك بمحضر من الصحابة» قال ابن حزم : إنه لم يصح عن أحد من الصحابة 
شيء غير هذا إلا ما روى النزال بن سيرة عن عمر أنه كتب في مثل هذا أن يقاد به ثم ألحقه كتاباً آخر قال 
فبه: لا تقتلوء. ونوقش: بأن الشاقعي قد خالف مضمون الأثر في تضعيف الديةء فلو كان صحيحاً عندء ما 
خالفه فيهاء وعلى ذلك فإما أن يقيل الحديث كله ولم يفعل أو لا يقبله كلهء ولا يصلح له دليلا أما قول أين 
حزم: إنه أصم ما روي في هذا الباب فتقول فيه: إن عدم أخلْ ابن حرّم به وعخالقته له حيث لم يوجب الذدية 
كما سيق دليل ضعفه في نظرهء ولمله رأى أنه قول صحاي لا حجة فيه مع كتاب الله وستة رسوله. وليس 
بشيء؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يتغيه صريحاً. واستدل رابعاً با معقول من وجهين: الوجه 
الأول: ما جاء بالأم إن الله فرق بين المسلمين والذمبين في أحكام الدنياء ألا ترى أن المسلم والكافر إذا حضرا 
القتال أعطي المسلم نصيبه وإن كان في غناء. وحرم الكافر وإن كان ققيراً اتفاقاً؟ وقد أباح الله للمسلم أن 
يتزوج بحرائر الكتابيات: وحرم على الكافر الإماء المسلمات» ألا ترى أن الله أمرنا بأخذ المال من المسلم طهرة 
وتزكية» ومن الكافر صغاراً وذلة» فمن هذا وذاك علمنا أن الله وضع الكافر موضع العبودية للمسلم فأنى 
يتساويان؟! وكيف يقتص من المسلم بقتله الكافر مع قيام المبيح لدمهء وهو كقره المورث للشبهة في الحد. 
ونوقش : بأنا لا نسلم أن كفر الذمى يتفي المساواة بين الكافر والمسلم في كل شيء: فَإنْ ذمته سادت بينه وبين 
المسلم في عصمة المال والتفسء وإذا كان الحكم عند الخصم أن تقطع يد المسلم يسرقة مال الذعي كان هذا 
دليل قوله بعصمة مالهء وئيس يوجد فرق بين عصمة المال والنفس بل النفس أولى بالعصمة من المالء لأن 
الإنسان هون عليه ماله دون نفسهء ويفرط في كل شيء لحفظها ويفتدها بكل ما يملك . والقول بأن الكفر 
القائم في الدذمي مبيح لدمه غير مسلم بل إن المبيح هو الخرابة»: ولهذا حكم يعدم تتل الصبي والمرأة والشيخ 
الفاتي مم قيام الكقر فيهم. والوجه الثاي: هو قياس الذمي عل المستأمن يجامع الكفر في كل منهماء - 


0 ا ا ا ا ا ا ا 0 اال ل ا ال ا ا اال ا ال ا ال ااال 1 11 ا ا ا ل ل د 1 د ل د د شا دس سس د س سس د ست نس نت 


> وحيث كان المسلم لا يقتل بالمستأمن: وليس سبباً في ذلك سوى كفرهء قلا يفرق بينهما إذ يجمعهما 
وصف واحد فيجمعهما حكم واحف. ونوقشى : بالفرق بين المستأمن والذمي » فإن أمان الذمي مؤبدء وأمان 
المستأمن موقت» كما أن المستأمن لا يدفع تطير أمانه شيعاء والذمي يدفع جزية يعصم بسببها ماله ونفسه 
وولدءء كذلك المستأمن أماته من قرد من أفراد المسلمينء والذمي أمانه من الإعام فلا يتساويانء وكيف 
يكونا سواء والذمي تقطع يد المسلم بسرقة مالهء وال متأمن قد أهدرث أمواله فلا تقطم يد اللسلم بسرقتها؟! 
فإن قيل: إن عهد الذمي موقت أيضماً إلى أن ينقض العهد فكلا العهدين سواء أجيب: يأن المسلم معصوم 
دمه ما دام مسلماء فإذا ارتد صار دمه مباحاًء فكذلك الكفر قائم في كل من المستأمن والذمي لكن هذا 
معصوءء وذاك غير معصومء» لأن العصمة كما تكون بالإسلام تكون بالداره والدار عاصمة للذمي لكونه 
بين ظهراني الملمين بشلاف المستأمنء فإنه على شرف الرجوع إلى بلده دار الحرب واستف الحتفية أذهبهم : 
وهو وجوب القصاص. أولاً: من الكتاب. قوله تعالل: وكتينا عليهم فيها أن النفى بالتفس» دلت الآية 
عل أن حكم الله في التوراة هو قتل النفس بالنقس» وهو وإن كان من شرع من قبلنا إلا أن إقرار شرعنا له 
وقصة عليتا بدوت إنكار جعله شرعاً لناء والنفس في الأية عامة تشمل المسلم والذمي والحري لولا حرابة 
لكان داخلا إلا أت دمه أهدر لتروجه عن الطاعة ثم ععموم النفس في الآية دل عله ما روى البخاري عن 
ابن عسعود أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال: هلا يمل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث قال منها: «النفس بالنفس» فمقتضى الحديث أن نفس الملم لا تحل إلا إذا قتل نفاً 
أي تفس كانت عدا نفس المحارب فإها مستثناة لا قدمنا. ونوقشت الآية: بأنها إنما تنبت حكم القصاص في 
التوراة وليست شرعاً لناء ثم إن الآية نزلت في اليهردء وكانوا ملة واحدة ليس فيهم مسلم وكافر كما كائرا 
جميعاً أحراراً ليس فيهم أرقا فإن عقد الذمة والاستعباد إنما أببح للنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر 
الأنبياء؟ لأن الاستعباد أصله من الغنائمء وهي لم تحل لغير نبيناء وإذا كان كذلك خلت الآية عن الدلالة إذ 
يكون معناها أن كل نفس من اليهود تقابل بنفس منهم» وليس فيها ما يدل على مقابلة نفس مسامة بنشفس 
غير مسلمة بل ذلك معلوم نفيه بالمفهوم. فإن قلتم: إنه غير معتبر ‏ قلنا . إن الآية ساكتة عن ذلك». وحكمه 
مأخوذ من الحديث الايق 'لا يقتل مسلم بكافر؛ وعلى فرض عموم الآية فالحديث تخصص لها يدل على 
ذلك قوله تعال في آخر الآية: #فمن تصدق به فهر كفارة له» ولا خلاف أن صدقة الكافر الذي هو ولي 
للمقتول لا تكون كفارة» وحيخذ لا يثبت المدعى. وأجيب: بأن الآية وإن نزلت في حق اليهود إلا أن 
حكاية الله لها علينا جعلها شرعاً لناء والآية عامة في اليهود فتكون عامة عندئا أيضأء والحديث وإن سلم 
من المناقشات السايقة فهو خبر واحد لا يقوى على تخصيص الآيةء على أنه يمكن حمله على نفي القصاص 
بين المسلم والحري» وتحمل الآبة على ما سوى ذلك جمعاً بين الدئيلين والذي يدل كذلك على أن الآية 
تشريع إسلامي قول رمول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع حينما اتكسرت ثنية جارية إثر لطمة 
اكتاب الله القصاصي» وليس في كتاب الله إلا قرله: #السن بالسن» في تلك الآية. قوله تعاق: #كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعيد بالعيد والأنثى بالأننى فمن عفي له من أخيه شيء قاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحان» وجه الدلالة أنه سبحانه أثيت القصاص عل القاتل من غير فرق بين أن يكون 
المقتول مسلماً أو كافراً» فوجب القصاص من المسلم القاتل للذمي. ونوقش: بأن الخطاب للمسلمين فكان 
هذا دليلا مل أت القتلى منهء وإلا لتفكك النظم في الآيةء وأيضاً أنه سيحانه ربط آخر الآية بأرلهاء 
وجعل بيانها عند تمامها فقال: #كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالخر والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى» . 
وإثا كان نقص العبد عن الحر بسبب ره الذي هو أثر من آثار الكفر مانعاً من جريان القصاص بينه وبين 
الحر فأولى أن يري القصاص بين الكافر . وفيه نقس الكفر لا أثره . وبين السلم وأجيب عن ذلك: بأن 
الخطاب وإت كات في الآية للمسلمين إلا أنه غيرغرج للكفار من حكمها؛ لأن المخاطب يتتفيذ القصاص هم 
الملموت لا .غيرهم. وإنما يتفذوته على أنفهم وعلى من تحت طاعتهم من النصين» وعليه فالقتلى في الآية 
باق على عمومه مراداً به الذين وقم القثل عليهم وريط أول الأية بآخرها غير لازم إذ يصم- 


عا #8 هن هد ا 8ه #8 #8 را ا ا اها #9 فا ااا اف لا اا لق لال طاف لف ظففطفا فا الس الس لس اه 


> أن يكون الأول عاماً والآآخشر خاصاً وجري كل على إقراره» ولم يقتل الحر بالعيد لمعنى سيآتي قوله تعالى : 


#ولكم في القصاص. حياة يا أولي الألباب» وقوله: #فمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاتاً فلا يسرف فى 
القتل# دلت الآيتان عل أن في شرعية القصاص تحقيقاً لحياة المجتمع» فلو ل يقتل المسلم بالكافر لغات هذا 
المقتصود؛ إذ قد تحمل العداوة الديئية أولياء المقتول على الانتقام وقتلى جماعة بواحدء. وعلى أن ولي المقتول له 
سلطان عل القاتل مطلقاً وهو بعمومه الذي لم يفصل بين قاتل مسلم وكافر عثبت للسلطان على السلم إذا 
قتل ذمياًء ومعنى ذلك أنه يقتص من المسلم. ونوفش: : بارتفاح السلطان ينغي السبيل في قوله : #ولن ميمل 
الله للكافرين عل المؤمنين سبيلا» فبقيت الآية فيما عدا قتل السلم للكافر وأجيب : يأن السبيل حتمل كما 
قدمتاء لأن يكون في الآخرة بدلالة قوله في صدر الآية: #فالله يمكم بينهم» ومع احتمالها لا تصلح لرقع 
حكم ثابت. استدل الحنفية ثانياً من السنة : بما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما 
والنارقطني في سئتهء والطبراني في معجمه عن ابن عياس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: 3العمد قود إلا أن يعفر ولي المقفتول». وجه الدلالة أن الرسول قد حكم في كل قتل عمد بالقود من غير 
تفرقة بين قتيل وآخرء ومقتضى ذلك جريان القصاص : بين المسلم والكافر حينما يكون القتل عمدا. ويما 
أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن بن البيلمان مسنداء وعن ابن عمر مرسلا أن رسول الله مل الله 
عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد وقال: لأنا أكرم من وف بذمتهة. ونوقش: بن الدارقطني قال في هذا 
الحديث: إنه مرسل لا يغبت به حجة» وابن البيلماني ضعيف لا يقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف إذا 
أرسل» وقال القرطبي : إنه منقطع لا تقوم به حجةء وال أبو عبيد فيه: هذا حديث ليس بمسندء ولا نمل 
إماماً تسفك به دماء امسلمينء وتكلم فيه يغير هذا وعل فرضص صحته فهو ملوخ بحديث: دلا يقتل مسلم 
بكافره كما نقل ذلك الشوكاني في تيله 9/ .م وأجيب : بأن الحديث وإن كان مرسلا من طريق الييلماني لكنه 
تقوى بما روي عن عمر وعل وعبد الله ين مسعود: «من قتل المسلم بالذمي» قال في نصب الراية: قال في 
التنقيج: وعبد ال رحمن بن البيلماني وثقه بعضهم وضعفه بعضهم. ما رواه عمران بن حصين وأيو عريرة 
ومعقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا يقتل مؤعمن يكافرء ولا ذو عهد في عهده». وجه 
الدلاكة : أن التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حري» ولهذا عطف ذا العهد عليه وهو الذمي» فكان الحديث في 
عجزه تقديرء: "ولا ذو عهد في عهذه يكافر حربي؟ لأن ذا العهذ إذا قتل مثله قتل به فتعين أن يكون المراد 
بالكاقر المقدر الكافر الحريء وعل ذلك» فالحديث لا دلالة فيه على نفي قتل المسلم بالذمي. ونوقش: بأن 
معناه لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذي عهد عهد أي لا يقتل بكافر حري ولا ذمي . وأجيب : ل 
لحت لأته لا يموز أن يعطف المرفوع على المجرورء ولا موز نسبة ذلك إلى الرسول ‏ واستدلوا ثالكاً بالآثار: ما 

جاء في مسئد الإمام أحمدء وما أخرجه الطبراني أن علياً رضي الله عنه أتي برجل من السلمين قتل رجلا من 
أهل الذمة فقامت عليه البيئة فأمر يقجتلهء فجاء أخوءه. وقال: إن قد عفرت قال: فلعلهم هددوك أو قرعوك 
قال: لاء ولكن قتله لا يرد على أخي» وعوضوالي ورضيت. قال: أنت أعلمء من كان في ذمتنا قدمه 
كدمناء وديته كديتنا وقد أثر ظاهر الدلالة في أن دم غير المسلم الذمي كدم السلمء ومعناه أن يقتص من 
أحدغيا بالآخر. ما رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشاقعي أنبأنا محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن ماد 
عن إبراهيم النخعي أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفم 
إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا فدقع الرجل إلى ولي المقتول : ثم اتبع عمر ذلك بأن بعث 
رجلا وقال: إن كان الرجل لم يقتل قلا تقتلوه. ال ا ا 
أمير الجزيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن ادفعه إلى وليهء فإن شاء تتله وإن شاء عفا عتهء 
فدفعه إليه فضرب"عنقه وأنا أنظر إليه. دلت الروايتان على جريان القصاص بين المسلم والكافر ونوقش الأثر 
الثاني: بأنه عليكم لا لكمء فإن أمر عمر ثانياً بعد الأمر بالقتل دليل على عدم القصاص بين المسلم والكافر. 
وأجيب: بأن كتابة عمر إليهم ثاتياً يعدم القتل راجع إلى أمر في القائل هو كونه من فرسان المسلمين: فأراد 
إبقاءه عدة للإسلام ول ينفذ فيه القصاص. واستدلوا بالمعقول وهو: أن المسلم قد ساوى الذمي في حقن - 


كتاب المنايات و١‏ 


الااا ا ساالشبا ‏ ا شف ضبق شي شف لاسلس سا الفا لاقي سس لياط قاطت ا ا الع ع 


حت الدم وعصمتهء فوجب أن يجري القصاص بينهما كالمسلمين؛ وإذا كانت يد المسلم تقطع بسرقة مال الذعي 
فأولى أن يقتص من نفسه لنفسه؛ فما حرمة المال بأغلظ من حرمة النفسء وأيضاً إذا كان الكافر إذا قتل كافراً 
مثله ثم أسلم يقتص منهء ول يكن إسلامه مائعاً من القصاص0ء كذلك يكوت إسلام المسلم ابتداء غير مانع من 
استيفاء القودء ولأنه لا جاز للكافر قتل المسلم دفعاً عن نفسه كان قتله قوداً بنفسه واجياء لأمما في الالين 
قبل مسلم بكافر. ونوقش: يمنع قياس الكافر على المسلى في حقن الدم؛ لأن دم المسلم محقون بسيب 
إسلامهء وإسلامه مائع من استرقاقه. ولا كذلك الكافرء وأما كون حرمة النقس أغلظ من حرمة المال: 
فجوابه من وجهين: الأول: أن القطع في السرقة حق لله تعالى غير جائز العفو عنه؛ فجاز أن يستحق في مال 
الكافر كما يستحق في مال المسلم»: أما القود فما كان من حقوق الأدميين وجائز العفو عنه لم يستحقه كافر على 
مسلم. الثاتي: أنه لا جاز قطع المسلم بسرقة مال المستامن ولم يقتل المسلم به قصاصاً. جاز أن يقطم في مال 
الذمي ولا يقتل به. وأما قولهم: لو قتل كافر مثله ثم أسلم لم يكن إسلامه مانعاً من الاستيفاء فجوابه: أن 
القود حدء والحدود تعتير بحال الوجوبء ولا تعتير بما بعدهء لأن المجئون لو قتل حال جثونه ثم عقل لم 
يجب عليه القود بعد ما سقط» ولو أنه كان عاقلا وقت القتل ثم جُنٌ لوجب عليه القود. وأجيب عن تلك 
المناقشات : بأئه إذا ثيت أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس كانت عصمة امال لازماً والنفس ملزوماً: 
وتساوي اللوازم موجب لتساوي الملزومات» وإلا لخرج اللازم عن أن يكون لازماً والملزوم ملزوماء وأما أن 
قطع اليد أقل حظراً من النفس» ولا يلزم من ثبوت الأدنى ثبوت الأعلى. قجوابه: أن العضو تابع للنفس» 
فإذا أبيح قطع العضو في شيء حقير وهو المال» فكيف لا يباح قتل النفس بالنفس أفلا يكن كافباً أن يقدم 
المسلم مقداراً من المال نظير ذلك المال المسروق» ويحفظ به العضو عن الإهدار» فاللازم أحد أمرين أن 
تساوى النفس والأطراف في الحرمة أو الإهدار عند الجناية على الذمي؛ ولا وجه للتفرقة» فوجب التساوي. 
وأما إذا جنى حر مسلم عل نفس ذمي خطأ. فقد اختلف الققهاء في وجوب الدية وعدم وجوببا. فذهب ابن 
حزم والظاهرية إلى القول بعدم وجوب الدية وذهب الجمهور من الفقهاء إلى القول بوجوهاء لكنهم اختلفوا في 
مقدار الواجب على ثلاثة أقرال: أولها: أنها كدية المسلم سواء بواء؛ تال بذلك ابن مسعود من الصحابة 
والزهري من التابعين والحنفية وزيد بن علي والثوري وابن حنبل 9إن كان القتل عمدأ» من الفقهاء. ثانيها: أنها 
ثلث دية الملم في العمد والخطأء قال بذلك عمر وعثمان من الصحابة؛: وعطاء وسعيد بن المسيب من 
التابعين: وأبو ثور وإسحاق : بن راعريه من الفقهاء. ثالئها: أنها نصف دية اللم. قال به عمر بن عبد 
العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيبء ومالك وابن حنبل في ظاهر مذهبه إن كان القعل خطأ ويتلخص 
من ذلك أن مذاعب الفقهاء الأريعة في المسألة كالآتي: مذهب الحنقية» دية اليهودي والنصران مثل دية المسلم 
في العمد واللمقطأ. مذهب المالكية: ديتهما نصف دية المسلم في العمد ولفطأ. مذهب الشافعية: ديتهما ثلث 
دية المسلم في الحالين. مذهب الحتابلة: إن كان النصراني أو اليهردي له عهد وقتله مسلم عمداً فديته كدية 
المسلم؛ وإن قتله خطأ فنصف دية المسلم في ظاهر المذهب: وعن أحمد أعا ثلث دية المسلم لكنه رجم عن هذا 
استدل الشاقعية. أولاً: عمومات الكتاب الواردة في نفي المساواة بين المسلمين والكقار من مثل قوله تعالى : 
إلا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الحنة أصحاب الجتة هم الفائزون» وقوله: #أفمن كان مؤمئا كمن كان 
فاسقاً لا يستوون» فقد دلت الآيتان على عدم المساواة بين المسلم والكافرء قلا تكون ديتهما سواء ‏ كيف . وقد 
وردت الأحاديث عن الرسول ببيان مقدارها وأنبا ثلث دية المسلم. ونوقش هذا الدليل: بأن الآيات الواردة 
قد دلت على نفي المساواة في الآخرة لا في أحكام الدنيا كما يشهد بذلك سياق الآية» وكوهما تساويا في بعض 
الأحكام الدثيوية: ولا يجوز الخلف في خبره تعاق. واستدلوا ثانياً: بما رواه البخاري عن معقل بن يسار عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم؟ وجه الدلالة أنه عليه السلام حكم بأن دم 
المسلم متكاقء مع دم مثلهء ومفهومه أن دم غير المسلم لا يتكافا مع دم المسلم؛ ويلزم ذلك أن دية الكائر لا 
تساوي دية المسلم وقد جاء فيما أخرجه عبد الرزاق والدارقطتي من رواية ابن جريج أخبرني عمرو ين شعيب 
أن النبي صل الله عليه وسلم فرض عل كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ما قدر- 


يه يه لا 
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ح- به الرسول دية الكافرء وهي ثلث دية المسلمء فإن مقدارها اثتتا عشرة آللاف درهم. ونوقش: بعدم تسليم 
التكافوٌ بين المسلمين: فإن العيد المسلم لا تكون ديته مثل دية الحر نظراً لنقصانه بالرق» ولا كذلك الذمي فإن 
ذمثه وعهده سيب في مساواة دمه لدم المسلمين. فتكون ديته كدية السلمء والمفهوم محمول عل غير الذميين 
وهم الحربيون والمستأمنون. والحديث المقثر ثدية أهل الكتاب بالثلث لم يصح لسقوط ما قوق عمرو بن 
شعيب فهو معضل. واستدلوا ثالثاً بالآثار: روى الشافعي في مسنده عن سعيد بن الكسيب عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى في اليهردي والتصراني بأربعة آلافء وفي المجوسي بثمائمائة ورواه عبْد الرزاق في مصنغه 
عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب وإليه أشار الترمذي في كتابه يقول: روي عن ععمر بن الخطاب' 
أنه قال: ١دية‏ اليهردي والنصراي أريعة آلاف درهمة وأيضاً روى عن أبن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد 
ابن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاق درهم ونوقش: بأن هذه الآثار 
معارضة للمرفوع. ولا أخرجه الدارقطتي عن الزهري قال: كات أبو بكر وعمر وعثمان مجعلون دية اليهودي 
والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم. وروى الطحاوي والحاكم من طريق جعفر بن عبد الله ين الحكم 
أن رفاعة بن سموأل اليهردي قتل بالشام فجعل ديته ألف دينار ولو صم هذا الأثر ما وجدنا لذلك مغرجاً إلا 
نهم عمر وغيره من الصحابة أن ما كان على عهد رسول الله لم يكن حتماء وأنهم علموا منه أن الأمر تي الدية 
اجتهادي مداره على التراضي . واستدل رابعاً بالمعقول من وجهين: الأول: أن نقصان الكفر فوق نقصان 
الأنوئة» والدية تنقص بالأدنى. فنقصاتها بالأعلى أولى. ونوقش: بأن الدية إنما نقصت بصفة الأنوثة لكون 
النساء ناقصات في الدينء وتأثير عدم الدين فوق تأثير نقصانه. الثاني: أنه لما أثر أغلظ الكفر وهو الردة في 
إسقاط جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخقيف الدية؛ لأن بعض الجملة مؤثر في أحكامها ونوقش: بأن 
بوت الحكم مم الأعلى لا يلزم منه ثبوته مع الأدنى أدلة المالكية والحنابلة إذا كان القتل خطأ: أولاً: ما رواء 
محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبيى صل الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد 
نهيما ذية المسلم» رواه أبو داود وحسئهةء وقال أحمل: إنه ليس في الأخشبار أصح من هذاء ركذا أخرجه 
أصحاب السئن الأربعة. وهو ظاهر في المطلوب. ونوقش: بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه 
مقال معروف. واستدلوا ثانياً: بأن النقص نوعات: أثوثة وكفرء فلما أوجب تقص الأنوئة إسقاط نصف 
الدية» وهو أقل من نقص الكفر (لأنه لا يمنع القصاص والكفر يسقطه) كان الكفر أولى بالتأثير في نقص 
النصف. ونوقش: بالفرق بين الأنوثة والرق ويمنم تأثير الكفر في إسقاط القصاص أيضاً بما سيق وإنما تغلط 
الدية في القتل العمد بمعنى أنها تجهب دية مضاعفة بالنسية للخطأ عند الإمام مالك وأحمد لما جاء من طريق 
أحند عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة» فرفع إلى 
عثمان فلم يقتلدء وغلظ عليه ألف ديئار ورد الجمهور هذا التعليل: بأن التضعيف في العمد لعموع الأثر فيه؟ 
ولأنها دية واجبة فلا تضاعف كدية المسلم كما لو كان القاتل ذمياً واستدل الحتفية لمذهبهم: أولا بقوله تعالى : 
«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمتة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا ‏ إلى قوله .. إن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إل أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وجه الدلالة: 
أن الله تعالى أوجب إذا كان المقترل من أهل الذمة قتلا خط : دية مسلمة إلى أعله والدية: اسم لمقدار معلوم 
من المال بدلا من نفس الحر لا يزيد ولا ينقص» وقد كانث الديات معروفة بين الناس قبل الإسلام» وعليه 
فالدية في هذء الجملة راجعة إلى ما قبلها في قتل المؤمن خطأء. وحيث كان الواجب ف قتل المؤمن خطأ الدية 
كاملة تحب كذلك ههنا دية كاملة» لأا لو لم تكن كذئك لكان اللفظ ملا مفتقراً إلى بيانء ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. ونوقش هذا الدليل أولآا: بأن دعوى أن المراد بالآية هو بيان حكو المقتول إذا كان 
من قرم بينهم وبين السلمين عهد وذمة غير صصيحء إذ يحتمل أن يكون المراد بها بيان حكم المقتول المؤمن إذا 
كان بين قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق؛ وحيشذ يكون سبسانه اكتفى بذكر الإيمان في القتيلين الأوليين عن 
إعادته في القتيل الثالث. ونوقش ثأنياً: بأن قول الله سبحانه: #فدية مسلمة إلى أعله» لا يدل عل أن دية 
المعاهد مثل دية المسلمء فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل ثملم يخرجها ذلك عن أن - 
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>> تكون دية فإطلاقها لا يمتع من اختلاف مقاديرها؛ لأن الدية اسم لما يودى قليلاً كان أو كثيراً. وأجيب 
عن ذلك: بأت الله تعالى ذكر ف أول الآية حكم المؤمن إذا قتل خطأً: وهو بعمومه يقتضي سائر المؤمنين إلا ما 
خصه الدليل» وفي ذلك لم يكن من الجائز إعادة ذكره ثائياً مع شمول أول الآية له ولغيرء وإذن يكون المراد به 
نوعآ آخر خلاف الأولين هم المعاهدون والذميون وأيضاً عدم تقييد الله تعالى هذا النوع بالإيمان غير مجيز 
تخصيصه بالمؤمنين دون غيرهمء بخير ما لعل جريانة عل عي الرسين والكمار الذين بيئنا وييثهم عهد؛ 
ثم إطلاق القول بأن المقتول من المعاهدين ب يقتضي أن يكون ممعاهداً مثلهم ألا ترى إلى قول القائل: إن هذا 
الرجل من أهل الذمة يفيد أنه ذمي» فظاهر قرل الله تعالى: فإن كان من قوم بيتكم ربيتهم ميثاق» موجب 
لأن يكون المقتول معاهداً مثلهم. ولهذ! قال: لا أراد سبحانه بيان حكم المؤمنين إذا كانوا من ذوي أنساب 
المشركين فإن كان من قوم عدو لكم وعو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقيده بالإيمان لأنه لو أطلقه لكان يغهم 
منه أنه كافر مثلهم. وأيضاً لو كان كما ادعى المناقش لا كانت الدية مسلمة إلى أهله؛ لأن أهل الكفار لا 
يرثونه وأجيب عن المناقشة الثانية بوجهين: الأول: أن الله تمالى إنما ذكر الرجل في الآية فقال: #ومن قتل 
مؤمناً خطأ» ثم قال: #فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» فكما اقتضى|فيماذكره 
للمسلي كمال الدية كذلك دية المعاهد لتساوهما ف اللفظ مع وجود التعارف في مقدار الذية. الثاني: أن دية 
المرأة لا يطلق عليها اسم الدية؛ وإنما يتناولها الاسم مقيداً ألا ترى أن دية المرأة نصف الديةء فإطلاق آسم 
الدية إئما يقع عل المتعارف المعتاده وهو كمالها. واستدلوا ثانا بالسئة. ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: هدية كل ذي عبهد في عهدء ألف ديتار» وما روى 
الترمسذي عن أبي سعيد اليقال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يي إودى العامريين بدية المسلمين وكان 
لهما عهد من رسول الله وما أخرجه ابن عدي في الكامل عن بركة |الحلبي عن الوليد عن الأرزاعي عن يحبى 
بن أي سلمة عن أي هريرة أن الدية كانت على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى دية المسلم؛ 
واليهودي والنصراق سواءء قلما استخلف معاوية صييرٌ دية اليهودي والنصران على النصفء فلما استخلف 
عمر بن عيد العزيز رده إلى القضاء الأول ولكن تلك الأحاديث التى استدلوا ها متاقشة: فقيل لهم في 
الحديث الأول: إن الشافعي وقفه في عسنده على سعيدء فقال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: دية كل معاهد في 
عهده ألف دينار. وني رواية موقوفة على سعيد أيضاً كان عقل الذهي مثل عقل المسلم في زمن رصول الله 385 
وزمن أبي بكر وعمر وزمن عشمان حتى كان صدراً من خلاقة معاوية فقال: إن كان أهله أصيبوا به فقد 
أصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت المال النتصف؛ ولأهله النصف ونوقش الحديث الثاني: بآن صاحب 
تصب الراية تقل فيه ها نصه: حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجهء وأبو سعيد البقال اسمه سعيد بن 
المرزيان» وسعيد فيه لين . قال الترمدذي في علله الكبير: قال البشاري: هو مقارب الحديث.» وقال ابن عبد 
البر: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ومن جهة المتن يجمتمل أن الرسول لا تبرع بتحمل الدية عنه 
جاز أن يتبرع بالزيادة عن المقرر تأليفاً لقلوب أهله. وتوقش الثالث: يأنه معلول بيركة الحلبي. ل ابن عدي 
عنه: إن سائر أحاديثه باطلةٌ» وعل ذلك فلم يسلم لهم الاستدلال من السنة . واستدلوا تالا بالأثار: بما 

روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريح عن أي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: «دية المعاهد مثل 
دية السلم4 وقال مثل على بن أبي طالب . وما روى الطيراني في معجمه والدارقطني في ستنه عن ابن شهاب 
الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان دية اليهودي والنصراني المعاهدين مثل دية الجر المسلمء 

وأخرج أبن أي شيية نحوه عن علقمة. واهدء وعطاء» والشعبيء والزهري. والنشعي . وتوقششت تلك 
الآثار : بأن المروي عن ابن مسعود من طريقيه متقطعان . وأجيب عنه . بأنهما كذلك إلا أن كلا منهما عضد 
الآخر. ونوقش المروي عن الزهري بأن الشافعي رده يكونه مرسلا وأجيب: يأنه يلزم الشافعي أن يعمل 
بمثله؛ لأنه أرسله من جهة أخرى كما رواه أبو داود في مراسيله عن ربيعة ين عبد الرحمن لا سيما وقد 
عملت به الصحابة مثل أي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود و بن أي طالب»ء فقّد روي عنه أنه قال: (إتما 
بِذْنوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا». ونوقشى الأخير: بأن سعيد بن المسيب يروي > 
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خلافاً له (لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياساً) للمساواة لا استحساناً لقيام المبيح . 
هداية ومجتبى ودرر وغيرها. 

قال المصنف: وينبغي أن يعوّل على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في 
مسائل مضبوطة ليست هذه منهاء وقد اقتصر منلا خسرو فى متنه على القياس اه : 
يعنى فتبعه المصنئف رحمه الله تعالى على عادته . 


قلت: ويعضده عامة المتون حتى الملتقى (و) يقتل (العاقل بالمجنون والبالغ 


ذمي عطف على مؤمن. ولئن صح أنه روى ذي عهد بالجر فعلى الجوار توفيقاً بين 
الروايتين. وتمامه في الزيلعي. قوله: (خلافاً له) أي لسيدنا الإمام الشافعي. قوله: (لا 
هما بمستأمن) أي لا يقتل المسلم والذمي بمستأمن. فإنه غير محقوق الدم على التأبيد: فإنه 
على عزم العود والمحارية. اختيار. قوله: (للمساواة) أي بين المستأمنين من حيث حقن 
الدم . قوله: (لقيام المبيح) وهو عزمه على المحاربة بالعود. قوله: (وينبغي أن يعول على 
الاستحسان) يؤيده ما في الهندية عن المحيط أنه ظاهر الرواية ط. قوله: (ويعضده) أي 
القياس. قوله: (عامة المتون) كالوقاية والإصلاح والغررء ولم يذكر المسألة في الكنز 
والمجمع والمواهب ودرر البحار. وأما في الهداية فقال: ويقتل المستأمن بالمستأمن قياساً 
ولا يقتل استحساناً ومئله في التببين والجوهرة. نعم قال في الاختيار: وقيل لا يقعل» 


-ت خلاق ذلك وأجيب: بأن نص القرآن يساعد رواية الزهري؛ فإن الرواية الشاذة لا تقبل فيما فيه نسخ 
الكتاب: ثم تأويله بأنه قضى بثلث الدية في سئة واحدة» فظن الراوي أن ذلك هو جميع ما قضى به ليس 
ببعيدء ثم عند تعارضى الآثار يثبت الزائد دون غيره واستدلوا رابعاً بالمعقول من وجهين: الوجه الأول: أن 
نقصان الدية باعبار نقصان المالكية» والكفر لا تأثير له في نقصان المالكية فتستوي دية الكافر بدية المسلمء أما 
دليل اعتبار الدية بالمالكية قلكونبا تنصفت بالأنوثة؛ لأن المرأة أهز. لملك المال دون ملك التكاحء والجئين 
نقصت ديته لأنه ليس بأهل للمالكية في الحال بل في ثاني الأحوالء وكذا المملوك نقصت ديته لانعدام أهلية 
مالكية المال والتكاح. وإنما تبعت الذية المالكية لأنها لاظهار خطر المحل وصيانته عن الإهدارء وهذا الخطر 
صار مبتذلا في الرقيق وما ماثله لابتذال صفة المالكية وصفة المملوكية» وحيث كان الكفر لا تأثير له في المالكبة 
ولا ف نقصاتها لم يكن له تأثير في تقصان الدية. ونوقش: بأن نقصص الكفر قوق نقص الرق والأنوئة 
والأخيران لهما تأثير في نقصان امالكية ونقصان الدية: فأولى أن يكرت الكفر كذلك وأجيب: بآن دية المرأة 
والعبد ما نقصث ياعتبار نقصان المالكية ؛ فإن المرأة لا تملك النكاحء والرجل يملكه. والعيد لا يملك المال» 
والحر يملكه بخلاف الكافر فإنه يساوي المسلم قي هذا المعنى فيساويه في بدل النفس وهي الدية . الوجه الثاني : 
أن الدية وجبت باعتبار الإحراز» والكافر وللسلم فيه سواء؛ لأن الإحراز بالدارء ولهذا استويا في ضمان قيم 
الأموال المنلفة حيث وجيت على متلقها إذا كانت لكافر مثل ما إذا كانت لمسلم: وإذا كان هذا في أموالهم 
فأرلى أن يكون ذلك في نفوسهم» فتكون بدل نفسهما وهي الدية أيضاً سواء. ونوقش: يمنع ارتياط الدية 
بالإإحراز فإن الإناث والذكور السلمين فيه.سواءء ومع هذا اختلفت ديتهما فكانت دية الرأة عل النصف من 
دية الرجل. وأجيب: بأنه إنما تنصفت دية الإناث باعتبار نقصان المالكية قيهن أو لكونهن اتباع للذكور في 
معنى الأحراز» فإن النصرة لا تقوم بين بل بالرجال. انظر المبسوط 84/56 مغني ابن قدامة 19/8؟95,. كشاف 
القتاع 17/5 . بدائع الصنائع با ا 
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بالصبي والصحيح بالأعمى والزسن وناقص الأطراف والزجل بال مرأة) بالإجماع . 

(والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه) خلافاً مالك فيما إذا ذبح ابته ذبحاً : 1 
يقتص الأصول وإ علوا مطلقاً» ولو إناثاً من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن 
سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يقاد الوالد بولده» وهو وصف معلل بالجزئية 
فيتعدى لمن .علا لأنهم أسباب في إحيائه فلا يكون سبباً لإفنائهم ؛ وحينئذ فتجب الدية في 
مال الأب فى ثلاث سنين» لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد. 


وقال الشافعي : تجب حالنة كيدل الصلح . زيلعي وجوهرة. وسيجيء في 

وفي الملتقى: ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطىء أو الصبي 
أو المجنون» وكل من. لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم نجزيء القصاص 
فلا يقتل العامد عندنا خلافاً للشافعى . 


وهو الاستحسان. قوله: (والبالغ بالصبي) قتل صبياً خرج رأسه واستهل فعليه الدية» ولو 
خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين ففيه القودء وكذا الحكم في قطع عضو من 
أعضائه . محتبى وتاترخانية عن المنتقى . قوله : (والصحيح) عبر ابن الكمال بالسالم» ثم 
قال: لم يقل والصحيح لأن المفقود في الأعمى هو السلامة دون الصحةء ولذا احتيج إلى 
ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة. قوله: (والزمن) هو من طال مرضه 
زماناً. مغرب . قوله : (وناقص الأطراف) لما تقدم من العمومات ولأنا لو اعتبرنا التفاوت 
فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل 
والتغابن. اختيار. حتى لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والأذنين والمذاكير ومفقود 
العينين يجب القصاص إذا كان عمداً. جوهرة عن النجندي . قوله: (لا بعكسه) الأصوب 
حذف الباء. قوله: (أي لا يقتص الخ) تفسير لقوله ٠لا‏ بعكسه». قوله: (ولو إناثاً من قبل 
الأم) تفسير للإطلاقء فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا وكذا الجدات. قوله: (بفروعهم) 
متعلق بقوله ١لا‏ يقتص». قوله: افلا يكون سبباً لإننائهم) أي كلا أو جزءا ليدخل 
الأطراف» فافهم. قوله: (وفي الملتقى الخ) قال في الجوهرة : ولو اشترك رجلان في فقتل 
إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب 
والخاطىء والعامدء أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتحجب 
الدذية» والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطىء: والذي 
يجب عليه القصاص لو انفرد تجب-الدية فى مالهء وهذا في غير شريك الأب. فأما الأب 
والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهماء لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله ا ه. 


١‏ كتاب المنايات 


برهان (ولا سبد بعبده) أي بعيد نفسه (ومدبره ومكاتبه وعبد ولده) هذا داخل تحت 
قولهم: ومن ملك قصاصاً على أبيه سقط كما سيجيء (ولا بعبد يملك بعضه) لأن 
القصاص لا يتجزأ (ولا يعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان) وقال محمد: لا قود وإن 
اجتمعا. جوهرة. وعليه يحمل ما في الدرر معزياً للكاني كما في المنح» لكن في 
الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه . 

بقى لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهناً مكانه» ولو قتل عبد الإجارة فالقود 
للموثدر..وأما اميم بإذا ققل ديف باتع اقبل القتضن 4 فإن أجار الشترى البيم:تالقرة 
لهء وإن رده فللبائع القودء وقيل القيمة. جوهرة (ولا بمكاتب) وكذا ابنه وعبده. 
شرنبلالية (قتل عمدا) لا حاجة لقيد العمد لأنه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث 


وتان تمامه آخر الباب الأتي. قوله: (لا سيد يعيده الخ) لأن عبده ماله فلا يستحق 
المطالبة على نفسهء والمدبر مملوك؛ والمكاتب رقيق ما بقى عليه درهم؛ وعبد ولده في حكم 
ملكه لحديث «أنت ومالك لأبيك؛ لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة. قوله: (هذا) 
أي قوله «وعبد ولده؛ وأراد به بيان العلة. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً. قوله: (ولا بعيد 
الرهن) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن والمرتبن» لأن المرمن لا ملك له 
فلا بلي القصاصء والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن» فيشترط اجتماعهما ليسقط 
حق المرتين برضاهء اه. درر. 

وفيه أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه. 
وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرّر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة بالقتل 
فيصير خطأ | ه ط. قوله: (وعليه) أي على قول محمد: يحمل ما في الدرر من أنه لا قود 
وإن اجتمعا. قوله: (إنه) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب 
ترك وفاء ووارثا؛ لكن قال الزيلعي :والفرق بينهما ظاهرء فإن المرتهن لا يستحق القصاص 
لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحقء بخلاف المكاتب كما يأتي. قوله: (بقي لو 
اختلفا) أي طلب أحدها القصاص والآخر الدية» وهذا محترز قوله #حتى يجتمع 
العاقدان». قوله: (فالقوه للمؤجر) لأنه امالك ول يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله. 
قوله: (فإن أجاز المشتري الببع) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على 
البائع لأنه لم يكن موقوفاً وإلا لا صحت الإجازة بعد هلاكه. تأمل. قوله: (فالقود له) 
أي للمشتري لأنه المالك. زيلعي. قوله: (وإن رده) أي فسخ البيع ورجع بالثمن. قوله : 
(فللبائع القود) لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك. زيلعي. قوله: (وقيل القيمة) هو قول 
أي يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن الملك كان للمشتري. جوهرة. 
قوله: (وكذا ابنه وعبده) الضمير للمكاتب. قوله: (عن وفاء) أي عن مال يفي ببدل 


كتاب المتايات يفن 


وسيد وإن اجتمعا) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقاً فاشتبه الولي فارتفع 
القود (فإن لم بدع وارثاً غير سيده سواء ترك وفاء أو لا أو ترك وارثاً ولا وفاء أقاد 
سيده) لتعينه . وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد. 

(ويسقط قود) قد (ورثه على أبيه) أي أصله. لأن الفرع لا يستوجب العقوبة 
على أصله . 

وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلاً ولا وارث له غيرها ثم 
ماتت المرأة: فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لا ذكرنا 


كتابته. قوله: (فاشتبه الولي) فإن قلنا: مات حرًاً فالوليّ وارثه أو رقيقاً فسيده. قوله: 
(لتعينه) أي تعين الولي في العلاث وهو السيد. قوله: (وفي أولى الصور الأربع) سبق قلم 
تبع فيه. ابن كمال: قال ح: وصوابه ثانية الصور الأربعء وهي ما إذا لم يدّع وارثاً غير 
سيده وترك وفاءء لأن خلاف محمد فيها كما في الهداية ١‏ ه. 

له أنه اشتبه سبب الاستيقاءء فإن الولاء له مات حراً والملك إن مات عبداً. ولهما 
أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين . 

ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي: ما إذا ترك وارثاً ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام 
كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وقاء بالمكاتبة أيضاًء فإن كان فيها وفاء لا قصاص 
وتجب القيمة على القاتل في ماله. لأن موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يموز 
العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاصء كما إذا كانت يد القاطم 
شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يهب مثل حقه 
بكمالهء فكذا هنا لأن القيمة أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها 
وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع بهء فكان القول بوجوب القيمة أولى ١‏ ه. وأقره في 
الدر المنتقى والقهستاني. قوله: (ورثه على أبيه) أي استحقه. قهستاني. فيشمل ثبوته 
ابتداء» ويوافقه قول الشارح قبله «ومن ملك قصاصاً الخ» وبه يندفع الإيراد الآتي. لكن 
فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله هلا بعكسه» فلذا عير هنا 
بالإرث؛ فتدبر. قوله: (أي أصله) ل في الخانية: لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو 
ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ! ه. قوله: (مثل) أي أو أنخاها أو انها 
من غيره. قوله: (ثم مانت المرأة) كذا أطلقوه»ء وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها 
زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصاً عليه؛ وإلا كان وارثاً منها جزءا 
من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضاً. 

قال في التاترخانية : ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباهم عمداً فللباقين قتلهء فإن مات 
أحدهما لم يكن للثالث قتله؛ لأن القاتل ورث جزءاً من نصيب الميت من القصاص فسقط 


اا كتاب التاياثت 


وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثاً عند أبي حنيفة وإن اتحد 
الحكم كما لا يخفى . 

وفي الجوهرة: لو عفا المجروح أو وارئه قبل موته صح استحساناً لانعقاد 
السييه لهي : 

(لا قود بقتل مسلم مسلماً ظنه مشركاً بين الصفين) لما مر أنه من المخطأ» 
وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله (بل) القاتل (عليه كفارة ودية» قالو!: هذا إذا 
اختلطواء فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته. قال عليه 
الصلاة والسلام: «من كثر سواد قوم فهو منهم؛ . 

قلت: فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزءهم فكيف بمن تزيا. قاله 
الك سهد كد مقي افص الور كه لتك لد بون اح كا ل الما اا ا اتوت لل 


عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في ماله في ثلاث سنين | ه 
ملخصا. 

وف القهستاني: قتل أحد الأخوين لأب وأم أباهما عمداً والآخر أمهماء قللأول 
قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه 
ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية ا ه. وتمامه فيه. 
قرله: (وأما نصوير صدر الشريعة) حيث قال: أي إذا قتل الأب شخصاً وولى القصاص 
ابن القاتل يسقط اه. وصورة ذلك؛ أن يقتل أم ابنه عمداً أو أخا ولده من أمه. 
جوهرة. قوله: (فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثاً) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت 
ا مورث» والمورث يملك القصاص يعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك. في ذلك الوقت 
فيثبت للوارث ابتداء | ه. جوهرة. ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث . 
وأجاب ف المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة 
والوراثئة» بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاصء. ولو لم يثبت له أولا لما سقط بعفوه | 
ه. تأمل. قوله: (لو عفا المجروح الخ) أراد به الحرء إذ العبد لا يصح عفوه لأن 
القصاص لولاه لا له. شرنبلالية عن البدائع. ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن 
الجراحة وما يحدث منها أو عن الحناية؟ وهل ذلك في العمد أو الخطأ؟ وهل تجب الدية في 
مال الجانى أو على العاقلة أو تسقط؟ وسيأتٍ تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في 
الفعلين. قوله: (لانعقاد السبب لهما) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت 
المجروح. تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة. قوله: (لا مر) أي في قوله «كأن 
يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً». قوله: (ليبين موجبه) فيه أنه بين موجب الخطإ فيما 
تقدم فهو تكرار اه ح. قوله: (قلت الخ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم 
كلام المصنف في المنم خلافه . 


كتاب المتايات ١‏ 


1 


على قتلهء ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل؛ والله أعلم (ولا يقاد إلا 
بالسيف) وإن قتله يغيره خلافا للشافعى . وق الدرر عن الكاق : المراد بالسيف : 
السلاح . 

قلت : يصن ل جع المعرات خييك إل والتخصيص باسم العدد لا 
يمتع إلحاق غيره به ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة 
والسلام ١لا‏ قود إلا بالسيف» فما في السراجية من له قود قاد بالسيف» فلو ألقاه في 
بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر غرّر وكان مستوفياً يحمل على أن مراده بالسيف 
السلاح » والله أعلم . 

(ولأبى المعتوه القود) تشفياً للصدر (و) إذا ملكه 


تكنية: قال في المعراج : علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها قعمذه بالرمي 
وهو يعلم حاله يجب القود قياساً ولا يجب استحسائاء لأن كونه في موضع إباحة القتل 
يصير شيهة في إسقاط القصاص» وعليه الدية في ماله ولا كفارة. ولو قال وليه قصدته 
يرميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه 
بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ١‏ ه. وتمامه فيه. قوله: (فيتبقي الإقدام على قتله) 
أي يتبغي جواز الأقدام عليهء والأولى حذف الفاء لأنه جواب لو. 


وفي الأشباه من أحكام الجان: لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي : 
قالوا: ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجانٌّء لقوله عليه الصلاة 
والسلام «اقتلوا ذا الطفيتين والأبترء وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن» وقال الطحاوي: 
لا بأس بقتل الكل لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا 
يظهروا أنفسهمء فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم؛ والأولى هو الإنذار 
والإعذار» فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلى طريق المسلمين» فإن أبت قتلهاء والإتذار إنما 
يكون خارج الصلاة ا ه. وتامه هناك . قوله : (خلاناً للشافعي) حيث قال: يقتل بمثل ما 
قتل بهء إلا إذا قتل باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف . قوله: (أو ينوع آخر) أي من 
غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في نار. هو الناقص العقل من غير جنون. مبنح . 
قوله: (ولأي المعتوه القود) لأنه من الولاية على النفس لأنه شرع للتشفي فيليه الأب 
كال نكاح؛ ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك القودء فإن الأخ يملك الإنكاح ولا يملك 
القود لأنه شرع للتشفي الصدرهء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسهء قلذا 
جعل التشفي للأأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ» كذا في شروح الهداية. 


ل كتاب المنايات 


ملك (الصلح) بالأونى (لا العفو) مجاناً (بقطع يده) أي في يد المعتوه (وقتل قريبه) 
لأنه إبطال حقه ولا يملكه (وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر عنه وإن وقع بأقل منه 
لم يصح) الصلح (وتجب الدية كاملة) لأنه أنظر للمعتوه (والقاضي كالأب) في جميع 
2222 

واعترضهم الإتقاني بأن الأخ يملكه أيضاً إذا لم يكن ثمة أقرب منه» فإن كان ثمة 
أقرب منه لم يملك الإنكاح أيضاًء لأن من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول على 
فرائض الله تعالى» الذكر والأنثى في ذلك سواء حتى الزوج والزوجة» وبه صرح الكرخي 
| ه. وفيه نظرء لأنه إذا قتل ابن المعتوه مثلا كان هو المستحق لدمه لأنه المستحق لاله . 
وإذا كان للمعتوه أخ أو عم ولا أب له كيف يقال إن الأخ.أو العم يستحق دم ابن المعتوه 
في حياة المعتوه مع أنه لا ولاية له على المعتوه أصلا؟ غلى أن وصي المعتوه الذي له الولاية 
عليه ليس له القود فكيف الأخ الذي لا ولاية له. نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه 
صح ما قاله وكأنه اشتبه عليه الحال. ولهذا قال في السعدية: إن الكلام فيما إذا قتل ولي 
المعتوه كابنه وأبو المعتوه حي لا فيما إذا قتل المعتوه ا ه. قوله: (ملك الصلح بالأولى) 
لأنه أنظر في حق المعتوه. هداية. قوله: (بقطع يده وقتل وليه) تنازعه كل من القود 
والصلح والعفو. قوله: (وقتل وليه) أي ولي المعتوه كابنه وأمه منح. وفيٍ بعض النسخ : 
وقتل قريبه وهو أظهرء وبه فسر الولىي في النهاية. ثم قال: يعني إذا كان للمعتوه ابن فقتل 
ابنه فلأبي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح اه. قوله: (لأنه 
إبطال حقه) علة لقوله هلا العفو مجاناً؛. قوله: (وتقيد صلحه) أي صلح الأب . قوله : 
(وإن وقع بأقل منه لم يصح الصلح) اعترضه الإتقاني بأن محمداً لم يقيده بقدر الدية بل 
أطلق . 

وني مختصر الكرخي: وإذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها 
فصالحه على مال جاز قليلاً كان أو كثيراً. ونقل الشلبي عن قارىء الهداية أن هذا 
الاعتراض وهم. قال أبو السعود: كيف يكون وهمأ مع ما صرح به الكرخي | ه. 

أقول: عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله «لم يصح الصلح» بقوله 
لم يمز الحط» وإن قل يجب كمال الدية ا ه. فأفاد أن الصلح صحيح دون الحط ولذا 
وجب كمال الدية وإلا كان الواجب القودء وبه يحصل التوفيق بين كلامهمء فما صرح به 
الكرخي وأفاده كلام الإمام محمد من صحة الصلج المراد به صحته بإلزام تمام الديةء وهو 
مراد من قال لم يمز الحطء وقول الشارح هنا تبعاً للمنح :لم يصح الصلح؛ مراده لم يلزم 
بذلك القدر الناقص» ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان أنسب» وبه ظهر أن اعتراض 
الإمام الإتقاني في غير محلهء فاغتنم هذا التحرير. قوله: (لأنه أنظر للمعتوه) الواقع في 
كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله املك الصلح» كما قدمناهء والظاهر التعليل هنا بأن 


كتاب البتايات ذمرا 


ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا وليّ له للحاكم قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر 
للعامة (والوصي) كالأخ (يصالح) عن القعل (فقط) بقدر الديةء وله القود في 
الأطراف استحساناً لأنه يسلك بها مسلك الأموال (والصبى كالمعتوه) فيما ذكر 
(وللكبار القود قبل كبر الصغار) 


فيه إبطال حقه نظير ما قبله. قوله: (والصلح) ينبغي على قياس ما تقدم في الأب أن يتقيد 
صلحه بقدر الدية أو أكثر ط: أي فلا يجوز الحط بالأولى. قوله: (والوصي كالأخ 
يصالح) الوصي مبتدأ وجمل يصالح خبر وكالأخ حال والكاف فيه للتنظيرء والصواب 
إسقاطه. لكن قال الرحمتي: أي في كونه لا يملك القود لا ني أن الأخ يصالح لأنه لا 

ولاية له على التصرف في مال أخيه ١‏ ه. وهو بعيد. قوله: (يصالح عن القثل فقط) أي 
ليس له العفو لما مرء ولا القود لأنه ليس له ولاية على نفسهء وهذا من قبيله. ابن كمال. 
وكان الأولى إسقاط قوله #عن القتل' فإن له الصلح عن الطرف أيضاً. نعم في صلحه عن 
القتل اختلاف الرواية . 


والحاصل كما قي غاية البيان عن البزدوي: أن الروايات اتفقت فى أن الأب له 
استيفاء القصاص في النفس وما دونهاء وأن له الصلح فيهما جميعاً لا العفوء وفي أن 
الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونباء ويملك الصلح فيما دوتها ولا يملك 
العقو. 

واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس على مال. ففي الجامع الصغير هنا 
يصح : وفي كتاب الصلح لا يصح اه ملخصاً . وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى. قوله: 
(استحساناً) وف القياس لا يملكه: لأن المقصود متحد وهو التشفي . هداية . قوله : (لأنه 
يسلك بها مسلك الأموال) ولهذا جوّز أبو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف. إتقاني قوله: 
(والصبي كالمعتوه) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأيي المعتوه ووصيهء 
فلآبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط» وليس للأخ ونحوه شيء من ذلك» 
إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه. وف الهندية عن المحيط : أجمعوا على أن القصاص 
اا الكبير ولاية الاستيفاء. ويأتي تمامه قريباً. 


نتمة: أفتى الحانرقي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الذية إدا كان 
القاتل منكراً وم يقدر الوصي على إثبات القثل قياساً على المال» في العمادية من أن 
الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل : بجعيم اعيل 
عليه بينة أو قضى عليه به لا يجوز الصلح على أقل من الحقء وإن لم يكن كذلك يجوز | 
ه. قوله: (وللكبار القود الخ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير أن يقتل 


اآغرا ش كتاب المتايات 


خلافاً لهماء والأصل أن كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملا ثبت لكل على 
الكمال كولاية إنكاح وأمان (إلا إذا كان الكبير أجنبياً عن الصغير فلا) يملك القود 


قاتله عنده لأنه حق مشترك. وفي الأصل : إن كان الكبير أباً استوف القود بالإجماع وإن 
كان أجنبياً بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس نه ذلك. وني الكلام 
إشارة إلى أنه لو كان الكل صغاراً ئيس للأخ والعم أن يستوفيه كما في جامع الصغارء 
فقيل ينتظر بلوغ أحدهم: وقيل يستوفي السلطان كما في الاختيار والقاضي كالسلطان» 
وإلى أنه لو كان الكل كباراً ليس للبعض أن يقتص دون البعض ولا أن يوكل باستيفائه» 
لأن في غيبة الموكل احتمال العفو» فالقصاص يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله 
تعالىء ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في الخلاصةء وإل أنه لا يشترط القاضي كما في 
الخزانة» وإلى أنه لو كان القتل خطأ لى يكن للكبير إلا استيفاء حصة نفسه كما في 
الجامع . قهستاني. وقوله لا يشترط القاضي: أي قَضاوّهء فمن له القصاص له أن يقتص 
سواء قضى به أو لا كما في البزازية. قوله: (خلافاً لهما) فعندهما: ليس لهم ذلك إلا 
أن يكون الشريك الكبير أياً للصغير. نهاية. وقاساه على ما إذا كان مشتركاً بين كبيرين 
وأحدهها غائب. قوله: (والأصل الخ) استدلال لقول الإمام» قال في الهداية: وله أنه 
حق لا يتجزى لثبوته بسبيب لا يتجزى وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع : 
أي في الحالء فيئبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح» بخلاف الكبيرين لآن 
احتمال العفو من الغائب ثابت ا ه. 

واعترض سعدي كون السبب هو القرابة بأنه يئبت للزوج والزوجة ولا قرابة. 
وأجاب الطوري بأنه على التغليب» أو بأن المراد بها الاتصال الموجب للارث. قوله: 
(وأمان) أي أمان المسلم الحري. قوله: (إلا إذا كان الكبير أجنبياً عن الصغير) قال في 
النهاية :. بأن كان العيد مشتركاً بين صغير وأجنبي فقتل عمداً ليس للأجنبي أن يستوفي 
القصاص قبل بلوغه بالإجماع» إلا أن يكون للصغير أب فيستوقيانه حينئذ ا ه. ثم قال 
ناقلاً عن المبسوط: لأن السيب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهماء فإن ملك 
الرقبة يحتمل التجزي» بخلاف ما نحن فيه فإن السبب فيه القرابة وهو مما لا يحتمل 
التجزي ‏ وتمامه فيه . 

وظاهر هذا التصوير والتعليل» ومثله ما قدمناه آنغاً عن القهستاني عن الأصل أن 
المراد بالأجنبي من كان شريكاً في المذك لا في القرابة» فلو قتل رجل وله أبن عمة كبير 
وابن خالة صغير وهما أجنبيان فللكبير القصاصء لأن السبب القرابة للمقتول وهو مما لا 
يتجزى؛؟ وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص لأن مرادهم 


كتاى الننايات الم ١‏ 


(حتى يبلغ الصغير) إجماعاً. زيلعي فليحفظ . 

(ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في) القتل (العمد) لأنه محقون 
الدم بالنظر لقاتله كما مر (والدية على عاقلته) أي للقاتل (في الخطأء ولو قال ولي 
القنيل بعد القتل) أي بعد قتل الأجنبي (كنت أمرته بقتله ولا بيئة له على مقالته (لا 
يصدق) ويقتل الأجنبي . درر. بخلاف من حفر بثراً في دار رجل فمات فيها 
شخص فقال رب الدار كنت أمرته بالحفر صدق. مجتبى: يعنى لأنه يملك اسعئنافه 
للحال فيصدق» بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة» وظاهره أن 
حق الولىّ يسقط رأساً كما لو مات القاتل حتف أنفه. 

(ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئاً) وفي المجتبى والدرر: 


بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر. وبه أفتى العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن 
قتل امرأة عمد ولها زوج وابن صغير من غيره فأجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولدء 
لكن يخالفه ما في فتاوى العلامة الحانوتي حيث أفتى فيمن قتل عمداً وله بنت بالغة وابن 
صغير وأربع زوجات بأنه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات أجنبيات عنه أخذاً من 
عبارة الزيلعي ١‏ ه. فليتأمل في ذلك. قوله: (كما مر) أي أول الفصل . قوله: (ولو قال 
الخ) أفاد أن ولي القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به كما صرح به في البزازية» لكن 
لبس للغير استيفاؤه بغيبة الموكل كما قدمناه عن القهستاني. قوله: (أي بعد قتل الأجنبي) 
مصدر مضاف إلى فاعله. قوله: (كنت أمرته) أي أمرت الأجنبي . قوله: (لا يصدق) 
لأن فيه إسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الأول. قوله: (يعني الخ) أفاده المصنف في 
المنمء وبه علل في الظهيرية حيث قال: لأنه أخبر عما يملك . قوله: (كما هو القاعدة) 
وهي أن من حكى أمراً إن ملك استئنافه للحال صدق وإلا فلا؛ كما لو أخبر وهي في 
العذة أنه راجعها صدقء ولو بعدها فلا إن كذبته إلا ببرهانء وهنا يملك استثتاف الإذن 
بالحفر ولا يملك الإذن بالقتل لغوات محله وهو المقتول. قوله : (وظاهره الخ) أي ظاهر 
قول.المتن «ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص الخ أن ولي المقتول الأول يسقط حقه 
رأساً أي يسفط من الدية كما سقط من القصاصء مثل لو مات القاتل بلا قثل أحد. 


ووجه الظهور أن المصنف ل يتعرض لشيء من ذلك وهو ظاهرء لا تقدم من أن 
موجب العمد القود عيئاً فلا يصير مالا إلا بالتراضي ول يوجد هناء ثم رأيته في 
التاد ترخانية حيث قال في هذه المسألة: وإذا قتل القاتل بحق أو بغير حق سقط عنه 
القصاص بغير مال؛. وكذا إذا مات. قوله: (ولو استوفاه) الخ أي استوى القتصاص 
الواجب لجماعةء وكان ينبغي ذكر هذه المسألة قبل قوله «ولو قتل القاتل أجنبي» فإنها من 


تيل كتانب المتايات 


دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر : إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد 
وإلا فلا والدية في ماله» بخلاف ممسك رجل ليقتل عمداً فقتل وليّ القتيل الممسك 
فعليه القود لأنه ما لا يشكل على الناس . 

( جرح إنساناً ومات) المجروح (فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسيب الجرح 
وأقام الضارب بيئنة أنه برىء) من الخرح (ومات بعد مدة فبينة ولي المقتول أولى) كذا 
في معين الحكام معزياً للحاوي . 

(أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن 
المقتول قال إن زيداً لم بجرحني ول يقتلني فبينة زيد أولى) كذا في المشتمل معزياً 


متعلقات ما قبلهاء وقد ذكرها الشراح تأييداً لأصل الإمام أن القصاص يثبت لكل على 
الكمال فقالوا: والدليل عليه لو استوى أحدهم لا يضمن للباقين شيئاً ولا للقاتل» ولو لم 
يكن جميع القصاص واجباً له لكان ضامناً باستيفاء الكل. قوله: (دم اثنين) أي وجب 
لهما على آخر. وعبارة الدرر من هنا إلى قوله وإلا فلا. وأما عبارة المجتبى فنصها: ولو 
كان الدم , بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخرء فإن لم يعلم بعفو شريكه يقتل قياساً لا 
استحساناً وإن علم بعفوه» فإن لم يعلم بحرمته وقال ظننت أنه يحل لي قتله لا يقتل والدية 
في ماله» وإن علم بالحرمة يقتل سواء قضى القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت 
أو لم يقض؛ وهذا كمن أمسك رجلا حتى قتله الآخر عمداً فقتل ولي القتيل الممسك فعليه 
القصاص قضى القاضي بسقوط القصاص عن الممسك أو لم يقض اه. قوله: (بخلاف) 
مرتبط بقوله «وإلا فلا والممسك بالنصب مفعول قتل» وفي تعبيره نوع خماء ومؤداه ما 
قدمناه. قوله: (مما لا يشكل على الناس) أي لا يخفى عليهم أن الممسك لا يحل قتله. 
بخلاف ما عفا عنه أحد أولياء القتيل فإنه يخفى أنه يسقط حق الباقي أو لاء بل في الدر 
على المحيط أنه مجتهد فيه؛ فعند البعض لا يسقط القصاص بعفو أحدهما فصار ظنه شبهة . 
قوله: (فبينة ولي المقتول أولى) هذا موافق لما ذكره صاحب القنية في باب البينتين 
المتضادتين. وعلله بعضهم بأنه بينة الأولياء مثبتة وبينة الضارب نافية» لكنه مخالف لا 
ذكره صاحب الخلاصة في آخر كتاب الدعوى بقوله: رجل ادعى على آخر أنه ضرب بطن 
أمته وماتت بضربه فقال المدعى عليه في الدفع إنها خرجت بعد الضرب إلى السوق لا 
يصح الدفع ؛ ولو أقام البينة أنها صحت بعد الضرب تصح؛ ولو أقاما البيئة هذا على 
الصحة والآخر على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى. كذا في البزازية ومشتمل الأحكام . 
وبه أفتى الفاضل أبو السعود ا ه. كذا في تعارض البينة للشيخ غانم البغدادي وما جر 
المصنف هنا مشى عليه أيضاً في كتاب الشهادات قبيل باب الاختلاف في الشهادة تبعا 

للبحر» فتأمل. قوله: (فبيئة زيد أولى) لأنها قامت على قول صاحب الحق لا على النفي 


كتانب الحنايات هم ١‏ 


لمجمع الفتاوى . 

(قال المجروح لم رحني فلان ثم مات) المجروح (ليس لورثته الدعوى على 
الجارح بهذا السبب) مطلقاً» وقيل إن الجرح معروفاً عند القاضي أو الناس قبلت. 

وفي الدرر عن المسعودية: لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت 
جاز العفو استحسانا. وف الوهبانية : جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه 
على آخر أنه قتله لى تسمع لأنه حق المورّث وقد أكذبهمء ولو قال: جرحني فلان 
ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث . 

(سقاه سما حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ول يعلم به فمات لا قصاص 
ولا دية لكنه يحجيس ويعرّرء ولو أوجره) السم (إيجاراً تجهب الدية) على عاقلته (وإن 


ط. قوله: (ليس لورثته الدعوى) لأن الوارث يدعي الحق للميت أولآ ثم ينتقل إليه 
بالإرث» والمورث لو كان حياً لا تقبل دعواه لأنه متناقض» فكذا لا تصح دعوى من 
يدعي له. ولوالجية. وقيد ذلك في كتاب القول لمن بقوله قال صاحب المحيط : هذا إذا 
كان الجارح أجنبيا فإن كان وارثاً لا يصماه. 


أقول: الظاهر أن ما نقله عن المحيط فيما إذا كانت الجراحة خطأ لأنه يكون في 
المعنى إبراء لوارثه عن المال» وقيد ط كلام المصنف بقوله مقيد بالقتل العمدء وأما إذا كان 
خطأ والمسألة بحالها فإنها تقبل البينة ويسقط من الدية ثلثهاء ويعد قوله «لم يجرحني؟ 
إسقاطاً للمال فلا ينفذ إلا من الثلث1ه. ول يعزه لأحد. قوله: (وفني الدرر عن 
المسعودية الخ) تكرار مع ما تقدم قبيل قوله دلا قود بقتل عمسلم مسلما» | هد ح. قوله: 
(على آخر) أي على رجل آخر أجنبي عن المورث بقرينة ما بعده. قوله: (وقد أكذبهم) أي 
أكذب الشهود كما في حاشية الأشباه عن مجموع النوازل. قوله: (فبرهن ابنه على ابن 
آخر) عبارة الأشباه: فبرهن ابنه أن فلاناً آخر جرحهء والصواب ما هنا ولذا قال البيري: 
إن ما في الأشباه خلاف المنقولء قتنبه. قوله: (لقيامها على حرمانه الإرث) بيان للفرق 
بين ما إذا أقيمت البينة على أجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما إذا أقيمت على ابن 
المجروح. قال في الظهيرية: ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد الإرث» فلما أجزنا 
ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته ١‏ ه. قوله: (ولم يعلم به) وكذا إذا علم بالأول 
ط. قوله: (لا قصاص ولا دية) ويرث منه هندية ط. قوله: (حتى أكله) أي ياختياره؛ 
والأول حتى شربه. قوله: (ولو أوجره الخ) أي صبه في حلقه على كرهء وكذا لو ناوله 
وأكرهه على شربه حتى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته الدية. تاترخانية. ثم قال: وفي 


كخرا كعاب المتايات 
دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالأول) لأنه شرب منه باختياره» إلا أن 
الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار. خانية (وإن قتله بمرّ) بفتح الميم: ما 
يعمل في الطين (يقتص إن أصابه حدّ الحديد) أو ظهره وجرحه إجماعاً كما نقله 
المصنف عن المجتبى (وإلا) يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه (لا) يقتص في رواية 
الطحاوي» وظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوهاء 
وعزاه في الدرر لقاضيخان. لكن نقل المصنف عن الخلاصة أن الأصح اعتبار الجرح 
عند الإمام لوجوب القودء وعليه جرى ابن الكمال. 
اللاي جرب يع حا تحون الي لحيل رودله وار جره بعد 

أي حنيفة 


يي 0 
حنيفة لأن القتل حصل بما لا يجرح فقكان خطأ العمد على مذهيه. وأما على قولهماء 
فمنهم من قال: عندهما على التفصيل إن كان ما أوجر من السم مقدارا يقتل مثله غاليا 
فهر عمد وإلا فخطأ العمدء ومنهم من قال: إنه على قولهم جميعاً خطأ العمد مطلقاً | ه 
ملخصاً. وذكر السائحاني أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق أنه لو قتل بالسم 
قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكينء ورجحه السمرقندي ١1ه:‏ أي إذا 
أوجره أو أكرهه على شربه كما لا يخفى. قوله: (قلا يلزم إلا التعزير والاستغفار) أي 
لارتكابه معصية بتسببه لقتل النفس . 

تنبيه : أقر أنه أهلك فلاناً بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال لا يلزمه 
شيء لأنه كذب عضص» لأنه يؤدي إلى ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالى : للا يَعْلمُ مَنْ 
في السّمَئوَاتٍ وَالأرْضٍ الكَيْب إلا الله [النمل : 4] وم يوجد نص بإهلاكه بهذه 
الأشياءء وبالإقرار كاذب لا يلزمه شىء»؛ كما لو أقر ببنوة رجل هو أكبر من المقر سئاً. 
ولو أقر أنه أهلك فلاناً بقراءة أسماء الله تعالى القهرية اختلف المشايخ فيه لوقوعهاء 
والأصح أنه لا يلزمه شيء لأن الشرع لم يجعله من آلة القتل وسببه ا ه. بيري عن حاوي 
القنية. ول يذكر ما إذا أقر أنه قتله بالإصابة بالعين» فتأمل. قوله: (ما يعمل به فى الطين) 
قال العيني: المر بفتح الميم وتشديد الراء: وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من ْ 
فوقها خشبة عريضة يضع الرجل عليها ويحفر با الأرض . قوله: (بل قتله بظهره الخ) 
وإن أصابه بالعود فهي مسألة القتل بالمتقل» وقد مرت أول الكتاب. معراج: أي يكون 
شبه عمد وتقدم الكلام فيه. قوله: (أن الأصح اعتبار الجرح الخ) صرح بذلك في الهداية 
مقا ولم يتعقبه الشراح فكان النقل عنها أولى لأنها أقوى. قوله: (قلا قود عند أبي 
حنيفة) لأنه لم يقصد ضربه بآلة جارحة . ولوالجية . 


كتاب النايات لاخر 1 
(كالخنق والتغريق) خلافاً لهما والشافعي. 

ولو أدخله بيتاً فمات فيه جوعاً ل يضمن شيئاًء وكالا: تجس الدية. ولو دفنه 
حياً فمات» عن محمد: يقاد به. يجتبى . 


أقول: وهذا موافق لما تقدم من تعريف العمد بأن يتعمد ضربه يآلة تفرّق الأجزاء. 
ويؤخذ منه أنه لو قصد ضربه بالسيف في هذه الصورة يلزمه القود الحصول الجرح بآلة 
القتل مع قصد الضرب. وأما ما قدمناه عن المجتبى أول الكتاب من أنه لا يشترط في 
العمد قصد القتل فمعناه أنه بعد قصد ضريه بالمحدد لا يشترط قصد القتلء فالشرط هو 
قصد الضرب دون القتل» ثم لا يلزم من وجود القتل بالمحدد كونه عمد لأنه قد يكون 
خطأ فلذا شرط قصد الضرب بهء وهنا إذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن عمداً وإن 
حصل القتل به. قوله: (كالخنق) متصل بقوله 9وإلا لا» والخئق بيكسر النوث. قال 
الفارابي: ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه: إذا عصر حلقه؛ والخناق فاعلهء والخناق 
بالكسر والتخفيف: ما يخنق به من حبل أو وتراه. مغرب. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما فيه القود. في الولوالجية: هذا إذا دام على الختق حتى مات أما إذا تركه قيل 
الموت» ينظر: إن دام على الختق بمقدار ما يموت منه الإنسان غالباً يجب القصاص عندهما 
وإلا فلا إجماعاً ١‏ ه. وكذا في التغريق يشترط أن يكون الماء عظيماً بحيث لا تمكنه النجاة 
ليكون عندهما عمداً موجباً للقصاصء فلو قليلاً لا يقتل غالباً: أو عظيماً تمكن النجاة منه 
بالسباحة بأن كان غير مشدود وهو يحسن السباحة فهو شيه عمد. أفاده في التاترخانية 
وغيرها. قوله: (ولو أدخله بيتاً) كذا أطلقه في التاترخانية عن المحيط. وفيها عن 
الظهيرية: ولو قيده وحبسه في ببت الخ. والظاهر أن المعتير عدم القدرة على الخروج سواء 
قيده أو لا. قوله: (وقالا تجهب الدية) في التاترخانية عن المحيط : والكيرئ تجب عليه 
الدية. وفيها عن الخانية والظهيرية: تجهب على عاقلته» فالظاهر أن الأول على حذف 
مضاف . تأمل . وفي الظهيرية: والفتوى على قول أب حنيفة أنه لا شيء عليه. وقال ط 
أول الكتاب: وفي شرح الحموي عن خزانة المفتين: ولو طرحه ف بثر أو من ظهر جيل أو 
سطح لم يقتل بهء ولو طين على إنسان بيتاً حتى مات جوعاً أو عطشاً لم يضمن» وفالا: 
عليه الدية لأنه سيب يؤدي إلى التلف فيجب الضمان» وهو المختار في زماننا لمنع الظلمة 
من الظلم ا ه. قوله: (عن محمد يقاد) بئاء على أنه يجب عنده في شيه العمد القود كما 
نقله في المعراج أو على أن هذا عمد. ففي التاترخانية يقاد فيه لأنه قتله عمدأء وهذا قول 
محمدء والفتوى أنه على عاقلته الدية أ ه. 


والفرق بينه وبين ما إذا حبسه حتى مات جوعاً حيث كان الفتوى على أنه لا شيء 


خم ١‏ كتاسى الحمنايات 


بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء. 

وفيه: لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالساحر . 

وفيه (قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزر 
ويضرب ويحبس إلى أن يموت) زاد في البزازية: وعن الإمام عليه الدية» ولو قمط 
صبياً وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية. 

وفي الخانية : قمط رجلا وألقاه في البحر فرسب وغرق كما ألقاه 


عليه كما مرء هو أن الجوع والعطش من لوازم الإنسانء أما هنا فقد مات غمأ وذلك 
ليس من لوازمه فيضاف للفاعل كما أفاده في الظهيرية (بخلاف قتله الخ) فإنه لا قود فيه. 
. قال الإتقاني: إذا والى الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لا يجب به القصاص . 
وقال الشافعي: يجب إذا وإلى على وجه لا تحتمله النفس عادة | ه. ونقل قبله أنه شبه مد 
عن أب حنيفة» وعندهها عمد. قوله: (كما سيجيء) لم أره. قوله: (لو اعتاد الخئق الخ) 
في الخانية: ولو ختق رجلا لا يقتل إلا إذا كان خناقاً معروفاً خنق غير واحد فيقتل سياسة 
اه. وعبارة الشارح قبيل كتاب الجمهاد: وإلا بأن خنق مرة لا يقثل ذكره بعد قول 
المصئف هناك» ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به؛ ومفاده أن التكرار يحصل بمرتين» 
ثم هذا غير خاص بالخئق لما قدمه في شبه العمد أنه لا قود فيه إلا أن يتكرر منه فللإهام 
قتله سياسة. قوله: (لو بعد مسكه) أي بعد ما وقع في يد الإمامء وإن تاب قبله قبلت. 
حتبى. قوله: (فلا قود فيه ولا دية) وكذا لو أدخله في بيت وأدخل معه سبع وأغلق عليه 
الباب فقتله السبعء وكذا لو نبشته حية أو لسعته عقرب» وإن فعل ذلك بصبيّ فعليه 
الدية . تاترخانية. ونقل ط مثله عن الهندية. وقوله فعليه الدية: أي على عاقلته على 
حذف مضاف بدليل ما يأتي إذ لا يصدق عليه قتل العمد على قول الإهام. تأمل. وانظر 
ما الفرق بين الصبيّ والرجل؛ وسيذكر المصنف قبيل باب القسامة: لو غصب صيياً حرا 
فمات بصاعقة أو :بش حية فديته على عاقلة الغاصب» وعلله الشارح هناك بأنه متسيب» 
وذكر أنه لو نقل الحرٌ الكبير مقيداً وم يمكنه التحرّز عنه ضمن الخ» ومقتضاه عدم الفرق 
بين الكبير والصغير» وهذا موافق للرواية التي ذكرها هنا عن البزازية . وسيأتي تمام الكلام 
على ذلك هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو قمط صبيا الخ) ذكره في التاترخانية» وذكر 
قبله: ولو أن رجلا قمط صبياً أو رجلا ثم وضعه في الشمس فعليه الدية | ه: أي علل 
عاقلته كما قدمنا. تأمل. ولينظر ما الفرق بين الشمس وبين السبع فإنه لا حكم لفعل كل 
منهماء وفي كلّ هو متسبب بالقتل؛ والظاهر أنه مفرّع على تلك الرواية. قوله: (فرسب) 
قال في المغرب: رسب في الماء رسوباً: سفل من باب طلب. قوله: (وغرق الخ) أي 
وعلم موته منه. قال في التاترخانية: ولو أنه حين طرح رسب في الماء ولا يدري مات أو 


تتاب الينايات كما 


فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفةء ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق 
بعجزه؛ وني الأولى غرق بطرحه في الماء. 

(قطع عنقه وبقي من الحلقوم قلبل وفيه الروح فقئله آخر فلا قود فيه) عليه لأنه في 
حكم اميت . 

(ولو قتله وهو في) حالة (النزع قتل به) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه. كذا في 
الخانية . 

وفي البزازية: شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه؛ وإن توهم بقاءه حياً بعد الشق 
قتل قاطع العنق» وإلا قتل الشاق وعرّر القاطع . 

(ومن جرح رجلا عمداً فصار ذا فراش ومات يقتص) إلا إذا وجد ما يقطعه 

كحز الرقبة والبرء منه» وقدمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح 


خرج ول يرله أثر لا شيء عليه ما لم يعلم أنه قد مات. قوله: (فعلى عاقلته الدية) أي 
مغلظة . تاترخانية. قوله: (ولو سبح ساعة الخ) وكذا لو كان جيد السياحة . تاترخانية. 
قوله: (لأنه في حكم الميت) فلو مات ابنه وهو على تلك الخالة ورثه ابنه ولم يرث هو من 
ابنه. ذخيرة ط. قوله: (إلا إذا كان يعلم الخ) تبع فيه المصنف في الملح؛ وصلابه أن 
يقول: وإن كان يعلم القاتل أنه لا يعيش به فإنه الذي رأيته في الخانية والخلاصة 
والتاترخانية والبزازية. قوله: (شقٌ بطنه الخ) في التاترخانية: شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم 
ضرب رجل عنقه بالسيف عمداً فالقاتل هو الثاني وإن كان خطأ تب الدية» وعلى 
الشاقٌ ثلث الدية» وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاهاء هذا إذا كان نما يعيش بعد الشق 
يومأ أو بعض يوم» وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب 
الموت» فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخط! ١‏ ه ملخصاً. ولعل الفرق 
بينه وبين من هو في النزاع أن النزاع غير متحقق» فإن المريض قد يصل إلى حالة شبه 
التزاع» بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموتى ثم يعيش بعده طويلاء بخلاف من شق 
بطنه وأخرج أمعاؤه فإنه يتحقق موته؛ لكن إذا كان فيه من اللحياة ما يعيش معها يوماً فإنها 
حياة معتبرة شرعاً كما مر في الذبائح فلذا كان القاتل هو الثاني؛ وأما لو كان يضطرب 
اضطراب الموت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة أصلاً فهو ميت حكماً فلذا كان القاتل 
هو الأول» هذا ما ظهر لي» فتأمل. قوله: (إلا إذا وجد ما يقطعه الخ) قال في المنم: لأن 
الجرح سيب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحرٌّ الرقبة والبرء منه | 
ه. والحرٌ بالمهملة فالمعجمة: القطع. والضمير في منه للجرح. قوله: (وقدمنا الخ) أي في 
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استحساناً (وإن مات) شخص (بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية 
في ماله إن) كان القتل (عمداً وإلا فعلى عاقلته) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد 
لأنه هدر في الدارين» وفعل زيد معتبر فى الدارين» وفعل نفسه هدر في الدنيا لا 
العقبى حتى يأثم بالإجماعء فصارت ثلاثة أجناس . ومفاده أن يعتبر في المقنول 
التكليف ليصير فعله جنساً آخر غير جنس فعل الأسد والحية. وأن لا يزيد على 
الثلث لو تعدد قاتله لأن فعل كل جنس واحد. ابن كمال. 

(ويجب قتل من شهر سيفاً على المسلمين) يعني في الخال 
هذا الفصل» وأشار به إلى قاطع آخر. قوله: (ضمن زيد ثلث الدية في ماله) لأن العاقلة 
لا تتحمل العمد وإنما لم يقتص لا مرء ويأتي من أنه لا قصاص على شريك من قصاص 
بقتله لعدم تجزيه. قوله: (فصارت ثلائة أجناس) فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» 
فالتالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية. هداية. قوله: (ومفاده) أي عفاد 
التعليل. قوله: (ليكون فعله الخ) إذ لو كان غير مكلف لهدر في الدارين كفعل الأسد 
فيكون على زيد نصف الدية. قوله: (وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله) يأن كان مع 
زيد غيره فيشترك هو وغيره في الثلث . 

وأقول: ذكر في متفرقات التاترخانية: لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة 
ثم انضم إليه ما هو هدر فعلى كل وأحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر اه. ومثله تي 
الجوهرة قبيل جناية المملوك. وفي تكملة الطوري: ولو قطع رجل يده وجرحه آخر 
وجرح هو أيضاً نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ربع الدية والجارح ربعها لأن النفس 
تلفت بجنايات أربعة ثنتان منها معتبرتان | ه. ومثله يأتي متنا آخر باب ما يحدثه في 
الطريق: ار انا عر أريظة فخ يار قرنيت لمات الحدهم سقط الريع ووجب على كل 
واحد الربع فظهر أن المنقول خلاف ما ذكرهء فتنبه. 

أقول: ويؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوى في زماننا فيمن جرح صبياً بسكين 
في بطنه فظهر بعض أمعائه فجيء له بمن يخيط الجرح. ويرد الأمعاء فلم يمكنه ذلك إلا 
بتوسيع الحرح فأذن له أبو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة: فينبغي أن يجب 
نصف الدية على الجارح في ماله لأن الفعل الآخر مأذون به فكان هدراً كما سيأتي. 
قوله: (ويجب قتل من شهر سيفاً) شهر سيفه كمنع وشهره: انتضاه فرفعه على الناس. 
قاموس. قوله: (على المسلمين) تنازعه كل من يجب وشهر. وعبارة الجامع الصغير: 
شهر على المسلمين سيفاء قال: حق على المسلمين أن يقتلره ولا شيء عليهم اه. وذكر 
أبو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثا أن أهل الذمة كالمسلمين. قوله: (يعني في الحال) 
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كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال: ويجب دفع من شهر سيفا 
على المسلمين ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به. صرح به في الكفاية: أي لأنه 
من يبأب دفع الصائل. صرح به الشمني وغيرهء ويأتي ما يؤيده (ولا شىء بقتله) 
بخلإف الحمل الصائل . 

(ولا) يقتل (من شهر سلاحاً على رجل ليلا أو ناراً في مصر أو غيره أو شهر 
عليه عصاً ليلا في مصر أو نماراً في غيره فقتله ا مشهور عليه) وإن شهر المجنون على 
غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه (عمداً تجب الدية) في ماله (ومثله الصبى والدابة) 


أي في حال شهره السيف عليهم قاصداً ضريهم لا بعد انصرافه عنهم فإنه لا يجوز قتله 
كما يأني. قوله: (كما نص عليه ابن الكمال) أي على كونه حالاء والأولى أن يقول كما 
أشار إليه؛ لأنه الم ينص عليه وإنما أخذ بطريق الإشارة من قوله :دفع» فإن الدفع لا بطء 
فيه ط. قوله: (وصرح به في الكفاية) ليس هذا في عبارة ابن الكمال. وعبارة الكفاية : 
أي إنما يجب القتل لأن دفع الضرر واجب اه. وفي المعراج: معنى الوجوب وجوب 
دفع الضرر لا أن يكون عين القتل واجباً. قوله: (ويأتي ما يؤيده) أي يؤيد أن المراد له 
قتله إذا ل , يمكن دفع ضرره إلا به وذلك ف عبارة صدر الشريعة الآنية قريباً وعبارة لمن 
بعدها. قوله: (ولا شيء بقتله) أي إذا كان مكلفاً كما يعلم من قوله الآتي «وإن شهر 
المجنون الخ ولا لم يكن عين القتل واجباً كان ممتملا أن يكون القعل موجباً للضمان 
فصرح بعدمه. أفاده ابن الكمال. قوله: (ولا يقئل) معطوف على قوله ١لا‏ شيء بقتلهة. 
قوله: (على رجل) أي قاصداً قتله بدلالة الحال لا مزاحاً ولعباً أفاده الزيلعي في الطلاق 
وأفاد ببذه المسألة أن الواحد كالمسلمين. قوله: (ليلاً أو نهاراً الخ) لأن السلاح لا يلبث 
فيحتاج إلى دفعه بالقتل. هداية: أي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل. قوله: (أو شهر 
عليه عصا الخ) لأن العصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لما يلحقه الغوث 
فيضطر إلى دفعه بالقتل؛ وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث؛. 
قالوا: فإن كان عصا لا يليث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما. هذاية. - 
(فقتله المشهور عليه) أي أو غيره ذفعاً عنه . زيلعي. وفي الكفاية: ولو ترك المشهور عليه 

قتله يأثئم. قوله: (عمداً) أي بمحدد ونحوهء وكذا شبه العمد بالأولى. قوله: (نجب 
الدية) أي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر. وتمامه في الهداية. قوله: (ومثله 
الصبي والدابة) أي مثل المجنون في وجوب الضمانء» لكن الواجب في الصبى الدية 
أيضاً. وفي الدابة القيمة. وذكر الرملي أنه لو كان المجنون أو الصبيّ عبداً فالواجب 
القيمة كالدابة المملوكة. تأمل أ ه. 
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الصائلة . وقال الشافعي: لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر. 

(ولو ضربه الشاهر فانصرف) وكفٌ عنه على وجه لا يريد ضربه ثانياً (فقتله 
الآخر) أي المشهور عليه أو غيره» كذا عممه ابن الكمال تبعاً للكاني والكفاية (قتل 
القائل) لأنه بالانصراف عادة عصمته . 

قلت : فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضريبهء وإلا لا فليحفظ . 

(ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة) من بيته (فاتبعه) رب البيت (فقتله 
فلا شيء عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك» وكذا لو قتله قبل 
الأخذ إذا قصد أخذ ماله ول يتمكن من دفعه إلا بالقتل. صدر الشريعة . 

وفي الصغرى: قصد ماله: إن عشرة أو أكثر له قتلهء وإن أقل قاتله ول 
يقتله» وهل يقبل قوله أنه كابره؟ إن ببينة نعمء وإلا فإن المقتول معروفاً بالسرقة 
والشرٌ لم يقتص استحساناً» والدية في ماله لورثة المقتول. بزازية. هذا (إذا لم يعلم 


أقول: وني النهاية ما نصه: وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبداً أو صيد الحرم لا 
يضمن . كذا ذكره الإمام التمرتاشي ا ه. ومثله في المعراج. وذكر الفرق بينهما وبين 
الدابة العلامة الإتقاني في غاية البيان عن شرح الطحاوي فراجعه. قوله: (أو غيره الخ) لا 
حاجة إليه» وليس بمحل وهم حتى يقويه بالنقل» فتدبر ط . قوله: (عادت عصمته) فإذا 
قتله بعد ذلك فقد قتل شخصاً معصوماً مظلوماً فيجب عليه القصاص . زيلعي . قوله: 
(ما دام شاهراً السيف) أي مع قصد الضرب. قوله: (ليق) مفهومه أنه لو نهاراً ليس له 
قتله لأنه يلحقه الغوث بالصراخ . قوله: (دون مالك) أي لأجل مالك . عناية وغيرها. 
قوله: (وكذا لو قتله قبل الأخد الخ) قال في الخانية: رأى رجلا يسرق ماله فصاح به ول 
يهرب أو رأى رجلا يقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يرب 
حل له فتله ولا قصاص عليه ا ه. قوله: (وفي الصغرى الخ) يريد به تقييد ما أطلقه 
المنون والشروح مع أنها لا تقيد بما في الفتاوى. قال الماتن في آخر قطع الطريق: ويجوز 
أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابأء ويقتل من يقاتله عليه . 


وقال في المنح عن البحر : استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن 
يقاتلهم: لقوله عليه الصلاة والسلام هقَاتِلَ دُونَ مَالِكَ؛ واسم المال يقع على القليل والكثير 
اه. سائحاني. قوله: (يزازية) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار ويرهن على 
أنه كايره فدمه هدرء وإن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفاً بالشر والسرقة قتل 
صاحب الدار قصاصاًء وإن متهماً به في القياس يقتص . وفي الاستحسان: تجب الدية في 
ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورئت شبهة في القصاص لا المال ١‏ ه. قوله: (مع 
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أنه لو صاح عليه طرح ماله وإن علم) ذلك (فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص) 
لقتله بغير حى (؟المغصوب منه إذا قتل الغاصب) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه 
بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي . 

(مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) خلافاً للشافعي (ولم يخرج عنه للقتل 
لكن يمتع عن الطقام والدراك حتى يضطر ليخرع ين الخرم قيقد يقتل ارجا 
وأما فيما دون التفس فيقتص منه في الحرم إجماعا . 

(ولو أنشاً القعل في الحرم قتل فيه) إجماعاً. سراجية. ولو قتل في البيت لا 
يقتل فيه. ذكره المصنف في الحج . 

(ولو قال اقتلئي فقتله) بسيف (فلا قصاص وتجب الدية) في ماله في 
الصحيحء لأن الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذن»: وكذا لو قال 
اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحساناً كما في البزازية عن الكفاية. 

وفيها عن الواقعات: لو ابنه صغيراً يقتص . وفي الخانية: بعتك دمي بفلس 


ذلك) لا حاجة إليه ط. قوله: (لقدرته على دفعه الخ) انظر ما إذا لم يقدر المسلمون 
والقاضي كما هو مشاهد., في زمانناء والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط . قوله : 
(مباح الدم) بأن قتل أو زنى» ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره ما يوجب الحد كما 
ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسطء وصرح بأن المرتد كذلك» لكن قدمنا آخر 
كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم سلم وإلا قتل. ونقله 
القاري في شرح المنسك عن النتف» وذكر أنه مخالف لإطلاقهم. إلا أن يقال: إباء المرتد 
عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر. ثم ذكر عن البدائع أن الحربيّ لو التجأ إلى 
الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما. وقال أبو يوسف: يباح إخراجه منه . قوله: (فيخرج 
من الحرم) أي يخرج هو بنفسه. قوله: (فيقعص منه) وكذا يحد. ففي الخانية عن أبي 
حنيفة: لا تقطع يد السارق في الحرم خلافاً لهماء وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام 
عليه الحد فيه. قوله: (ولو قتل في البيت الخ) ومئله سائر المساجد لأن المسجد يصان عن 
مثل ذلك ١ه‏ رحمتي. قوله: (بسيف) قيد به لقوله «وتجب الدية في ماله؛ فلو قتله بمثقل 
فالدية على العافلة ط. قوله: (في الصحيح) وبه جزم في عمدة المفتيء بل في مختصر 
المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية. قوله: (وسقوط القود) كالاستدراك على قوله 
«لأن الإباحة لا تجري في النفس؟ فإن المتبادر منه القصاص ط . قوله: (وكذا لو قال) أي 
وكان هو الوارث. قوله: (لو ابته صغيراً يقتص) أي قياساء والظاهر أن الصغير غير قيد 
ومثله الأخ. 
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0 وف اقتل أبي. عليه دية لابنه. وفي اقطع يده فقطع يده 
يقتنص . وفي: : شج ابني فقشجه لا شيء عليه ؛ فإن مات فعليه الدية (وقيل لا) ننجب 
لبي أيدا: وصححه ركن الإسلام كما في العمادية» واستظهره الطرسوسي لكن 
رده ابن وهبان . ْ 
(كما لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه) إججاعاً كقوله 
اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر. 
ولو قال اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا 
القود وبطل الصلح . بزازية . 


وعبارة البزازية: وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص . ولو قال اقطع 
يده فقطعها عليه القصاص . ولو قال اقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو 
القياس يجب القصاص . وعن محمد عن الإمام: الدية» وسؤى في الكفاية بين الابن 
والأخ . وقال في القياس: يجب القصاص في الكل. وني الاستحسان: تجب الدية. وفي 
الإيضاح ذكر قريباً منه ا ه. قوله: (فقتله يقتص) لأنه بيع باطل وهو ليس بإذن بالقتل 
فليس كقوله اقتلني ط . قوله: ون انلع ين بققص) لان وليه الاستناء لببيت تقول 
للآب فلم يكن أمره مسقطاً للقصاص رحمتي . تأمل. قوله: (وني شج ابني الخ) هذه 
المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى . ونصه : : ولو أمره أن يشجه فشجه فلا 
شيء عليهء فإن مات منها كان عليه الدية ! ه. والضمير في شجه يمحتمل عوده على الآمر 
أو على الابن المذكور في المجتبى قبله. والثاني هو ما فهمه الشارحء لكن فيه أنه لا يظهر 
الفرق بين القطع والشجة» فليتأمل. قوله: (وقيل لا الخ) مقابل قوله «وتجب الدية في 
ماله» في الصحيح . قوله: (وإن سرى لنفسه ومات) عزا في التاترخانية إلى شيخ الإسلام . 
وفيها عن شرح الطحاوي: فال لآخر اقطع يدي: فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده 2 
أكلة فلا بأس بهء وإن من غير علاج لا يمجل» ولو قطع في الحالين فسرى إلى النفس لا 
يضمن اه. قوله: (ولو قال اقطعه) أي الطرف المفهوم من الأطراف. قوله: (وبطل 
الصلح) أي ما رضي به بدلا عن الأرش . 

تنبيه: قال في الفصل ”7 من جامع الفصولين: وقد وقعت في بخارى واقعة» وهي 
رجل قال لآخر ارم السهم إليّ حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب. قال ح: لم 
يضمن كما لو قال له اجن على فجنى» وهكذا أفتى بعض المشايخ به» وقاسوه على ما لو 
قال اقطع يدي. وقال صاحب المحيط : الكلام في وجوب القودء ولا شك أنه تهب الدية 
في ماله لأنه ذكر فيءالكتاب: لو تضاربا بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه 
عمده وإن قال كل منهما لآخر ده ده» وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم 
فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن ا ه. 


كتاب النايات ل 
فروع: هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه يجري فيه التمليك . 
عفو الوليّ عن القاتل أفضل من الصلح» والصلح أفضل من القصاص؛ 
وكذا عفو المجروح. 
لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود. وهبانية. 
الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين. وفرق الفقهاء. 


وقال العلامة الرملى في حاشيته عليه: أقول: في المسألة قولان. قال في مجمع 
الفتاوى: ولو قال كل واحد لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحيه وكسر سنه فلا شيء 
عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها. كذا في الخانية | ه. والذي ظهر في وجه ما في 
الكتاب أنه ليس من لازم قوله ذه ده إباحة عينه لاحتتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة 
كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلي قوله ده ده صريحاً في إتلاف 
عضوهء بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه؛ والمصرح به 
أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها. تأمل ا ه. قوله: (لغير القاتل) وكذا للقاتل 
لوجود العلة فيه. أفاده الحموي. وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين؟ ط . والظاهر 
أنه لا يتوقف في عدم السقوطء إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك. قوله: (عفو الولي عن 
القاتل أفضل) ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود لأخمما حق الوارث. بيري. قوله: 
(لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أي لا تكفيه التوبة وحدها. 

قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط بل 
يتوقف على إرضاء أولياء المقتول» فإن كان القتل عمداً لا بد أن يمكنهم من القصاص 
منهء فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا عفوا عنه مجاناًء فإن عفوا عنه كفته التوبة ا ه 
ملخصاً. وقدمنا آنفاً أنه بالعقو عنه يبرأ في الدنياء وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟ هو 
بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي؛ أما في ظلمه المتقدم لا 
يبرأء فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والدية . تاترخانية. 

أقول: والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول بهء وأما ظلمه 
على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط ببها. تأمل . 

وني الحامدية عن فتاوى الإمام النووي مسألة فيمن قتل مظلوماً فاقتص وارثه أو 
عفا عن الدية أو مجاناً هل على القاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة؟ الجواب: ظواهر الشرع 
تقتضي المطالبة في الآخرة ١‏ ه. وكذا قال في تبيين المحارم : ظاهر بعض الأحاديث يدل 
على أنه لا يطالب. وقال في مختار الفتاوى: القصاص مخلص من حق الأولياءء وأما 
المقتول فيخاصمه يوم القيامة» فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول وحقه باق عليه ١‏ 
ه. وهو مؤيد لما استظهرته. قوله: (وفرق الفقهاء) أي بين القصاص والحدود فيشترط 
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أشماة: وفيها في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات كالحدود القصاص إلا في سبع . 
يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود. 
القصاص يورث والحد لا. 
يصح عفو القصاص لا الحد. 
التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل» بخلاف الحد سوي -حد القذف . 


الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص . . حموي. قال في الهندية: وإذا قتل الرجل عمداً وله 
وليّ واحد فله أن يقتله قصاصاء ة قضى القاضي به أو لم يقضص اه ط. قوله: (يجوز 
القضاء بعلمه في القصاص) مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود. والفتوى 
اليوم على عدم جواز القضاء يعلمه مطلقا. حموي اه ط. وسيذكره الشارح في أول 
جنايات المملوك. قوله: (القصاص يورث) سيأتي بيانه في أول باب الشهادة في القتل . 
قوله: (لا الحد) شمل حد القذف» وهو محمول على ما بعد المرافعة. أما قبلها فهو جائز. 
وفي الحاوي: إذا ثبت الحد لى يجز الإسقاطء وإذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل» 
وله أن يطالب بالحد أ ه. إلا إذا قال ل يقذفني أو كذب شهودي فإنه يصح كما في البحر 
عن الشاملء والمراد من بطلان العفو أنه إِذَا عاد وطلبه حد لأن العفو كان لغواً فكأنه لم 
يخاصم إلى الآن. وليس المراد أن الإمام له أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوهء أفاده أبو 
السعود في حاشية الأشباه ط قوله: (بخلاف الحد) فإن التقادم يمتعه والتقادم في الشرب 
بذهاب الريح: وف حد غيره بمضيّ شهر وقد مضى في الحدود ط . قوله: (لا الحد) فلا 
تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكمء أما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز 
الشفاعة عند الراقع له إلى الحاكم ليطلقه لأن الحد لم يثبت كما في البحر. وفي البيري قال 
الأكمل في حديث 7أسْفَعُوا تُْجَرُواة: ولا يتناول الحديث الحدود فتبقى الشفاعة لأرباب 
الحوائج المياحة كدفع الظلم أو تخليص خطأ وأمثالهماء وكذا العفو عن ذنب ليس فيه حد 
إذا ل يكن المذنب مصراء فإن كان مصراً لا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار ! ه. 
وله افير الحموي عن شرح مسلم للإمام النووي. قوله: (السابعة الخ) قال في 
الأشباه: تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص والوقف وعتق الأمة وحريتها 
الأصلية؛ كو ا ع 7 0 يلاء والظهار ا ه. قوله: 
(سوى حد القذف) وكذا حد السرقة لا تقدم في محله أن طلب السروق منه المال شرط 
القطع» فلو أقرٌ أنه سرق مال الغائب توقف على حضوره ومخاصمته. 

تنبيه: زاد الحموي ثامنةء وهي اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص . قال 
أبو السعود:: ويزاد تاسعة» وهي جواز الاعتياض في القصاص بخلاف حد القذف» حتى 
لو دفع القاذف مالآ للمقذوف ليسقط حقه فإنه يرجع به ا ه. أقول: ويزاد عاشرة؛ وهي 
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يثيت بإشارة أخرس وكتابته» بخلاف الحد. 

يجوز الشفاعة في القصاص لا الحد . 

السابعة : لا بد في القصاص من الدعوىء بخلاف الحد سوى حد القذف اه. 

وف القنية: نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه 
تنحيته من غير فقئهاء وإن أمكنه ضمن. وقال الشافعي: لا يضمن فيهما. 

ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إماعاء إنما الخلاف فيمن 
نظر من خارجهاء والله تعالى أعلم . 

بَابُ الْقَوَدٍ ظفيما دُونَ النفس 
(وهى في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ الممائلة) وحيتئذ 


صحة رجوعه عن الإقرار في الحد. قوله: (لا يضمن إجاعاً) لأنه شغل ملكهء كما لو 
قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لى يضمن . منح عن القنية . 


وفي معراج الدراية: ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه 
صاحب الدار بخشبة أو رمأه بحصاة ففقَأ عينه يضمن عندنا. وعدالخاتي عو 
ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة ة والسلام قال 'لَّوْ أن ار أطُلّعَ 
َلَيِكَ بير إِدْنِ مَحَدَفتَهُ بِحَضَاةٍ وَكَقَأْتَ عَيندُ لَمْ يَكْنْ عَلَيْكَ ج5ا202©. 

ولنا قوله عليه الصملاة والسلام : دلي الع ا ال وهو عامء ولأن تجرد 
لطر اليد بسع الحناية علياة كما لو انطر امن الباته الفاوع ‏ وكماالو بحل يله عرو 
أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه: لأن قوله عليه الصلاة والسلام: دلا يحل 
دَمُ أَمْرىء مُسلِم؟ الحديث يقتضي عدم سقوط عصمته, والمراد بما روى أبو هريرة المبالغة 
في الزجر عن ذلّك ! ه. ومثله في ط عن الشمني. وقوله وكما لو دخل بيته الخ تخالف ل 
ذكره » الشارح. إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يمكن تنحيته بغير ذلك؛ وما هنا على مأ 
إذا ص فليتأمل . والله تعالى أعلم . 


بَابْ العوّدٍ فيما ذُونَ النفس 
لما فرغ من بيان القصاص في النفس أتبعه بما هو بمنزلة التبع وهو القصاص في 
الأطراف. عناية. ثم اعلم أنه لا يقاد جرح إلا بعد برته خلافاً للشافعي كما سيأتي آخر 
الشجاج. قوله: (رعاية حفظ المماثلة) الأولى الاقتصار على المتن» فإن الرعاية الحفظ ط. 
)١(‏ أخرجه البخشاري (خخم؟) ومسالم “ار 1535 (: 5رخره ١‏ ؟) والنسائي رر ١‏ والشاقمى كمافي اليدائع 
)١444(‏ والحميدي )١1١94(‏ والبيهقي 588/4 
(7) أخرجه عبد الرزاق (8/ 194) والنسائي 04/4. 
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(فيقاد قاطع اليد عمداً من اللفصل) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق أو من 
قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ المماثلة وهي الأصل في جريان القصاص (وإن كانت 
يد أكبر منها) لاتحاد المنفعة (وكذا) الحكم في (الرجل والمارن والأذن: و) كذا (عين 


قوله : (فيقاد الخ) أي سواء حصل الضرب بسلاح أو غيرهء نا قدمه أنه ليس فيما دون 
النفس شبه عمد. قوله: (من المفصل) وزان مسجد: أحد مفاصل الأعضاء. مصباح . 
قوله: (من نصف ساعد الخ) المراد به ما لا يكون من المفصل . قوله: (أو من قصبة أنف) 
أتى بمن عطفاً على من الأولى لا على ساعدء لأنه لا قصاص بقطع القصبة كلها أو نصفها 
لأا عظم كما في الجوهرة. قوله: (لامتناع حفظ الممائلة) لأنه قد يكسر زيادة من عضو 
الجاني أو يقع خلل فيه زائد ط. قوله: (وإن كانت يده أكير منها) أي من المقطوعة» وهذا 
بخلاف ما إذا شجه موضحة فأخذت الشجة ما بين قرني المشجوج ولا تأخذ ما بين قرني 
الشاجٌ لكبر رأسه حيث اعتير الكبرء وخير المشجوج بين الاقتصاص بمقدار شجته وبين 
أخذ أرش الموضحة:ء لأن المعتير في ذلك الشينء وبالاقتصاص بمقدارها يكون الشين في 
الثانية أقلء وبأخذه ما بين قرني الشاج زيادة على حقه فانتفت الممائلة صور ومعنى؟ فإن 
شاء استوفاها معنى وهو يمقدار شجته ويترك الصورة» وإن شاء أخذ أرشها. أما اليد 
الكبيرة والصغيرة فمنفعتهما لا تختلف. عناية وغيرها. وقيد بالكبر لأنه لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء ولا اليمنى باليسرى وعكسه كما في الجوهرة. ويأتي تمامه. قوله: 
(والمارن) هو ما لان من الأنف». واحترز به عن القصبة كما مر قال عط: وإذا قطع بعضه 
لايجب. ذخيرة. وني الأرنبة حكومة عدل على الصحيح. خزاتة المفتين. وإن كان أنف 
القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء أخذ الأرش. محيط . وكذا إذا 
كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح» أو أصرم الأنف أو بأنفه نقصان من شيء أصابه؛ 
فإن المقطوع مخهير بين القطع وبين أخذ دية أنفه. ظهيرية ١‏ ه:. قؤله: (والأذن) أي كلهاء 
وكذا بعضها إن كان للقطع حد يعرف تمكن فيه المماثئلة وإلا سقط القصاص . إتقاني. ولو 
كانت أذن القاطع صغيرة» أو خرقاء أو مشقوقة والمقطوعة كبيرة أو سالمة خير المجني 
عليه: إن شاء قطع» وإن شاء ضمن نصف الدية. وإن كانت المقطوعة ناقصة كان له 
حكومة عدل. تاترخانية. قوله: (وكذا عين الخ) ولو كبيرة بصغيرة وعكسه؛ وكذا 
يقتص من اليمنى باليسرى لا بالعكس» بل فيه الدية خلافاً للخانية . ولو ذهب بياضها ثم 
أبصر فلا شيء عليه: أي إن عاد كما كان» فلو دونه فحكومة كما لو ابيضت مثلاً كما في 
القهستاني عن الذخيرة . در منتقى . 

أقول: قوله وكذا يقتص الخ في القهستاني خلافه. والذي في الخانية هو ما يذكره 
عن المجتبى قريباً. وني الجوهرة: أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى 
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ضربت فزال ضوءها وهي قائمة) غير منخسفة (فيجعل على وجهه قطن رطب 
وتقابل عينه بمرآة محماة. ولو قلعت لا) قصاص لتعذر المماثلة . 

وفي المجتبى : فقأ اليمنى ويسرى الفاقىء ذاهبة اقتص منه وترك أعمى. وعن 
الثاني: لا قود في فقء عين حولاء (و) كذا هو أيضاً (في كل شجة يراعى) ويتحقق 
(فيها المماثلة) كموضحة. 

(ولا قود في عظم إلا السن وإن تفاوتا) طولا أو كيرا لما مر (فتقلع إن قلعت. 


ولا اليسرى باليمنى اه. ويأي تمامه قريباً فتنبه. قوله: (فزال ضوءها) قال بعضهم: 
يعرف ذلك إذا أخبر رجلان من أهل العلم به. وقال ابن مقاتل بأن لا تدمع إذا قوبلت 
مفتوحة للشمس . قوله : (فيجعل الخ) هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى 
عنةء فشاور الصصحابة فلم يجيبوه حتى جاء علىّ وقضى بالقصاص وبين هكذا ونم ينكر 
عليه فاتفقوا عليه. معراج. قوله: (بمرآة) بكسر اميم ومد الهمزة: آلة الرؤية. ورأيت 
بخط بعض العلماء أن المراد بها هنا: فولاذ صقيل يرى به الؤجه لا المرآة المعروفة من 
الزجاج . قوله: (وعن الثاني النم) عبارة المجتبى : ولو فقأ عيئاً حولاء والخول لا يضمرٌ 
بيصره يقتص هنهء وإلا ففيه حكومة عدل. عن أبي يوسف: لا قصاص في فقء العين 
الحولاء مطلقاً ! ه. وظاهره ترجيح الأول؛ وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبى الحسن. 
لكن قال قبله بورقة: ولا قصاص فى عين الأحول» وظاهره الإطلاقء وعادته تقديم ما 
هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح؛ وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه» فافهم . 
تنبيه: ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر ببا لا قصاص فيه عند عامة 
العلماء لتعذر الممائلة فقأ عين رجل وفي عين الفاقىء بياض ينقصها فللرجل أن يفقاأ 
البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه. جنى على عين فيها بياض يبصر بيبا وعين الجاني كذلك فلا 
قصاص بينهما. وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل» وكذا لو ضربها فابيض 
بعض الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شيء مما هيج بالعين فنقص من ذلك. 
تاترخانية . قوله: (كموضحة) هي التي توضح العظم : أي تظهرهء وكذا يجب القصاص 
فيما دونها في ظاهر الرواية كما سيأتي في الشجاج. قوله: (إلا السن) استثناء متصل أو 
منقطع» فإن الأطباء اختلفوا فقيل: إنه عصب يابس» لأنه يحدث ويئمو بعد تمام الخلقة؛ 
وقيل عظمء وكأنه وقع عند صاحب الهداية أنه عظم حتى قال» والمراد منه غير السن» 
وعليه فالاستثناء متصل . والفرق بينه وبين غيره إمكان المساواة بأن يبرد بالمبرد. معراج 
وعناية. قوله: (لما مر) أي من اتحاد المنفعة وفيه إشارة إلى أنبا أصلية سليمة. قفي 
القهستاني: أل للعهد: أي سن أصلية فلا قصاص في السن الزائدة ١‏ ه: أي بل فيها 
حكومة عدل كما في التاترخائية. وفيها أيضاً؛ وسن الجاني سوداء أو صغراء أوحمراء أو 
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وقيل تبرّد إلى) اللحم (موضع أصل السن) ويسقط ما سواه لتعذر الممائلة إذ ربما 
تفسد لهاتهء وبه أخذ صاحب الكافي. قال المصنف: وفي المجتبى: وبه يفتى (كما 
تبرد) إلى أن يتساويا إن كسرت . 


خضراءء إن شاء المجني عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمسماثئة» ولو المعيب سن المجني 
عليه فله الأرش حكومة عدل ولا قصاص . قوله: (موضع أصل السن) بدل ما قبله ط. 
قوله: (ويسقط ما سواه) أي ما كان داخلاً في اللحم قوله: (إذ ربما تفسد لهاته) أي لو 
قلع والتعبير باللهاة وقع في النهاية وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح». والصواب لثاته 
كما وقع في الكفاية. قال في المغرب: اللهاة: لحمة مشرفة. على الحلق» وقوله من تسحر 
بسويق لا بد أن يبقى بين أسنانه ولهاته شيء كأنه تصحيف لثاته وهي لحمات أصول 
الأسئان ا ه. قوله: (وبه أخذ صاحب الكافي) أي بالقول بالبرد» وعليه مشى شراح 
الهدايةء وعزوه إلى الذخيرة والمبسوطء وثبعهم في الجوهرة والتبيين: ول يتعرضوا للقول 
بالقلع أصلاء بل قالوا: لا تقلع وإنما تبردء مع أنه في الهداية قال: ولو قلع من أصله 
يقلم الثاني ذ ل له 
والاختيار والدرر وغيرها. ونقل الطوري عن المحيط أن في المسألة روايتين. ونقل بعضهم 
عن المقدسي أنه قال: ينبغي اختيار البرد خصوصاً عند تعذر القلعء كما لو كانت أسنانه 
غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن تفسد اللثة ١‏ ه. 

قلت: يؤيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة: النزع مشروعء والأخذ بالمبرد 
احتياط أ ه. قوله: (قال المصنف الخ) لم أره في المنح ولا في المجتبى. قوله: (كما تبرد إفى 
أن يتساويا إن كسرت) هذا إذا لم يسود الباقي» وإن اسودٌ لا يجب القصاصء» فإن طلب 
المجني عليه استيفاء قدر المكسورة وثرك ها اسود لا يكون له ذلك. وفى ظاهر الرواية: إذا 
كسر السن لا قصاص فيه. خانية. وسيأي في كتاب الديات. وفي البزازية قال القاضي 
الإمام: وني كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إذا كسر عن عرضء أما لو عن طول ففيه 
الحكومة اه. شرنبلالية. وفي التاترخانية: إن كسر مستويأ يمكن استيفاء القصاص منه 
اقتص» وإلا فعليه أرش ذلك. في كل سن خمس من الإبل أو البقر ا ه. فعلم تقييده 
أيضاً بما إذا أمكن فيه المساواة. 

وني الخائية: ضرب سن رجل فاسود فنزعها آخر فعلى الأول أرش تام خمسمائة» 
وعلى الثاني حكومة عدل !اه. وفيها: كسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر''' مثل سن 
المكسور: ذكر ابن رستم أنه يكسر من الكاسرء م ا 
قدر ها كسرء وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول أ ه. 


. في ط (قوله وربع سن الكاسر) أقول: الظاهر أن لفظة ربع زائدة‎ )١( 


كتاب الجتايات / باب القود فيما دون النفس 0 


وني المجتبى: يؤجل حولاء فإن لم تبت يقتص. وقيل يؤجل الصبيّ لا 
البالغ» فلو مات الصبي في الحول برىء. وقال أبو يوسف: فيه حكومة عدل. 
وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط» فعند أبي يوسف: تجهب حكومة عدل 
الألم: أي أجر القلاع والطبيب اه. وسنحققه . 

(وتؤخذ الثنية بالثنية والناب بالناب» ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل 
بالأعل) مجتبى . 

والحاصل : أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله. 


تنبيه: قال في الخلاصة: ولو كسر بعض السن فسقط الباقى لا يجب القصاص في 
المشهور من الرواية» ولو ضربها فتحركت ول تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل | 
ه. قوله: (فإن لم تثبت يقتص) أي فيما إذا قلعت . وذكر في المجتبى أيضاً أنه إذا كسر 
بعضها ينتظر حولاء فإذا لم تتغير تبرد؛ وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حولاء فإن 
مرت أو اخضرت أو اسودت تجهب ديتها في ماله. قال: وني الاصفرار اختلاف المشايخ . 
قوله: (وقيل يؤجل الصبي) عبارة المجتبى : والأصل عندنا أنه يستأني في الجنايات كلها 
عمداً كان أو خطأء ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع . 
واختلف في القلع. قال القدوري: يستأني الصبي دون البالغ» وقيل يستأنيٍ فيهما | 
ه. ونقل ط عن الظهيرية: إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن . 
ولا ينتظر حولا إلا في رواية المجردء والصحيح هو الأول» لأن نبات سن البالغ نادر | 
ه. وسيئقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية» ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله 
تعالى. قوله: (فلو مات الصبي في الحول برىء) أي لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا 
شيء على الجاني عند أبي حنيفة. مجتبى . قوله: (وكذا الخلاف الخ) قال في المجتبى: إذا 
استأنى في التحريك فلم يسقط فلا شيء عليه . وقال انو عوسقه: نجب حكومة عدل _ 
الألم : أي أجر القلاع والطبيب» ٠‏ وإن سقط يجب القصاص في العمد.. والدية في الخطأء 
فإن قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحساناً | ه. زاد في التاترخانية : 
وليس هذا في شيء من الجنايات إلا في السن للأئرء فإن جاء بعد السنة والسن ساقطظ 
فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب أنبا سقطت من ضربهء وإن قال بعد 
السنة فللضارب. قوله: (حكومة عدل الأ حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال: 
أرش الألى اه حء أو يقال الإضافة بيانية: أي حكومة هي عدل الألم : أي ما يعادله من 
الدراهم. تأمل . قوله: (أي أجر القلاع) الذي رأيته في التاترخانية «أجر العلاج». قوله : 
(وسنحققه) أي في أثناء فصل الشجاج وني آخره. قوله: (والحاصل الخ) أفاد أن ذلك 
ليس خاصاً في السن بل غيرها كذلك . 
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(و) لا قود عندنا في (طرفي رجل وامرأة و) طرفي (حر وعبد و) طرفي 
(عبدين) لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال. 


قلت: هذا هو المشهوره. لكن في الواقعات: لو قطعت المرأة يد رجل كان له 
القودء لأن الناقص يستوق بالكامل إذا رضى صاحب الحق» فلا فرق بين حر 
وعبد ولا بين عبدين. وأقره القهستاني والبرجندي . 


قال في الجوهرة: وأجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا 
اليسرى باليمنى: وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهماء ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى 
والسبابة بالسباية والوسطى بالوسطى» ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا 
اليسرى إلا باليسرى اه. قوله الولا قوه عندنا الخ) فيجب الأرش في ماله حال 
جوهرة. قوله: (في طرفي رجل وامرأة) عبارة القدوري: ولا قصاص بين الرجل والمرأة 
فيما دون النفس الخ . ومفاده أن المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين 
والأنف ونحوهاء وهو مقاد الدليل الآتي . 

وف الكفاية : فإن قيل فوله تعالى : «وَالْعِينْ بالْمَين انف لني وَآلأدّنَ ِالأَدْنِ» 
[المائدة: 45] مطلق يتناول مواضع النزاع . قلنا : قد خص منه الحربي المستأمن والعام إذا 
خص يجوز تخصيصه بخير الواحد ا ه. 

وفي الشرنبلالية عن المحيط : قيل لا يجري القصاص في الشجاج بين الرجل والمرأة؛ 
لأن مبناه على المساواة في المنفعة والقيمة ولم توجد. وقيل يجري؛ ونص عليه محمد في 
البسوط؛ لأن في قطع الأطراف تفويت المنعة وإلحاق الشين وقد تفاوتاء وليس في هذه 
الشجاج تفويت منفعة» وإنما هو إلحاق الشين وقد تساويا فيه ا ه. واقتصر في الاختيار 
على الثاني فتأمل. قوله: (بدليل الخ) قال الزيلعي: ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك 
الأموال لأنبا وقاية الأنفس كالأموال» ولا ممائلة بين طرفي الذكر والأتنى للتفاوت بينهما 
في القيمة بتقويم الشارعء ولا بين المرٌ والعبد ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة؛ وإن 
تساويا فيها فذلك بالحزر والظن وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص»؛ بخلاف طرق 
الحرّين لأن استواءهما متيقن بتقويم الشرعء وبخلاف الأنفس لأن القصاص فيها يتعلق 
بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه ا ه؛ وبه يحصل الجحواب عبن قول الإمام الشافعي الاني 
حيث ألحق الأطراف بالأنفس . قوله: (قلت هذا هو المسهور) وهو المذكور في الشروح 
والمستفاد من إطلاق المتون فكان هو المعتمد. 

وقد ذكر في الكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين جوازه 
فيما يأتي إِذَا كان القاطع أشْلّ أو ناقص الأصابع بما حاصله لأن النقصان هنا أصلٍ فيمنع 
القصاص لفوات محله, وفيما يأتي كان التساوي ثابتاً في الأصل والتفاوت بأمر عارض. 
قوله: (ولا بين عبدين) فلصاحب العبد الأعلى اختيار الاستيفاء من الأدنى ط . قوله: 
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(وطرف المسلم والكافر سيان) للتساوي في الأرش. وقال الشافعي: كل من 
يقتل به يقطع بهء وما لا فلا (و) لا في (قطع يد من نصف الساعد) لا مر (و) لا في 
(جائفة برئت) فلو لم تبرأء فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو السراية. ابن كمال 
(ولسان وذكر) ولو من أصلهماء به يفتى. شرح وهبانية. وأقرّه امصنف لأنه 


(وطرف المسلم والكافر) أي وطرف الكافر: أي الذمي سيان: أي متساويان فيجري فيهما 
القصاصصر”'*» وكذا بين المرأتين المسلمة والكتابية» وكذا بين الكتابيتين. جوهرة. قوله: 
(ولا في قطع يد الخ) أي بل فيه حكومة عدل. إتقاني. قوله: (لا مر) أي من امتناع رعاية 
الممائلة ط . قوله: (ولا في جائفة برئت) لأن البرء نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهراً. 
هداية. والجائفة: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص 
لانتفاء شرطهء بل يجب ثلث الديةء ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين 
والرجلين» ولو في الأنثيين والدبر فهي جائفة. إتقاني. قوله: (فإن سارية) بأن مات 
منها. والأخصر أن يقال: فلو لم تبرأ ينتظر اليرء أو السراية فيقتص . قوله: (به يفتى) 
وهو الصحيح . قهستاني عن المضمرات. وهو مفاد إطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من 


4١(‏ اختلف الفقهاء فيما إذا جنى المسلم عل طرف الكافر عمد هل يقتص من المسلم أم لا؟ كاختلافهم في جريان 
القصاص ف القتل العمدء فذهب الحنفية إلى القول بوجوب القصاص بينهما في الأطرافء وكذا المالكية في 
رواية عندهم. وذهب جمهور الغقهاء الشافعية والحتابلة والمالكية في الرواية الصحيحة عندهم إلى القول يجريان 
القصاص في الأطراف من الكافر للمسلم دون العكس. واستدل الجمهور: بأن كل من يمري بينهما القصاص 
في التفس يجري بينهما القصاص في الأطراف»ء سراء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين. أو اختلفا كالرجل 
والمرأة والعبيد المنفاضلة القيم: ومن لا يجري القماص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الأطراف. وحيث 
إن المسلم والكافر نما لا يجري القصاص بينهما في النفسى فيما لو قتل المسلم الذمي ويجري في العكس»ء قلا 
يجري القصاص في الأطراف بين ال مسلم والكافر فيما إذا جتى المسلمء ولا يجري في العكس ‏ ونوتش هذا 
الدليل: يأن الأطراق مما يسلك بها مسلك الأموال» ولا مدخل للقصاص في الأموال: وعلى ذلك يقتص من 
الجاني منهما عند جناية أحدهما على الآخر لا فرق بين مسلم وكافر. واستدل الحنقية لمذهيهم: أولاً: بقوله 
تعالى : #وكتبنا عليهم قيها أن النفس بالنفس# دلت الآية على تساوي المسلم والكافر في النقس؛ فيجب 
تساوميما في الأطراف أيضاًء ولأنهما تساويا في بدل الأطراف في جناية الخطأ وهو الأرش» فيجب تساوهما 
في القصاص في الأطراف. ونوقش : بأن التساوي غير مطردء وليس على عمومهء وإلا لقتل المسلم بالستأمن» 
ولقطعت الكاملة بالتاقصةء وليس كذلك ‏ وأجيب . بأن التساوي حاصل في النفس وهو كاف في المقصودء 
والنقص بالمستأمن باطلء» لأن المستأمن لى يقعل به المسلم نظراً لكوته من أعل دار الحرب حكماً؛ فيأخذ 
حكمهم. واستدلوا ثانياً: أن يد الم تقطع بالجناية على مال الكافر بالسرقة فتغطع بالجناية على يده أولى . 
ونوقش: بأن القياس عل القطع في السرقة غير صحيح لكونه حقاً لله بخلاف القصاص ف الأطراف فهو حق 
العبد ‏ وأجيب: بأن حق السرقة ليس خالص حق الله بل فيه حق العيد أيضاً فاشتركا في يعض النواحي 
التخيرة ى ا ص 5١1ء.‏ قت القدير غخ/ 71/7 مغني ابن ار ييرة 
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قلت : لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص ». وجعله في المحيط قول الإمام 
ونصه: قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إِذ 
له حدٌ معلوم» وأقره في الشرنبلالية فليحفظ (إلا أن يقطع) كل (الحشفة) فيقتص. 
ولو بعضها لاء وسيجيء ما لو قطع بعض اللسان . 

(ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع) لإمكان الممائلة (وإلا) 
يستقصها (لا) يقتص . يحتبى وجوهرة. وف لسان أخرس وصبى لا يتكلم حكومة 
عدل (فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع 


أدوات العموم وهو قولهم إلا أن يقطع الحشفةء فيفيد أن لا قصاص في قطع غيرها 
أصلا. قوله: (لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص) يعني في الذكر وحده إذا قطع من 
أصله لا في اللسان» فإنه قال في الخانية: رجل قطع لسان إنسان: ذكر في الأصل أنه لا 
قصاص فيه. وقال أبو يوسف: لا قصاص في يعض اللسان ١‏ ه. 

ثم قال في الخانية : وفي قطع الذكر من الأصل عمداً قصاص» وإن قطع من وسطه 
قلا قصاص فيه» وهذا في ذكر الفحل؛ فأما في ذكر الخنصي والعنين حكومة عدل. وني 
ذكر المولود: إن تمرّك جب القصاص إن كان عمداًء والدية إن كان خطأء وإن لم يتحرك 
كان فيه حكومة عدل. ولا قصاص في قطع اللسان ١‏ ه فقد فرّق بين النسان والذكر كما 
ترى» ولعله لعسر استقصاء اللسان من أصلهء بخلاف الذكرء لكن قاضيخان نفسه حكى 
في شرحه على الجامع الصغير رواية أي يوسف في الذكر واللسانء وصحح قول الإمام. 
فإنه قال فيما إذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحركء وإن قطع الذكر من أصله عمداً 
اختلفت الروايات فيه: روى يشر عن أبي يوسف أنه يجب فيه القصاص . وروى مححمذ عن 
أبي حنيفة عدمه ا ه ملخصاً. ثم قال: وإن قطع لسان صبيّ قد استهل ففيه حكومة عدل 
لأنه لى يعرف صلاحه بالدئيل» وإن تكلم ففيه دية كاملةء ولم يذكر فيه القود فدل على أنه 
لا يجب القصاص في اللسان قطع كله أو بعضهء وهكذا روي عن أي حنيفة . وعن أبي 
يوسف: إذا قطع الكل يجب القصاص». والصحيح قول أبي حنيقة ا ه. وقد علمت أن 
قول الإمام هو ظاهر إطلاق المتون. وفي القهستاني أنه ظاهر الرواية. وفي تصحيح العلامة 
قاسم: والصحيح ظاهر الرواية. قوله: (إن قطع الذكر ذكره من أصله) كذا في عامة 
النسخء ولفظ «الذكر» ساقط من عبارة الشرنبلالية» والمراد يه الرجل وهو فاعل قطع و 
#ذكره» مفعوله: أي ذكر رجل آخرء واحترز بذلك عما لو كان القاطع أو المقطوع امرأة 
فإنه لا قصاص كما لا مخفى ‏ قوله: (وأقره في الشرنبلالية) لكن قال الشرنبلالي قي شرحه 
على الوهباتية : والفتوى على أنه لا قصاص في اللسان والذكرء وهو قول الجمهور كما في 
الهداية وغيرها ا ه. قوله: (وسيجيء) أي في أول كتاب الديات . قوله : (فإن كان القاطع 
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أو كان رأس الشاح أكبر) من المشجوج (خير المجني عليه بين القود و) أخذ 
(الأرش) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التى تقاد إذا كان طرف الضارب 
والقاطع معيباً يتخير المجني عليه بين أخذ 9 والأرش كاملا. قال برهان 
الدين: هذا لو الشلاء ينتفع بباء فلو لم ينتفع بها لم تكن محلا للقود» فله دية كاملة 
بلا خيارء وعليه الفتوى. مجتبى. وفيه: لا تقطع الصحيحة بالشلاء. 

(ويسقط القود بموت القاتل) لفوات المحل (ويعفو الأولياء ويصلحهم على 
مال ولو قليلا 


أشل) أي في حال القطع. أما إذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق 
للمقطوع في الأرش؛ لأن حق المقطوع كان متقرّراً في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا ه ط 

عن الولوالجية. قوله: (أو كان رأس الشاجٌ أكير) بأن كانت الشجة تستوعب ما بين قرني 
المسجوج دون الشاجء وفي عكسه يخير أيضاً لأنه يتعذر الاستيقاء ء كملا للتعدي إلى غير 
حقهء وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا 
الشاجّ فهو بالخيار. هداية. قوله: (خير المجني عليه الخ) لأن استيفاء الحق كملا متعذر. 
فله أن يتجوّز بدون حقهء وله أن يعدل إلى العوض. 

ولو سقطت: أي يد الجاني لآفة قبل اختيار المجنى عليه أو قطعت ظلماً فلا شيء 
عندنا لأن حقه متعين في القصاصء وإنما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفواته» بخلاف 
ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرشء٠‏ لأنه: أي الجاني 
أوق به حقاً مستحقاً فصارت سالة له. هداية. قال الزيلعي: بخلاف النفس إذا وجب 
على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لأنها ليست بمعنى المال فلم تسلم له. 
قوله: (مجتبى) نقله عنه في المعراج وأقرهء وذكره في التاترخانية أيضاً. قوله: (لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء) هذا نظير ما قدمه من أنه لا تقاد العين الصحيحة بالحولاء. 

وفي التاترخانية: إذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بأن كان 
نقصاناً لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاصء وإن كان يوهن حتى يجب 
بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء» ولا تقطع الصحيحة بالشلاء | 
ه ملخصاً. قوله: (ويسقط القود بموت القاتل) ولا يجب للوليّ شيء من التركة. 
فهستان: وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر. أقاده الرمل . وقدمنا آنفاً أنه يقط 
أيضاً لو تلفت يد القاطع لآفة أو ظلماً لا لو بحق. قوله: (ولو قليلا) بخلاف الخط فإن 
الدية مقدرة شرعاً والصلح على أكثر منها ربا. وأما القصاص فليس بمال فكان التقويم 
بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصلح قل أو كثر. معراج. وبه ظهر أن الظاهر أن يقول ولو 
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ويجب حالا) عند الإطلاق (وبصلح أحدهم وعفوه» ومن بقي) من الورثة (حصته 
من الدية) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيحء وقيل على العاقل . ملتقى . 

(أمر الحرٌ القاتل وسيد) العبد (القائل رجلا بالصلح عن دمهما) الذي اشتركا 
فيه (على ألف ففعل المأمور) الصلح عن دمهما (فالألف على) الحر والسيد (الآمرين 
نصفان) لأنه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك . 

(ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحاً مهلكاً) لأن زهوق الروح 
يتحقق بالمشاركة لأنه غير متجزىء؛ بخلاف الأطراف كما سيجيىء (وإلا لا) كما في 


كقبر ا لكوة إشنازة إل الفرق بين انط والعمد: تذين. قزله: (رض حلا معز 
الإطلاق) لأنه ثبت بعقد. والأصل :ف مثله الحخلول كثمن ومهر. حموي. وأشار بقوله عند 
الإطلاق إلى أنه لا يتأجل إلا بالشرط . أفاده البدر العيني آخر فصل الشجاج ط . قوله: 
(وقيل على العاقلة) جرى عليه لي الاختيار وشرح المجمع ؛ ورده محخشيه العلامة قاسم بما 
في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكاني وسائر الكتب أنه على 
القاتل في ماله. قال: وهو الثابت رواية ودراية. وتمامه في ط. وكذا رده في تصحيحه بأنه 
ليس قولا لأحد مطلقاً. قوله: (بالصلح) متعاى بأمر . قوله: (إن جرح كل وأحد جرحاً 
مهلكاً) أي نمعاً لا متعاقباً كما يعلم من قوله قبل هذا الباب: قطع عنقه وبقي من الحلقوم 
قليل الخ . 

وفى الجوهرة: إِذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو 
الأرلء وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب» فلو معاً فهما قاتلان| ه. زاد في 
الخلاصة: وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلانء لأن المرء 
قد يموت بوأحدة ويسلم من الكثير . 

وف القهستاني عن الخانية : لو قئلا رجلا أحدتما بعصا والآخر بحديد عمدأ لا 
قصاصء وعليهما الدية مناصفة . 

وفي حاشية أبي السعود: ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المنخن منها 
وغير الملخن يقتص من الجميع لتعذر الوقوف على المثشخن وغيره كما في فتاوى أي 
السعود: أي مفيتي الرومء وأما إذا وقف على المشخن وغيره ولا يكون إلا قبل موته 
فالقصاص على الذي جرح جرحاً مهلكا كما في الخلاصة واليزازية | ه. قوله: (لأنه غير 
متجزىء) واشترك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم» فيضاف 
إلى كل واحد منهم كملا كأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح. زيلعي. وذكر أنه ثبت 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قوله: (بخلاف الأطراف) فإن القطع فيها يتجرأ 
فلا تقطع الجماعة بقطع الواحد كما سيجيء قريباً. قوله: (وإلا لا) شامل لا إذا جرح 
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تصحيح العلامة قاسم. وفي المجتبى: إنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح 
لزهوق الروحء فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معينين بإمساك واحد فلا قود 
عليهم؛ والأولى أن يعرف الجمع بلام العهدء فإنه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو 
يجنون: سمط القود. قهستاني. 

(و) يقتل (فرد بجمع اكتفاء) به للباقين خلاقاً للشافعي (إن حضر وليهم. 
فإن حضر) ولي (واحد قتل به وسققط) عندنا (حق البقية كموت القاتل) حتف أنفه 
لفوات المحل كما مر . 

(قطع رجلان) فأكثر (يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون 
النفس. جوهرة (يأن أخذا سكيناً وأمرّاها على يده حتى انفصلت قلا قصاص) عندنا 
(على واحد منهما) أو متهم لانعدام المماثلة لأن. الشرط في الأطراف المساواة في 


البعض جرحاً مهلكا والبعض جرحاً غير مهلك وماتء. فالقود على ذي الجرح المهلك 
وعلى الباقين التعزير. وهل يجب عليهم شيء غير التعزير؟ يحرر. وشامل لا إذا جرح كل 
جرحاً غير مهلك . أفاده ط. وأقول: الظاهر في الثانية وجوب الدية عليهم لو عمداء أو 
على عاقلتهم لو غير عمد. تأمل. قوله: (نظارة) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة. قال 
في القاموس: القوم ينظرون إلى الشيء. قوله: (أو مغرين) من الإغراء: أي حاملين له 
على قتله. قوله: (فلا قود عليهم) أي ولا دية ط. بخلاف ما إذا قطع الطريق واحد 
واستعذد الباقون لمعاونته حيث يجري حد قطاع الطريق على جميعهم . أبو السعود عن الشيخ 
حميد الدين قوله: (بلام العهد) أي الجمع المعهود في ذهن الفقيهء وهو الجمع الذي لم 
يكن معه من لا يجب عليه القود كما مر بيانه ويأتي قريباً. 

تتمة: عفا الوليّ عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في 
جواهر الفقه وغيره» لكن في قاضيخان وغيره أن له اقتصاصه. قهستاني . 

قلت: وبالثاني أقتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه. قوله : (خلافاً للشافعي) 
حيث قال: يقتل بالأول منهم إن قتلهم على التعاقب» ويقضي بالدية لمن بعده في تركتهء 
وإن قتلهم جميعاً معآ أو لم يعرف الأول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له 
القرعة وبالدية للباقينء وقيل لهم جميعاً وتقسم الديات بينهم. منح. قوله: (كما مر) أي 
قريباً. قوله: (بأن أخذ الخ) قيد بهء لأنه لو أمرّ أحدهما السكين من جانب والآخر من 
جائب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود على واحد منهما 
اتغاقاً» إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو. زيلعي. قوله: 
(عندنا) وعند الشافعي : تقطع يداهما اعتباراً بالأنفس . قوله: (لانعدام الممائلة الخ) بيانه أن 
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المنفعة والقيمة» بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط. درر 
(وضمنا) أو ضمئوا (ديتها) على عددهم بالسوية (وإن قطع واحد يميني رجلين 
فلهما قطع يمينه ودية يد) بينهما إن حضرا معاً (وإن أحضرا أحدهما وقطع له 
فللآخر عليه) أي على القاطع (نصف الدية) لما مر أن الأطراف ليست كالنفوس . 
(ولو قضى بالقصاص بينهماء ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر 
القود) وعند محمد: له الأرش (ويقاد عبد أقرّ بقتل عمداً) خلافاً لزفر (ولو أقرّ 


كل واحد منهما قاطع للبعض» لأن ما قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن 
يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة» فصار كما إذا أمر كل واحد من 
جانب. زيلعي. وانظر ما في المنح. قوله: (والقيمة) أي الدية. قوله: (بخلاف النفس 
الخ) ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولايد الحرٌ بعبد أو امرأة» وتقتل النفس السالمة 
عن العيوب بقتل المعيبة؛ وكذا الائئان بالواحد فلا يصح القياس على النفس . قوله: 
(يميني رجلين) قيد به لأنه إذا قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه لهما جميعأ. 
وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود الممائلة . إتقاني. قوله: (فلهما 
قطع يمينه الخ) سواء قطعهما معاً أو على التعاقب . وقال الشافعي : في التعاقب يقطع 
بالأول» وفي القران يقرع. هداية. قوله: (أي على القاطع) أي قاطع الرجلين. قوله: 
(نصف الدية) خمسة آلاف درهم وهي دية اليد الواحدة. إتقاني. فالمراد نصف دية النفس . 
قوله: لما مر الخ) أي قريباًء وأراد بيان الفرق بين الأطراف وبين النفس» فإنه لو قتل لمن 
حضر سقط حق من غاب» وذلك أن الأطراف في حكم الأموال والقود ثابت لكل على 
الكمال» فإذا استوق أحدتهها تمام حقه بقي حق الآخر في تمام دية اليد الواحدة» وإنما كان 
للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجاناً 
أو صلحاً كما في الدرر. قوله: (ولو قضى بالقصاص بينهما) أي وبدية اليد. قوله: 
(وعند محمد له الأرش) أي دبة يد كلها وللعافي نصفها. مجمع. قال شارحه: لأن 
القصاص والأرش كان مشتركاً بينهما بالقضاءء فلما أسقط أحدهما حقه في نصف 
القصاص بالعفو انقلب نصيب الآخر مالاء فيستوفي العافي نصف الأرش الذي كان 
مشتركاً بينهما وغير العاني تمام الأرش. نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا اه. 
قال ط: وذكر في البرهان أنه الاستحسان وجعل قولهما قياساً» وظاهره أن المعتمد قول 
محمد أه. 

قلت: وظاهر الشروح ترجيح قولهماء وعليه اقتصر الإتقاني نقلاا عن شرح الكاني 
ومختصر الكرخي معللا بأن حق كل ثبت في جميع اليدء وإنما ينتقص بالمزاحمة» فإذا زالت 
بالعفو بقى حق الآخر بحاله كالغريمين والشفيعين. قوله: (ويقاد عبد أقر بقتل عمد) لأنه 
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بخطأ) أو بمال (لم ينفذ إقراره) على مولاه» بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله 
المصنف عن الجوهرة. قال: وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلاً: يعني 
لا في حقه ولا في حق سيده» ونحوه في أحكام العبيد من الأشياه معللاً يأن موجبه 
الدفع أو الفدا اه فتأمله. لكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة أه. 
فتدبره. إذ قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام «لا تعقل 
العواقل عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافء حتى لو أقرّ الحرٌ بالقتثل خطأ لم يكن 


غير متهم فيه لأنه مضرٌ به فيقبل» ولأنه مبقي على أصل الحرية في حق الدم عمل 
بالادمية: حتى لا يصح إقزار الموى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى يطريق 
الضمن قلا يبالي به. هداية. قوله: (وظاهر كلام الزيلعي) حيث قال: بخلاف الإقرار 
بالمال لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصداًء لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاءء وكذا 
إقراره بالقتل خطأ لأن موجيه دقع العبد أو الفداء على المولى. ولا يجب على العبد شيء 
ولا يصح سواء كان محمجوراً عليه أو مأذوئاً له في التجارة لأنه ليس من باب التجارة 
فيكون باطلا ! ه. قوله: (يعني لا في حقه الخ) الأولى حذف ١«لا؟‏ في الموضعين ط . 
قوله: (معللا) أي الزيلعي لا صاحب الأشباه فإنه ل يذكر تعليقا» لأنه قال: وكذا إقراره 
بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحدّ أو قود | ه. اللهم إلا أن يقال : 
وصفه الجناية بقوله #موجبه الخ4 في معنى التعليل . قوله: (قتأمله) يشير إلى أن ما فهمه 
المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهرء لأن مفاد التعليل بطلان الإقرار في حالة الرقية» إذ 
لا يتأتى إلزام المولى بالدفع أو الفداء بعد العتق فيطالب به العيد إذا عتق لعدم وجود 
العلة. فافهم. ويدل على ذلك تعليل الزيلعي أيضاً لبطلان الإقرار بالمال بأنه إقرار على 
المولى. ولا يكون ذلك بعد العتق. ولا شبهة أن إقرار العبد المحجور بالمال مؤخر إلى ما 
بعد العتق» إذ لا ضرر بالمول بعدهء ولذا قال العلامة الرملي: إن ما في الجوهرة هو محمل 
كلام الزيلعي والأشباه بلا اشتباه ا ه. 

قلت: لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البدائع أن الخطأ إنما يثبت 
بالبينة وإقرار المولى لا بإقراره أصلاء وقدمنا في كتاب الحجر عن الجوهرة قولين في 
المسألة» ويأتي تمام بيانه إن شاء الله تعالى فتنبه. قوله: (لكن علله القهستاني الخ) أي علل 
عدم جواز إقراره العبد بالخطأً» والمراد بالعاقلة المولى لأنهم يطلقون عليه أنه عاقلة عبدى. 
وحيث أطلق عليه عاقلة فلا يصح إقرار العبد عليه ثم إن كلام القهستاني لا يفيد أن 
العبد لا يؤخد بذلك بعد عتقه» خلافاً لما أفاده كلام الزيلعي بناء على ما فهمه المصنف من 
أن إقراره باطل أصلاء وبه ظهر وجه الاستدراك» فافهم. قوله: (فتدبره) أي فإنه تعليل 
صحيح موافق للحديث المجمع على العمل بمقتضاهء فإن العواقل إذا كانت لا تعقل عبداً 


اب كتاب الجحنايات / باب القود فيما دون النفس 


إقراره إقراراً على العاقلة: أي إلا أن يصدّقوهء وكذا قرره القهستانيٍ في المعاقل. 
5-6 

(رمى رجلا عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول) لأنه عمد 
(وللثاني الدية على عاقلته) لأنه خطأ . 

(وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه 
فوقعت على ثالث فلسعته) أي الثالث (فهلك) فعلى من الدية؟ هكذا سثل أبو حنيفة 
بحضرة جاعة» فقال: لا يضمن الأول لأن الحية لم تضرّ الثاني» وكذلك لا يضمن 
الثاني والثالث لو كثرواء وأما الأخير (فإن لسعته مع سقوطها) فوراً (من غير مهلة 
فعلى الدافع الدية) لورئة الهالك (وإلا) تلسعه فوراً (لا) يضمن دافعها عليه أيضاء 
فاستصوبوه جميعاء وهذه من متاقبه رضي الله عنه. صيرفية ومجمع الفتاوى. قال 
المصنف: وببذا التفصيل أجبت فى حادثة الفتوى. وهي أن كلبا عقورا وقع على 
آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث» والله أععلم . 

قروع: ألقى حية أو عقرباً في الطريق فلدغت رجلا ضمنء إلا إذا تحوّلت ثم 
لدغته . 


ولا اعترافاً لم يج إقرار العبد هنا ما لم يصدقه المولى» إذ نو جاز إقراره لزم عقل العبد 
والاعتراف» هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحلء فتأمل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
كتاب المعاقل بيان معنى الحديث . قوله: (لأنه خطأ) لأنه لم يقصده بالرمي حيث قصد 
غيره ولكنه أصابه بالنفاذ من الأول» وهو أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في القصدء فصار 
كمن قصد صيداً فأصاب: آدمياً فوجبت الدية على عاقلته إتقاني. ومفاده أنه لو قصدهما معا 
كان الثاني عمد أيضاء وهو ظاهر. قوله: (بحضرة جماعة) منهم الثوري وابن أبي ليل 
وشريك بن عبد الله. منح. قوله: (لو كثروا) أي الدافعون. قوله: (فعلى الدافع الدية) 
أي على الدافع الأخير الدية. قال الرملي: وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر. تأمل | ه. 
قوله: (وهذه من مناقبه) فإن فقهاء زمانه أخطؤوا فيها. منح. قوله: (فلدغت رجلا) 
بالمهملة فالمعجمةء يقال لدغته العقرس والحية كمنح لدغا وتلداغاء ويقال لذعته النار 
بالذال المعجمة والعين المهملة كما في القاموس؛ وأما بالمعجمتين كما في بعفى النسخ فلم 
أره. قوله : (ضمن) مقتضى جواب أي حنيفة في المسألة السابقة أن تقيد هذه باللدغ فوراء 
أما إذا مكئت ساعة بعد الإلقاء ثم لسعت لا يضمن» فتديره ط . 


قلت : وهو المستفاد من قولهم «فلدغت» حيث عبيروا بالقاء) ولكن هذا ظاهر فيما 
تو ألقاها على رجل؛ فلو في الطريق فقد قال في الخانية: أي ألقى حية في الطريق فهو 
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وضع سيفاً في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على ربّ 
السيف وقيمته على العاثر . 

ور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات» إن أشهد عليه ضمن» وإلا 
لا. وقال في البدائع : لا ضمان؛ لأن الإشهاد إنما يكون في الخائط لا في الحيوان. 
ناجية . [ 
واعلم أنه إذا (اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبى شارك 
الأب في قتل ابنه) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولدء وكعامد مع 
مخطىء وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية (فلا قود 
على أحدهما) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر. 

(دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حلّ) له ذلك (ولا 


ضامن لا أصابت حتى تزول عن ذلك المكان ١‏ ه. قوله: (فديته على رب السيف) أي 
على عاقلته كحافر البثر. تأمل . قوله: (وقيمته على العائر) زاد في التاترخائية بعده فقّال: 
وإن عثر بالسيف ثم وقع عليه فاتكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العائر: 
ولا يضمن العائر شيئاً | ه. وفيها: عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر أصابعهما فماتا 
فعلى عاقلة كل ما أصاب الآخر. قوله: (إن أشهد عليه ضمن) والواجب في الدماء على 
العاقلة» وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل. رملي. قوله: (وقال 
في البدائع الخ) قال في المنح بعده: قلت: وبه جزم في البزازية» ول يمك خلافاً ولا أشعر 
به أاه. 

أقول: الذي في البرازية: له كلب عقور كلماعرٌ عليه مارّ عضه لأهل القرية أن 
يقتلوه. وإن عض إنساناً فقتله : فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان» وإن بعده عليه الضمان 
كالحائط قبل الإشهاد وبعده. وفي المنية في مسألة نطح الثور: يضمن بعد الإشهاد النفس 
والمال ا ه. فأين الجزم به. وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحاً في سرح إنسان 
فنطح جحشاً لا يضمن اه. فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط» لأن وضعه 
فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر . رمل . وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء 
الله تعالى» ومحل ذكره هذه المسألة هناك. قوله: (وله منها ولد) أي فإن القصاص يسقط 
عن الوالد كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك. 
قوله: (وكعامد مع مخطىء) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق. 
فوله: (فرْأى رجلا مع امرأته) أو امرأة رجل آخر يزني بها. خانية. قوله: (حلّ له) قيده 
في الخانية بما إذا كان محصناً وبما إذا صاح فلم يمتنع عن الزناء وفي القيد الأول كلام 
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قصاص) عليهء هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح معزياً لشرح 
الوهبانية» وقد حققناه في باب التعزير. 


فروع: صبىّ محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته 
عل عاقلة الآمر. وكذا لو أعطى صبياً عصاً أو سلاحاً وأمره بحمل شىء أو كسر 
حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات. ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان. 

صبيّ على حائط صاح به رجل فوقع فمات: إن صاح به فقال لا تقع فوقع 
لآ يضمن.» ولو قال قع فوقع ضمن» به يفتى. وقيل لا يضمن مطلقاً. ناجية. والله 
أعلم . 

(قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين) أي بالقطع والقتل . 

(ولو كانا عمدين أو) كانا (خطأين أو) كانا (مختلفين) أي أحدهها عمد 


فقد رده أبن وهبان بأن ذلك ليس من الحدٌ بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. قال 
في التهر: وهو حسنء فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقاً في إزالته فلا معنى لاشتراط 
الإحصان فيه» ولذا أطلقه البزازي ١‏ ه. قوله: (وقد حققتاء في باب التعزير) أي في أوله. 
وذكر فيه أيضاً أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهماء وأنه لو أكرهها فلها قتله ودمه هدر. 
وكذا الغلام ا ه: أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله. قوله: (وكذا لو أعطى صبياً 
عصاً أو سلاحاً) أي ليمسكه له وم يأمره بشيء فعطب الصيي بذلك منح. قال في 
التاترخانية: لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي» إنما أراد أنه 
سقط من يده على بعش بدته فعطب بها ه. وفي الخلاصة : دفع السلاح إلى أ بي فقتل 
نفسه أو غيره لا يضمن الداقع بالإجماع. قوله: (فمات) أي في هذا العمل. وفي 
الخلاصة: ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط. قوله: 
(فقولان) والمختار الضمان أيضاً. تاترخانية. قوله: (صيى على حائط الخ) قيد بالصبي 
لأن الكبير إذا صاح به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع أخرء لكن 
في التاترخانية صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجهب فيه الدية | ه. فيحمل الأول 
على ما إذا لم يكن فجأة أو اختلاف الرواية . وف مجمع الفتاوى: لو غير صورته وخوؤف 
صبياً فجنّ يضمن أه. رملى ملخصاً. قوله: (ضمن) كما لو قال الق نفسك في الماء أو 
في النار وفعل فهناك يضمن» كذا عنا. تاترخانية . والله تعالى أعلم . 


آخره لأئه بمنزلة المركب من المفرد. قوله: (ولو كانا عمدين) الصواب إسقاط 


كتاب المنايات / باب القود فيما دون النفس يدف 


والآخر خطأ تخلل بينهما برء أو لاء فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل (إلا في 
الخطأين لم يتخلل بينهما برء) فإنهما يتداخلان (فيجب فيهما دية واحدة) وإن تخلل 
برء لم يتداخلا كما علمت. 

فالحاصل : أن القطع إما عمد أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة» ثم إما أن 
يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية» وقد علم حكم كل منها (كمن ضربه مائة 
سوط فبرأ من تسعين وم يبق أثرها) أي أثر الجراحة (ومات من عشرة) ففيه دية 
واحدة؛ لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حقّ التعزيرء وكذلك كل 
جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة. وعن أبي يوسف في مثله: حكومة 
عدل. وعن محمد: تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية. درر وصدر شريعة وهداية 


وغيرها. 


الواو لتكون الو؛ شرطية لأنها مع الواو تكون وصلية فتفيد أنه يؤخذ بالأمرين في جميع 
الصور فيناقض قوله «إلا في الخطأين الخ تأمل. قوله: (فيؤخذ بالأمرين في الكل) قال في 
الكفاية: اعلم أنه لا يخلو القطع والقتئل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل يعتبر 
كل فعلا. ويؤخذ بموجبهماء لأن الموجب الأول تقرّر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر 
حتى لو كانا عمدين فللوليّ القطع والقتل» ولو خطأين يجب دية ونصف دية؛ ولو القطع 
عمداً والقتل خطأ ففي اليد القود وفي النفس الدية؛ ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية 
وفي النفس القود وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمداً والآخر خطأ اعتبر كل على حدة» 
ففي الخطا الدية» وفي العمد القود» ولو خطأين فالكل جناية واحدة اتفاقاً فتجب دية 
واحدة؛ ولو عمدين؛ فعندهما: يقتل ولا يقطع ‏ وعنده: إن شاء الوليّ فطع وقتل » وإن 
شاء فتل؛ ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو الظاهر. وروي عن نصر بن سلام أنه كان يقول: 
الخلات نينا إذا نع ود قي لسن ونجله في آخره فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع 
عندهم اه ملخصاً. قوله: : (إلا في الخطاين) استئناء من قوله أخذ بالأمرين. طوري. 
قوله: (فتجبب فيهما دية واحدة) أي دية القتل» لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام 
أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية. وتمامه في ابن كمال. قوله: (صار ثمانية) وكل منها 
إما من شخص واحد أو من شخصين صار ستة عشرء فإن كانا من شخصين يفعل بكل 
واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش مطلقاًء لأن التداخل إنما يكون عند 
اتحاد المحل لا غير . عناية . قوله: (فبرىء من تسعين الخ) هذا إذا ضرب عشرة في موضع 
وتسعين في موضع آخر فبرىء موضع التسعين وسرى موضع العشرة»ء وإلا لا يمكن 
الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين. معراج. قوله: (وعن أبي يوسف في مثله حكومة 
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(وتجب حكومة) عدل مع دية النفس (في مائة سوط جرحته وبقي أثرها) 
بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر. هداية وغيرها. 

وفي جواهر الفتاوى: رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على 
الجارح النفقة والمداواة. 

وفيها: رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة 
المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان اه. قال المصنف: والظاهر أنه مفرّع على 


قول محمد. 
قلت : وقدمئاه معزيا للفتحتين عن أن يبوسف لعحوة ؛ وسنحققه في الشجاج . 
(ومن قطع) أي كنذا أذ خط 


عدل) أي مع الدية. رمي . قوله: (وتجب حكومة عدل) تفسيرها أنه لو كان عيداً مجروحاً 
بهذا كم قيمته ويدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي بينهما في الحرٌ من الدية 
وفي العبد من القيمة. كفاية. قوله: (مع دية النفس) فيه أن المسألة معروضة فيما إذا بقي 
أثر الجراحة ولا يكون ذلك إلا بعد البرءء ولذا قيد المسألة في الملتقى بقوله: ولم يمت. 
قوله: (فعجز المجروح عن الكسب) أي مدة الجرح. وانظر ما لو عجز عن الكسب 
أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء ط . 
قوله : (جاء بعوان) المراد به الواحد من أتباع الظلمة؛ والأولى التعبير بالعون فإنه كما في 
الفاموس الظهير للواحد والجمع والمؤنث ويكسر أعواناً ١‏ ه. لأنه يظاهر الظالم ويعينه. 
وفي البزازية : أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائز في أيام القفة .جل مهنا : قزله 
(والظاهر أنه) أي أن ما في جواهر الفتاوى مفرّع على قول محمد: أي على ما روي عن 
محمدء كما تقدم من أن الجراحة التي لم يبق لها أثر تجب فيها أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية. أفاده الرمل» فافهم . 

هذاء وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها 
وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأء وإذا برىء وتعطلت يده 
وشلت وجبت ديتهاء والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية أ ه. 

وفيها: المجروح إذا صح وزال الأثر فعلى الجارح ما لحقه من أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية» وهو قولهما والاستحسان. ذكره الصدر ا ه ملخصاً. تأمل. ويأتي تمامه في 
الشجاج إن شاء الله تعالى . قوله : (وقدمنا) أي في الباب السابق. قوله: (نحوه) أي نحو ما 
عن محمد . قوله: (وستحققه في الشحاح) أي في آخر بابباء وحاصله أن قول أبي يوسف: 
عليه أرشش الألم: هو المراد من قول محمد المتقدم . قوله : (ومن قطع الخ) بالبناء للمجهول . 
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بدليل ما يأتي» وبه صرح في البرهان كما ني الشرنبلالية» لكن في القهستاني عن 
شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطأء ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ 
فقد أخطأء وكذا لو شجٌ أو جرح (فعفا من قطعه) أو شجته أو جراحته (فمات 
منه ضمن قاطعه الدية) في ماله خلافاً لهما. قلنا: : إنه عفا عن القطع وهو غير 
القتل . 

(ولو عفا عن المناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس) فلا 
يضمن شيئاًء وحيئئذ (فالنطأ يعتير 


وحاصله: أن العفو إما عن عمد أو خطاء وعل كل فإما عن القطع وحده أو عن 
5 عن القطع وما يحدث منه: : فإن كانت الجناية عمداً وعفا عن القطع لا يكون 
عن السراية خلافاً تهماء وإن عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه يبرأ عن 
دروساب ت خطأ فعفا عن القطع ثم سرى فعلى الخلاق» ولو عفا عن 
القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح عن الكل » والعمد من جميع المال» والخطأ من 
الثلث ‏ قوله: (بدليل ما يأني) حيث فصل في المسألة الآتية بين العمد والخطا وأطلق هنا. 
قوله: (لكن في القهستاني الخ) استدراك على الإطلاقء فإنه يفيد اشتراك العمد والخخطأ في 
جميع أحكام القطع مع أنه سيأتي أن الدية تجب في مال القاطع فيتعين كون المراد العمد 
فقطء لأن الضواب أن الدية في الخطإ على العاقلة . وأجاب في الكفاية بأن قوله: في ماله 
بيان لأحد النوعين: أي عليه الدية في ماله إن كان عمداً ١‏ ه. لكن المصنف ل يقيد بقوله 
في ماله» فلا يرد عليه ذلك. قوله: (وكذا لو شجٌّ) مستغنى عنه بقول المصدف الآ 
(والشجة مثله» عل. . قوله: (فعغما عن قطعه الخ) أي ولم يقل وما يحدث منه وم يقل عن 
الجناية. قوله: (ضمن قاطعه) وكذا شاجه أو جارحه. قوله: (في ماله) لأن العاقلة لا 
تتحمل العمد. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: هو عفو عن النفس أيضاً لأنه يرأد به 
العفو عن موجبه. قوله: (وهو غير القئل) وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس 
لأنه هو الموجب للعمد» إلا أن في الاستحسان: تجهب الدية لأن صورة العفو أورثت شبهة 
وهي دارثة للقود. هداية. قوله: (ولو عفا عن الجناية) أي الواقعة عمداً أو خطأء سواء 
ذكر معها ما يحدث منها أو لم يذكر. قهستاني. قوله: (فهو عفو عن النفس) لأن الجناية 
تشمل الساري منها وغيرهء» وعفوه عن القطع وما يحدث منه صريح في ذلك» بخلاف 
القطع وحده فإنه غير القتل كما قدمه فلا يشمل الساري. قوله: (قلا يضمن شيئاً) أي 
من الدية» وهذا ظاهر في العمد» وكذا في الخط! لو خرج من الثلث» وإلا فعلى عاقلته 
بقدره كما أفاده في الشرنبلالية قوله: (فالخطأ الخ) أي العفو في الخطأ يعتبر من الثلث. 
قال في المحيط: ويكون هذا وصية للعاقلة سواء كان القاتل واحداً منهم أو لاء لأن 
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من ثلث ماله) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح 
الطحاوي» فمن ظن أتها على القاطع فقد أخطأ قطعاء ومفاده أن عفو الصحيح لا 
يعتبر من الكلث. ذكره القهستاني (والعمد من كله) لتعلق حق الورثة بالدية لا 
بالقود لأنه ليس بمال (والشجة مثله) أي مثل القطع حكماً وخلافاً. 

(قطعت امرأة يد رجل عمدا) أي أو خطأ لما يأي» فلو أطلق كما سبق 
وكالملتقى وغيره كان أولى» فتأمل (فنكحها) المقطوع يده (على يده ثم مات) فلو لم 
يمت من السراية فمهرها الأرش» ولو عمداً إجماعاً (يجب) 


الوصية للقاتل إذا نم تصح للقاتل تصح للعاقلة كمن أوصى 'لحيّ وميت فالوصية كلها 
للحي ا ه. وبه ظهر فساد ما اعترض من أن الوصية للقاتل لا تصح وبأنه كواحد من 
العاقلة فكيف جازت بجميع الثلث» فتأمل. طوري. قوله: (من ثلث ماله) لأن الخطأ 
موجبه المال ويتعلق به حق الورثة فيعتبر من الثلث. هداية. قوله: (وإلا فعلى العاقلة ثلثا 
الدية) أي إن لم يكن للعافي مال غيرهاء فإن كان فيحسابه» فلو قال: وإلا فعلى العاقلة 
بقدره لكان أخصر وأظهر . قوله: (ومفاده) أي مفاد اعتبار العفو من الثلث أن العاني لو 
كان صحيحاً: أي في حكم الصحيح بأن لم يصر صاحب فراش» وفسره في التاترخانية 
بأن كان يخرج ويجيء ويذهب بعد الجناية لا يعتبر من الثلث بل يعتبر من جميع المال؛ 
وهذا قول بعض المشايخ . قال في التاترخانية : وذكر في المنتقى أنه من الثلث. قوله: 
(والعمد من كله) اعترض بأن الموجب هنا هو القود وهو ليس بمال» فلا وجه للقول بأنه 
من كل المال اه. 

وقد يجاب بأن القود هنا سقط بالعفوء لكن لا كان للعاني أن يصالح على الدية كان 
مظنة أن يتوهم أن في عفوه إيطالاً لحق الورثة فيها ققال: إنه من جميع المال: لأن الموجب 
الأصلى هو القودء وحقهم إنما يتعلق بالمال. تأمل. قوله: (والشجة مثله) وكذا الجراحة 
كما قدمهء فالعفو عن الشجة أو الجراحة كالعفو عن القطع في ضمان الدية بالسراية خلافاً 
لهما؛ والعفو عنهما مع ما يحدث منهما كالعفو عن القطع وما يحدث منه. قوله: (قطعثت 
امرأة الخ) هذه المسأئة مفرعة على المسألة السابقة كما في التاترخانية. قوله: (لما يأتي) أي 
من بيان حكم العمد والخطا. قوله: (فلو أطلق) أي لم يقيد بالعمد كما فعل في المسألة 
السابقة. قوله: (على يده) أي موجب يده. معراج. قوله: (من السراية) أي سراية القطع 
إلى الهلاك» وقيد به ليشمل ما إذا لى يمت أصلا أو مات من غيره. قوله: (فمهرها 
الأرش) وهو خسة آلاف درهم. كفاية. قوله: (ولو عمداً) وسواء تزوجها على القطع أو 
على القطع وما يحدث منه أو على الجناية لأنه لما برىء تبين أن موجبها الأرش دون 
القصاصء لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة والأرش يصلح صدافاً. 
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عند أبي حنيفة (مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت) وتقع المقاصة بين المهر والدية 
إن تساوياء وإلا ترادًا الفضل (وعلى عاقلتها إن أخطأت) في قطع يدهء ولا يتقاصان 
لأن الدية على العاقلة في الخطأء بخلاف العمد فإن الدية عليهاء والمهر على الزوج 
فيتقاصان , ' 

قلت: وقال صاحب الدرر: ينبغي أن تقع المقاصة في المخطأ أيضاً لأها عليها 
دون العاقلة على القول المختار في الديةء لكنه ليس على إطلاقه بل في العجمء ولعله 
أطلقه لإحالته لمحله. فليحفظ . 


كفاية. قوله: (عند أبي حنيفة) أصله ما مر في المسألة المتقدمة أن العفو عن القتل أو 
الشجة أو اليد إذا سرى إلى النفس ليس بعفو عن النفس عنده. وعندهما عفو عنها. 
إتقاني. فعندهما الحكم هنا كالحكم الآت فيما إذا نكحها على اليد وما يحدث منها. قوله: 
(إن تعمدت) قيد لقوله «والدية في مالها؛ أما وجوب مهر المثل فهو مطلق» لأن القطم إن 
كان عمداً يكون تزوجاً على القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهراً فيجب 
لها مهر الل . 

لا يقال: القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه؟ 
آنا انق ل533: الموجب الأصل للعمد القصاصء وإنما سقط للتعذرء ثم عليها الدية في 
مالها لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف» وإذا سرى يتبين 
أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية في مالها لأنه عمدء وإن كان القطع خطأ 
يكون هذا تزوجاً على أرش اليد» وإذا سرى إلى النفس تبين أن لا أرش ذليد وأن السمى 
معدوم فيجب مهر المثل. ابن كمال . قوله: (وإلا ترادا الفضل) أي إن كان في الدية فضل 
ترده على الورثة. وإن كان في المهر فضل يرده الورثة عليها. ابن كمال. قوله: (والدية 
على العاقلة ني الخطأ) أي والمهر للمرأة» وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب 
لها وعليها كما في العمد . إتقاني. قوله: (لكنه الخ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر. 

وحاصله: أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم: أي من لا 
عاقلة لهء فلا تجهب على القاتل مطلقاًء وهذا مراد صاحب الدرر» وإنما لم يقيد بالعجم 
إحالة إلى محله: أي اعتماداً على ذكره في محله . 

وأقول: فيه نظرء بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقاً» يوضحه ما في 
الكفاية حيث قال: 


)١(‏ في ط (قوله لأنا نقول الخ) مقتضى هذا التعليل وجوب مهر الثل إذا لم يمت وقد ذكر الشارح أن مهرها 
الأرش فالصواب أن يقال: لأنه بالسراية تبين أن موجب هذا القطع القصاص في النفس وهو يجري بينها فقد 
سمى عا ليس يمال فيصار إلى مهر المثل ‏ | 
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(وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجحناية ثم مات منه وجب لها في 
العمد مهر المثل ولا شيء عليها) لرضاه بالسقوط (ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر 
مثلها والباقي وصية لهم) أي للعاقلة (فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث 
المال) فقط . 

(ولو قطعت يده فاقتص له فمات) المقطوع (الأول قبل الثاني قتل) الثاني (به) 
لسرايته. وعن أبي يوسف: لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عنما وراءة 


مَطْلَبٌ : ألصّحِيحُ أنّ ألوجُوب عَلَ القائل ْم كَحَمَلْهُ عاق 

لا يقال: إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمله العاقلة فيكون أصل الوجوب 

على القاتل: واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة. لأنا نقول: عند البعض يجب على العاقلة 
ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا 
تقع المقاصة اه تأمل. قوله: (ثم مات منه) أي من القطع. قوله: (مهر المثل) لأنه تكاح 
على القصاص لا قدمناه أنه الموجب الأصلى في العمدء والقصاص ليس بمال فيجب مهر 
. المثل كما إذا نكحها على خر أو خنزير. قوله: (لرضاه بالسقوط) لأنه لما جعل القصاص 
مهراً فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط أصللا. ابن كمال. قوله: (ولو خطأ رفع عن 
العاقلة مهر مثلها الخ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجداية تزوج على 
موجبهاء وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهراً فصحت التسمية؛ إلا أن قدر مهر مثلها 
يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه محاباة. والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من 
الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال» وما زاد على ذلك من الثلث لأنه 
تبرع» والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهراً فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل 
الدية أو أكثر» ولا ترجع عليهم بشيء لأهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتهاء فإذا 
صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه. وما زاد على ذلك ينظرء فإن 
خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولى» لأن الوصية لا نفاذ لها إلا 

من الثلث ١‏ ه زيلعي . 
قلت: ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على 
العاقلة فيكون قه أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعاًء فافهم. قوله: (لسرايته) أي لسراية 
القطع الأول إلى القتل؛ واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد 
القاتل. قوله: (لأنه لما أقدم الخ) جوابه : أنه إنما أقدم على القطع ظناً منه أن حقه فيهء 
وبعد السراية تبين أن 'حقه في القود فلم يكن مبرثا عنه بدون العلم به كما في الهداية . 

واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع فعفا عن 
القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها تورث شبهة. 
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وظاهر إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبي يوسف. 
قال المصنف (ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له) خلافاً لهما. 
قلت : هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم الحاكمء وأها الحاكم والحجام والختان 
والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالأجير. وتمامه في الدرر. 
والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بهء ومنه ضرب 
الأب ابنه تأديياً أو الأم أو الوصيء ومن الأول ضرب الأب أو الوصي أو المعلم 
بإذن الأب تعليماً فمات لا ضمان» فضرب التأديب مقيد لأنه مباح» وضرب 
التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد وأما غيره فموجب للضمان في 


وم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرثاً عنه بدون العلم به فأوجبوا الدية. قال الرحمتي: ويجاب 
بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه الميل إلى العفو بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له 
أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو. قوله: (يفيد تقوية قول أبى يوسف) فيه أنه لا 
يعارض ما عليه المنون والشروح ط. على أنك سمعت الجواب عنه. قوله: (ولو مات 
المقتص منه) مقابل قوله «فمات المقطوع الأول». قوئه: (فديته على عاقلة المقتص له) لأن 
حقه في القطع وقد قتل. قال الإتقاني: ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأء لأنه 
أراد استيفاء حقه من القطع ول يرد القتل. قوله: (خلافا لهما) فعندهما: لا يضمن شيئاً 
لأنه استوق حقه وهو القطعء ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب 
القصاص» إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه. ابن كمال. قوله: (بلا حكم الحاكم) 
ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن. فتأمل. قوله: (وأما الحاكم الخ) 
أي إذا قطع يد السارق فمات: وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقولهما: فإنه لا ضمان 
فيهاء فنبه الشارح على الفرق يأن إقامة الحدود واجبة على الإمام» وكذا فعل الحسجام 
ونحوه واجب بالعقدء فلا يتقيد بالسلامة؛ وفي مسألتنا الوليّ مخير بل العفو مندوب إليه 
فيتقيد بها للأصل المذكور. قوله: (والبزاغ) أي البيطار. قوله: (والمباح يتقيد به) استثنى 
منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت. فلا ضمان عليه مع كونه مباحاً لكون الوطء 
أخذ موجبه وهو المهرء فلا يجب به آخر: اق ضمان آخر. أشياه ط . ويأتي تمامه. قوله : 
(ومنه) أي عن المباح» وهذا على قول الإمام. ويأت تمامه قريباً. قوله: (ومن الأول) أي 
الواجب قال الشارح في باب التعزير: وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم 
لفرضيته على الوالدين» وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ا ه. وأفاد أن الأم كالأب في 
التعليم بخلاف التأديب كما يأتي. قوله: (بإذن الأب) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب 
بغير إذنهما يضمن كما يأتي ط. قوله: (تعليما) علة لقوله «ضرب». قوله: (مقيد) أي 
بوصف السلامة. قوله: (ومحله في الضرب المعتاد) أي كما وكيفاً ومحلا» فلو ضربه عل 


شف كتاب الجتايات / باب القود فيما دون النفس 


الكل. وتمامه في الأشباه (وإن قطع) وليّ القتيل (يد القاتل و) بعد ذلك (عفا) عن 
القتل (ضمن القاطع دية اليد) لأنه استوفق غير -مقهء لكن لا يقتص للشبهة» 
وقالا: لا شيء عليه (وضمان الصبيّ إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديباً) أي 
للتأديب (عليهما) أي عل الأب والوصي لأن التأديب يحصل بالزجر والتعريك» 
وقالا: لا يضمن لو معتاداًء وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتغاقاً (كضرب معلم 
صبياً أو عبداً بغير إذن أبيه ومولاه» لف ونشرء فالضمان على المعلم إجماعاً (وإن) 
الضرب (بإذنهما لا) ضمان على المعلم إجماعاء قيل هذا رجوع من أب حنيفة إلى 
قولهما (وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديباً) لأن تأديبها للولي. كذا عزاه الممنف 
لشرح المجمع للعيني . 


الوجه أو على المذاكيرء يجب الضمان بلا خوف ولو سوط واحداً لأنه إتلاف. أيو السعود 
عن تلخيص الكيرى ط. قوله: (من ضرب أبيه أو وصيه) قيد بهماء لأن الأم إذا ضربت 
للتأديب تضمن اتفاقاء وبقوله «تأديبأ» إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقاً | ه. 
غرر الأفكار. قوله: (وإن الضرب بإذتهما) أي إذن الأب والمولى: وكذا الوصيء ومفاده 
أمما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضاً اتفاقاًء وقدمتاه آنفاً. لكن في الخائية: ضرب ولده 
الصغير في تعليم القرآن ومات» قال أبو حنيفة: يضمن الدية ولا يرثهء وقال أبو يوسف: 
يرئه ولا يضمن. وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا ه. وفي الولوالجية : 
ضرب ابته في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عندهء وكذا إن ضربه المعلم بلا 
إذنهم ضمنء وإن بإذن فلاء لأن الأب والوصي مأذونان في التأديب بشرط السلامة» 
لما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خيراً له أما المعلم إنما أدبه بإذئهم والإذن منهم 
وجد مطلقا لا مقيداً ١‏ ه. وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب 
والتعليم» والظاهر أنه رواية أخرى. تأمل. قوئه: (قيل هذا) أي قول الإمام يعدم ضمان 
المعلم بالإذن من الأبء وفيه أن الخلاف في ضرب التأديب» والكلام هنا في ضرب 
التعليم» وهو واجب لا يتقيد بالسلامة» ولا خلاف فيه . أفاده ط . 


أقول: في حاشية الشرف الغزي عن الصغرى: قال أبو سليمان: إذا ضرب ابنه 
على تعليم القرآن أو الأدب فمات ضمن عنده لا عند أبي يوسف اه. وقدمنا آنفاً عن 
الخانية مثلهء وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية؛ وتقدم 
في كتاب الإجارات عتد قوله «وضمن بضرببا وكبحها» عن غاية البيان أن الأصح رجوعه 
إلى قولهماء وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب» فتدير. قوله: (لأن تأديبها للولي) هذا 
التعليل غير ظاهرء لأن مفاده أن الول لا يضمن مع أن الأب يضمن يضرب ابنه تأديباً 


كتاب الحنايات / باب القود فيما دون النفس 1؟آ”9, 


تلت بوشن ف الأكيياء وغيرها كما قدمناه. وفيٍ ديات المجتبى: للزوج 
والوصي كالاب تفصيلا وخلافاً فعليهم الدية والكفارةء وقيل : رجع الإإمام إل 
قولهما. وشامه ئمة. 

فروع: تراب امرأة فأفشاه]: فأن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الديةء 
وإلا فكل الديةء وإن افتض بكراً بالزتا فأفضاها: فإن مطاوعة حداً ولا غرم» وإن 
بساك 15ا اكتضال ا .30 25 جك بماك رركا رات لاتوت ملتسي .لكا تانولاص 1 11 


على ما مرء والأظهر قول البيري : لأنه لتفع نفسهء بخلاف تعزير القاضي فإنه لنفع 
المضروب ١‏ ه. وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه. قوله: (وهو) أي ما في المتن 
مذكور في الأشباه وغيرها مطلقأء وقوله «كما قدمناه» أي في ضمن قوله. وتمامه في 
الأشباه. وإلالم يقدمه صريحاًء والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقاً عن ذكر 
الخلاف كما قدمناه في المتن» فإن عبارة المتن تفيد أن الزوج يضمن اتفاقأء وبه صرح ابن 
ملك وغيرهء وعليه فقوله 'وفي ديات المجتبى الخ؟ كالاستدراك عليه؛ تأمل . قوله: 
(وتمامه ثمة) قال فيه: ولو ضرب ابنه الصغير تأديباً إن ضربه حيث لا يضرب للتأديب» 
أو فوق ما يضرب للتأديب فعطب فعليه الدية والكفارة: وإذا ضربه حيث يضرب 
للتأديب» ومثل ما يضرب فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: لااشيء عليه وقيل رجع إلى 
قر لها وعلى هذا التفصيل؛ والخلاف الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو زوجته تأديباً 
وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما 
يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماع. فأبو حنيفة أوجب الدية 
والكفارة على الأب, ولم يوجبها على المعلم إذا كان بإذنه؛ وقيل هذا رجوع من أبي حنيفة 
إلى قولهما في حق الأب» ولو ضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمنء والوالدة إذا ضربت 
ولدها تأديباً لا شك أنبا تضمن على قوله وعلى قولهما اختلاف المشايخ | ه. منح . قوله: 
(ضرب امرأة فأفضاها) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحداً 
والوطء كالضرب كما يأتي» والمراد بها الأجتبية؛ أما الزوجة إذا وطثها فأفضاها فلا شيء 
عليه؛ وإن لم يستمسك بولها عندهماء وعند أبي يوسف كالأجنبية ‏ واعتمده ابن وهبان 
بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول» ورده الشرنيلالي بأنه في 
غير هذه المسألة لنص الإمام وتمحمد. على أن لا شيء هنا: أي لأنه بفعل مأذون فيه. 
وقيد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطه ول تمت منه؛ فلو صغيرة أو مكرهة أو 
لا تطيق تلزم ديتها اتفاقاً با موت والإفضاء وأطال في ذلك جداً فراجعه. قوله : (قفيه ثلث 
الدية) لأحبا جائفة ط. قوله: (وإلا فكل الدية) أي دية المرأة لأنه فوت جدس المنفعة على 
الكمال. قوله: (حداً) أي حد كل منهما ولا غرم: أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها 
به ولا مهر لها لوجوب الحد؛ ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب 


بض كتاب المنايات / باب الشهادة قٍِ القثل واعشار عحالته 
ا يي ا سلب2 تب 


مكرهة فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر. حاوي القدسي . 

قطع الحجام لحماً من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية. 
سياف 

وف القنية: سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها 
فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت» وقال واحد منهم إن لم تشقوه 
مليء ثم قال: لا إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتاداً ولمى يكن فاحشاً خارج 
الرسمء قيل له: فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن؟ قال: لا اه. 

قلت: إنما لم يعتبر شرط الضمان لا تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما 
عليه الفتوى اه. والله أعلم. 

تاب الشهادة فى القثل وَاغتِجارٍ خالته 

العقر. قوله: (فعليه الحد) أي دونبها لإكراهها. قوله: (وأرش الإفضاء) أي ثلث الدية إن 
استمسكت» وإلا فكلهاء وقوله دلا العقره لأنه لا يجتمع مع الحد. وتمامه في ط. 

تنمة: لو زنى بأمة فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل» ولو أذهب عيئها لزمه 
متها وسقط الحد لتملكه الحثة العمياء فأورث شبهةء وتفصيل ما لو أفضالها في الشرج»ء 
كدا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا . قوله: (فعليه نصف 
الدية) أي نصف دية ادي انو السعرة لان وقع بفعل مأذون ط. 

أقول: يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين» ثم رأيت ال رحمتي 
فسرها كذلك» ويدل عليه مسألة الختان الآنية قبيل القسامة» فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع 
الحشفة؛ ول يمت الصبيّ فعليه دية الحشفة كاملة وهي دية النفس . تأمل . قوله: (سئل 
محمد) لفظة محمد زائدة على ما في القنية . قوله: (فائفتح) الذي في القنية قانتفخ بالتاء قبل 
الفاء وبالخاء المعجمة . قوله : (ملياً) أي ساعة طويلة. قوله: (ثم قال لا الخ) لا ينافي مسألة 
العين المارة آنفاً لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به. قوله: (إذا كان الشق بإذن) فلو بدونه فالظاهر 
القصاص ويحرر ط. قوله: (ولم يكن فاحشاً) تفسير لما قبله ط . قوله : (ختارج الرسم) أي 
العادة ط. قوله: (قلت الخ) قائله المصنف في المنح» واعترضه الرملي بأنه بعيد عن 
اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة؛ إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه؛ 
واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به. والله تعالى أعلم. 

باب الشهادة فى ألقثلٍ وَاعْتِبَارٍ خَالته 
أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل: أي حالة إيقاع سببه؛ 


أي حالة القتل (القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة) من غير سبق ملك 
الموردث؛ لأن شرعية القود لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل لهء وقوله 
تعالى: #فقد جعلنا لوليه سلطانً» نص فيه (وقالا بطريق الإرث) كما لو انقلب 
الا وق الخلاف ما أفاده بقوله (فلا يصير أحدهم) أي أحد الورثة (خصماً عن 
البقية) في استيفاء القصاص» خلاقاً لهماء والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق 
الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين. وقائم مقام الكل في الخصومة» وما يملكه 
الورثة لا بطريق الورائة لا يصير أحدهم خصماً عن الباقين. 

ثم فرع عليه بقوله (فلو أقام حجة بقتل أبيه عمداً مع غيبة أخيه) يريد القود 
(لا يقيد) إجماعاً حتى يحضر الغائب لكنه يحبس» لأنه صار متهماً (فإن حضر) 


كتاب الحنايات / باب الشهادة في القئل واعتبار حالته تفف 
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لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي» وما كان القتل بعد تحققه ربما يجحدء فيحتاج 
من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة» ذكر ذلك بعد بيان حكمه , 
قال ط : واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأً والقتل الذي لا 
يوجب القودء وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي» لأن موجبها المال؛ 
ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس» فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله» وكذا لو شهد 
مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهماًء وكذا في الخنطأ على 
الأظهر ا ه. قوله: (القود يثبت للورثة) قال في الخانية : يستحق القصاص من يستحق 
ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه. قوله: (من غير سبق ملك 
المورث) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة» وإلا فالوراثة خلافة أيضاً كما 
صرحوا به؛ لكنها تستدعي سبق ملك المورث» ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب 
انعقد لهء ولهذا قال الإتقاني: إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي 
ودرك الثأرء لأن الميت لا ينتفع بهء وحق الميت من حيث إنه بدل النفس» ولذا إذا اتقلب 
مالا نقتي فاه اد اذ وتنفذ منه وصاياه. وتمامه فيه. فعلم أن الفروع الآنية وتفسير 
الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى؛ وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعى الإمام 
الحيثيتن احتيالا للدرء كما حققه الطوري. قوله: (نص فيه) فإِن اللام للتمليك؛ فقد 
ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل» وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء؛ وقد 
يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصاً | ه ط. قوله: (كما لو انقلب مالم 
أي بنحو صلح أو عفو بعض الورثة. قوله: (فأحدهم خصم عن الباقين) لأنه يثبت جميع 
الحق لغيره؛ وهو الميت فيثبت للبقيةء بخلاف ما ذكر بعدهء فإنه إنما يثبت حقاً لنفسه لا 
حق غيره ط. قوله: (لا يقيد) بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به قوداً» وفيه إشارة 
إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعاً ما لم يحضر الغائب» لأن القصود من 


لف كتاب المنايات / باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 
الغائب (يعيدها) ثانياً (ليقتلا) القاتل وقالا: لا يعيد (وفي) القتل (الخطأ والدين لا 
يحمتاج إلى إعادة البينة) بالإجماع لما مر (فلو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر 
خصم) لانقلابه مالا وسقط القود (وكذا لو قتل عبدهما عمداً أو خطأ و) الال أن 
السيدين (أحدههما غائب) فهو على التفصيل السابق (ولو أخبر ولي قود بعفو 
أخيهما) الثالث (فهو) أي إخبارهما (عفو للقصاص منهما) عملاً بزعمهما وهي 
رباعية» فالأول (إن صدقهما) أي المخبرين (القاتل والأخ) الشريك (فلا شيء له) 
أي للشريك عملا بتصديقه (ولهما ثلئا الدية» و) الثاني (إن كذببما فلا شيء 
للمخيرين ولأخيهما ثلث الدية» و) الثالث (إن صدقهما القاتل 


القضاء الاستيفاء» والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع كما في الكفاية. قوله: (وفي الخطأ) أي 
في قتل أبيه خطأ خطأ وفي الدين لأبيه على آخرء لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها 
الغائب إذا حضرء لأن المال يغبت للورثة إرثاً عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي 
للحاضر والغائب» فلو أثبت قدر نصيبه مئه أو كان القاضي متعدداً أعاد الحجة وإنما 
خص الدين» لأن في إعادة الحجة للعقار اختلافاً وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في 
العمادية. قهستاني . قوله: )ا مر) أي من الأصل . قوله: (فالحاضر خصم)؟ لأنه أدعى 
حقاً على الحاضر» وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالآ ولا يتمكن من إثباته لا 
بإثبات عفو الغائب فانتصب خصماً عنه: فإذا قضى عليه صار الغائب مقضياً عليه تبعاً. 
زيلعي . قوله: (وسقط القود) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية. 
0 (فهو على التفصيل السابق) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود 
الغائبء ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص . 
فحاصله : أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرناء إلا أنه إذا كان القتل عمداً 
أز خطأ لا يكون الحاضر خصماً عن الغائب بالإجماع, والفرق لهما فى الكلء ولأبي 
حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين. . زيلعي. قوله : 
(ولو أخخبر الخ) عير بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعةء بخلاف الشهادة فإنها لم توجد 
حقيقة إلا في الوجه الثالثِ كما أفاده ابن كمال. قوله: (عفو للقصاص منهما) قيد 
بالقصامى لأنه لا يكون عفواً منهما للمال إلا قي يعض الأوجه كما تعرقه. قوله : (عملا 
بزعمهما) لأبما زعما عفو الثالث ويعفو البعض يسقط القصاص . قوله: (وهي رباعية) 
أي أوجهها أربعة. قوله : (ولهما ثلثا الدية) لأن نصيبهما صار مالا. درر. قوله: (والثاني 
إن كذبهما) قال الرملي : كذا بخط المصنف مئئاً وشرححآء والصواب «كذباهما' . قوله: (فلا 
شيء للمخيرين) لأهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب نالا لأ مال ليها 
اس راك درر. قوله: (ولأخيهما ثلث الدية) لأن دعواتما العفوء وهو 
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وحده فلكل مئهما ثلثهاء و) الرابم (إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها) لأن إقراره 
ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية (و) لكنه (يصرف ذلك إلى المخبرين) 
استحساناً وهو الأصح. زيلعي. لأنه صار مقراً لهما بما أقر له به القاتل (وإن 
شهد أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص) لأن الثابت 


ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فيتقلب نصيبه مالا. ابن كمال. قوله: (وحده) أي 
دون الأخ الشريك . قوله: (فلكل منهم ثلثها) لأن القاتل لما صدقهما أقرّ لهما بثلئثي 
الدية؛ فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو, وم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه. درر. 
قوله: (إن صدقهما الأخ فقط) أي وكذيبما القاتل. قوله: (لأن إقراره الخ) أي فلا يقال : 
إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث. قوله: 
(فوجب له ثلث الدية) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهماء ولا يتأتى القصاص مع إقرار 
الثالث بعفوه ط. قوله: (ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه 
المخبرين» وأنه لا شيء له على القاتل: وإنما على القاتل ثلثا الدية لهماء وما في يده مال 
القاتل وهو من جنس حقهماء فيصرف إليهماء والقياس أن لا يلزمه شيء, لأنهما ادعيا 
المأل على القائل والقاتل منكر فلم يثبت» وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ 
بالعفو لكونه تكذيباً للقاتل. وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه المخبرين أقر للأخ يثلث 
الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخيارهما بالعفو كابتداء العفو منهماء والمقر له ما كذب 
القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره؛ وني مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان عليّ 
مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان» فالمال للمقر له الثاني كذا هنا. درر موضحاً. 
قوله:. (وهو الأصح زيلعي) عبارته: وني الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين» لا 
للمشهود عليه؛ وهو الأصح الخ: وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه. 
قوله: (يقتص) لا يقال: الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود؟ لأنا نقول: لما 
شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لا محالة؛ لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره 
فأصابه . 

وقال في شرح الكافي: ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لاء وكذلك 
إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمذ هو القتصد 
بالقلبء وهو أمر باطن لا يوقف عليه» ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة؛ 
ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط اه. إتقاني. 

قال الرملي: أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة 
لا يقبل قول القاتل لم أقصده. بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره» لأنه ثبت من جهته 
مطلقاً عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر بهء ويحمل على الأدنى . 
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بالبيئة كالثابت معايئة» ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته. بزازية 
(وإن اختلف شاهدا فتل في الزمان أو في المكان أو في آلتهء أو قال أحدهما قتله بعصا 
وقال الآخر لم أدر بماذا قتله؛ أو شهد أحدهما على معايئة القئل والآخر على إقرار 
القائل به بطلت) لأن القتل لا يتكرر (وكذا) تبطل الشهادة (لو كمل النصاب في كل 
واحد منهما) لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولا أولوية (ولو كمل أحد 
الفريقين دون الآخر قبل الكامل منهما) لعدم المعارض (ولو شهدا) بقتله (وقالا: 


قال في التاترخانية: وني المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو أقر أنه قثل 
فلاناً بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل» وغن أبي 
يوسف: إذا قال ضربت فلاناً بالسيف فقتلته» قال هذا خطأ حتى يقول عمداً ا ه 

أقول: التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى . 
تأمل . قوله : (ولا يحتاج الشاهد الخ) لأن الموت عتى وجد عقيب سيب صالح يضاف إليه 
لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخرء وإن احتمل لأن احتمال خلاف الظاهر 
لا يعتبر في الأحكام. إتقاني. قوله: (أو في المكان) أي المتباعدء فإن كان متقارباً كبيت 
شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب» وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب 
فتقبل .. ولوالجية. قوله: (أو في آلته) بأن قال أحدهها قتله بعصا والآخر قثله بالسيف. 
قال في الخزانة: ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجزء ولو كانت 
الشهادتان بإقراره جاز ا ه. ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف» لا كون 
موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأء عزمية. قوله: (لأن القتل لا يتكرر) هذا إنما 
يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة» فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين 
شهد فيه يقئل» والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به. وأما في الصورة الرابعة 
فالعلة أن أحدهما شهد بشبه العمدء والآخر بقتل مطلق يحتمل العمدء وشيه العمد 
والخنطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به» وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل 
والآخر على القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل . قوله: (وكذا تيطل الشهادة 
الخ) ظاهره بطلانها في الصور الخمسء مع أن الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول 
فقطء وبه تظهر العلة التي ذكرهاء لأن كل فريق شهد بقتل آخرء والقتل لا يتكرر فيتيقن 
بكذب أحد الفريقين» أما في الرابعة والخامسة فلا يظهرء فتدبر. قوله: (ولا أولوية) أي 
لين إحدى الشهادتين أولى بالقبول من الأخرى. وظاهر أن هذا إذا تعارضتا قبل الحكم 
بإحداهها وإلا فلا تسمع الثانية. تأمل» لأن كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما 
لغت الأخرى. قوله: (ولو كمل أحد الفريقين) أي تم نصاب الشهادة في جانب دون 
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جهلنا آلته جب الدية في ماله) في ثلاث سنين. شرنبلالية. استحساناً حملا على 
الأدنى وهو الدية وكانت فى ماله» لأن الأصل في الفعل العمد (وإن أقر كل واحد 
منهما) أي من الرجلين (أنه قتله وقال الولئ قتلتماه جميعاً له قتلهما) عملا بإقرارهما 
(ولو كان مكان الإقرار) والمسألة بحالها (شهادة لغت) الشهادتان: لأن التكذيب 
تفسيق وفسق الشاهد يبطل شهادته» أما فسق المقر لا يبطل الإقرار (ولو قال) الولى 
(في) صورة (الإقرار) السابقة صدقتما (ليس له أن يقتل واحداً منهما) لأن تصديقه 
بانفراد كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتلهء بخلاف قوله قتلتماهء لأنه دعوى 
القتل بلا تصديق فيقتلهما بإقرارهما. زيلعي (ولو أقر) رجل (بأنه قتله وقامت البينة 
على آخر أنه قتله وقال الولى قتله كلاهما كان له) للولي (قتل المقر دون المشهود عليه) 
لأن فيه تكذيباً لبعض موجبه كما مرء ولو قال الولى لأحد المقرين صدقت أنت 
قتلته وحدك كان له قتله لتصادقهما على وجوب القتل عليه وحده (كما لو قال ذلك 
لأحد المشهود عليهما) كان له قتله لعدم تكذيبه شهوده عليه وإنما كذب الآخرين» 


آخر. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا تقبل» لأن الفعل مختلف باختلاف الآلة فجهل 
المشهود به. هداية. قوله: (حملاً على الأدنى) لأنهم شهدوا يقتل مطلق والمطلق ليس 
بمجمل» فيجب أقل موجبيه وهو الدية» ولا يحمل قولهما لا ندري على الغفلة؛ بل 
يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقويات إحساناً للظن بهما. عيني . قوله: 

(لغت» إلا إذا صدق الولي إحدى البيتين كما يأ ط: أي في قول المصدف 2كما لو قال 
ذلك لأحد المشهود عليهما» أي قال له أنت قتلته. قوله: (لأن التكذيب تفسيق) لأن 
قوله #قتلتماء» تكذيب للشهود في يعض المشهود بهء حيث ادعى اشتراكهما في القتل» 

فكأنه قال لم ينفرد بقتله» بل شاركه آخرء وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة 
لادعائه فسقهم به دون الإفرار. زيلعي . قوله : (ليس له أن يقتل واحداً منهما) وليس له 
دية أيضاً لما ذكرء | ه ط. قوله: (إقرار بأن الآخر لم يقتله) فكان مكذباً لهما في إخبارهما 
بالقتل ط . قوله: (بلا تصديق) أي في الانفرادء فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل 
وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضاً لكنه كذبه في انفراده بالقتل 
وتكذيب المقر في يعض ما أقر به لا يضر كما مر. قوله: (ولو أقر رجل الخ) صررته: 
ادعى الولى على رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر . تأمل . 
قرله: (لأن فيه) أي في قوله «قتله كلاهما». قوله: (لبعض موجبه) أي موجب ما شهدا 
به لأنهما أثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل» والمدعي يقول لا بل قتله هو والآخر. قوله: 
(كما مر) أي من أن التكذيب تفسيق . قوله: (كما لو قال ذلك) أي أنت قتلته وحدك. 
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وكذا حكم الخطأ في كل ما ذكر. ذكره الزيلعي. 

(شهدا على رجل بقئله خطأ وحكم بالدية) على العاقلة (فجاء المشهود بقتله ‏ 
حباً ضمن العاقلة الولي) لقبضه الدية بلا حق (أو الشهود ورجعوا) أي الشهود 
(عليه) على الولي لتملكهم المضمون الذي في يد الولي (و) الشهادة على القتل 
(العمد) في هذا الحكم (كالخطأً) فإذا جاء حياً يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو 
الشهود (إلا في الرجوع) فلا رجوع للشهود على الولي لأنبم أوجبوا له القودء» وهو 
ليس بمال» وقالا: يرجعون كالخطأ (ولو شهدا على إقراره) أي إقرار القاتل بالخطأ 
أو العمد ثم جاء حياً (أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطأ) وقضى بالدية على 
العاقلة ثم جاء حياً ( يضمنا) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما (وضمن الولي الدية) 
في الصورتين (للعاقلة) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق 


قوله: (شهدا على رجلين بقتله خطأ) أي بأنه قتل آخر خطأ . 


واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله «والمعتبر حالة الرمي» ذكرها صاحب الدررء 
وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير. 
قوله: (ضمن العاقلة الولي) ولا يرجع الولي على أحد. تاترخانية. قوله: (أو الشهود) لأن 
المال تلف بشهادتهم. درر. قوله: (لتملكهم المضمون الخ) عبارة الدرر: لأتهم ملكا 
المضمون» وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب . قوله: (والشهادة على 
القتل العمد الخ) أي إذا شهدوا بالقتل عمداً واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حياً 
لا قصاص على واحد منهمء ولكن ورثة القاتل بالخيار: فإن ضمنوا الوني لا يرجع على 
أحد؛ وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده» وعندهما: يرجعون. 
تاترخانية. قوله: (أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد) أي وقضى عليه بالدية في ماله في 
صورة الخطأء لأن العاقلة لا تعقل الإقرار» والقصاص في صورة العمد. تأمل. قوله: 
(في الخطأ) قيد به لأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به 
فافهم. قوله: (ثم جاء) أي المشهود على الإقرار بقتله. قوله: (إِذا لم يظهر كذبهما) لأنبما 
لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به» فالظاهر أنه أقر كاذباً وفي الثانية شهدا على 
شهادة الأصول لا على نفس القتل. قوله: (وضمن الولى الدية في الصورتين) أي في 
الشهادة على إفراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولىي ما قيضهء لكن في الشهادة على 
الإقرار بالقتل عمداً لم يقبض شيئاً لأن موجبها القودء ولعل المراد أن الولي إذا اقتصّ من 
المقرّ يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقخص لأجله حياً. 
تأمل . قوله: (للعاقلة) كذا في الدررء وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقراراً ولا عمدآء بل 


كتاب المناياتث / باب الشهادة في القتل وافتبار حالته لحف 


(والمعتبر حالة الرمي) في حق الحل والضمان (لا الوصول) وحينئذ (فتجب الدية) في 
مالهء وسقط القود للشبهة (بردة المرمى إليه قبل الوصول) وقالا: لا شيء عليه (لا) 
تجب دية المرمى إليه (بإسلامه) بالإجماع (و) تجهب (القيمة بعتقه) بعد الرمي قبل 
الإصابة (و) يجب (الجزاء على محرم رمى صيدا فحل) فوصل لا على خلال رماه 
فأحرم فوصل ولا يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل 
صيد رماه مسلم فتمجس فوصل . 

لا يحل (ما رماه مجوسي فأسلم فوصل) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي . 

لغز: أي جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش قالدية؟ فقل ختان 
قطع الحشفة بإذن أبيه . 

أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية؛ وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فقل 


ضمانه للعاقلة مقصور على الصورة الثانية» لأن الدية قضي بها عليهم كما مر. وعبارة 
التاترخانية عن الجامع لا غبار عليهاء حيث قال: ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد 
على إقرار القاتل والمسألة بحالهاء فلا ضمان على الشهود» وإنما الضمان على الوليّ في 
الفصلين جميعاً» وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخط وقضى القاضي بالدية 
على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروعء ولكن يرد الولئ الدية على العاقلة 
اه. وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حياً. قوله: (والمعتبر حالة الرمي) لأن 
الضمان بفعله وهو الرميء إذ لا فعل منه بده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها 
متقوّم. هداية. قوله: (ني حق الحل والضمان) أراد بالحل المخروج عن إحرام الحج كما 
تجيء مسألته. عزمية. قوله: (للشيهة) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول. قوله: 
(بردة المرمى إليه) أي فيما إذا رمى مسلماً فارتدٌ المرمى إليه والعياذ بالله تعالى» ثم وقع به 
السهم. قوله: (وقالا: لاشيء عليه) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له. منح. 
قوله: (وتجب القيمة بعتقه الخ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهةء فإنه يجب للمولى 
لو اعتبر الرمي؛ وللعبد؛ ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول» فأورث شبهة دارئة 
للقصاص . شرح المجمع لمصنفه ‏ فتقييد القهستاني القثل هنا بالخطا محل نظر . أفاده أبو 
السعود. قوله: (فوصل) أي السهم المرمي. قوله: (ولا يضمن الخ) لأنه حال الرمي 
مباح الدم؛ وإنما الضمان على الراجع؛ فيضمن الربع لو واحداء ولو كلهم فكل الدية. 
أو السعود. قوله: (فرجع شاهده) الإضافة للجنس» لأنها تأي لما تأتي له الألف واللام 
فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل. قوله: (أي جان الخ) يأتي بيانه قبيل القسامة. 
قوله: (بإذن أبيه) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه. 


9 كتاب الديات 


جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة. 

أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها؟ فقل دية لأسنانه. أشباه. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

كتابٌ الديات 

الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس» لا تسمية للمفعول 
بالمصدرء لأنه من المنقولات الشرعية. والأرش: اسم للواجب فيما دون النفس 
(دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة) 
بإدخال الغاية (وهي) الدية (المغلظة لا غير و) الدية 


مني . قوله : (ججنين رج رأسه) أى فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ #ففيه الْعْرّةً) 
أي خمسمائةه درهم تصف عشر الدية. وغمارة الأشباه : ريع رأسه فقطع أذنه وم يمت 
ففيه نصف ألدية» وإن قطع رأسه ففيه الغرة أ ه. 


واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين؛ فإن 
استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى 
والتاترخانية . قوله: (فقل دية الأسنان) سيأتي بيانه قريباء وهذا من لطافاته حيث يدخل 
على كل كتاب بمسألة تناسيه غالباً. والله تعالى أعلم . 
كتَابٌ الدّياتٍ 
قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالخلف له 
ولهذا تجهب بالعوارض كالخطأ وما في معناه. معراج. قوله: (الدية في الشرع الخ) وفي 
اللغة مصدر ودى القاتل المقتول: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» والتاء في 
آخرها عوض عن الوأو في أولها كالعدة. قوله: (الذي هو بدل النفس) زاد الإتقاني: أو 
الطرف . قوله: (لا نسمية للمفعول الخ) كذا قال ابن الكمال راداً على الزيلعي وغيره. 
والحاصل : أنه مماز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ 
على الملفوظ» والمقصود بيان المعتى العرفي الحقيقي» والحقائق لا يطلب لها أصلء وبيان 
أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازيء فتأمل. قوله: (والأرش 
اسم للواجب فيما دون النفس) وقد يطلق على بدل النفس وحكومة العدل. قهستاني. 
قوله: (أرياعاً) حال من مائة أو من الإبل: أي مقسمة من كل نوع من الأنواع الآتية ربع 
المائة . قوله: (من بنت مخاض) هى التى طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة 
والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة. قوله: (وهي الدية المفلظة لا غير) اعلم أن عبارات 
المنون هنا مختلفة المفهرم قظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد 


كتاب النيات فرق 


(في الخطأ أخاس منها ومن ابن نخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة ] ف 
درهم من الورق) وقال الشافعي : اثنا عشر ألفأء وقالا: منها ومن البقر ماثتا بقرة: 
ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار 
(وكفارمهما) أي الخطأ وشبه العمد 


لا تكون من غير الإبل. وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضاء وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم 
التخييرء وظاهر الوقاية والإصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل» وبه صرح في 
متن القدوري حيث قال: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة. فإن قضى من غير الإبل 
مم تتغلظ ا ه. وعليه فمعنى التغليظ فيها: أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعاً. يخلاف 
دية الخطأ فإنها أماس . وفي المجمع: تتغلظ دية شبه العمد في الإبل. قال شارحه: حتى 
لو.قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ» وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وف 
جنايات غاية البيان» وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيهاء فأما غير 
الإبل فلا يغلظ فيها. وني الجوهرة: حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في 
الذهب على ألف دينار. وفي درر البحار: أتفق الأثمة على أن الدية من الذهب في الخط 
وشبه العمد ألف دينار» فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل . 

قال ط: والذي قدمه الزيلعى أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من 
الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل» ورجحه 
في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة» لأنه يختار 
الأخف فتفوت حكمة التغليظ ١‏ ه. 

أقول: ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع» وعلى ثبوته فالظاهر أن في 
المسألة روايتين. والله تعالى أعلم. قوله: (أخماس منها ومن ابن مغحاض) أي تؤخذ امائة 
من الأربعة المارة ومن ابن مخاض أماساً من كل نوع عشرون. قوله: (وقالا منها) أي من 
الثلاثة الماضية: وهي الإبل» والدنانير والدراهم» ومن البقر الخ» فتجوز عندهما من ستة 
أنواع» وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط . ْ 

قال ني الدر المنتقى: ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلهاء وكذا الغنم. 
وقيمة كل بقرة أو حلة .خمسون درهماً. وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن 
البرهان. زاد القهستاني : والشياه ثناياء وقيل كالضحاياء وعن الإمام كقولهما. وثمرة 
الخلاف أنه لو صالح على أكثر من ماثتي بقرة لم يجز عندهماء وجاز عنده لأنه صالح على 
ماليس من جنس الدية. وقد مرء والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات» 
وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابناء وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعليه عمل 
القضاة. وقيل للقاتل. ذكره القهستاني ا ه. وتمامه في المنح. قوله: (هو المختار) أي 


يفف كتاب الديات 


(عتق قفن مؤمن» فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما) إذ لم يرد به 
النص والمقادير توقيفية (وصح) إعتاق (رضيع أحد أبويه مسلم) لأنه مسلم تبعا (لا 
الحنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل ف دية النفس وما دونها) روي ذلك عن 
على رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً (والذمي والمستأمن والمسلم) في الدية (سواء) 
خلافاً للشافعي . 

وصحح في الجوهرة: أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية» لكن 


تفسير الحلة بذلك» وقيل في ديارنا قميص وسراويل. نهاية. قوله: (عتق قن) أي كامل 
فيكفي الأعور لا الأعمى. در منتقى. قوله: (مؤمن) بخلاف سائر الكفارات لورود 
النص بهء والنص وإن ورد في الخطإ لكن لا كان شبه العمد فيه معنى الخطإ ثبت فيه حكم 
الخطا. إتقانى. قوله: (فإن عجز عنه) أي وقت الأداء لا الوجوب. قهستاني. قوله: 
(ولاء) أي متتابعين. قوله: (ولا إطعام فيهما) بخلاف غيرهما من الكفارات. قوله: 
(وصح إعئاق رضيع) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه؛ فلو مات 
قبل ذلك لم تتأدّ به الكفارة. إتقاني. قوله: (لا الجنين) لأنه لم تعرف حياته»ء ولا سلامته 
ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص. زيلعي. قوله: (ودية المرأة الخ) ففي 
قتل المرأة خطأ خمسة آلاف. وفي قطع يدها ألفان وخمسماثة» وهذا فيما فيه دية مقدرة. 
وأما فيما فيه الحكرمة فقيل كالمقدرةء وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية؛: ولا يرد جنين 
فيه غرّة لأنه مستثنى كما يأتي. در منتقى . وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي: ما ليس 
له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا. 


تنبيه: في أحكام الخنئى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمد ولو كان 
القاطع امرأةء ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمداًء وعل عاقلته أرشهاء وإذا قتل خطأ 
وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين»: وكذ! فيما دون النفس؛ ويصح إعتاقه عن 
الكمارة. قوله: (خلانا للشافعي) حيث قال : دية اليهودى والنصراني أربعة اللاف درهمء 
ودية المجوسي ثمانمائة درهم. هداية . قوله: (وصحح ف الجموهرة الخ) حيث قال نافلا 
عن النهاية: ولا دية للمستأمن هو الصحيحاه. واعترض بأن الذي في النهاية هو 
التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ١‏ ه. 

قلت: وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان. قوله: (وأقره في الشرنبلالية) غير 
مسلمء لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور» ونقل بعده ما نصه: وقال الزيلعي: 
والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما رويناء فقد اختلف التصحيح ام ط. 


أقول : واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره ؛ واختلاف التصحيح إلما هو 


كناب الليات تليق 


بالتسوية جزم في الاختيار وصححته الزيلعي (وقي النفس) خير المتد! وهو قوله الآتي 
الدية (والأنف) ومارنه وأرنبته» وقيل في أرنبته حكومة عدل على الصحيح (والذكر 
والحشفة والعقل والشم والنوق والسمع والبيصر واللسان إن منع النطق) 


بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية. والله تعالى أعلم. قوله: (وفي النفس) في 
للسببية» ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط. قوله: (والأتف الخ) الأصل 
في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا 
مقصوداً على الكمال ففيه كل الديةء لأنه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله يقد 
بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في معناه عليه . إتقاني . 

واعلم أن ما لا ثاني بدله في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعانيٍ المقصودة فيه كمال 
الدية» والأعضاء أربعة أنواع أفراد وهي ثلاثة: الأنف واللسان والذكر والمعاني التي هي 
أفراد في البدن: العقل والنفس والشم والذوق» وأما الأعضاء التي هي أزواج : فالعينان 
والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما 
الدية» وني أحدها نصفهاء والتى هي أرباع أشفار العين وفي كل شغر ربع الدية والتي 
هي أعشار أصايع اليدين وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرهاء والتي 
تزيد على ذلك الأسنان وفي كل منها عشر الدية» وبأت بيان ذلك . قوله: (ومارئه) هو ما 
لان من الأنف وأرنبته طرف الأنف؛ لأنه فوت الجمال على الكمالء وكذا المتفعة لأن 
المارن لاشتمام الروائح في الأنف لتعلو منه إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن» ولو 
قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحدء ولو قطع أنفه قذهب 
شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف» فلا تدخل دية أحدعما في الآخر كالسمع مع 
الأذن. معراج. قوله: (وقيل الخ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول. 
قوله: (والذكر والحشفة) لأنه يفوت بالذكر متفعة الوطء والإيلاد واستمساك اليول 
والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة: والحشفة أصل في منفعة . 
الإيلاج والدقق والقصبة كالتايع له. هداية. وقدم المصئنف وجوب القصاص في قطع 
الحشفة عمداًء وفي الذكر خلاف قدمناه. قوله: (والعقل) لأن به نفع المعاش والمعاد. وفي 
الخيرية: سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار يصرع قماذا عليه؟ أجاب: 
إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملةء وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط يزمان أو 
غيرهء وإلا فحكومة عدل» وللقاضي أن يقدرها باجتهادهء وهذا قلته تفقهاً أخذأ من 
كلامهم» وقد صرح بعضن العلماء بأن الإصراع ضرب من الجنون ا ه. قوله: (والشم 
والذوق والسمع والبصر) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودةء وقد روي أن عمر رضي 
الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع 


تليق كتاب الديات 


أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل. جوهرة. وهذا ساقط من نسخ الشارحء 
فتنبه (أو منع أداء أكثر الحروف) وإلا قسمت الدية على عدد حروف الهجاء الثمانية 
وعشرين أو حروف اللسان الستة عشر تصحيحانء فما أصاب الغائب يلزمه. 
وتمامه في شرح الوهبانية وغيرها 


والبصر. هداية. ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب 
الكريه وإطعام الشيء المر. قهستاني. قوله: (أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل) أي 
إذا لى يذهب به ذوقهء لأن المقصود منه الكلام» ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة 
الخصيّ والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسين السوداء ! ه. معراج: أي 
فإن في الكل حكومة عدلء لأنه لم يفوت منفعة» ولا فوت جمالا على الكمال. عناية. 
بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه. قوله: (وهذا) أي قوله «إن منع النطق». قوله: (وإلا 
قسمت الدية الخ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ» لكن 
قال القهستاني: فإن تكلم بالأكثر فالحكومة» وقيل يقسم على عدد الحروف» فما تكلم به 
منها حط من الدية بحصتهء سواء كان نصفا أو ربعاً أو غيره وهو الأصح. وقيل على 
حروف اللسان؛ وهو الصحيح كما في الكرماني | ه ملخصاً. 


ويه علم أن الأقوال ثلاثة» وبها صرح في الهداية وغيرهاء وعلى الأول مشى في 
الملتقّى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرهاء. وصرح في 
الجوهرة بتصحيح الأخيرين كالقهستاني» والأول مصحح أيضاً لما علمته» وظاهر كلام 
الشارح 9 ان الأخترين تفسير اللشكوية: التي أوجيها القول الأول» فلا متافاة بينه 
وبينهماء وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهى» فتأمل. قوله: (الستة عشر) وهي 
التاء والثاء والحيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون والياء . زيلعى ‏ وعدها الجوهرة تمائنية عشر بزيادة القأف 
والكاف. قال ابن الشحنة : وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراءء وعدها الخاصى أربعة 
عشرء لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ١‏ ه. قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) حيث 
أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستماثة وخمسة وعشرون درماء ومن 
الذهب اثنان وستون ونصفء وعلى كونبها ثمانية عشر ففى الحرف من الذهب نخسة 
)١(‏ في ط (قوله وظاهر كلام الشارح الخ) أنت خبير بأن القهستاني إنما حكى القول بالحكومة في فوات الأقل 
والقوئين بعده في فوات البعضى مطلقاً فكيف يصمح التقسير وتنعدم المافاة وحاصل ما اسغيد من تقرير مولانا 
أنه إذا فات بعض. الحروف قيل: إن كان الغائت الأكثر ففيه الدية وهذا ما في المصنف وإن الأقل فالحكومة 
وهذا ما في القهستاني وقيل بفوات اليعض أيأ كان تقسم الدية على عدد الحروف اللسانية أو حروف الهجاء 
قولان. وبهذا تعلم ما في المحشي . تأمل . 


كتاب الدذيات وان 


(ولنية خلقت لم تنبت) ويؤجل سنةء فإن مات قيها برىء» وفي نصفها نصف 
الدية» وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيحء ولا شيء في حية 
كوسج على ذقنه شعرات معدودة» ولو على خده أيضاً ولكنه غير متصل فحكومة 
عدل. ولو متصلا فكل الدية (وشعر الرأس كذلك) أي إذا حلق ولم ينبت. كذا 
روي عن علي وعند الشافعي: فيهما حكومة عدل. واعلم أنه لا قصاص في الشعر 
مطلقاء ولو مات قبل تمام السننة ول ينبت 


وخسون وخمسة أتساع. ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون وخفسة أتساع ا ه. 

تنبيه : قال في المعراج: ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية 
أو الشفوية» ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين» ولو بدّل حرفاً مكان حرف 
فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه؛ وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه. قوله: 
(ولحية حلقت) وكذا لو نتفت. قهستاني. لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة لا 
شيء فيها لأنبا نقص كما في الجوهرة. قوله: (فإن مات فيها برىء) أي لا شيء عليه؛ 
وقالا: حكومة عدل. كفاية. قوله: (وفي نصفها نصف الدية) وقال بعض أصحابنا : 
كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض. معراج. وفي غاية البيان: ولو حلق بعض 
اللحية ول تنبت» قال بعضهم: تجهب فيه حكومة عدل. قال في شرح الكاني: والصحيح 
كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا. فوله: (في الصحيح) لأن الشارب تابع 
للحية فصار كبعض أطرافهاء والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال» بخلاف 
الحر. هداية. 

قلت : ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضماتا لأنه تابع» ونقل 
السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل» وفي خزانة المفتين: يدخل . قوله: (ولا شيء في لحية 
كوسج) بالفتح ويضم. قاموس. لأنها تشينه لا تزينه. قوله: (فحكومة عدل) لأن فيه 
بعضض الحمال. هذاية. قوله: (فكل الدية) لأنه ليبس بكوسج وقيه معنى الحمال. هذاية. 
قوله: (وشعر الرأس كذلك) سواء كان شعر رجل أو امرأة أو كبير أو صغير معراج. 
قوله: (أي إذا حلق ولم ينبت) أي على وجه يظهر فيه القرع» فإنه يعد عيباً عظيماء ولهذا 
يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه. إتقاني. وهذا كله إذا فسد 
المنبت» فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على 
ارتكابه ما لا يحل. هداية. وإن نبت أبيض فإن في أوأنه لا يجب شيء» وإلا فالصحيح أن 
فيه حكومة عدل. إتقاني. وإن كان عبداً ففيه أرش النتقصان. جوهرة. قوله: (فيهما) أي 
في اللحية وشعر الرأس . قوله : (مطلقاً) أي ولو عمداً في اللحية وشعر الرأس» وكذا 
شعر الحاجب. معراج. لأن القصاص عقوبة» فلا يثبت قياساً وإنما يثيت نصاً أو دلالة: 


ضف ٠‏ كتاب الدياث 


فلا شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق (والعينين والشقتين والحاجبين والرجلين 
والأذنين والأنثيين) أي الخصيتين (وثديي المرأة) وحلمتيهما والأليتين إذا استأصلهما 
وإلا فحكومة عدلء وكذا فرج المرأة من الجانبين (الدية) وفي ثدي الرجل حكومة 
عدل (وني كل واحد من هذه الأشياء) المزدوجة (نصف الدية وفي أشفار العينين 
الأربعة) جمع شفرة بضم الشين وتفتح: الجفن أو الهدب (الدية) إذَا قلعها ول تنبت 
(وفى أحدها ريعها) 


والنص إنما ورد في النفس والجراحات» وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتأ به ولا يتوهم 
فيه السراية. زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل. أفاده الإتقاني. وفي 
المعراج: ثم قيل: صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح 
الدم . قوله: (فلا شيء عليه) أي عندهء وقالا: تجهب حكومة عدل. معراج. ومر نظيره 
في اللحية. قوله: (والعينين الخ) لأن في تفويت الاثئين من هذه الأشياء تفويت جنس 
المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية» وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب 
نصف الدية. هداية. قوله: (والأنثيين) لتفويت منفعة الإمناء والنسل. زيلعي. 

تنبيه : في التاترخانية عن التحفة: إذا قطعهما مع الذكر معاً فعليه ديتان» وكذا لو 
قطع الذكر أولآً فإن بقطعه منفعة الأنئيين وهي إمساك المنيّ قائمةء وأما عكسه ففيه دية 
للأنثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصاً: أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعهء وفيها قطع إحدى 
أنثبيه فانقطع عاؤه فدية ونصف . .قوله : (وثديي المرأة وحلمتيهما) لتفويت منفعة الإرضاع . 
زيلعي . والصغيرة والكبيرة سواء. إتقاني. وهل في الثديين القصاص حالة العمد؟ لا ذكر له 
في الكتب الظاهرة» وكذا الأنثيان. تاترخانية. قوله: (وكذا فرج المرأة) قال في الخلاصة: 
ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية ١‏ ه. وفي التاترخانية: ولو 
صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية. قوله : (وفي ثدي الرجل حكومة عدل) لأنه ليس 
فيه تفويت المنفعةء ولا الجمال على الكمال. زيلعي. وفي حلمة ئديه حكومة عدل دون 
ذلك . خلاصة . قوله؛ (جمع شفرة) كذا في المنح بالتاى ول أره لغيره: والمذكور في كلامهم 
شفر بلا تاء. قوله: (المفن) أي طرفه. قال القهستاني: جمع شفر بالضم وهو حرف ما 
غطى العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب. ويجوز أن يراد مجازاً ا ه. وفي 
المغرب : شغر كل شيء حرفهء وشفر العين: منبت الأهداب. قال الزيلعي : وأسهما أريد 
كان مستقيماًء لأن فى كل واحد من الشفر ومئابته دية كاملة كقطعهما معاً لأنهما كشيء 
واحد كالمارن مع القصبة ا ه. قوله: (وْم تنيت) بضم حرف المضارعة من الإنيات إن أريد 
بها المعنى الحقيقي وهو الأجفان.» ويالفتح إن أريد بها الأهداب. قال في الشرنبلالية : وم 
يذكر التأجيل ولعله كاللحية . قوله: (وفي أحدها ربعها) لأنه يتعلق ببا الجمال على الكمال» 


كتاب اثنيات يضف 


ولو قطع جفون أشفارها فدية واحدة لأنهما كشيء واحدء وفيٍ جفن لا شعر عليه 
حكومة عدلء لكن المعتمد أن في كل دية كاملة جفناً أو شعراً (وفي كل أصبع من 
أصابع اليدين أو الرجلين عشرهاء وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع 
ونصقها) أي نصف دية الأصبع (لو فيها مفصلان) كالإسبام (وقي كل سن) يعني من 
الرجلء إذ دية سن المرأة نصف دية الرجل . جوهرة (خس من الإبل) أو خمسون 
ديتاراً (أو خمسمائة درهم) لقوله عليه الصلاة والسلام :في كل سن خمس من الإبل» 
يعني نصف عشر ديته لو حر! ونصف عشر قيمته لو عيدا. 


فد م بها دقع الأذى والقذى عن العين» وتفويت ذلك ينقص البصرء ويورت العسمى. 
فإذا وجب ف الكل الدية وهي أربعة» قفي الواحد ربع الدية» وني الاثنين نصفهاء وني 
الثلاثة ثلاثة أرباعها. زيلعي . ويجب في المرأة مثل نصف ما يجب في الرجل إتقاني . قوله : 
(ولو قطع جفون أشفغارها) كذا في المنم: والأوضح الحفون بأشفارها. قال في التبيين: ولو 
قطع الجحفون بأهدابها تجهب دية واحدة» لأن الأشفار مع الجفون كشيء واحد كالمارن مع 
القصبة والموضحة مع الشعر اه. ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية العين؛ ودية 
أجفانهاء لأنهما جنسان كاليدين والرجلين. جوهرة ط . قوله: (وفي جفن لاشعر عليه 
حكومة عدل) كذا فى غاية البيان عن التحفةء نقله ط عن الهندية عن المحيط . قوله: (لكن 
المعتمد الخ) لم أر من ذكر هذا ط . والظاهر أنه استدراك على المسألة الثانية فقط . 


أما قوله ولو قطع جفون أشغارها» فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من 
الشراح . 

وحاصل كلامه: أن في كل من الجفن الذي لا شعر عليه أو الشعر وحذه إذا قطعه 
بانفراده دية كاملة» ويوافقه ما في الاختيار حيث قال: فإن قطع الأشفار وحدها وليس 
فيها أهداب ففيها الديةء وكذلك الأهداب». وإن قطعهما معاً فدية واحدة ا ه. قوله: 
(جفناً أو شعراً) أي سواء كان جفئاً أو شعر الجفن فهو خير لكان المحذوفةء وفي نسخة 
#شفره» بالفاء ط. قوله: (كالإبهام) الكاف استقصائية ط. قوله: (وني كل سن) السن 
اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق 
واثنان أسغل» ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثناياء ومثلها أنياب تلي الرباعيات» ومثلها 
ضواحك تلى الأنياب» واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث 
أسفل. ويعدها سن وهي آخر الأستان يسمى ضرس الحلمء لأنه ينبت بعد البلوغ وقت 
كمال العقل. عناية. قوله: (نصف دية الرجل) أي نصف دية سنه. قوله: (خمس من 
الإيل) قيمة كل بعير ماثة درهم. إتقاني. قوله: (يعني الخ) أي المراد فيما ذكر الحر أما 


7 كتاب الديات 


فإن قلت: تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أحماسها. 

قلت: نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية 
وغيرها. 

وفي العناية: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى 
الأمكان وقد توحد لاجد أريكة ننكون. أسماة ينا وثلؤاتن تذكره التهيهان. 

قلت ا: وحينشل فللكوسج ديك وخمسا ذية ؛ ولغيره إما دية ونصفب أو ثلاثة 


العبد فإن دبته قيمته فيجب نصف عشرها. قوله: (بثلاثة أحماسها) أي بناء على الغالب 
من أن الأسنان اثنان وثلاثونء فيجب فيها ستة عشر ألف درهم»ء وذلك دية النفس 
وثلاثة أخخاسها. قوله: (ولا بأس فيه) أي وإن خالف القياس» إذ لا قياس مع النص . 
قوله: (كما في الغاية) أي غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقاني. قوله: (وقد توجد نواجذ 
أربعة) النواجذ: أضراس الحلم. مغرب. قوله: (فللكوسج الخ) أي إذا نزعت أسنانه 
كلها فله دية وخمسا ديةء وذلك أربعة عشر ألف درهمء لأن أسنانه ثمانية وعشرون. 
حكي أن امرأة قالت لزوجها: يا كوسج. فقال: إن كنت فأنت طالق» فسثل أبو حنيفة 
فقال: تعدٌ أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهر كوسج. معراج. قوله: (ولغيره الخ) أي 
غير الكوسجء لأن غيره إما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر ألفآء أو له 
اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة أشخاسها وذلك ستة عشر ألفاء أو له ستة وثلاثون فله دية 
وأربعة أخحماسها وذلك ثمانية عشر ألفاً. 

تنبيه : قال في الخلاصة: ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت: إن كان خطأ 
يجب خمسمائة على العاقلة» وإن كان عمدأ يقتص ١اه.‏ 

واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهي ستة عشر ألفا تجهب في ثلاث سنين» لكن قال 
في الجوهرة وغيرها: إنه يجب في السنة الأولى ثلثا دية: ثلث من الدية الكاملة» وثلث من 
ثلاثة أحماسهاء وفي السنة الثانية ثلث الديةء وما بقى من الثلائة الأخاس»ء وفي السنة 
القالقة فلك الذرة» بوه عا ررقن من الندية الكائلة اسع ذلك لأن اندي فى تلك دن أن 
كل سنة تلثهاء ويج ثلاثة أخاسها وهى ستة آلاف فى سنتين: في الأولى منها ثلث الديةء 
والباقي في السئة الثاتية. إتقاني عن شرح الطحاوي . 

قلت وعليه ففى البيقة الأول سعة الاقف وسشماتة” ويينة رسكوق بوثلقان؛ وق 
الثانية ستة آلاف» وف الثالعة ثلاثة آلاف وثلائماثة وثلاثة وثلاثون وثلث. لكن في المجتبى 
والئاترخانية وغيرهما عن المحيط أنه في السنة الثانية ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون 


. في ط (قوله ستة آلاف ومتماتة الخ) لعل صوابه (ثلائمائة)‎ )1١( 


كتاب الديات ضرفا 


أححاس أو أربعة أحماسء وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر (وتجب دية كاملة في 
كل عضو ذهب نفعه) بضرب ضارب (كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب 
انقطع ماؤه) وكذا لو سلس بوله أو أحدبه ولو زالت الحدوبة فلا شيء عليهء ولو 
بقي أثر الضربة فحكومة عدل (ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن م 
يكن فيه مال كاليد الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه حمال كالأذن الشاخصة) هو 
الطرش وسيجيء ما لو ألصقه فالتحم في أواخر هذا الفصل . 
فصل في أَلشجَاجٍ 
(وتختص) الشجة (بما يكون بالوجه والرأس) لغة (وما يكون بغيرهما 


وثلث. وفي السنة الثالثة ثلاثئة آلاف ا ه. ومثله في المنح والظاهر أنهما روايتان. تأمل. 
قوله: (و تجب دية كاملة) أي دية ذلك العضو. رمنى. فإن في اليد أو العين لا نجب دية 
النفس» لأن دية النفس تجهب في عشرة أشياءء وهي كما في المنح عن المجتبى : العقل 
وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه وإذا سلس 
بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا ه. وتمامه فيها. قوله: (أو أحدبه) لأن 
فيه تفويت منفعة الحمال على الكمال» لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة» وقيل هو 
المراد بقوله تعالى طلَقَدْ خَلَقَّا الإنْسَانَ في أَحْسَن تَفْويم4 [التين: 4] زيلعي . قوله: (فلا 
شيء عليه) وقالا: عليه أجرة الطبيب. ط عن الهندية. قوله: (أو أرشه) عطف على 
حكومة: والأرش في المثال الآتي نصف الدية. قوله: (كالأذن الشاخصة) هي المرتفعة من 
شخص بالفتح ارتفع . معراج وعزمية, والتقييد به لدفع توهم أن يراد بها السمع . عناية . 
لأن الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية 
كاملة. قوله: (هو الطرش) ل أره لغيره؛ ولم أدر من أين أخذه. قوله: (وسيجيء ما لو 
ألصقه) أي الأذن» وذكر ضميرها باعتبار العضوء والذي يجىء هو وجوب الأرش لو 
العنتها#التحمكة إذ لاتجره كما كاك قولية لق أرلعر هذا النصل) اع الذي اراد 
الشروع فيه والله تعالى أعلم. ‏ 

هي جمع شجة. ولما كانت نوعاً من أنواع ما دون النفس وتكائرت مسائله» ذكره في 
فصل على حدة. منح. قوله: (وتختص الشحة الخ) قال في الهداية: والحكم مرتب على 
الحقيقة : أي حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة» لأن الشجة 
لغة: ما كان فيهما لا غيرء وفى غيرهما: لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل. 
إتقاني. فلو تحققت الموضحة مثلاً في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر لهاء لأحها 


+ 4؟ كتاب الدذيات 


فجراحة) أي تسمى جراحة وفيها حكومة عدل. محتبى ومسكين. 

(وهي) أي الشجاج (عشرة الحارصة) بمهملات وهي التى تخرص الحلد : أي 
تخدشه (والدامعة) بمهملات التى تظهر لدم كالدمع ولا تسيله (والدامية) التي تسيله 
(والباضعة) التي تبضع الجلد: أي تقطعه (والمتلاحمة) التي تأخذ في اللحم 
(والسمحاق) التى تصل إلى السمحاق: أي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس 
(والملوضحة) التي توضح العظم: أي تظهره (والهاشمة التي تبشم العظم) أي 
تكسره (والمنقلة) التي تنقله بعد الكسر (والآمة التي) تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة 
التي فيها الدماغ: وبعدها الدامغة بغين معجمة وهى التي تخرج الدماغ ولم يذكرها 
حمد 


جراحة لا مورضحة. ولاشيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما في الظهيرية 
واللحيان عندنا من الوجه؛ حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها 
أرش مقدر كما في الهداية؛ وليس في الشجاج أرش مقدر إلا في الموضحة والهاشمة 
والمنقلة والآمة كما سيتضح . قوله: (وفيها حكومة عدل) لأن التقدير بالتوقيف» وهذا 
إنما ورد فيما يختص بالوجه والرأس . هداية. ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياسا. 
إذ ليست في معناهاء إذ الوجه والرأس يظهران غالبا فالشين فيهما أعظم. أفاده الزيلحي 
وغيره. قوله: (أي تخدشه) من باب ضرب. مختار. قال ابن الشحنة عن قاضيخان: هي 
التى مخدش البشرة ولا يخرج منها دم وتسمى خادشة. قوله: (التي نبضع الجلد) كذا 
فسرها الزيلعي وغيره» ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في 
الأنواع العشرة» فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبدائع أنها التي تبضع اللحم» ومثله 
في كتب اللغةء وعلى هذا فيزاد في المتلاحمة قيد آخر فيقال كما في البدائع وغيرها: هي 
التي تذهب في اللحم أكثر ما تذهب الباضعة. قوله: (التي تأخذ في اللحم) قال في 
المغرب: هي التي تشق اللسم دون العظمء ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق. قال 
الأزهري: والوجه أن يقال اللاحمة: أي القاطعة اللحم» وإنما سميت بذلك على ما تؤول 
إليه أو على التفاؤل ! ه. قوله: (والسمحاق) كقرطاس . قاموس . قوله: (والموضحة) 
بفتح الضاد المعجمة. قهستاني. وظاهر كلام الشارح وغيره أغها بالكسر . قوله: (التي 
تهشم) من باب ضرب. مغرب. قوله: (والمنقلة) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة. 
شرح وهبانية. قوله : (والآمة) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضأء والدماغ ككتاب: مخ 
الرأس. قاموس. قوله: (مخرج الدماغ) أي تقطع الجلد وتظهر الدماغ. قوله: (ولم 
يذكرها محمد) وكذا لم يذكر الحارصة لأنما لا يبقى لها أثر في الغالب» وما لا أثر لها لا 
حكم لها. إتقاني. ولذا قال في غرر الأفكار: كان على المصنف أن لا يذكرهاء لكنه 


كتاب الديات 4١‏ 
اللموت بعدها عادة فتكون قتلاً لا شجاء فعلم بالاستقراء بحسب الآثار أنها لا تزيد 
على العشرة (ويجب في الموضحة نصف عشر الدية) أي لو غير أصلع وإلا ففيها 
حكومة. لأن جلدها أنقص زيئة من غيره. قهستاني عن الذخيرة (وني الهاشمة 
عشرهاء وفي المنقلة عشر ونصف عشرء وف الآمة والجائفة ثلثهاء فإن نفذت الحائفة 
فثلثاها) لأا إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها (وفي الحارصة والدامعة 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل) إذ ليس فيه أرش مقدر من 


تأسى بما في غالب الكتب. قوله: (للموث بعدها عادة) فإن عاش ففيها ثلث الدية. غرر 
الأقكار. قوله: (نصف عشر الدية) إن كانت خطأء فلو عمداً فالقصاص كما يأتي. وفي 
الكافي من المتغرقات : شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء تجهب دية كاملة في ثلاث 
سنينء وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط. قوله: (أي لو غير أصلع) قال 
في الهندية: رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمداً» قال محمد: لا 
يقتص وعليه الأرش» وإن قال الشاجّ رضيت أن يقتص مني ليس له ذلكء وإن كان 
الشاجّ أيضاً أصلع فعليه القصاص . كذا في محيط السرخسي. وني واقعات الناطفي: 
موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيرهء فكان الأرش أنقص أيضاً. وفي الهاشمة: 
يستويان. وفي المنتقى: شجٌ رجلا أصلع موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله: 
وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته. كذا في المحيط اه ط. 
قوله: (والجائفة) قالوا: الجائفة تختص بالحوف. جوف الرأس أو جوف البطن ‏ هذاية. 
وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس» لكن نظر فيه 
الإتقان بما في مختصر الككرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحلق» ولا تكون إلا 
فيما يصل إلى الحوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين» وبما ذكره في الأصل من أنها 
لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ١‏ ه. قال العيني: ولا تدخل. الجائفة في العشرة إِذ لا 
يطلق عليها الشجة» وإنما ذكرت مع الأمة لاستوائهما في الحكم. قوله: (فيجب في كل 
ثلنها) أي ثلث الدية. 

تنبيه : قال الإتقاني : ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها 
في الرجل والمرأة في الخطأ فهر على العاقلة في سنة» لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين؛: فل ما وجب به ثلثها فهو في سنةء وإن زاد فالزيادة في 
سئة أخرى» لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية» وكذلك إن 
انفردت؛؟ وما زاد على الثلئين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة» وما كان دون نصف 
عشر الدية أو كان عمداً قهو في مال الجاني ا ه ملخصاً: أي لا سيأتي في كتاب المعاقل أن 
العاقلة لا تعقل العمدء ولا ما دون أرش الموضحة. قوله: (حكومة عدل) أي في الخطإ. 


11 ظ كتاب الديات 


جهة السمعء ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل (وهي) أي حكومة' 
العدل (أن ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف 
عشر الدية) قاله الكرخي وصححه شيخ الإسلام (وقيل) قائله الطحاوي (يقوم) 
المشجوج (عبداً بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين) في الح (من. الدية) 
وني العبد من القيمة؛ فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا في النصف 
والثلث (هو) أي هذا التفاوت (هي) أي حكومة العدل (به يفتى) كما في الوقاية 
والنقاية والملتقى والدرر والخانية وغيرهاء وجزم به قي المجمع . 

وني الخلاصة: إنما يستقيم قول الكرخي : لو الحناية في وجه ورأس فحيئئذ 
يفتى بهء ولو في غيرهما أو تعسر على المفني يفتى بقول الطحاوي مطلقاً لأنه أيسر 
انتهى. ونحوه في الجوهرة بزيادة: وقيل تفسير الحكومة: هو مايحتاج إليه من 


كذا في العمد إن لم نقل بالقصاص عل ما يأتي قريباً. قوله: (من جهة السمع) أي 
الدليل السمعي لا مر أن التقدير بالتوقيف. قوله: (من الموضحة) خصها لأنها أقل 
الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدرء وهي المرادة من قول المحيط: من أقل شجة لها 
أرش مقدرء فافهم. قوله: (فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية) أي الذي هو أرش 
الموضحة . 

بيانه: أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة» 
فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحةء وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش 
الموضحة. عناية . قوله: (وصححه شيخ الإسلام) لحديث عليّ رضي الله عنه. فإنه اعتبر 
حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبارء ول يعتبر بالعيد؛ ولأن موضحة 
الحر الصغيرة والكبيرة سواء؛ وفي العيد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة. 
معراج. قوله: (في الحر) أي هو في شجة الحرء وهو متعلق بمحذوف حال؛ وقوله :من 
الدية» أي يؤخذ منهاء وهو خبر المبتدإء فافهم. قوله: (وفني العبد من القيمة) أي وقدر 
التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته. قوله: (فإن نقص الخ) مثاله: إذا 
كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفاً ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت 
نقصان عشر قيمتة فأوجبت عشر الدية لأن قيمة الحر ديته. عناية. قوله: (به يفتى) وبه 
أخذ الحلوانيء وبه قال الأئمة الثلاثة. قال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم. 
معراج. قوله: (لو الجناية في وجه ورأس) لأخمما موضع الموضحة. جوهرة. قوله: (أو 
تعسر على المفتي) أي ما اعتبره الكرخي. قوله : (مطلقاً) أي في الوجه والرأس أو غيرهماء 
وهذا الإطلاق بالنظر إلى قوله «أو تعسر». قوله: (وقيل الخ) في موضع جر بإضافة زيادة 


كتاب النيات +ع 


النفقة» وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يرأ (ولا قفصاص) في جميع الشجاج (إلا في 
الموضحة عمدا) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فبة 6 لكن ظاهر المذهب 
وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضاً. ذكره محمد في الأصل»؛ وهو الأصح. 
درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة» بأن يسبر غورها بمسبار ثم 
يتخذ حديدة بقدره فيقطع» واستثني في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعاء كما 
لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمتقلة بالإجماعء وعزاه للجوهرة . فلميحفظ . 

قال في المجتبى: ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم خد وبطن وظهرء ولا في 
لطمة ووكزة ووجاءة؛ 


إليه . قال القهستاي بعده: وهذا كله إذا بقى للجراحة أثرء وإلا فعندهما لا شيء عليه: 
وعند محمد: يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأء وعن أبي يوسف: حكومة العدل في الألم ١‏ 
ه. ويأتي تمامه آخر الفصل . قوله: (ولا قصاص في جميع الشجاج) أي ما فوق الموضحة 
إجماعاً وما دونها على الخلاف ط. قوله: (إلا في الموضحة عمداً) أي إذا لم يختل به عضو 
آخرء فلو شجّ موضحة عمداً فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهماء وقالا: 
في الموضحة قصاص وق اليصر دية. شرح المجمع عن الكاق. قوله: (وجوب القصاص) 
أي في العمد. قوله: (وهو الأصح) وني الكاني: هو الصحيح لظاهر قوله تعالى 
لوَالْجرُوحَ قِصَاصٌ» [المائدة: ©5] ويمكن اعتيار المساواة. معراج. وبه أخذ عامة 
المشايخ . تاترخانية . قوله: (بأن يسبر غورها) السبر: امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار 
والغور القعر من كل شيء. والسيار ككتاب» والمسبار ها يسير به الجرح . قاموس . ا 
(واستثتى في الشرنيلالية السمحاق) حيث قال: إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا 
لعدم الممائلة لأنه لا يقدر أن يشقٌّ حتى بنتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ١‏ ه. 

أقول: لكنه مالف لا ذكره عامة شراح الهداية وغيرهمء فإنهم صرحوا بأن ظاهر 
الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الخارصة إلى السمحاق اه. 
قوله: (كالهاشمة والمنقلة) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة» وكذا الآمة لغلبة 
الهلاك فيهاء ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية. قوله: (وعرّاه للجوهرة) وعزاه ط 
للبحر الزاخر. قوله: (ولا قود في جلد رأس) لعله على غير ظاهر الروايةء وكذا يقال في 
لحم الخد و يحمل في الرأس على السمحاق» وأما جلد البدن ولحم البطن والظهر فقال في 
الهندية: والجراحات التى هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت 
العظم وكسرته إذا بقي لها أثرء وإلا فعندهما لا شيء عليهء وعند محمد: يلزمه قيمة ما 
أنفق إلى أن يبرأ. كذا في حيط السرخسي ١ه‏ ط. قوله: (ولا قي لطمة) اللطم: ضرب 
الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحةء والوكز: الدفع والضرب بجمع الكف. قاموس . 


4" كتاب الدياث 


وني سلخ جلد الوجه كمال الدية (وفي) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع 
الكف (لأنه تبع للأصابع) ومع نصف ساعد نصف دية (للكف) وحكومة عدل 
لنصف الساعدء وكذا الساق (وفي) قطع (كف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو 
خسها) لف ونشر مرتب (ولا شيء في الكف) عند أبي حنيفة» كما لو كان في 
الكف ثلاث أصابع فإنه لا شيء في الكف إجماعاً. إذ للأكثر حكم الكل . 

وف جواهر الفتاوى: ضرب يد رجل وبرىء إلا أنه لا تصل يده إلى قناه 
فبقدر النقصان يؤخذ من حملة الدية» إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذاء وأقره 
المصنف. ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشْلُ الكف لزم 
دية المقطوع فقط وسقط القصاص »ء فافهمه 


والوجء: الضرب باليد وبالسكين. قاموس . قال ط: والمراد ضربه باليد لأن الوجء 
بالسكين داخل في الجراحات» فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليدء وما ذكره لا ينافي ثبوت 
التعزير. قوله: (وني سلخ جلد الوجه كمال الدية) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال. 
قوله: (نصف دية للكف) أي مع الأصابع. قوله: (وفيها أصبع) غير مقيدء لأنه إذا لم 
يبق من الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أي حنيفة: يجب فيه أرش ذلك 
المفصل ويجعل الكف تبعاً له» لأن أرش ذلك المفصل مقدرء وما بقى شيء من الأصل. 
وإن قل فلا حكم للتبع . 

ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيهاء قال أبو يوسف: فيها حكومة العدل. 
ولا يبلغ مها أرش أصبع» لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة فلا تبلغ 
قيمة التبع قيمة المتبوع. كفاية. قوله: (عند أي حنيفة) وعندهما ينظر إلى أرش الكف 
والأصبع فيكون عليه الأكثرء ويدخل القليل في الكثير. هداية. قوله: (فإنه لاشيء في 
الكف) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية. قوله: (إذ للأكثر حكم الكل) أي في تبعية 
الكف للأصابع. فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلائةء فلا جب الا دية الأصابع 
الثلاثة» ولا شيء في الكف لتبعيته لهاء وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده 
فالكف يتبع الأقل أيضاً كما مر. قوله: (فبقدر النقصان) أي من قيمته لو فرض عبداً مع 
هذا العيب وبدونه على قياس ما مر. تأمل. قوله: (فشل الباقي) أي من تلك الأصبع. 
قوله: (لزم دية المقطوع فقط) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى» ودية الأصابع 
كلها في الثانية؛ ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مرء وهذا معنى قوله «فقط6 وليس المراد 
باللقطوع في الأولى المفصل فقط كما'قد يتوهم لا ذكره العلامة الواني عن الطحاوي 
والجامع الصغير اليرهاني والقاضيخان أنه يجب دية الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية 
اليد إذا شلت اليد ا ه. 


كتاب النيات ان 


وإن خالف الدرر. ذكره الشرنبلالي وسيجيء متناً (وفي الأصبع الزائدة وعين الصبئ 
وذكره ولسانه إن لى تعلم صحته ينظر) في العين (وحركة) في الذكر (وكلام) في 
اللسان (حكومة عدل) فإن علمت الصحة فكبالغ في خط أو عمد إذا ثبت ببينة أو 
بإقرار الجاني». وإن أنكر أو قال لا أعرف صحته فحكومة العدل. جوهرة (ودخل 
أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية) لدخول الجزء في الكل كمن قطع 


وفي النهاية: إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا 
يجب القصاصء» ولكن تجب الدية فيما شل منه؛ إن كان أصبعاً فدية الأصبع» وإن كان 
كفا فدية الكف. وهذا بالإجماع اه ونحوه في غاية البيان. وهذا إذا لم ينتفع بما بقي» 
وإلا ففيه حكومة عدل. قال الزيلعي: قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها 
يكتفي بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقيء وإن كان ينتفع به تحجب دية المقطوع وتهب 
حكومة عدل في الباقي بالإجماع» وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو 
احمر تجهب دية السن كله ا ه. وذكر الشرنبلاني أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش 
واحد: أرش أصبع بدليل قوله: وكذا إذا كسر السن الخ. قوله: (وإن خالف الدرر) 
حيث قال: هب دية اللفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي» والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا 
ه. فإن الصواب أن يقول: دية الأصبعء وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت 
المراد بباء فافهم. قوله: (وسبجيء) أي بعد أسطر. قوله: (وتي الأصبع الزائدة الخ) خير 
المبعدا الآتي وهو قوله حكومة عدل؛ وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال ببا 
وفي البواقي» لأن المقصود منها منافعهاء فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة 
بالشك. قال الزيلعي: ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة. وتمامه فيه. 
قوله: (وحركة) أي للبول. فهستاني . قوله: (وكلام في اللسان) والاستهلال ليس بكلام 
وإنما هو مجرد صوت» ومعرفة الصحة فيه بالكلام. هداية وغيرها. وفي القهستاني: لو 
استهل ففيه الدية. وقال محمد: إن فيه الحكومة كما في الذخيرة. قوله: (فكبالغ) وكذا في 
غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ. 
قهستانيٍ. قوله: (أو شعر رأسه) يعني جميعه. أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه 
أرش الموضحة ودخل فيه الشعر؛ وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في 
الشعرء فإن كانا سواء يجب أرش الموضحةء وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل 
في الأكثرء وهذا إذا لم ينبت شعره؛ أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء. جوهرة. 
قوله: (لدخول الجزء في الكل) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاءء فصار كما 
إذا أوضحه وماتء وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط . 
هداية. ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين. جوهرة. قوله: (كمن قطع أصبعاً الخ) 


امدسن كتات الديات 


أصبعاً فشلت اليد (وإن ذهب سمعه أو بصره أو نطقه لا) تدخل لأنه كأعضاء 
مختلفة» بخلاف العمل لعود نفعه للكل (ولا قود إن ذهبت عيناهء يل الدية فيهما) 
خلافاً لهما (ولا يقطع أصبع شل جاره) خلافاً لهما (و) لا (أصيع قطع مفصله 
الأعلى فشل ما بقي) من الأصابع (بل دية المفصل والحكومة فيما بقي» ولا) قود 
(بكسر نصف سن أسود) أو أصفر أو أحمر (باقيها بل كل دية السن) إذا فات منفعة 
المضغ ء وإلا فلو مما يرى حال التكلم 


فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد. قوله: (لا تدخل) فعليه أرش الموضحة مع الدية: 
وهذا إذا لى يحصل من الجناية موت» أما إذا حصل سقط الأرش ووجيت الدية في ثلاث 
سنين في ماله لو عمدآء وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة. قوله: (لأنه كأعضاء 
متلفة) أفرد الضمير للعطف بأو» وفي بعض النسخ «لأاء. قوله: (ولا قود) أي في 
الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما: في الموضحة القصاص وف العينين الدية. منح. قوله: (ولا يقطع أصبع شل 
جاره) بل يجب أرش كل واحد متهما كاملا. منح. والأصبع قد يذكر. قاموس . قوله : 
(خلافاً لهما) فعندهما عليه القصاص ف الأولى والأرش في الأخرى. جوهرة. ولو قال 
لصنق ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصيبعاً فشل جاره بل الدية فيهما خلافاً لهما 
لكان أظهر. قوله: (من الأصابع) الأظهر قول الهداية: من الأصبع. قوله: (بل دية 
المفصل والحكومة فيما بقي) كذا في الهداية والكاني والملتقى؛: وهو محمول على ما إذا كان 
ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي» فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من 
وجوب دية الأصبعء لكن حمله في العزمية على أنه قول آخرء واستبعد التوفيق بالانتفاع 
وعدمه بأن الشلل لا يقارقه عدم الانتفاع به لا محالة . تأمل. وأما عبارة الدرر فهى سهو 
كما تقدم التنبيه عليه فافهم. ول يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان 
بالقصاص هناء بخلاف ما مر لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا 
قطع بعضه فشلٌ باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع: أي كالكف أنه لا قصاص . واختلفوا 
في عضوين ليس أحدهما تبعاً لللآخر ا ه: أي كالأصبع وجاره فإنه لا قصاص في الأصبع 
عنده خلافاً لهما كما مرء والمراد عضوان غير متباينينء وإلا فأرش أحدحما لا يمنع قود 
الآخر عنده أيضاً كما يأتي قريباً. قوله: (أو أصفر أو أحمر) أي أو دخله عيب بوجه ما. 
مكي عن الكاني ط . وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر. وبه جزم في التبيين 
أولاء لكن ذكر بعده بتحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة» لأن الصفرة 
لا توجب تقويت الحمال ولا المنفعة» إلا أن كمال الجمال في البياض ١اه.‏ ولعلهم قرقوا 
بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب. تأمل. قوله: (وإلا فلو ما يرى الخ) عبارة 


كعاب الئيات ش باخ ؟ 


فالدية أيضأء وإلا فحكومة عدل. زيلعى. فقول الدرر: وإلا فلا شىء فيهء فيه ما 
فيه» ثى الأصل أن الحناية متى وقعت عل نحلين متباينين حقيقة فأرش أحدهنا لا 
يمنع قود الآخر»ء ومتى وقعت على محل وأتلفت شيئين فأرش أحدهما يمنع القود 
(ويجب الأرش على من أقاد سنه) بعد مضيّ حول (ثم نبت) بعد ذلك لتبيين الخطأ 
حينئذ وسقط القود للشبهة. وفي الملتقى: ويستأني في اقتصاص السن والموضحة 
حولاً. وكذا لو ضرب سنه فتحركت» لكن في الخلاصة الكبير: الذي لا يرجى 
نباته لا يؤجل»2 به يفتى . 

قلت: وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية : الصحيح تأجيل البالغ 
ليبرأ لا سنة لأن نباته نادر (أو قلعها فردت) أي ردها صاحبها (إلى مكانها ونبت 
عليها اللحم) لعدم عود العروق كما كانت في النهاية. قال شيخ الإسلام : 


الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها: ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل 
الخ. قوله: (قالدية أيضاً) لأنه فوت جمالا ظاهراً على الكمال. كفاية. قوله: (فيه ما فيه) 
أجيب عنه بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا يناني وجوب حكومة العدل ط. قوله: 
(متباينين حقيقة) كيد ورجل ط. قوله: (على محل) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو 
بصره أو نطقه» وسواء كان المحل عضواً واحداً أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره 
خلافاً لهما في العضوين كما مر. قوله: (ونجب الأرش) أي خمسمائة درهم. هذاية. 
قوله: (أقاد سنه) يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس» فيتعدى 
إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء» وعليه فحقه أقاد بسنه. تأمل. قوله: (ثم نبت) أي 
كله غير معوج كما سيأتي. قوله: (بعد مضئى حول) أفاد أنه ليس له القود قبله كما 
يصرح به قوله بعد ذلك: أي بعد الإقادة. قوله: (لتبين الخطأ) أي ني القصاصء لأن 
الموجب له فساد المنبت ولى يفسد حيث نبت مكانها أخرى» فانعدمت الجناية. هداية. 
قوله: (للشبهة) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط . قوله: (ويستأني) بسكون 
الهمزة وتخفيف الئون: أي ينتظرء وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضميناً كما في 
الكفاية. قوله: (وكذا) أي يستأني حولاآً. قوله: (لكن في الخلاصة) حيث قال: قلع سن 
بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك في الصبي» ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السنء أما إذا . 
ضربه فتحرك ينتظر حولاء وفي نسخة السرخسي: يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى 
نباته في الكسر والقلع» وبالأول يفتى ! ه ملخصاً. قوله: (وقد يوفق الخ) أي بحمل ما 
في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها. قوله: (أو 
قلعها فقردت) أي قبل القود ط. قوله: (لعدم عود العروق) علة لوجوب الأرش ط. 


بخ ؟ كتاس الديات 


إن عادت إلى حالتها الأولى في المنفعة والحمال لا شىء عليه كما لو نبتت (وكذا 
الأنن) إذا ألصقها فالتحمت يجب الأرش لأنبا لا تعود إلى ما كانت عليه . درر (إلا 
إن قلعت) السن (فنبتت أخرى فإنه يسقط الأرش عنده كسن صغير) خلافاً لهماء 
ولو نبتت معوجة فحكومة عدل» ولو نبتت إلى النصف فعليه نصف الأرشء ولا 
شيء في ظفر نبت كما كان (أو التحم شجه أو) التحم (جرح) حاصل ذلك 
(بضرب ول يبق) له (أثر) فإنه لا شيء قتف او قال أن توسيفت: عليه أرش الم 
وهي حكومة عدل. وقال محمد: قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من أجرة 
الطبيب وثمن دواه. وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة 
الطبيب والمذاواة» فعليه لا خلاف بينهماء قاله المصنف وغيره. 


ووجوبه هنا على الجاني. قوله: (إن عادت) أي إن تصوّر عودها. قوله: (لأنها لا تعود) 
الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضاً. تأمل . قوله : (فإنه يسقط الأرش) أي عن 
الجاني لانعدام الجناية معنى . قوله : (كسن صغير) فإنه لا يجب الأرش بالإجماع إذا نبتت» 
لأنه لى تفت عليه منفعة ولا زينة. هداية. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: عليه اللأرش 
كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . هداية . قوله : (فحكومة عدل) أي 
عند أبي حنيفة . زيلعي. ولو نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت . تاترخانية . قوله: (ولا شيء 
في ظفر الخ) فهو كالسن . بقي ما إذا لم ينبتء قال في الاختيار: وفي قلع الأظفار فلم تنبت 
حكومة عدل لأنه ل يرد فيها أرش مقدرا ه. وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون 
الأولى. ظهيرية. قوله: (ول يبق له أثر) فإن بقي له أثر: فإن شجة لها أرش مقدر لزم» وإلا 
فحكومة. قوله: (فإنه لاشيء فيه) أي عند الإمام كنبات السن. وفي البرجندي عن الخزانة 
والمختار قول أي حنيفة . در منتقى. وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في 
العيون: لايجب عليه شيء قياسأء وقالا: يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة 
الطبيب» وهكذا كل جراحة برئت ١ه‏ ملخصاً من تصحيح العلامة قأسم . 

قال السائحاني: ويظهر لى رجحان الاستحسانء لأن حق الآدمي مبني على 
المشاححة 1 ه. وفي البزازية: لا شيء عليه عند محمدء وهذا قياس قول الإمام أيضاء وفي 
الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني. قال الفقيه: الفترى على قول محمد إنه لا شيء عليه 
إلا ثمن الأدوية. قال القاضي: أنا لا أترك قولهما: وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر 
إن منقلة مثلاً فأرشئ المنقلة 1 ه. قال الرملي: وتأمل ما بينه وبين ما هنا من المخالفة في 
سوق الخلاف» وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح- قوله: (وهي 
حكومة عدل) أنث الضمير مراعاة للخير. قوله: (قاله المصنف) وغيره كالزيلعي. قوله: 


كتاب الديات 545 


قلت: وقد قدمنا نحوه عن المجتبى وذكر هنا عنه روايتين» فتنبه (ولا يقاد 
جرح إلا بعد برئه) خلافاً للشافعي (وعمد الصبئ والمجنون) والمعتوه (خطأ) بخلاف 
السكران والمغمى عليه (وعل عاقلته الدية) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من 
العجم وإلا ففي ماله. درر (ولا كفارة ولا حرمان إرث) خلافاً للشافعي» ولو جِنّ 
بعد القتل تل » وقيل لا. وتمامه فيما علقته على الملتقى . 


(وقد قدمنا) أي في باب القود فيما دون النفس نحوه: أي نحو ما ذكره الطحاوي . قوله : 
(وذكر هنا) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه: أي عن أبي يوسف روايتين 
جيك قال قال أ يوسف: عليه أرش الألم. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجراً للسفيه وجرا للضرر. نانها اوحب اس يرست 
أرش الألم وأراد به حكومة عدل. وهو أن يقَوّم عبداً صحيحاً ويقوم ببذا الألم. 
لم قال: قلت: فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب» وهكذا رأيته في 
غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأدوية. وقال القدوري : إن أجرة الطبيب قول 
محمد. قوله: (فتنبه) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي 
يوسف ط. فوله: (ولا يقاد جرح إلا بعد برثه) لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام بى أن 
يقتصٌ من جرح حتى يبرأ صاحبه؟ رواه أحمد والدارقطنيء ولأن الجراحات يعتير فيها 
مالها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقرٌ به. 
زيلعي. قوله: (خطأ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال. قوله: (بخلاف السكران 
والمغمى عليه) كذا ني القهستاني. والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجراً له وإلا 
فالعمد لا بد فيه من القصدء والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه. تأمل. وكذا 
يقال في المغمى؛ فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشدء وأيضاً فالصبيّ له قصد بالجملة 
وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى» فتأمل وراجع . ل عياف السكران من محرم 
مكلفء وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه. قوله: (وعلى عاقلته) الأولى عاقلتهما. 
قوله: (إن بلغ) الأولى بلغت. قوله: (نصف العشر) هو خمسمائة في الرجل ومائتان 
وخمسون في المرأة. قهستان . قوله: (وإلا ففي ماله) أي بأن لم تبلغ نصف العشرء فإنه 
يسلك فيه مسلك الأموال. زيلعي. أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم 
كما سيأتي . قوله: (ولا كفارة) لأنهما لا ذنب لهما تستره» وحرمان الإرث عقوبة وليسا 
من أهلهاء وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء للردة. 
بمب ا امي حا وي اراي 
قتل» وهذا لو الجنون غير مطبق» وإلا فيسقط القود. كذا ذكره شيخ الإسلام. وعنهما: 
لا يقتل مطلقاً إلا إذا قضى عليه بالقود . وفي المنتقى: لو جن قبل الدفع إلى وليّ القتيل 1 


عم كتاس الذيات 


(صبى ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب) إن بلغ ولم ينبت فعلى 
مهمة: حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقاً على الصحيح كما في تنوير 
البصائر مغزياً للتاترخائيةء والله أعلم . 
فضل في آل 
(ضرب بطن امرأة حرة) حامل 


يقتلء كما لو عته بعد القتل وفيه الدية في ماله. فهستانى عن الظهيرية ا ه. وتقدمت 
المسألة فى فصل ما يوجب القود. قوله: (ينتظر بلوغ المضروب) الذي تحرر مما قدمناه في 
هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغاً يؤجل حتى يبرأء ولو كان صبياً يؤجل حولاء وأما 
تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخرء أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبياً 
كالمضروب» ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغاء فليتأمل . قوله : 
(ول ينيت) أما إذا نبت فلا شيء عليه كما تقدم ط. قوله: (وسنحققه في المعاقل) أي 
نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط . قوله: (مطلقاً) أي وإن كانت أكثر من أرش 
الموضحة ط . قوله: (كما في تنوير البصائر) عبارته مهمة: حكومة العدل إن كانت دون 
أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة» وإن كانت أكثر من ذلك بيقين 
فلاء رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. وقد اختلف فيه المتأخرون؛» قال شيخ الإسلام : 
الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة. كذا في التاترخانية | ه ط . والله تعالى أعلم . 
قصل في لجن 

لا أنبى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين 
اللكونه في حكم الجزء من الأم: وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه: إذا ستره من باب 
طلب» وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصاً. ويكفي استبانة بعض خلقه كظفر وشعر 
كما سيأتي متناً. قوله: (ضرب بطن امرأة) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنيها أو رأسها أو 
عضواً من أعضائهاء فتأمل. رملي. ونحوه في أبي السعود عن التحريري. وقال 
السائحائي: يؤخذ مما يأتي من قوله أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد؛ 
حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به ا ه. 

وقال في الخيرية: وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال: إذا صاح على 
امرأة فألقت جنيناً لا يضمنء وإذا خوفها بالضرب يضمن. 

وأقول: وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه؛ 
وبالصياح موبها بالخوف الصادر منهاء وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن» 
وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجهب الدية. 


كتاب الليات ا 


خرج الأمة والبهيمة؛ وسيجيء حكمهما. 

قلت: بل الشرط حرية الجئين دون أمه؛ كأمة علقت من سيدها أو من 
المغرورء ففيه الغرة على العاقلة. درر عن الزيلعي. فالعجب من المصنف كيف لم 
يذكره (ولو) كانت (المرأة كتابية أو مجوسية) أو زوجته (فألقت جنيناً ميتاً) حرا 
(وجب) على العاقلة (غرة) غرة الشهر أوله» وهذه أول مقادير الدية (نصف عشر 
الدية) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكراء وعشر دية المرأة لو أنثى» وكل منهما 
خمسماثة درهم (في سنة) وقال الشافعي: في ثلاث سنين كالدية. وقال مالك: في ما 


وأقول: لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه» وفي الثاني بالصيحة 
فجأة المنسوية إلى الصائح» والقول للفاعل أنه مات من النوفء وعلى الأولياء الميئة أنه 
من التخويف. وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمنء ولو ألقت 
امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليهاء فتأمله فإنه تحرير جيد ١‏ ه ملخصاً. قوله: 
(خرج الأمة واليهيمة) فيه نشر مشوش. قوله: (وسيجيء حكمهما) أي في هذا الفصل . 
قوله: (أو من المغرور) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه. 
قوله : (قالعجب من المصنف كيف لم يذكره) أي مع شدة متابعته للدررء فكان عليه أن 
يسقط التقييد بالحرية أولاً ويذكره بعد قوله «فألقت جنيناً ميته كما فعل الشارحء أو 
يقول: ضرب بطن امرأة حامل. بحر لثلا يوهم أن حرية الأم شرط . قوله: (غرة الشهر 
أوله الخ) بيان لوجه التسمية. قوله: (وهذه أول مقادير الدية) فإن أقل أرش مقدر نصف 
العشر كما مر في الشجاج. قوله: (أي دية الرجل الخ) يعني أن المراد من الدية في كلام 
المصنف دية الرجل» ونصف عشرها هو خمسمائة درهم وذلك هو غرة الجنين ذكراً أو 
أنثى» لأن غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضاًء لأن دية المرأة نصف 
دية الرجل . 

وحاصله: أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى» ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو 
الك + قوله: (في سنة) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرةء أما الأمة 
ففي مال الضارب حالآً كما سيأتي قوله (ولنا فعله عليه الصلاة والسلام) وهو ما روي عن 
محمد بن الحسن أنه قال هبَلَمَّا أن رَسُولَ الله قضَى بِألقُرَةِ عَلَ العَاقَلّة في سَتَدَ 
زيلعي . 

واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس. روي أن سائلً قال لزفر: لا يخلو من أنه 
مات بالضرب ففيه دية كاملةء أو لم ينفخ فيه الروح فلا شيء فيه فسكت زقفرء فقال له 
السائل : أعتقتك سائبة» فجاء زفر إلى أبي يوسف فقال: التعبد التعيد: أي ثابت بالستة 


ا كيتاب النيات 


له وتنا فعله عليه الصلاة والسلام (فإن ألقته حياً فمات فدية كاملة» وإن ألقته ميت 
فماتت الأم فدية) في الأم (وغرة) في الجنين لما تقَرّر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره؛ 
وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر أه. 

قلت: وظاهره تعدد الدية ولم أرهء فليراجع (وإن مانت فألقته ميتأ فدية فقط) 
وقال الشافعي : غرة ودية (وإن ألقته حياً بعد ما ماتت يجب عليه ديتان كما إذا ألقته 
حياً وماتاء وما يجب فيه) من غرة أو دية (يورث عنه وترث) منه (أمه ولا يرث 
ضاريه) منها (فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتاً فعلى عاقلة الأب غرة؛ ولا 
يرث منها) لأنه قاتل (وفي جنين الأمة) الرقيق الذكر (نصف عشر قيمته لو حياء 
كيسقهو ات لسع اقد ٠٠.‏ نوب سا سكن تا اروف الحو ووو زد اواك 1ك 
من غير أن يدرك بالعقل. عناية ملخصاً. قوله: (فإن ألقنه حيا) تثبت حياته بكل ما يدل 
على الحياة من الاستهلال» والرضاع. والنفس» والعطاس وغير ذلك . أما لو تحرك عضو 
منه فل" » لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق ١‏ ه ط عن المكي . قوله: 
(فدية كاملة) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأق لأنه شبه عمد أو خطأء والدية على 
العاقلة هنا أيضاًء» وبه صرح في الجوهرة والاختيارء فقول المصنف في المنح على الضارب 
على حذف مضاف» أو مبني على الصحيح من أن الوضوب عل الضارت أولا ته 
تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين» ولذا لم يقل في ماله. تأمل . قوله: (وإن 
ألقته ميتاً فماتت الأم الخ) بيان لموت كل منهما وهو أربع صورء لأن خروجه إما في حال 
حياة الأم فقط أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما. قوله: (لما تقرر الخ) كما إذا 
رمى فأصاب شخصاً ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأء وإن كان 
الأول عمداً يجب القصاص والدية. زيلعي . قوله: (وظاهره تعدد الدية) أي لو ألقتهما 
حيين فماتا. قوله: (ولم أره قليراجع) أقول: صرح به في الجوهرة والدرر. وقال الرملي: 
وفي شرح الطحاوي: ولو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حياً قمات والآخر ميتاً 
فغرة ودية» وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا 
فثلاث ديات» وعلى هذا يقاس» وإن خرج أحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما 
ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعدء والذي خرج قبل موت 
أمه لا يرث من دية أمه شيئاً وترث الأم منه» والآخر لا يرث من أحد. ولا يورث عنه 
إلا إذا خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة» ويرثها ورثته. كذا في التاترخانية غتصراً | ه. 
قوله: (فدية فقط) لأن موت الأم سبب لموته ظاهراء إذ حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها 
فيتحقق موته بموتهاء فلا يكون في معنى ما ورد به النص0, إذ الاحتمال فيه أقل فلا 
يضمن بالشك . زبلعي. قوله: (ولا يرث ضاربه منها) أي ولا من غيرها لأنه قاتل 
مباشرة. قوله: (وفي جنين الأمة) أي الذي ألقته ميتاً كما هو موضوع المسألة. قوله قلو 


كتاس النيات م ؟ 
أتب ا اال 0111 
وعشر قيمته لو أنثى) لما تقرر أن دية الرقيق قبمتهء ولا يلزم زيادة الأنئى لزيادة 
قيمة الذكر غالباً» وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكراً أو أنثى 
فلا شيء عليه؛ كما إذا ألقي بلا رأس» لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح 
ولا تنفخ من غير رأس . ذخيرة (في مال الضارب) للأمة (حالا) ولو ألقته حياً وقد 
نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء به وإلا فعليه إتمام 
ذلك . مجتبى . 

وقال أبو يوسف: فيه نقصانها كالبهيمة. وقال الشافعي: فيه عشر قيمة 


حياً' راجع إلى قيمته: أي قيمته لو فرض حياً : أما لو ألقته حياً ثم مات من ضربه ففيه 
القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح. وقوله «الرقيق» احتراز عما إذا كان من مولاها أو 
مز المعو فإنه حرء وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه. وقوله لو أنثى؟ مقابل قوله 
#الذكر» لا قوله «لو ححياً؛. قوله: (ولا يلزم زيادة الأنثى) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر 
من قيمة الغلام لأنه نادرء والغالب زيادة قيمة الذكر. 

أقول: وفيه نظر. وقد يقال: لا محذور في اللزوم المذكورء لأن اعتبار زيادة الذكر 
على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية» لا في الأرقاء لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم 
دية. قوله: (فلا شيء عليه) تبع فيه القهستاني. والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه 
يؤخد بالمتيقن كقتل عبد خنثى خطأء ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه 
وهيئته على تقدير حياته فالقول للضارب لإنكاره الزيادة. قوله: (كما إذا ألقى بلا رأس) 

أقول: وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة» ولعل المراد بعد استبائة 
الرأس إذ لا حياة بدونه؛ بخلاف غيره من الأعضاء. تأمل. قوله: (في مال الضارب) 
أن العاقلة لا تعقل الرقيق. اختيار. تأمل. وقوله ١للأمة»‏ كذا في بعض النسخ وهو 
متعلق بالضارب. قال ط: وهذا حكم الجنين» وأما إذا ماتت الأم: قال في الهندية عن 
الذخيرة: قال أبو حنيفة : على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين | ه. فليتأمل ١‏ ه. 

أقول: والحاصل أن الجنين كعضو منهاء وسيأتي آخر المعاقل أن الحرٌ إذا جنى على 
نفس عبد خطأ فهي على عاقلته إذا قتلهء لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد. قوله: (يه) 
أي بنقصان الولادة. قوله: (وإلا) بأن انتقصت عشرة مثلاً وقيمة الجنين خمسة فعليه 
عقرة. قول: (وقال أبو يوسف الخ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف. قال في 
المبسوط : ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمدء وهو الظاهر من قول 
أبي يوسف. وعنه في رواية أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقصء وإن ل يتمكن 
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الأم. صدر الشريعة. ولا يخفى أنها للمولى (فإن حرره) أي الجنين (سيذه بعد 
ضربه) ضرب بطن الأمة (قألقته) حياً (فمات ففيه قيمته حيا) للمولى لا ديته وإن 
مات بعد العتق لأن المعتير حالة الضرب» وعند الثلاثة: تجهب ديةء وهو رواية 
عنا . 

(ولا كفارة فى الجنين) عندنا وجورا بل تنا : زيلعي (إن وقع ميتاء وإن خرج 
حياً ثم مات ففيه الكقارة) كذا صرح به في الحاري القدسي؛ وهو مفهوم من 
كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حيتئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى» فليحفظ 
(وما استبان بعض خلقه) كظفر وشعر (كتام فيما ذكر) من الأحكام وعدة ونفاس 
كما مر في بابه (وضمن الغرّة عاقلة امرأة) حرة فى سنة واحدةء وإن لم تكن لها 
عاقلة ففي مالها في سنة أيضاً. صدر الشريعة. 


لا يجب شيء . عناية . قوله : (بعد ضريه) فلو حرره قبله وله أب حر ففيه الغرة ة للأب 
دون المولى . تاترخانية . قوله: : (ضرب يطن الأمة) بدل من قوله #ضربه» وأشار إلى أن 
المصدر مضاف لمفعولهء ويجوز عود الضمير إلى الجنين» فيتحد مرجع الضمائر. . تأمل 
قوله: (للمولى) قال أبو الليث: ل يذكر محمد أنها للمولى أو لورثة الحنين» فيجوز أن يقال 
إنبا للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكاً. . إتقانى ملخصا. وذكر 
في التاترخانية اختلاف المشايخ فيه : : فقيل لورئتهء وقيل للجنين. قوله: (لأن المعتير حالة 
الضرب) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في. حالة الرق» فلهذا تجب القيمة دون الدية» 
وتجب قيمته حياً لأنه صار قاتلا إياه وهو حيء فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف . هداية : 
يعنى أوجبنا القيمة دون الدية اعتباراً بحالة الضرب» وأوجبنا قيمته حياً لا مشكوكاً في 
عاب باعقار جالة التلفسة إذ لو اعتبر حالة الضرب فقط جاز أن لا يكون حياً فلا جب 
قيمته بل تجب الغرة. كفاية ملخصاً. قوله: (ففيه الكفارة) لأنه أتلف آدمياً خطأ أو شبه 
عمد. قوله: (كذا صرح به في الحاوي القدسي) أقول: وكذا صرح به في الاختيار كما 
قدمناء عنهء وسيذكره الشارح عن الواقعات. قوله: (وهو مفهوم الخ) فيه اعتذار عن 
عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث أطلموا قولهم قولا كفارة في الحنين؟ . 
قوله : : (وما استبان بعض تخلقه الخ) تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة 
وعشرين يوماء وظاهر مَا قدمه عن الذخيرة أنه لا بد من وجود الرأس. وحق الكمدن : 
ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي 
ولو بقي لتصور فلا غرة فيه؛ وتجب فيه عندنا حكومة أ ه. قوله: (وعدة ونفاس) أي 
تنقضي به العدة وتصير به أمه نفساء : : قوله: (قفي مالها) أي في رواية» وعلى عاقلتها في 
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ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه؛ ومر في الحظر نظماً . 

(أسقطته ميتاً) عمداً (بدواءم أو فعل) كضربها بطنها (بلا إذن زوجهاء فإن 
أذن) أو لم يتعمد ل غرة لعدم التعدي . 


رواية وهو المختار. جامع الفصولين: أي لما سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية 
في بيت المال في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى» وإن رواية وجوبها في ماله شاذة. ويأتي 
مامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا تأثم) الأنسب في التعبير #وأئمت» لأن الكلام 
عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الذلق. ثم يقول: ولو لم يستبن بعض 
خلقه فلا إثم ط. 

وي الخانية قالوا: إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأئم. قال رضي الله عنه: ولا 
أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنه أصل الصيدء فلما كان مؤاخذاً 
بالجزاء ئمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إِثم القثل ١‏ 
ه. ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها. قوله: (أسقطته عمداً) 
كذا قيد به في الكفاية وغيرها. قال في الشرنيلالية : وإلا فلا شيء عليهاء وفي حق غيرها: 
لا يشترط قصد إسقاط الولد كما في الخانية | ه. قوله: (كضربها بطنها) وكما إذا عالجت 
فرجها حتى أسقطت. كفاية. أو حملت حملا ثقيلا. تاترخانية : أي عل قصد إسقاطه كما 
علم مما مر. قوله: (فإن أذن لا) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما. 

وقال في الشرنبلالية : أقول: هذا يتمشى على الرواية الضعيقة لا على الصحيح لا 
قال في الكافي : فال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيحء لأن الإباحة لا 
تجري فى النفوس . وسقط القصاص للشبهة. وفي رواية لا يجب شيء لأن نفسه حق 
وقد أذن بإتلاف حقه انتهى. فكذا الغرة أو دية الجنين حقه غير أن الإباحة منتفية؛ فلا 
تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين: لأن أمرها لا ينزل عن 
فعله؛ فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنيناً لزم عاقلته الغرة ولا يرث منهاء فلو نظرنا لكون 
الغرة حقه لم يجب بضربه شيءء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما 
قدره الشارع بإتلاف» واستحقه غير الخانىي ١‏ ه ملخصا. 

أقول: وفيه نظرء لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفساً عندنا لعدم تحقق 
آدميته» وأنه اعتبر جزءاً من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا 
الكفارة ما لم تتحقق حياته» وقدمنا أن وجو الغرة تعبدي»؛ فلا يصح إلحاقه بالنفس 
المحققة حتى يقال: إن الإباحة لا تجري في النفوسء فلا يلزم من تصحيح الضمان في 
الفرع المار تصحيحه في هذاء وتقدم أول الجنايات أنه لو قال اقطع يدي أو رجلي لا شيء 
فيه وإن سرى لنفسهء لأن الأطراف كالأموال فصح الأمرء فإلحاقه ببذا الفرع أولى؛ لأنه 
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ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة» وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى 
أسقطته فلا شيء عليها لاستحالة الدين على تمملوكه ما لم تستحق» فحينئدذ تجب 
للمولى الغرة لأنه مغرور . 

وف الواقعات : شربت داء لتسقطه عمداً: فإن ألقته حياً فمات فعليها الدية 
والكفارةء وإن ميتاً فالغرة» ولا ترث في الحالين (ويجب في جنين البهيمة ما نقصت 
الأم) إن نقصت (وإن لم تنقص) الأم (لا يجب) فيه (شيء) سراجية . 

فرع : في البزازية: ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد 
الولدين حياً مجروحاً بالسيف والآخر ميتاً وبه جراحة السيف وماتت أيضا يقتص 
لأجل الزوجة لأنه عمد» وعلى عاقلته دية الولد الحيّ إذا مات» وتجب غرة الولد 
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إذا لى يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقهء بشلاف ما إذا كان هو الضارب 
فإنها حق غيره ولذا لا يرث منهاء وهذا ما ظهر لفهمي القاصر نتأمله. قوله: (ولو أمرت 
امرأة) أي أمرت الروجة غيرهاء والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن لها زوجها في 
الإسقاط على ما يدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة» وإلا فمجرد أمر الأم لا يكون 
سبباً لسقوط حت الأب» وهو ظاهر اه. واني. لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن 
المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجهاء وقد اعترض الشرنبلالي هنا 
بنظير ما مر وعلمت ما فيه. فتدبر. قوله: (لاستحالة الدين) أي لاستحالة وجوب دين 
وهو الغرة للمولى على تملوكه ط. قوله: (مالم تستحق الخ) قال في الزيادات: اشترى أمة 
وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمداً فأسقطته ميتأء ثم استحقها رجل بالبينة 
وقضى له بها أو بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحرء لأن ولد 
المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته . تاترخانية . 
ثم قال في جامع الفصولين: أقول: إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن 
يطالبه بقيمة الجنين» إذ قيام البدل كقيام المبدل ! ه. لكن سلم له الغرة فيغرم يحسابها. 
وتمامه في ط عن الهندية. قوله: (للمولى) أي المستولد. قوله: (فعليها الدية والكفارة) أي 
ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيها الإباحةء بخلاف ما إذا ألقته 
ميتاً فتسقط الغرة عنها لو بإذته كما مر . تأمل. قوله: (ويجب في جنين البهيمة الخ) هذا إذا 
ألقته ميتاً» أما إذا ألقته حياً فمات من الضرب تجهب قيمته في ماله حالة» ولا يجير بها 
نقصان الأم كما يجبر نقصان الأمة بقيمة جنينهاء لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الأم . 
تأمل . رملي . قوله: (ووقع أحد الولدين حياً الخ) أي ثم مات . قوله : (وماتت أيضاً) أي 
نم ماتت الأم أيضاً كما عبر في التاترخانية فأفاد أن موجها بعد مرت الذي وقع حياأ إذ لو 
ماتت قيله لورث القصاص على أبيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي. قوله: (ونجب غرة 


كتابي النياث / باب ما محدته الرجل ف الطريق وضيره باه ؟ 
الميت» لأنه لما ضرب ول يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ . 
بَابُ ها يُخَدئهُ الرجُل فى الطريق وَغَيَرِهٍ 

لا ذكر القتل مباشرة شرع فيه تسبباً فقال (أخرج إلى طريق العامة كنيفاً) هو 

بيت الخلاء (أو ميزابا أو جرصنا كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ونحوها. 

عيني. أو دكاناً جاز) إحداثه (إن لم يضر بالعامة) ولم يمنع منهء فإن ضرٌ لم يحل كما 


سيجيء (ولكل أحد من أهل الخصومة) 


الولد الميت) لو أسقط تجهب وعطف الغرة على الدية لكان أولى» ليفيد أنها على العاقلة 
أيضاًء وإنما ل تجب فيه الدية أيضاً لعدم التحقق بحياته كما مر قوله: (لأنه لما ضرب 
الخ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في مالهء إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا 1 
تجب على العاقلة» ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما أيضاً أنه تجب دية الحيّ في 
ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الأبوة» أما لو علم ببما ولم يقصد ضربهما بل 
قصد ضرب الأم فقط لا تجهب دية الحي في مالهء كمن قصد رمي شخص فنفد منه السهم 
إلى آخر. تأمل . والله تعالى أعلم . 
باب ها يُخْدِثُهُ الزجل فى الطريق وَغَيْرِهٍ 

قوله: (إلى طريق العامة) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطريق في 
المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي»: وطريق العامة ما لا 
يحصى قومهء أو ما تركه للمرور قوم بنوا دوراً في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك 
العامة» وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار الإمام الحلواني كما في العمادي . قهستاني . 
قوله: (أو جرصنا) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة: وهو دخيل: أي ليس 
بعربي أصلي» فقد اختلف فيه: فقيل البرجء وقيل مجرى ماء يركب في الحائط. وعن 
الإمام البزدوي: جذع يمخرجه الإنسان من الخائط ليبني عليه . مغرب . قال العيني: وقيل 
هو الممر على العلو وهو مثل الرفء وقيل هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين 
ليتمكن من المرورء وقيل هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه كيزان ونحوها ا ه. 
قوله: (كبرج الخ) حكاية للأقوال المارة في تفسير الخرصن. قوله: (ونحوها) هو في عبارة 
العيني بمعنى نحو الكيزان. قوله: : (أو دكاناً) هو الموضع المرتفع مثل المصطبة . ٠‏ عينى . 
قوله: : (فإن ضِرٌ لم يحل) كان عليه أن يقول «فإن ضر أو منم ل يجل» ا ه. وفي المهستاني : 
ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني. وقال الطحاوي: إنه لو منم عنه لا 
يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة. قوله: (من أهل الخصومة) هو 
الحرٌ البالغ العاقل» بخلاف العبيد والصبيان المحجورين. وأقاد في الدر المنتقى أن لهم 
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ولو ذمياً (منعه) ابتداء (ومطاليته بنقضه) ورفعه (بعده) أى بعد البناء» سواء كان فيه 
ضرر أو لاء وقيل إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتاً . 
زيلعي (هذا) كله (إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام) زاد الصفار: ولم يكن للمطالب 
مثله (وإن بتى للمسلمين كمسجد ونحوه) أو بنى بإذن الإمام (لا) ينقض (وإن كان 
يضرٌ بالعامة لا يجوز إحدائه) لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في 


ذلك بالإذن. قوله: (ولو ذمياً) لأن له حقاً في الطريق. كفاية. وعبارة التاترخانية : 
ويدخل فيه الكافر خصوصاً إذا كان ذمياً | ه. فتنبه. قوله: (سواء كان فيه ضرر أو لا 
هذا هو الصحيح من مذهب الإمام. وقال محمد: له المنع لا الرفع. وقال أبو يوسف: لا 
ولاء وهذا إذا علم إحداثه: فلو لم يعلم جعل حديثاً فللإمام نقضه. وعن أبي يوسف: 
إنما ينقضه إن ضر ببم. در منتقى. قوله: (وقيل الخ) قائله إسماعيل الصفار كما في 
الزيلعي . قوله : (وإلا كان تعنتاً) لأنه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه. كفاية. 
قوله: (بغير إذن الإمام) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه. لكن لا ينبغي للإمام 
أن يأذن به إذا ضرٌ بالناس بأن كان الطريق ضيقاً» ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز | 
ه. حموي عن مسكين. وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلافء أذن الإمام أو لم 
يأذن ١‏ ه ط. ولعل المراد بأئم به. وإن لم يكن لأحد منازعتهء لأن منازعة ما يوضع بإذن 
الإمام افتيات على الإمام» فلا يخالف ما قبله. تأمل. قوله: (زاد الصفار الخ) هو القيل 
المتقدم الممصل فلا وجه لإعادته» وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهمء هذا القول 
منسوباً إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولا مطلقاء فكأنه قول الجميع» والوجه: أن النهي 
عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعداً عن هذا المذكر كما سبق في الحظر ط. 

أقول: هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكرء فتدبر. قوله : (وإن 
بتى للمسلمين) أي وم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني. قوله: (أو بنى بإذن الإمام) 
ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحاً عن مسكين» ويدل 
عليه ما سيأتي من عدم الضمان لو بإذن الإمامء وفي الكفاية وغيرها: قال أبو حنيفة : 
لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع» وأن يكلفه الرفع بعد الوضعء سواء 
كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمامء لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام 
لتسكين الفتنة» فالذي وضع بغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه 
اه. والافتيات السبق. صحاح. فافهم. قوله: (وإن كان يضر) مقابل قوله جاز إن م 
يضر. قوله : (لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاءء لأن الضرر 
بمعنى الضر ويكون من واحدء والضرار من اثئين بمعنى المضارة: وهو أن تضر من 
ضرك. مغرب. والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القتصاص 
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الإسلام؟ (والقعود في الطريق لبيع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحدء وإلا لا (على هذا 
التنفصيل) السابق» وهذا في النافذ (وفي غير الناقذ لا يجوز أن يتصرّف بإحداث 
مطلقاً) أضرّ بهم أو لا (إلا بإذنهم) لأنه كالملك الخاص بهم ثم الأصل فيما جهل 
حاله أن جعل حديثا لو في طريق العامة» وقديما لو في طريق الخاصة. برجندي 
(فإن منات أحد) من الناس (بسقوطها عليه فديته على عاقلته) أي عاقلة المخرج 


وغيره. كفاية. قوله: (والقعود) وكذا الغرس - قهستاني. قوله: (يجوز إن'لم يضر بأحد) 
الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله «على هذا التفصيل» ط . قؤله: (وفي غير 
النافذ الخ) المراد بغير النافذة المملوكة» وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذء وهي مملوكة وقد 
بيس منفذهاء وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به 
حتى يدل الدليل على خلافه. كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام. قوله: (لا يجوز أن 
يتصرف بإحداث) أقول فى الخانية: قال أبو حنيفة : الطريق لو كان غير نافذ فلأأصحابه أن 
يضمعوا فيه الخشبة» ويربطوا فيه الدوابّء ويتوضؤوا فيهء فلو عطب أحد لا يضمنء» وإن 
ينى أو عضر بثراً ضمن اه. 

وب. جامع الفصولين: أراد أن يتتخف. طيناً فيه» فلو ترك من الطريق قدر المرورء 
ويتخذ فى الأحايين مرة ويرفعه سريعاً فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب دارهء 
لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة» ولكل من الشركاء أن يسكن في:بعض الدار لا أن 
يبتي فيهاء وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى ١‏ ه. 

وفي التاترخانية : إن فعل فى غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة 
نفسه: ويضمن حصة شركائهء وإن من حملة السكنى فالقياس كذلكء والاستحسان لا 
يضمن شيئاً ا ه. ومثله في الكفاية. 

أقول: وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شىء مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك 
ما يبن كما أفاده السائحاني . قوله: (إلا بإذهم) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد 
الإذن لما:ني الخانية رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة 
فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارا منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها 
اه. سائحاني. قوله: (لأنه كالملك) الأولى لأنه ملك بلا تشبيه كما فعل في الهداية: ودل 
عليه ما قدمناه عن الجامع. قوله: (ثم الأصل الخ) فائدته أن الحديث للإمام نقضه 
والقديم لا ينقضه أحد كما في القهستاني. قال السائحاني: فإن برهنا فبينة القدم في البناء 
تقدمء وف الكاقي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق. وقال الشيخ خير 
الدين عن الصغرى: يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديمء وهذا في غاية 
الحسن اه. قوله: (فديته على عاقلته) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحةء وإن 
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لتسببه (كما) تدى العاقلة . 

(لو حفر بثراً في طريق أو وضع حجراً) أو تراباً أو طيئاً. ملتقى (فتلف به 
إنسان) لأنه سبب (فإن تلف به) أي بواحد من المذكورات (هيمة ضمن) في ماله 
(إن لم يأذن به الإمامء فإن أذن) الإمام (في ذلك أو مات واقع في بثر طريق جوعاً أو 
عطشاً أو غماً لا) ضمانء به يفتى. خلاصة. خلافاً لمحمد (ولو سقط الميزاب 
فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان) أصلا لكونه في ملكه فلم يكن 
55 (وان أصاب الخارج) أو وسطه . بزازية (فالضمان على واضعه) لتعذيه ولو 
مستأجراً أو مستعيراً وغاصباً ولا يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب 
للضمان» بخلاف الحائط المائل كما بسطه الزيلعي (ولو أصابه الطرفان) من الميزاب 


كان دونه قفي ماله كفاية» وأشعر بأنه لا تجب الكقارة» ولا يحرم من الميراث كما في 
الذخيرة . قهتاني. قوله: (ملتقى) زاد في الشرح: وكذا كل ما فعل في طريق العامة | ه. 

وفي الملتقى أيضاً: ويضمن من صب الاء في الطريق ما عطب به» وكذا إن رشه 
بحيث يزلق أو توضاً بهء وإن فعل شيئاً من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو 
قحف فيها أو وضع متاعه لا يضمن» وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض الطريق 
فتعمذ المار المرور عليه لا يضمن الراش» ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق 
وعدمهء وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحساناً | ه. قوله: (في 
ماله) لأن العاقلة تتحمل النفس دون المال. هداية. قوله: (إن لم يأذن به) أي بما ذكر من 
إحداث الكنيف والجرصن والدكان» ووضع الحجر وحفر البثر في الطريق. أفاده 
القهستاني. قوله: (الإمام) أي السلطان. قهستاني. قرله : (فإن أذن الخ) لأنه غير متعد 
حيتئذٍء فإن للإمام ولاية عامة على الطريق إذ ناب عن العامة» فكان كمن فعله في ملكه. 
قهستاني. قال في الدر المنتقى: لكن إنما يجوز الإذن إذا لم يضر بالعامة وتمامة فيه . فتنبه. 
قوله: (جوعاً أو عطشاً) لأنه مات بمعنى في نفسهء والضمان إنما يجب إذا مات من 
الوقوع. زيلعي . قوله: (أو غماً) أي انخناقاً بالعفونة. قال في الصحاح: يوم غم إذا كان 
يأخذ النفس من شدة الحر عناية. وضبطه في الشرنيلالية بالضمء ثم نقل عن شرح المجمع 
الفتح. قوله: (خلاقاً لمحمد) فأوجب الضمان في الكل» ووافق أبو يوسف الإمام في 
الجرع لا الغم ط. قوله: (أو وسطه) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضعء» لأن 
العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي» وهو ببذا المعنى 
يشمله لفظ الخارج فلا حاجة إليه؛ ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير» فصح له ذكر 
الوسطء ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرياب المحلة كما تقدم» ويدل 
عليه التعليل بالتعدي ١‏ ه. قوله : (فالضمان على واضعه) أي على عاقلتهء وكذا يقال فيما 
بعد لأنه تسبب ط . قوله: (كما بسطه الزيلعي) حيث قال: ولو أشرع جناحاً إلى الطريق 
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(وعلم ذلك وجب) على واضعه (التصف وهدر لنصف ». ولو لم يعلم أي طرف) 
منهما (أصابه ضمن النصف استحسانا) زيلعي (ومن نحى حجراً وضعه آخر قعطب 
به رجل ضمن) لأن فعل الأول نسخ بفعل الثاني (كمن حمل على رأسه) أو ظهره 
(شيئاً في الطريق فسقط منه على آخر أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة في مسجد 
غيره) أي جعل فيه حصى أو بواري. ابن كمال (أو جلس فيه لا للصلاة) ولو 
لقرآن أو تعليم (فعطب به أحد) كأعمى ضمن خلافاً لهما (لا) يضمن (من سقط 


أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان» فالضمان على البائع 
لأن فعله لم يتسخ بزاول ملكهء بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه» حيث لا 
يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ولا البائع لأن الملك شرط لصحة الإشهادء فيبطل 
بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير» وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار 
الملك؛ والإشغال باق فيضمن» كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصبء وف 
الحائط لا يضمن غير المالك ١‏ ه ملخصاً. قوله: (استحساناً) لأنه في حال يضمن الكل 
وفي حال لا يضمن شيئاً فيضمن النصف» والقياس أن لا يضمن شيئاً للشك. وتمامة في 
الزيلعي. قوله: (ومن نحى حجراً) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر. قوله: (فسقط 
منه على آخر) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان. هداية. لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه 
أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي الى الهدف أو الصيد. 
زيلعي. قوله: (أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ) أي فسقط الحصير أو القنديل 
على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد. منح. 

أقول: وعبارة الهداية: وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلاآ أو : 
جعل فيه يواري أو حصاة الخ؛ والظاهر منها أن حصاه قعل ماض مشدد الصاد معطوف 
على جعل»: ويدل على ذلك تفسير اين كمال» وأما جعله مفرداً بتاء الوحدة فهو بعيدء 
وكذا إرادة الظرف أبعد. وفي منهوات ابن كمال: ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه 
الحصاة فقد وهماه. 

وقيد الشرئيلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجدء فلو 
بإذهم فلا ضمان اتفاقاً» كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة» فلو للحفظ 
ضمن اتفاقاً كما في شرح المجمع ١‏ ه. وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة . 
قوله: (قي مسيحد غيره) أي مسجد غير حية ويأتي مقهومة» والظاهر أن مسجد الجماعة 
حكمه في ذلك حكم مسجد حيه فلا يضمن بما ذكر ط- قوله: (ولو لقرآن أو تعليم) 
لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لهاء بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد 
للذكر أو القراءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس . قوله: (لا يضمن من سقط منه 
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منه رداء لبسه) عليه (أو أدخل هذه) الأشياء المذكورات (في مسجد حيه) أي محملته: 
لأن تديبر المسجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة (أو جلس فيه 
للصلاة) . 

الحاصل: أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن؛ ولغير 
الصلاة يضمن مطلقاً خلافاً لهماء واستظهر في الشرنبلالية معزياً للزيلعي وغيره 
قولهماء وقد حققته في شرح الملتقى . 

وفيه: لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به الأجير 


رداء ألبسه) أي سقط على إنسان فعطب به أوسقط فتعثر بهء أشار إليه في الهداية ثم قال : 
والفرق: أي بين المحمول والملبوس» أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد 
بوصف السلامة ‏ واللابس لا يقصد حفظاً ما يليسه فيتحرج بالتقييد بالسلامة» فجعل 
مباحاً مطلقاً. وعن محمد أنه إذا تبس ما لا يلبسه فهو كالحاملء لأن الحاجة لا تدعو إلى 
ليسه ا ه. وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية . قوله : (عليه) متعلق بقوله 
البسه» ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنىء فافهم. قوله: (فقعل الغير مباح) يفيد أن 
فعل الأهل واجب مثلاء وليس كذلك بل كلاهما مباح؛: غير أن فعل الأهل مباح مطلق . 
غير مقيد بالسلامة» وفعل غير مباح مقيد بها ط . قوله: (الحاصل أن الجالس للصلاة الخ) 
ذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة: أن الجالس لانتظار الصلاة لا 
يضمن» وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه 
والحديث» وذكر في الذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه لغير صلاة أو مر فيه مار 
ضمن عندهء وقالا: لا يضمنء» وإن قعد للعبادة كانتظار الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة 
القرآن أو للتدريس أو للذكر» اختلف المتأخرون فيه على قولين بالضمان وعدمه. زيلعي 
ملخصاً. قوله: (مطلقاً) أي في مسجد حيه أو غيره. قوله: (معزياً للزيلعي) فإنه نقل عن 
الحلواني أن أكثر المشايخ أخذوا بقولهماء وعليه الفتوى 1 ه. ونقل عن صدر الإسلام أن 
الأظهر ما قالاه» لأن الجلوس من ضرورات الصلاة» فيكون ملحقاً بها وفي العيتي 
بقولهما قالت الثلاثة» وبه ينتى ا ه ط. قوله: (وقد حققته في شرح الملتقى) حاصله ما 
قدمناه. وذكر أيضاً أن الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقاء وعليه يحمل ما أطلقه 
فخر الإسلام. قوله: (وفيه لو استأجره الخ) ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله أنه لو 
استأجره ليشرع له جناحاً في فناء داره وقال له إنه ملكي أو لي فيه حق الإشراع من القديم 
ول يعلم الأجير فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعدهء فالضمان عل 
الأجيرء ويرجع على الآمر قياساً واستحساناء وإن أخيره بأن لا حق له في الإشراع أو لم 
يخبره حتى بنى فسقط فأتلف : : إن قبل الفراغ ضمن ولا يرجع؛ وإن بعده فكذلك قياساً 
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وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمرء كما لو كان في غير فنائه ولم يعلم به 
الأجيرء فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد الأمرء ولو قال 
الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الأجير قياساً: أي لعلمه بفساد الأمر فما 
أغزة وغل : المينا عير :تومن نا الل 

قلت: وقد قدم هو وغيره القياس هناء وظاهره ترجيحه سيما على دأب 
صاحب الملتقى من تقديمه الأقوى» فتأمل (ومن حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان 
أو في ملكه أو وضع خشبة فيها) أي الطريق (أو قنطرة بلا إذن الإمام) وكذا كل ما 
فعل في طريق العامة (فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن) 


بفساد الأمرء كما لو أمره بالبناء في الطريق. وني الاستحسان: يضمن الآمر لصحة 
الآمرء لأن فناءه مملوك له من حيث إن له الانتفاع بشرط السلامة» وغير مملوك له من 
حيث إنه لا يجوز له بيعه» فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ. 
ومن حيث الفساد يكون على العامل قبل الفراغ. وإن استأجره ليحفر له في غير فناثه 
ضمن الآمر دون العامل» إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الأمر حيهذء فنقل فعله إل 
الآمر لأنه غره فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرورء فبقي الفعل مضافاً اليه. ولو قال إنه 
فنائي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياساً إذ لا غرور. وفي الاستحسان: يضمن 
الآأمر ا ه. زاد في البزازية: إن كان بعد الفراغ ١‏ ه. 

فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار في الحفر أيضاً كما ذكره الشارحء 
فافهمء ووجه الفرق بين الحفر والإشراعء فإن الأجير في الإشراع إذا لم يعلم ضمن 
فقط. إتقاني ملخصاً. وفي المغرب: الفناء سعة أمام البيوت» وقيل ما امتد من جوانبها. 
قوله : (فما أغره). كذا وقع له في شرح الملتقى» والفعل متعد بنفسه من غير همز. قال في 
القاموس: غَرّه: خدعه | ه ط . قوله: (وظاهره) أي التقديم المأخوذ من قدم ثر جيجه 
على الاستحسان أو هذا وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصا 
صاحب الهذاية فإنهما يؤخران دليل المعتمد؛ وقد أآخر الاستحسان مع دليله. أفاده ط . 
قوله: (أو في ملكه) وكذا إذا حفر في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا 
مشتركاً لأهل سكة غير نافذة. ملتقى . قوله : (وكذا كل ما فعل في طريق العامة) أي من 
إخراج الكنيف واليزاب والمترصن ومناء الدكان وإشراع الروشن وحفر البئر وبناء الظلة 
وغرس الشجر ورمي الئلج والجلوس للبيع: إن فعله بأمز من له ولاية الأمر لم يضمن» 
وإلا ضمن . أفاده في العناية . قوله : (فتعمد الخ) تفريع على قوله «أو وضع خشبة الخ؛ 
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لأن الإضافة للمباشر أولى من المتسبب» وبهذا تبين أن المتسبب إنما يضمن في حفر 
البتر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور. كذا في المجتبى . 

وفيه: حفر في طريق مكة أو غيره من الفيافي لم يضمن» بخلاف الأمصار. 

قلت: ويهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون 
الفياقي والصحارى لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحارى (ولو 
استأجر) رجل (أربعة لحفر بثر له فوقعت البئر عليهم) جميعاً (من حفرهم فمات 
أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها) لأن البئر وقع 
عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما قابل فعله. خانية 
قرفا ظ 

زاد في الجوهرة: وهذا لو البئر في الطريق» فلو في ملك المستأجر فينبغي أن 


قال الرملي: ويتعين حذفه لأن الضمان منتف بالتعمد المذكورهء وإن كان الوضع بإذن 
الإمام ا ه. لكنه يعلم بالأولى؛ على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمام: أما قوله 
#فتعمل» فإئه يفسد المعنى بحذفه. تأمل. قوله: (لأن الإضافة الخ) تعليل للمسألتين 
الأخيرتين» وعلة الأوليين عدم التعدي كما في التبيين. قوله: (من الفيافي) قال في 
القاموس : الفيف: المكان المستويء أو المفاز لا ماء فيها كالفياقة والفنفاء ويقصرء جمعه 
أفياف وفيوف وفياق ا ه. قوله: (لم يضمن) لأنه غير متعد فيه لأنه يملك الارتفاق مبذا 
الموضع نزولا وربطاً للدابة وضرياً للفسطاط من غير شرط السلامة لأنه ليس فيه إيطال 
حق المرور على الناس» فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا 
يكون متعدياً. بزازية. قوله: (قلت الخ) من كلام المجتبى» وقد نقل في المجتبى عن 
بعض الكتب تقييد الحفر في الفياني بما إذا كان في غير مرٌ الناس» ثم نقل عن كتاب آخر 
بدون هذا القيد. م قال: قلت: ومهذا عرف الخء فالإشارة إلى ما نقله ثانياء وهو ما 
اقتصر عليه الشارح . 


وحاصله: أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمرٌ الناس 
والدواب عليهاء لا إن حقر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليهاء وهو ما في البزازية عن 
المحيط . وعل الثاني : لا يضمن مطلقاً لإمكان العدول من المارّ عن مكان الحفر. قال ط: 
ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة واليهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد. والله تعالى أعلم 
بالصواب . قوله: (من حفرهم) ومثله: ما لو كانوا أعواناً له. وأما لو كان الحافر واحداً 
فاغبارت عليه من حقرء فدمه هدر. ط عن الهندية عن المبسوط . قوله: (خانية) عبارتها : 
لأن البئر وقع بفعلهمء وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضاً الخ. قوله: (فينبغي أن لا 


لا يجب شيء لأن الفعل مباح فما يحدث غير مضمون اه. 

قلت: ويؤخل منه جواب حادثة: هي أن رجلا له كرم وأرضه تارة تكون 
عملوكة وعليها الخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون للوقف وتارة تكون في يده 
مدة طويلة يؤدي خراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل 
جماعة يحفرون له بثراً ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فيسقط على أحدهم؛ هل 
لورثته مطالبته بديته؟ قال المصئف: والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب شيء على 
المستأجرء وكذا على الأجراء كما يفيده كلام الجوهرة؛ ويحمل إطلاق الفتاوى على 
ما وقع مقيداً لاتحاد الحكم والحادثة. والله أعلم . 


يجب شيء الخ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة» فيستوي فيه الملك وعدمهء فهو 
بحث متخالف للمنقول. قوله: (قلت الخ) هو للمصنف ف المنح. قوله: (له كرم) الكرم : 
العنب. قاموس . قوله: (وأرضه تارة تككون مملوكة الخ) المراد أن أرضه لا تخلو عن أحد 
هذه الأشياءء وليس المعنى أن هذه الأشياء تداولت على أرض واحدة ط. قوله: 
(كأراضي بيت المال) الكاف للتمثيل إن أريد بقوله #تملوكة» أي لعامة المسلمينء أو للتنظير 
إن أريد به ملكها لمن هي في يده: أي عليها الخراج نظير أراضي بيت امال فإن أغلبها 
خراجية . تأمل. قوله : (وتارة تكون في يده الخ) الذي رأيته في المنح: وتارة تكون للوقف 
وتكو في يده مدة طويلة الخ»: وهذا أولى: لأن ما تكون في يده كذلك هي أراضي بيت 
المال أو الوقف . قوله: (يؤدي خراجها) المناسب أجرتباء ولو قلنا إنها لبيت المال لما في فتح 
القدير: إن المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج؛ ألا ترى أنها ليست مملوكة 
للزراع كأنه لموت المالكين شيئاأ فشيئا بلا وارث فصارت لبيت امال ا ه. قوله: (على 
الأجراء) بمد آخره جمع أجيرء وفي بعض النسخ «الآجر» بمد أوله؛ وهو الأجير لأنه أجر 
نفسهء والأولى أولى. قوله: (كما يفيده كلام الجوهرة) أي السابق وهو قوله #لأن الفعل 
مباح فما يحدث غير مضمون». قوله: (ويحمل إطلاق الفتاوى) أي إطلاق الخانية وغيرها 
الفممان على ما وقع مقيداً في عبارة الجوهرة بقوله: وهذا لو البئر في الطريق» لوجود 
الشرط الذي ذكره الأصوليون في حمل المطلق على المقيدء وهو اتحاد الحكم والحادثة 
والحكم هنا هو الضمان والحادثئة هي الحفر في الطريق» ونظيره صوم كفارة اليمين فإنه في 
الآية مطلق» وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو 
الصومء والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع؛ وني هذا الكلام نظرء فإئه لا 
نص هناء وتقييد الجوهرة الضمان بما إذا كان في الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر 
ولو في الملك؛ ولذا قال الرملي : الظاهر أنه قاله بحثاً لا نقلاء ولا يخفى فساده لتصريحهم 
بأنه مباشرة لا تسبب» وفي المباشرة لا ينظر إلى كون الفعل في ملكه أولى» كمن رمى سهماً 
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لور 


فروع : لو استأجر ربٌ الدار الفعلة لإخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنسانا : 
إن قبل فراغهم من عمله فالضمان عليهم» لأنه حينتذ لم يكن مسلما لربٌ الدارء 
ويضمن لو رش الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق» ولو رش فناء حانوت بإذن 
صاحبه فالضمان على الآمر استحساناء وقامه في الملتقى. والله تعالى أعلم . 

قَضل في ألْسَائِطٍ الْمَائِل 

(مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه) أي صاحبه (ما تلف) به من نفس 
إنسان أو حيوان أو مال (إن طالب ربه) حقيقة أو حكما كالواقف والقيم ولو حائط 
المسجد فتضمن عاقلة الواقف» وكالقيم الولي 


في ملكه فأصاب شخصاًء فإنه يضمنء وإذا فقد عرفت أن الحكم في الحادئة التي تكرّر 
وتقوعها وجوب الضمان على الكيفية المذكورة على الاجراء ا ه ملخصا. قوله: (فروع الخ) 
ساقط من بعض النسخ» وقدمنا الكلام عليها. والله تعالى أعلم . 
قَضل في ألحَائْطٍ ألمَائِل 

قله ال سافظ) ان عدا نو أعتلله مرق الالقافة بوقيرها فكنهن التضنلم 
والواهي. قهستاني. وكذا العلو إذا انصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو» وكذا 
الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر نص عليه في التاترخانية نقلاً عن النوازل. رملي. قوله: 
(إلى طريق العامة) أي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء. قهستاني. لكن بينهما فرق في 
بعض الأحكام كما يأتي. قوله: (أو مال) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس؛ ولو أراد 
بالنفس الكاملة : وهي نفس الإنسان؛ وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي «ثم ما تلف 
به من النفوس فعلى العاقلة» فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله. رحمتي. 
قوله: (إن طالب ربه) بنصي ربه مفعول طالب» وفاعله قول المصدف الاي «مكلف» 
واللطالبة أن يقول له إن حائطك هذا مخوف» أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا 
يسقط ولا يتلف شيئأء ولو قال ينبغي أن تجدمه فذلك مشورة. عناية . قوله: (أو حكماً) 
من حيث قدرته على رفع هذا الضرر. قوله: (فتضمن عاقلة الواقف) أي في الصورتين» 
لأن القيم نائب عنه فيكون الإشهاد على القيم إشهاداً على الواقف»ء كما أن الإشهاد على 
الولي إشهاد على من تحت ولايته من صغير وجنون. قال الرملي: ويؤخذ من عاقلة 
الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم تكن له عاقلة» أو كان مما لا تتحمله»ء فلا 
يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لأن الوقف لا ذمة له. قوله: (وكالقيم الولي) أي 
من له ولاية من أب أو جد أو وصيء وزاد في الهداية الأم. ثم قال: لأن فعل هؤلاء 
كفعله أ ه: أي فعل الوصي والأب والأم كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي 
بعد يلوغه ‏ عناية . تأمل . 
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تلت يبيب 2 التي ار 2222 2 ا 22 ؟ات6باتااااااابيبير رن ان لت 


والراهن والمكاتب والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء؛ ولو الورثة استحساناً نعم . في 
الظهيرية: لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الإشهاد على الابن وإن لم 
يملك الدار. برجندي وغيره (بنقضه مكلف مسلم أو ذمي) يعني من أهل الطلب 
فيشترط في الصبيّ والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة. زيلعي (حرٌ أو مكاتب وإن 1 
يشهد) ولا يصح الطلب قبل الميل لعدم التعدي (و) الحال أنه (لم ينقضه) وهو يملك 


وفي الدر المنتقى: فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الفشمان في مال 
الصبي» فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية 
وجبرهااه. قوله: (والراهن) فإنه مالك لا المرعبن والراهن قادر على الهدم: يعني بفك 
العين وإعادتها إلى يدهء وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذر | 
ه. ط عن الجوهرة. قوله: (والمكاتبي) لملكه نقضه» فإن تلف به أدمي سعى في أقل من 
قيمته ودية المقتول: أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتباراً بالجناية الحقيقية كما في 
القهستاني عن الكرماني» وهذا لو التلف حال بقاء الكتابة؛ فلو بعد عتقه فعلى عاقلة 
المولىء ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحدء وصدر الدم لعدم قدرة المكاتب. وعدم 
الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها. وني البرجئدي عن قاضيخان: فإن أشهد على 
المولى صح الإشهاد أيضاً. در منتفى. قوله: (والعبد التاجر) فإن له ولاية نقضه مديوناً أو 
لا. فإن تلف به أدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه. در منتقى. 
قوله: (وكذا أحد الشركاء) أي بالنسبة إليه فيضمن بقدر حصته فقط كما سيأ متناً. 
قوله: (استحساناً) لتمكنه منه بمباشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه 
فصار مفرطأاً فيضمن بقسطه وفي القياس : لا يضمن لعدم تمكته من النقضن. وحذده. 
إتقان. قرله: (نعم في الظهيرية الخ) قيل هو استدراك على قوله «طالب ربه» وأعترض 
بأنه داخل تحت قوله «أو حكماً؛ لأن الدار للميت ولذا تقضى بها ديونه والوارث خليفتف 
ولذا له أخذها وقضاء الدين من مالهء وقد يقال: هو استدراك عل قوله #أححد الشركاء؛ 
فإن التقييد بقوله «عن ابن فقط؛ يفهم أنه لو تعددت الورئة ل يتصح الإشهاد. تأمل . 
ولعل القيد اتفاقي. قوله: (صح الإشهاد) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في 
المنح. قوله : (بنقضه) متعلق بطالب ومكلف فاعله. قوله: (يعني من أهل الطلب) أشار 
إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبياً لا من كان بالغاًء لكن في الزيلعي أن 
العبيد والصبيان بالإذن التحقوا بالحر البالغ . تأمل. قوله: (وإن لم يشهد) أي على طلب 
النقض ‏ قال الزيلعي: وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثياته عند جحوده أو جحود عاقلته 
فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط اه. قوله: (ولا يصح الخ) سيأي متناً. 
قوله: (والحال الخ) صاحب الخال فاعل ضمن أو مفعول طالب. قوله: (وهو يملك 
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نقضه في مدة يقدر على نقضه فيهاء لأن دفع الضرر العام واجب؛ء ثم ما تلف به من 
النفوس فعلى العاقلة» ومن الأموال فعليه لأن العاقلة لا تعقل المال» ولا ضمان إلا 
بالإشهاد على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه» وعلى الهلاك بالسقوط عليه؛ وعلى كون 
الجدار ملكا له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط . 

ولذا قال: (ولو تقدم إلى من) لا يملك نقضه ممن (يسكنها بإجارة أو إعارة أو 
إلى المرعهن أو إلى المودع لا يعتدٌ به) لعدم قدرتهم على التصرف» وحيئنثئذ فلو سقط 

بعد التقدم لمن ذكر (وأتلف شيئاً فلا ضمان أصلا) لا على ساكن ولا مالك (كما لو 

شرع اللاتظ :زع ملكه يبيع) أو غير كهية : . حاوي قدسي . 

وكذا لو جِنّ مطبقاً أو ارتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق. خانية (بعد 
الإشهاد ولو قبل القبض) 


نقضه) مستغنى عله بما بعد وبقوله «ولو تقدم الخ». قوله : (في مدة يقدر على نقضه فيها) 
فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يبدمه؛ وكان في ذلك حتى سقط الحائط» لم يضمن» 
لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرع . قهستاني. قوله: (لأن دفع الضرر 
العام واجب) علة لقول المصنف سابقاً «ضمن ربه» أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان 
يمتنع من التفريغ ‏ وكم من ضرر خاص يهب تحمله لدفع الضرر العام. قوله: (من 
النفوس) أي الأحرار بقرينة قوله «لأن العاقلة لا تعقل الأموال» ط. وأراد بالنفوس ما 

قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس . قوله: (فعلى العاقلة) أي عاقلة رب 
الحائط . قوله: (ولا ضمان الخ) أي على العاقلة: فلو أنكرت العاقلة واحداً من الثلائة 
وأقرّ بها رب الدارء لزمه في ماله. طوري ملخصاً. قوله: (على التقدم إليه) أي على طلب 
النقض ممن يملكه . المح عل وك قوله : (وعلى كون الجدار ملكا له) لأن 
كون الدار في يده ظاهرء والظاهر لا يستحق به حق على الغير. غاية. قوله: (ولذا) أي 
لاشتراط كون الدار ملكاً له الخ ط. قوله: (ولا مالك) لعدم الإشهاد عليه ط . قوله: 
(عن ملكه) أي عن ولايته ليشمل قوله «وكذا لو جن» تأمل . قوله: (كهبة) الظاهر أنه لا 
بد فيها من التسليم» حتى يبطل الإشهاد. إذ لا حكم لها قبل التسليم ط. . قوله: 
(وكذا لو جن) أي بعد الإشهاد. قوله: (مطبقاً) قيد به لإخراج اللقعطع ؛ وظاهره أنه لا 
يبطل الإشهادء فإذا أتلف بعذه ويعد الإشهاد شيئاً يكون مها 2 قوله: (ثم عاد) 
أي مسلماً وردت عليه الدار. خائية. أو أفاق: أي من جنونه؛ ففيه لفف ونشر 
مشوش: أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل. قوله: (ولو قبل القبض) أي قبض 
المشتري المبيع» فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب» وما في الهداية من التقييد به 
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لزوال ولابته بالبيع ونحوه؛ وإن عاد ملكه بعذه. حاوي وخانية. بخلاف الجناح 
لبقاء فعله كما مر (وإن مال إلى دار إنسان) من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها 
فالإضافة لأدنى ملابسة. قهستاني (فالطلب إليه) لأن الحق له (فيصح تأجيله وإبراءه 
منها) أي من الجناية (وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب) النقض (لا) 
يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافد فيما ينفعهم لا فيما 
يضرهم . ذخيرة. بخلاف تأجيل من بالدار. 

ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأيّ طلب صح الطلب» لأنه إذا صح 
الإشهاد في البعض صح في الكل . برجندى (فإن بئى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب 
كما في إشراع الجناح ونخوه) كميزاب لتعديه به (حائط بين خمسة أشهد على أحدهم 


اتغاقي. أفاده القهستاني. قوله: (لزوال ولايته) أي عن ملك النقض» وهو علة لعدم 
الفضمان المفهوم من قوله «كما لو خرج عن ملكه؟ وما بعده. قوله: (ونحوه) أي من 
الهبة والمحنوت والارتداد. فافهم. قوله: (وإن عاد ملكه) أى ولايته بعوده فتيلها أذ 
إفاقته » وكذا في البيع . 


قال القهستاني: وإطلاق البيع يدل على أنه لو ردّ على البائع بقضاء أو غيره أو بخيار 
شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد ١‏ ه. وإذا كان الخيار للبائع. 
فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئاً كان ضامناً. لأن خيار البائع لا يبطل ولاية 
الإصلاح فلا يبطل الإشهاد؛ ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهادء لأنه أزال الحائط عن 
ملكه. منح. قوله: (بخلاف الجناح) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه؛ لأن الحناية فيه 
بنفس الوضع وهو باق» وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت 
الجناية . قوله: (فالإضافة لأدنى ملابسة) أي أدنى تعلق وارتباط» ككوكب الخرقاء في قول 
الشاعر : 

إذا كَوْكبٌ الحُرْئًاء لآحَ بشخرّة سُهَيلٍ أُدَاعَتْ غَزْلَهَافي الأمَارِبٍ 

قوله: (فالطلب إليه) الأولى له: أي للمالك أو الساكن» ولو مال إلى سكة غير 
نافذة فالخصومة لواحد من أهلها. إتقاني. قوله: (وإن مال إلى الطريق الخ) ظاهر التعليل 
الآني أن المراد بها العامةء والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو 
إبرائهم. تأمل. قوله: (ولو مال الخ) فال في الخانية: حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق 
وبعضه مائل إلى دار قومء وأشهد عليه أهل الدارء فسقط ما مال إليها ضمنء لأن الحائط 
واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهمء وفيما مال إلى الطريقء فإن أهل الدار 
من جملة العاملة» وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق» وإذا صح 
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فسقط على رجل ضمن) عاقلته (خمس الدية) أي حمس ما تلف به من مال أو نفس 

(دار بين ثلاثة . حفر أحدهم فيها بثراً أو بنى حائطاً فعطب به رجل ضمن 
ثلثي الدية) لتعديه في الثلثين» وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالخصة. 
وقالا: أنصافاء لأن التلف قسمان: معتيرء» وهدر. 

(الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئك 
(فلى وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن) لأن 
النقض ملكه فتفريغه عليه (وإن عثر) رجل (بقتيل مات بسقوطها) أي الحائط (لا 
يضمنه) لأن تفريغه للأولياء لا إليهء بخلاف الجناح بحيث يضمن ربه القتيل الثاني 
أيضاً لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضاًء 


الإشهاد في البعض صح في الكل اه ملخصاً. قوله: (أي خمس ما تلف به) تعميم 
للمتن» لكن كان على الشارح إسقاط قوله «عاقلتهة ! ه ح: أي لأن ضمان الأموال في 
ماله كما سلف ط. قوله: (بمرافعته للحكام) مصدر مضاف إلى فاعله: أي بمرافعة 
المشهد عليه بقية شركائه بمطالبة نقضه. والمذكور وجه الاستحسان, وفي القياس: لا 
يضمن أحد كما قدمناه. قوله: (حفر أحدهم) أي بلا إذن البقية. قوله: (ضمن ثلثي 
الدية) أي على عاقلته» ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر. قوله: (بعلة واحدة) وهي 
الثقل المقدر في الحائط والعمق المقدر في البئرء لأن القليل من الثقل والعمق ليس بمهلك 
حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل؛ وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة» ثم 
يقسم على أربابها بقدر الملك. بوتمامه في العناية. قوله: (وقالا أنصافاً) أي في هذه المسألة 
والتي قبلهاء لأن التلف بنصيب المشهد عليه معتبرء وبنصيب غيره هدرء وفي الحفر 
والبناء باعتبار ملكه غير متعد» وباعتبار ملك شريكه متعدء فكانا فسمين فانقسم عليهما 
نصفين. ابن كمال . قوله: (إشهاد على النقض) لأن المقصود إزالة الشغل. منح . قوله: 
(مات يسقوطها) صفة قتيل: وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث وم 
أره» فليراجع. قوله: (لبقاء جنايته) لأن إشراع الجناح في نفسه جناية» وهو فعله فصار 
كأنه ألمَاه بيده عليه» فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ؛ 
ومن ألقى شيئاً في الطريق كان ضامناً لما عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنهء 
بخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به 
جانياً لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة على التفريغ» والترك مع 
القدرة وجد في حتق النقض لا في حق القتيل: فلذلك جعل فاعلاً في حق القتيل الأول لا 
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يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برىء ولو باع الجناح لا. زيلعي (ولا يصح 
الإشهاد قبل أن يبي الحائط) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء (وتقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين) لأنه شهادة على التقدم لا على القتل . 

فروع: حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنساناً 
ضمنه؛ إلا أن يكون الحائط طويلاً فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حيتذ 
كصائطين . فالإشهاد يصح 5 الواأهي لا في الصحيح . 

حائطان أحدهما مائل والآخر صحيحء فأشهد على المائل فسقط الصحيح 
فأتلف شيئاً كان هدراً. خانية. 

مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناهء وحائط 
الوقف على المساكين على عاقلة الوقفء وحائط العبد التاجر على عاقلة مولاه ولو 


قال ولي القتيل: إذا جاء غد عفوت. عن القصاصء لا يصح لأنه تمليك دل 
عليه مسألة الأصل . 


في. حق القتيل الثاني. عناية. قوله: (يؤيده) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون 
الحائط. قوله: (قبل أن يهي) يقال: وهى الخائط يبي وهياً: إذا ضعف وهم بالسقوط 
صحاح . قوله: (لا في الصحيح) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما 
أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة. قوله: (على من بناه» أي إن كان حياء وتقدم أن القيم 
كالواقف فالإشهاد عليه عند عدمه. تأمل. قوله: (والدية عل عاقلة من بناه) وأما 
جنايات الأموال» فليست على العاقلة» فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط. 
وقدمنا عن الرملي: أنه لا يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له. قوله: (على عاقلة 
الواقف) أي تيب الدية فيه عليهم . قوله: (على عاقلة مولاه) وأما المال ففي رقبته كما 
قدمناهء وقدمنا أيضاً حكم المكاتئب. قوله: (قال ولي القتيل الخ) المسألة بتمامها في المنح. 
قوله: (لأنه تمليك) أي وهو لا تصح إضافتهء وهذا غغالف لا قدمه في الفروع قبيل باب 
القود فيما دون النفس من أن .القصاص لا يجري فيه التمليك . تأمل . قوله: (دل عليه 
الخ) أي على أن العفو تمليك للقصاصء ولم يظهر لي وجه الدلالة» لأن غاية ما أفاد أن 
الآأمة صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح إضافته: على أن كونها صارت ملكه ته 
مشكل . 

وقال بعض المحشين: عبارة الولوالجية: ولو قتلت أمة رجلا عمداً فزنى بها الولي 
عمداً نم يحد» وإن لم يدع الشبهة لأن من العلماء من قال: للولي ولاية تملكها من غير 
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جارية قتلت رجلا عمداً فزنى بها ولىّ القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنما 
صارت مملوكة. ولوالجية. والله تعالى أعلم . 
تا جتايّة التهيمة والجناية عَليها 
الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز 


(ضمن الراكب فى طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو 
رأسها أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت (فلو حدثت» المذكورات (في 
السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها 


رضا مولاها إن شاءء وإن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا ه. فقد جعل علة 
الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعضء لا أنبا صارت مملوكة له. وفرق بين العبارتين 
أه ملخصاً. قوله: (جارية) بدل من مسألة الأصل» وقوله «قبل أن يقتص؛ تصريح 
بمعلوم ط. والله تعالى أعلم . 

ذكره عقيب جناية الإنسان» والجناية عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولكن لا 
كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل» ذكره بعد ما يحدئه الرجل في 
الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة الحناية إليها المشاكلة الجناية عليها. قوله: (الأصل) أي 
في مسائل هذا الباب» وكذا الأصل أيضاً أن المتسبب ضامن إذا كان متعدياء وإلا لا 
يضمن » وامباشر يضمن مطلقاً كما يظهر من الفروع. رحمتي. قوله: (بشرط السلامة الخ) 
لأله يتصرف في حقه من وجهء وفي حق غيره من وجهء لكونه مشتركاً بين كل الناس» 
فقلنا بالإباحة مقيداً بالسلامة ليعتدل النظر من الجائبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا 
يمكن» لأنه يؤدي إلى المنع من التصرف. زيلعي ملخصاً. قوله: (ما وطئت دايته) أي من 
نفس أو مال. در منتقى. فتجب الدية عليه وعلى عاقلته» وإن كان العاطب عبد| وجبت 
قيمته عل العاقلة أيضاً لأن ديته قيمته» وإن مالا وجبت قيمته في مالهء وإن ما دون 
النفس: فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي مالهء وإن نصف العشر فصاعداً فهو 
على العاقلة. جوهرة ملخصاً. قوله: (وما أصابت بيدها أو رجلها) أي في غير حالة 
الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط. قوله: (أو كدمت الخ) الكدم : 
العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمارء والخبط : الضرب باليدء» والصدم: الدفع وأن 
تضرب الشىء بجسدك. مغرب. قوله: (في ملكه) أي الخاص أو المشتركء لأن لكل 
والعد بهن الشر عار السير والإيقاف فيه. زيلعي. قوله: (لم يضمن) لأنة افشسيت لا فياشينة 
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لأنه) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث . 

(ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه) فلا يضمن كما إذا 4 يكن 
صاحبها معها. فهستاني (وإلا) يكن بإذنه (ضمن ما تلف مطلقا) لتعديه (لا) يضمن 
الراكب (ما نفحت برجلها) أو ذنبها سائرة» خلافاً للشافعى (أو عطب إنسان بما 
راثت أو بالت في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك) لأن بعض الدوابٌ لا يفعله 
إلا واقفاً (فلو) أوقفها (لغيره) فبالت (ضمن) لتعديه بإيقافها 


وليس بمتعد بتسيير الدابة في ملكه. قوله: (لأنه مباشرة) فيضمن وإن لم يتعد. قوله: 
(فيحرم من الميراث) لأنه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به. قوله: (ولو حدثت) 
أي المذكورات. قوله: (فلا يضمن) أي إلا ني الوطء وهو راكبها. قوله: (كما إذا لم يكن 
صاحبها معها) سواء دخلت بنفسها أو أدخلها بالإذن. قوله: (ضمن) أي الراكب ما تلف 
مطلقاً: أي سواء وطئت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة» وكالراكب السائق والقائد 
كما يأتي متنء وقد ظهر أن الكلام فيما إذا لم تدخل بنفسها. 

قال في العناية: وإن كانت الحناية في ملك غير صاحبها: فإما إن أدخلها صاحبها 
فيه أو لاء فإن كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال لأنه ليس بمباشر ولا متسبب» 
وإن كان الأول فعليه الضمان على كل حال؛. سواء كان معها سائقها أو قائدها أو راكيها 
أو لاء واقفة أو سائرة» لأنه إما مباشر أو متسيب متعدء إذ ليس له إيقاف الدابة 
وتسييرها في ملك الغير ا ه. قوله: (لا يضمن الراكب) أي في طريق العامة أو غيرها. 
قوله: (لا ما نفحت الخ) بالحاء المهملة» يقال نفحت الدابة: أي ضربت يحد حافرها. 
مغرب . فقوله #برجلها» من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره» لكن في 
الصحاح: أي ضربت برجلهاء فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله «أو 
ذنبها» تأمل . قوله: (صائرة) قيد لعدم الضمان بالنفحة» فإن الاحتراز عن النفحة مع 
السير غير بمكن. لأنها من ضروراته» فلو أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضاًء لأن 
صيانة الدواب عن الوقوف ممكئة» وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الإيقاف ا 
أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. إتقان. قوله: (أو عطب) عطف على نفحث» وفيه 
ركاكة؛ وعبارة الملتقى: ولا ما عطب بروئها أو بولها. قوله: (أو واقفة) أي بإيقافه أو 
لا. بزازية. قوله: (لأجل ذلك) أي لأجل الروث أو البول» وهو علة لقوله «أو واقفة؛. 
قوله: (لأن بعض الدواب الخ) علة لعدم الضمان. قال فخر الإسلام: لأن الاحتراز عن 
البول والروث غير ممكن فجعل عفواء والوقوف من ضروراته لأن الدابة لا تروث ولا 
تبول غالبا إلا بعد الوقوف فجعل ذلك عفواً أيضاً. إتقاني. قوله: (فلو أوقفها) في 
المغرب» ولا يقال أوقفه إلا في لغة رديئة | ه. كفاية. قوله: (لتعديه بإيقافه) أي إيقافه 
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إلا في موضع أذن الإمام بإيقافها فلا يضمن» ومنه سوق الدواب» وأما باب 
المسجد فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعاً (فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة 
أو نواة وأثارت غباراً أو حجراً صغيراً ففقأ عيئاً) أو أفسد ثوبأ (ل يضمن) لعدم 
إمكان الاحتراز عنه (ولو) الحجر (كبيراً ضمن) لإمكانه (وضمن السائق والقائد ما 
ضمنه الراكب) وصحح في الدرر أنه مطرود منعكس (و) الراكب (عليه الكفارة) في 
الوطء كما مر 


الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله: أي فهو متسبب متعد» إذ ليس له شغل طريق المسلمين 
بإيقافها فيه كما في العناية . قال ال رحمتى : فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة أخرى : يتبغي 
أنه إن أمكنه العود أو التخلص يضمنء وإلا فلا. قوله: (إلا في موضع إذن الإمام 
بإيقافها) وكذا إذا أوقفها في المفاوز في غير المحجة فإنه لا يضمن ولو بغير إذته لأنه لا 
يضر الناس» بخلاف المحجة كما في الاختيار. قهستاني. والمحجة: الطريق. مغرب. 
قوله: (إلا إذا أعد الإمام لها) أي للدوابَ أو لوقوفها موضعاً عند باب المسجدء فلا 
فبناة ما سوفن الزكوقه ففظ» :وقدن «الرقوف: لأندالى كان سائرا هده الواضيع 
التى أذن”فيها الإمام بالوقوفء أو قائداً أو سائقاً فهو ضامن» ولا يزيل ذلك عنه إذن 
الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكباء ولا دون السير 
والسوق والقود. إتقاني. قوله: ل كينا عل يدنك ذال بويا وم الغرماء أها لو 
نخسها أو نفرها فأثارت غباراً أو حصاة قأتلفت شيئاً ضمنه. أفاده المكى ط. وعميارة 
القهستاني: وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة. قوله: (الإمكانه) 
أي لإمكان الاحتراز عنه. فالظاهر أنه من عنفه في السوق» فيوصف بالتعدي فيؤخل به. 
إتقاني. قوله: (ما ضمنه الراكب) أي أنمم في الضمان سواءء وكذا المرتدف. إتنقاني. 
فيضمئون ما حدث في الطريق العام إلا النفح؛ ولا يضمنون ما حدث في ملكهمء أو في 
ملك غيرهم بأذنه إلا في الوطء إلى آخر ما تقدم. قوله: (إنه مطرد ومنعكس) الاطراد: 
التلازم في الثبوت» والانعكاس : التلازم في النفي: أي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن 
فيه السائق والقائدء وما لا فلا. وخالف القدوري في السائق» فذكر أنه يضمن النفحة 
بالرجل» لأنه بمرأى عينه فيمكنه الاحترازء وعليه بعض المشايخ» وأكثرهم على أنه لا 
يضمن إذ ليس فيها ما يمنعها عن التفحة فلا يمكته الاحترازء بخلاف الكدم لأنه يمكنه 
كبحها بلجامها كما في شرح المجمع» وما صححه في الدرر هو قول الأكثر» وصححه في 
الهداية والملتقى وغيرهعما. قوله: (والراكب عليه الكفارة في الوطء) أي لو وطئت إنساناً 
وهو راكبهاء وكذا الرديف فإنهما مباشران للقتل ححقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة» ويحرمان 
من الميراث كالنائم إذا اتقلب على إنسان. إتقاني. قوله: (كما مر) لم يمر ذلك في كلامه 
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(لا عليهما) أي لا على سائق وقائد» ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على 


الصحيح خلافاً لما جزم به القهستاني وتخعره؛ دن الاضافة 2 المباشر أولى من 
المتسبب كما مر: أي إذا كان سيبأ لا يعمل بانفراده إتلافاً كما هناء أما في سبب 


والأظهر لما مر باللام إشارة إلى قوله المار «لأنه مباشر الخ؟. قوله: (لا عليهما) لأنهما 
متسببان» بمعنى أنه لولا السوق أو القود لم يوجد الوطءء والكفارة جزاء المباشرة. 
إتقاني. قوله: (أي لا على سائق وقائد) زاد القهستاني: المرتدفء وهو غير ظاهر وتخالف 
لا سمعته آنفا. قوله: (لم يضمن السائق على الصحيح) اعلم أن الزيلعي قال: قيل لا 
يضمن السائق ما وطثت الدابة» لأن الراكب مباشر والسائق متسيبء» والإضافة إلى المباشر 
أولى» وقيل القيمان علبيها لأن كل ذلك سيت الضمان؛ ألا ترى أن محمداً ذكر في 
الأصل أن الراكب إذا أمر إنساناً فنخس المأمور الدابة فوطئت إنساناً كان الضمان عليهما 
فاشتركا في الضمان, فالناخس ساق.» والآمر راكب» فتبين بهذا أنهما يستويان» والصحيح 
الأول لا ذكرنا. 

والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب 
شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاءء فإن الحفر لا يعمل بانفراده 
شيثاً بدون الإلقاءء وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منهء فإن السوق 
متلف وإن لم يكن على الدابة راكب» بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء» وعند 
الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما ! ه. ونقله المصنف في المنح» وكتب بخطه في 
الهامش : هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير أ ه. 

وذكر في السعدية: أن ما ذكره الزيلعى في معرض الحواب بمعزل عن هذا التقرير» 
ولا يصلح جواباً عما في الأصلء بل هر تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان 
على السائق؛ وهو قد صحح عدم الوجوب» وهذا من مثله غريب 1١‏ ه. 

وذكر الرملي عن الحلبي عن قارىء الهداية ما صورته: ينبغي أن يقال وهو 
الصحيح؛ والجواب عن الأول ا ه. فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول 
الأول ؛ ويؤيده قول النهاية: أما الجواب عن الأول الخ: وكذا قول الولوالجية: الراكب 
والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيحء وإن 
كان الراكب مباشراً» لأن السيب هنا يعمل في الإتلاف فلا يلغى» فكان التلف مضافاً 
إليهماء بخلاف الحثر ا ه ملخصاً. 

وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستان» وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه 
كعادته» وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل. فتنبه. قوله: (كما مر) أي في 
باب ما يحدثه الرجل في الطريق. قوله: (كما هتا) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس 
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يعمل بانفراده فيشتركان كما يأق في مسألة نخس الدابة بإذن راكبهاء فليحفظ 
(وضمن عاقلة كل فارس) أو راجل (دية الآخر إن اصطدما وماتا منه) فوقعا على 
القفا (لو) كانا (حرين) ليسا من العجم ولا عامدين ولا وقعا على وجوههما (ولو) 
كانا (عبدين) أو وقعا على الوجه. ابن كمال (يبدر دمهما) في العمد والخطاً 
شرنبلالية وغيرهاء ولو كان من العجم فالدية في مالهم كما مر مراراء ولو كانا 
عامدين فعلى كل نصف الدية؛ ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقطء ولو 
أحدهما حرا والآخر عبداً فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في المخطأ ونصفها في العمد 


يعمل بالفراده إتلافآء وأن الذي لا يعمل كحفر البثر . قوله :: (بإذن راكبها) فلو بدونه 
ضمن الناخس فقط كما سيأتي. قوله: (أو راجل) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي» 
وإنما لم يذكر المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة. أفاده 
سعدي. قوله: (إن اصطدما) أي تضاربا بالجسد !| ه. در منتقى. وهذا ليس على إطلاقه» 
بل محمول على ما إذا تقابلاء لما في الاختيار: سار رجل على دابة فجاء راكب من خلفه 
فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم» وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخرء وكذا 
في سفيتتين | ه. ط عن أبي السعود. قوله: (يبدر دمهما) لأن جناية كل من العبدين 
تعلقت برقبته دفعاً وفداءء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل يصير به المولى ممتارا 
للفداء. منح. وأما إذا وقع الحران على وجوههما فلأنة موت كل بقوة نفسه. قوله: (وإن 
كانا عامدين) أي الحران أو العبدان كما يعلم من الهداية» وفيه محالفة لما قدمه عن 
الشرنبلالية . فتأمل. قوله: (فعلى كل نصف الدية) الذي في الزيلعى يجب على عاقلة كل 
نصف الدية. قال الشلبي في حاشيته: لأن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شيه عمدء إذ هو 
تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل» ولذا وجب على العاقلة ١‏ ه ط: وإنما نصفت الدية في 
العمد لا في الخطأ لأن في الخطأ فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق» قلا يعتبر في 
حق الضمان بالنسبة إلى نفسه» كالواقع في بثئر في الطريق فإنه لولاً مشيه ما وقع» ويعتبر 
بالنسبة إلى غيره لتقيده بشرط السلامة؛ أما في العمد فليس بمباح» فيضاف إليه ما وقع في 
حق نفسه قصار هالكاأ بقعله وقعل غيره» قيهدر ما كان بفعله» ويجب ما كان بقعل غيره. 
وتمامه في الولوالجية. قوله: (فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها ثم العمد) أي 
ويأخذها ورئة الحر المقتول لأن كلا منهما صار قاتلا لصاحبه» فعلى عاقلة الحر قيمة العبد 
أو نصفهاء ثم العبد الجاني قد تلف وأخلف هذا البدل؛ فيأخذه ورثة الحر المجني عليه 
بجهة كونه عقتولا لا قاتلاء ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم الخلف. ولا يرد ما إذا 
قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على اليد فإن عاقلتها يسقط عنهم الضمان, لأنهم كانوا 
يتحملون عنهاء فإذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم 
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(كما لو تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا على القما) هدر دمهما لموت 
كل بقوة نفسه (فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر) 
لموته بقوة صاحبه (فإن تعاكسا) بأن وقع أحدهما على القفا والآخر على الوجه (فدية 
الواقع على الوجه على عاقلة الآخر) لموته بقوة صاحيه (وهدر) دم (من وقع على 
القفا) لموته بقوة نفسه (ولو قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل متهما على القفا فمات 
فديتهما على عاقلة القاطع) لتسببه بالقطع (وعلى سائق دابة وقع أداتها) أي آلاتها 
كسرج ونحوه (على رجل فمات وقائد قطار) بالكسر قطار الإبل (وطىء بعير مئه 
رجلا الديةء وإن كان معه سائق ضمنا) لاستوائهما في التسبب» لكن ضمان النتفس 


واجباً لهاء فلا يصح أن يتحملوا عنها ضامنين لهاء أما هنا فالعاقلة تحملوا عن الحر 
باعتبار كونه قاتلا ثم تأخذه الورثة بجهة كونه مقتولا ا ه. من الكفاية مع غيرها. 
واعترض الواني هذه المسألة بأن العاقلة لا تعقل عمداً ولا عيداً كما في الحديث. 

وأقول : قد علمت أن العمد هنا بمنزلة الخطأ لأنه شيه عمد؛ وسيأت أن الحديث 
محمول على ها جناه العبد لا ما جنى» فتدبر. قوله: (كما لو تجاذب رجلان الخ) تشبيه في 
الهدر المقهوم من قول المصنف "«يبدر دمهماة وهذه المسألة في الحكم على عكس مسألة 
المصادمة ط . قوله: (فإن وقعا على الوجه الخ) قيل لمحمد: إن وقعا على وجههما إذا قطع 
الحبلء قال محمد: لا يكون هذا من قطع الحبل . إتقاني . 

أقول: يحتمل أن يراد بذلك نفي التصور أو نفي الضمان. تأمل . قوله: (فديتهما 
على عالة القاطع) كذا في الملتقى والاختيار والخانية؛ وفيها أيضاً في موضع آخر: لا 
قصاص عليه ولا دية ١‏ ه. ولعله رواية أخرىء أو المراد: لا دية في ماله. قوله: (وعلى 
سائق دابة) خير مبتدؤء قوله الآتي «الديةة وإنما وجيت عليه لأنه متعد في التسبب» لأن 
الوقوع بتقصير منهء وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط . 
فهو كوقوع ما حمله على عاتقه» بخلاف الرداء الملبوس إذا سقط وكان ما يلبسه الإنسان 
عادة لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إذ لا بد منهء كما مر في باب ما يحدثه الرجل في 
الطريق . إتقاني. قوله: (وقائد قطار) إنما ضمن لأنه بيده يسير بسوقه» ويقف بإيقافه 
فيضاف إليه ما حدث منه لتسيبه. فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته . 

قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع لو قاد أعمى فوطىء الأعمى إنساناً فقتله 
ينبغي أن لا يضمن القائد لأن الأعمى من أهل الضمان؛ ففعله ينسب إليه» وفعل 
العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب إلى القائد. إتقانىي ملخصا. قوله: (قطار 
الإيل) قال في المغرب: القطار الإبل تقطر على نسق واحدء والجمع قطراه: أي 
ككتب. قوله: (الدية) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجس كأرش الموضحة فما 
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على العاقلة وضمان المال في مالهء هذا لو السائق من جانب عن الإبلء فلو توسطها 
وأخذ بزمام واحد ضمن ما خلفه وضمنا ما قدامه وراكب وسطها يضمنه فقط ما لم 
يأخذ يزمام ما خلفه (فإن قتل بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا) مفعول 
قتل (ضمن عاقلة القائد الدبية رجعوا بها على عاقلة الرابط) لأن دية لا خسران كما 
توهمه صدر الشريعةء فلو ربط والقطار واقف ضمتها عاقلة القائد بلا رجوع لقوده 
بلا إذن. 


(ومن أرسل بهيمة) أو كلباً ملتقى (وكان خلفها سائقاً لها فأصابت في قورها 


فوقها كما مر مراراً. مكي 1ه ط. قوله: (هذا لو السائق من جانب من الإبل) أي في 
الوسط يمشي في جانب عن القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير. معراج . 

وقال الإتقاني: وهذا: أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيما إذا كان 
السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام بعيرء أما إذا أخذ الزمام فالضمان عليه فيما هلك 
خلفهء لا على القائد المتقدمء لأنه لا انقطع الزمام عن القطار لم يكن القائد المقدم قائداً لما 
خلف السائق» وأما فيما هلك قدام السائق فيضمنه السائق والقائد جميعاً لاشتراكهما في 
سيب وجوب الضمان» لأن كل واحد منهما عقرّب إلى الجناية» هذا بسوقه وذاك بقوده. 
قوله: (وراكب وسطها يضمنه) أي لو كان رجل راكباً على بعير وسط القطار؛ ولا يسوق 
شيئاً منها يضمن ما ركبه: أي ما أصابه بعيره بالإيطاء لأنه جعل فيه مباشرآء أما ما 
أصابه بغير الإيطاء فهو عليه وعلى قائد. أفاده الزيلعي. 

قلت: وهو مبتي على ما صححه سابقاء وقد علمت مافيه. وجعل في النهاية 
والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل» وهو مؤيد لما قدمناه من الكلام على التصحيح. 
قوله: (فقط) أي لا يضمن ما قدامه لأنه غير سائق لهء ولا ما خلغه لأنه غير قائد إلا إذا 
أخذ بزمام ما خلفه. زيلعي. وهذا قول بعض المتأخرين» وأما غيره فاكتفى بكون زمام 
ما خلفه مربوطاً ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها. قوله : (بلا علم قائده) متعلق بربطء 
وقيد به ليبني عليه قوله «ورجعوا بها الخ لأنه إذا علم لا رجوع لهم. كفاية. قوله: 
(ضمن عاقلة القائد الدية) لأنه متسبب متعد بترك صون قطاره عن الربطء ورجعوا على 
عاقلة الرابط لأنه أوقعهم فيه. قوله: (كما توهمه صدر الشريعة) حيث قال: ينبغي أن 
يكون في مال الرابطء لأن الرايط أوقعهم في خسران المال؛ وهذا مما لا تتحمله العاقلة | ه 
ح قوله: (والقطار واقف) محترز قوله فسائره. قوله: (لقوده بلا إذن) أي بلا إذن 
الرابطء أما في الأولى فإنه لما ربطه والقطار سائر وجد من الرابط الإذن دلالة بقود 
المربوط» فلذا رجعوا على عاقلته لأنه صار سبباً. كفاية. قوله: (ومن أرسل بهيمة الخ) 
اعلم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقاً» وهو أنه إذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له 
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ضمن) لأنه الحامل لهاء وإن لم يمش خلفاً فما دامت في دورها فسائق حكماًء وإن 
تراخى انقطع السوق. فالمراد بالسوق لمشي خلفها والمراد بالدابة الكلب. زيلعي 
(وإن أرسل طيرا) ساقه أو لا أو دابة (أو كلباً ولم يكن سائقاً) له (أو انفلدت دابة) 
بنفسها (فأصابت مالا أو آدمياً تهاراً أو ليلا لا ضمان) في الكل لقوله صل الله عليه 
وسلم: «العجماء جبارة 


لا يضمن وإن أصاب في فوره لأنه ليس بمتعدٌ إذ لا يمكنه اتباعه» والمتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدى» ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت في فورهاء سواء ساأقها أو لاء لأنه متعدّ 
بإرسالها في الطريق مع إمكان اتباعها. أفاده في النهاية . لكن في القهستاني: وعن أبي 
يوسف أنه يضمن بكل حال» وبه أخذ عامة المشايخ» وعليه الفتوى ا ه. 

فعلى قول أبي يوسف: لا فرق بين الدابة والكلب» وعلى الأول لا يضمن ما أصابه 
الكلب في فورهء إلا إذا ساقه؛ وما أصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقاء وبه ظهر أن 
كلام المصئف جار على القول الأول لأنه اشترط في الضمان السوقء ولا يشترط ذلك إلا 
في الكلب» ولذا فسر فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب» وتبعه الشارج أخيراء لكن قوله 'أو 
كلباً» لا يناسبه خصوصاً مع قوله الآتي «والمراد بالدابة الكلب؛. قوله: (فسائق 3 حكفا) 
ا 0 
الإرسال إلا إذا لم يكن طريق آخر سواه» وكذا إذا وقفت ثم سارت . وتمامه في الهداية. 
وإن ردها راد ضمن ما أصابت في فعلها ذلك لأنه سائق لهاء ولا يرجع على سائقها إلا 
إذا كان بأمره. إتقاني. قوله: (فالمراد بالسوق الخ) تفريع على قوله #وكان خلفها سائقاً 
لها والمتبادر من عباراتهم أنه المشي خلفهاء إن لم يطردهاء ونقل المكي عن ملا على 
تقييده يطرده إياها ط ملشخصاً. 

قفلت: وفي غاية البيان عن الإسبيجابي: يريد به إذا أرسله وضربه أو زجره عند 
ذلك حتى صار له سائقاً. قوله: (والمراد بالدابة) الأولى البهيمة لأنه المذكور ف المتن 
والزيلعي؛ وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه. قوله: (ساقه أو لا) لأن بدنه لا يحتمل 
السوق خلى وعتي بخلاف البهيمة. قوله: (أو دابة أو كلباً وم يكن سائقاً له) أطلقه 
فشمل ما إذا أصاب الكلب شيئاً في فوره فلا يضمنه المرسل؛ بخلاف الدابة . نهاية. 
وقدمنا وجه الفرق وأن المفتى به الضمان مطلقاً؛ وعليه فالصواب إسقاط الشارح قوله «أو 
دابةة. قوله: (أو انفلتت دابة) ولو في الطريق أو ملك غيره. إتقاني. قوله: (أو ليلا) 
وقال الشاقعي: إن ذهبت ليلا ضمن؛ لأن العادة حفظها فيه فهو مغرط. وتمامه في 
المعراج . قوله: (العجماء جبار) أي فعلها إذا كانت منفلتة» وفي رواية الصحيحين والإمام 
مالك وأحمد وأصحاب السئن : *العجماء جرحها جبار» ط. والعجماء غلب على البهيمة . 
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أي المنفلتة هدر (كما لو جمحت) الدابة (به) أي بالراكب ولو سكران (ولم يقدر) 
الراكب (على ردها) فإنه لا يضمن كالمتفلتة» لأنه حيتئذ ليس بمسير لها فلا يضاف 
سيرها إليه حتى لو أتلفت إنساناً فدمه هدر. عمادية . 

(ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها) بعود بلا إذن الراكب (فتفحت أو 
ضربت بيدها) شخصاً (آخر) غير الطاعن (أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو) أي 
الناخس زلا الراكب) وقال أبو يوسف: يضمنان نصفين كما لو كانت موقفاً دايته على 
الطريق 
مغرب . قوله: (أي المنفلتة) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفى اه ح. 

قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد: وهذا صحيح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة 
والمقودة في الطريق أو في ملك الغير أو المرسلة في الطريق فعلها معتبر على مأ بينا. قوله : 
(عمادية) لم يذكر فيها قوله اعت لو ائلدت إنساناً الخ» وإنما ذكر المصنف أئه أفتى به 
المولى أبو السعود العمادي مفتي الروم» لكنه ا كان مفهوماً من كلام الفصول العمادية 
عزاه إليها هذاء يقر الرمل ألما ل العلا ده القدرة على ردها فالقول للخصم 
والبينة على مدعي العجز؛ لأن إتكاره لأصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق 
سببه. تأمل ١ه‏ ملخصاً. قوله: (أو ضربت بيدها) أو كيفما أصابت اه. خلاصة. 
فدخل ما إذا وطئت. قال في الهداية: ولو وئبت بنخسته على رجل أو أوطأته فقتلته كان 
ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه: أي بخلاف 
الواقف في الطريق لتعديه. كفاية. وسيأتي. قوله: (قصدمته) أي الآخر وقتلته وني 
التاترخانية : هذا إذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس» وإلا فلا ضمان عليه . 
قوله: (لا الراكب) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي. وتمامه في 
الهداية . قوله : (وقال أبو يوسف) هو رواية عنه كما في القهستاني وخيره. قوله: (كما لو 
كان موقفاً دابته على الطريق) أي فنخسها فنخسها رجل فقتلت آخر يضمنان نصفين لأنه متعذ 
بالإيقاف . منح وغيرها. 

قال الرمئي : أقول: ظاهره ولو كان بغير إذنه» إذ هو موضوع مسألة المتن التي 
الكلام عليهاء والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه. 

قال في الخلاصة: وإن كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب 
فإنها جبارء إلا إذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فدخسها فنفحت رجلا 
فالضمان عليهماء وإن كان بغير إذنه فالفضمان كله على الناخس اه. 

ونقل ط عن المنتقى بالنون: رجل واقف على دابته في الطريق» فأمر رجلا فلخسها 
فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر؛ ولو سارت عن موضعها ثم 
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لتعديه في الإيقاف أيضاًء وكما لو كان بإذنه ووطئت أحداً في فورها فدمه عليهماء 
ولو نفحت الناخس فدمه هدرء ولو ألقت الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس» 
ثم الناخس إنما يضمن لو الوطء فور النخس» وإلا فالضمان على الراكب لانقطاع 
أثر النخس. درر وبزازية (و) ضمن (في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب) 


نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط» وإن لم تسر فتفحت الناخس وآخر 
فدية الأجنبي عليهماء ونصف دية الناخس على الراكب اه ملخصاً. 

وبه علم أن ضمابما مقيد أيضاً بما إذا لى تسر من موضعهاء وإلا ضمن الناخس 
فقط كما لو نخس بلا إذن'الراكب. قوله: (لتعديه في الإيقاف) فلو حرنت ووقفت 
فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شيء عليهما. نقله ط. قوله: (أيضاً) أي كتعدي الناخس 
بالنخس ط . قوله: (ووطئت) أي في سيرها. هداية . والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة 
فلا يضمنها الناخس بالإذن كما مر. وني الخانية: ولا يضمن الناخس هاهنا ما لا يضمئه 
الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ١اه.‏ قوله: (قدمه عليهما) لأن سيرها حيتئذ 
مضاف إليهماء ثم هل يرجع الناخس على الراكب يما ضمن في الإيطاء لأنه فعله يأمره؟ 
قيل نعمء وقيل لاء وصححه في الهداية . قوله : (فديته على عاقلة الناخس) أي لو يغير 
إذنه» فلو به لا يضمن. خلاصة. قوله: (لو الوطء قور النتخس) وكذا النفحة والضربة: 
والوثبة كما قدمنتاه. 

ثتمة: اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب . قال في متن الملتقى ؛ وكذا الحكم في 
نخسها ومعها سائق أو قائد. وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من 
نصبهء ولا فرق بين كون الناخس صباً أو بالغاء وإن كان عبداً فالضمان في رقبته» وجميع 
هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة» وإن غيره كدواتٌ 
فالضمان في مال الجان أ ه. 

وأما قول الهداية: ولو الناخس صبياً ففي ماله» قال العلامة النسفي في الكافي: 
يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال» أو فيما دون أرش الموضحة. 

قلت: ويجتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم» لأنه لا عاقلة لهم. كفاية. 
وف الدر المنتقى : وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فنفح 
فأتلف لم يضمن» بخلاف النخسء لأن الاضطراب لازم له دون وضع اليد كما في 
البرجندي عن القنية أ ه. 

وفي التاترخانية : وضع شيئاً في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شيء على 
الواضع إذا لم يصب ذلك الشيء اه. لككن في ط عن المحيط السرخسي: لو نفرت من 
حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة الناخساه. قوله: (وفي فقء عين 
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أو غبره (ما نقصها) لأنها للحمء وني عينيها: يخير رها إن شاء تركها على الفاقي 
وضمئه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان. زيلعي (وفي عين بقرة جزار وجزوره) 
أي إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار الإعداد للحم في الحكم الآتي. ابن كمال (وحمار 
وبغل وفرس ربع القيمة) لأن إقامة العمل إنما يمكن بأربع أعين عيناها وعينا 
متععمليها فضار كانا ذات أعين أربع . وقال الشافعى رضي الله عنه: كالشاةء 
والفرق ما قدمناه» لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيني حمار مثلا أنه يضمن نصف 


دجاجة) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور» وكذا الكلب والسئور كما في الذخيرة. 
قهستاني. قوله: (أو غيره) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال: لا فيها من 
مظئة الاختصاص خصوصاً عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره ١‏ ه. قوله: (ما نقصها) فتقوم 
صحيحة العين ومفقوء» فيضمن الفضل . قهستاني. والتقصان شامل للحاصل بالهزال من 
فقء العين. ط عن الواني. قوله: (لأنها اللحم) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال . 

أقول : لا يشمل نحو الكلب والسنور» لكن ضمان النقصان في ذلك جار على 
الأصل في ضمان المتلفات» أما ضمان ربع القيمة فيما يأق فخلاف القياس عملا بالنص . 
قوله: (وني عينيها الخ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوهاء وعلله بأن المعمول به 
النصء وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه. تأمل. قوله: (أي إبله) قال في 
القاموس : الإبل واحد يقع على الجمع ليس يجمع ولا اسم جمع؛ وجمعة أبال | ه. 
فافهم. قوله: (فائدة الإضافة الخ) أي لثلا يتوهم أنبما لكونهما معدين للحم يكون 
حكمهما حكم الشاة» بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة؛ 
كما في الذي لا يؤكل لحمه. منح. قوله: (وحمار) في الخلاصة عن المنتقى: ما لا يحمل 
عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته أ ه. 

قلت : والذى تقله القهستاني عن المنتقى: إن في نحو الفصيل النقصان. تأمل. ثم 
رأيت في جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة . قوله: (والفرق ما قدمناه) أي في 
قوله «لأن إقامة العمل». قال في الهداية: ولنا ما روي «أن النبي يك قضى في عين الدابة 
بربع القيمة؛ وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنهء لأن فيها مقاصد سرى ى اللحم 
كالركوب والزيتة والجمل والعمل» » فمن هذا الوجه تشبه الآدمي؛ وقد تمسك للأكل ومن 
هذا الوجه تشبه المأكولات» فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في 
نفي النصف» ؛ ولأنه إنما يعكن إقامة العمل ببا بأربعة أعين الخ. قوله: (لكن يرد عليه) 
أي على الفرق المذكور. قال فشر الإسلام: والمعتمد هو التعليل الأول: أي الذي قدمناه 

عن الهداية» لأن العينين لا يضمنان بنصف القيمة . إتقاني: أي وأما التعليل بأنها صارت 
ع ا ا 0 . قوله: (إنه يضمن) بدل من 
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قيمته» وليس كذلك كما مر. 

فالأولى السك بما روي «أنه صل الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع 
القيمة» والتقيبد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانهاء وكذا لسان الثور 
والحمارء وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتهاء وعليه 
الفتوى: أي لو غير مأكول» وإن مأكولا خير كما مر في العينين؛ لكن في العيون: 
إن أمسكه لا يضمنه شيئاً عند أبي حنيفة» وعليه الفتوى. وعرجها كقطعها. 

فروع: نقل المصنف عن الدرر: له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه 
فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمنء وإنما يضمن فيما أشهد عليه فيما يخاف 
تلف بني آدم كالخائط المأئل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه أه. 


قوله ١أنه‏ لو فقأ» والمصدر فاعل لفعل محذوف» هو جواب ١لو؟‏ تقديره: يلزم أنه يضمن. 
تأمل. قوله: (وليس كذئك) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية» لكن نقل 
القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة. قوله: (كما مر) أي عن الزيلعي» 
ْ وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة» فيقتصر عليه . 

وحاصله: أن ضمان العين بالريع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر على 
النصء ولذا قال:. فالأول التمسك بما روي الخ . قوله: (والتقييد بالعين) أي تقييد 
المصنف بقوله «وفي عين بقرة» . قوله: (وقيل جميع القيمة) أي لفوات الاعتلاف» وفي 
تحفة الأقران والقنية جزم بهذاء وحكى الآخر بقيل اه سأئحاني. قوله: (أي لو غير 
مأكول) لأن ذلك استهلاك له من كل وجه. هداية. قوله: (وإن مأكولا خير) أي بين 
تركها على القاطع وتضمينه قيمتهاء وبين إمساكها وتضمينه النقصان. قال في غصب 
الهداية: وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وعنه: لو شاء أخذها ولا شيء لهء والأول 
أصح اه. وععليه اللنون والشروحء وقدمنا الكلام عليه في الغصب. قوله: (لكن في 
العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئاً الخ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصان, 
وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره, وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة» وظاهر 
الرواية التخيير في المأكول» وهو الأصح كما مر. وبه يفتى كما في جامع الفصولين حيث 
قال: وعن أي جعفر لو أخذ الشاة فلا شيء لهء ويفتى بظاهر الرواية» لكن نقل بعده أن 
ما يؤكل وغيره سواء في ظاهر الرواية» فلو أمسكه فلا شيء له. قال: وهذا يؤيد ما 
حكي عن أبي جعفر ا ه. 

أقول : وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والإفتاء فالعمل على ما عليه المتون 
والشروحء وصححه في الهداية. والله تعالى أعلم. قوله: (وعرجها كقطعها) قال في 
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قال المصنف: ويمكن حمل المتلف في"قول الزيلعي: وإن أتلف الكلب فعلى 
صاحبه الضسمان إن كان تقدم عليه قبل الإتلاف» .إلا فلا كالحائط المائل على الآدمي 
اه. فيحصل التوفيق. 

قلت : وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل العنب 
الناس وفواكههم». هل يضمن ربٌ النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لاء 
وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا؟ . 

وجوابه : أنه لا يضمن ربه شيئاً مطلقاًء أشهدوا عليه أم لاء أخذاً من مسألة 
الكلب بل أولى» وكذا ذكره المصئف في معينه . 

لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل» فراجعه عند الفتوى. 
الله سن ٠‏ كوي ل ملسي لسو عا ااا ا 7 1 لت 


جامع الفصولين: ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع اه. قوله: (فيحصل 
التوفيق) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا يضمن في الكلب غير الآدمي» وهذا غير مراد 
وإنما معنى كلامه أن ما ياف منه تلف الأدمي فالإشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه 
تلفء سواء كان المتلف مالا أو آدمياًء وما لا ياف منه تلف الأدمي بل يخاف منه تلف 
المال فقط كعنب الكروم» فلا يفيد فيه الإشهاد؛ وبدل عليه تشبيهه بالحائط المأئل» فإ 
الإشهاد فيه موجب لضمان امال والنفس ا ه. رملي. وهو كلام حسن دافع للمخالفة من 
أصلهاء فيحمل كلام الزيلعي على الإتلاف مطلقاً؛ لأن المراد بالكلب الواقع في كلامه 
الكلب العقور كما صرح بهء فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور 
النطوحء بخلاف كلب العنب. 


قلت: وهذا كله خالف لا قدمه الشارح في آخر باب القود فيما دون النفس عن 
القاضي بديع أن الإشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان | ه. 

وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الإشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في ثور 
نطوح . قال: وفي البزازية عن المنية في نطح الثور: يضمن بعد الإشهاد النفس والمال أ ه. 
وفي المسألة خلاف» والأكثر على الضمان كالحائط المائل اه. وأفتى به في الحامدية أيضا. 
قوله: (قلت الخ) من مقول الصنف أيضاً في المنح. قوله : (أخذاً من مسألة الكلب) أي 
كلب العنب» فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي . قوله: (بل أولى) لأنه طيرء وقد تقدم 
أنه لا يضمن إذا أرسل طيراً ساقه أو لاء بخلاف الدابة والكلب» وهنا لم يرسله ولم يسانه 
أصلا فعدم الضمان فيه أولى» ولأن النحل مأأونة من أ تال رقوله تعال ثم كل من 
كُلَّ القّمَرَاتِ [النحل: 194]. قوله: (في معينه) أي في كتابه المسمى معين المفتي . قوله : 
(فراجعه عند الفتوي) قد علمت أن الموافق للمنقول صريحاً ودلالة هو الأول فعليه 
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وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر لذلك على ما هو ظاهر المذهب. 

وأما جواب المشايخ فيتبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بيئاً على ما عليه 
الفتوى . ظ 

وني الصيرفية: حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه 
أدخل عتما أو ثورا أو فرساً أو حماراً في زرع أو كرم : إن سائقاً ضمن ما أتلفء. 
وإلا ل". وفيل يضمن . وتمامه في البزازية اه. 


المعول . فوله: (على مأ هو ظاهر المذهب) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له 
التصرف في ملكه وإن تضرر جاره. قوله: (وأما جواب المشايخ) من أنه يمنع إذا كان 
الضرر بينأ. قوله: (على ما عليه الفتوى) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط . قوله : (حمار 
يأكل حنطة إنسان الخ) ظاهره: ولو كان الحمار لغير الرائي؛ وهو المستفاد من كلامه في 
كتاب اللقطة. والذي في القنية وغيرها: رأى حماره الخ بالإضافة إلى ضمير الرائي . 
تأمل . 

ثم رأيت في حاشية الرملي على جامع الفصولين في أحكام السكوت ما نصه. 
أقرل: فلو رأى حمار غيره يأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوى » فأجبت بأنه 
لا يضمن.ء والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينشسبه إليه مع رجوع المنفعة له» وإمكان . 
دفعه فقويت علة الضمان» بخلاف حمار الغير. تأمل . قوله: (وقيل يضمن) أي وإن م 
يسقها قياساً على ما إذا كان في داره بعير فأدخل عليه آخر بعيراً مختلماً أو لا فقتل بعيره: 
إن بلا إذن صاحبها يضمن كما في البزازية . والمغتلم : الهائج . 

أقول: ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباب من أنه يضمن ما أحدثته 
الدابة مطلقاً إذا أدخلها في ملك غيره بلا إذنه لتعديه» وإما إذا لم يدخلها ففي الهداية: ولو 
أرسل بهيمة فأفسدت زرعاً على فورها ضمن المرسل» وإن مالت .يمينا أو شمالا وله طريق 
آخر لا يضمن لا مرا ه. قوله: (وتمامه في البزازية) من ذلك ما قدمناه آنفاًء ومنه قوله: 
َيَاكق حمار الحطب إذا لم يقل إليك» إنما يضمن إذا مشى الحمار إلى جانب صاحب 
الثوب» لا في عكسه وهو يراه ول يتباعد عنه 'ووجد فرصة الفرار. 

وجد في زرعه دابة فأخرجها فهلكت : فالمختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن, وإلا 
لا. والدار كالزرع؛ لأنها تضرهء بخلاف المربط لأنه محلها. 

ربط حماره في سارية فربط آخر حماره فعض حمار الأول: إن في موضع لهما ولاية 
الربط لا يضمن. وإلا ضمن اه ملخصاً. والله تعالى أعلم . 


1 كتاب الديات / باب جتاية المملوك والجناية عليه 
الل ااا سس سس هسه سشندسكه 
تاب جتايّة المملوك والجناتةِ عليه 

اعلم أن جنايات المملوك لا توجب إلا دفعاً واحداً لو محلاء وإلا فقيمة 
واحدة» ولو فدى القن ثم جني فكالأول ثم وثمء بخلاف المدبر وأختيه فإنها لا 
توجب إلا قيمة واحدةء وسيتضح (جنى عبد خطأ) التقييد بالخطأ هنا إنما يفيد في 
النفس لأن بعمده يقعص» وأما فيما دوتها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها 
دونهاء ثم إنما يثبت الخطأ بالبيئة أو إقرار مولاه: أو علم القاضي لا بإقراره أصلا. 
بدائع . 


ااا امم 0 

لا فرغ من جناية المالك وهو الحرء شرع في جناية اللسلوك؛ ولما كانت جناية البهيمة 
باعتبار الراكب وأخويه وهم ملاك قدمها. قوله: (لا توجب إلا دفعاً واحداً) أي وإن 
كانت كثيرة في أشسخاص متعددة. قوله: (لو مملا) أي للدفع بأن كان قنآ م ينعقد له شيء 
من أسباب الخرية كالتدبير والاستلاد والكتابة. زيلعى . قوله : (وإلا فقيمة واحدة) أي إن 
يكن عملا للدفع بأن انعقد له شيء ما ذكرنا توجب جنايته قيمة واحدة؛ ولا يزيد عليها 
وإن تكررت الجناية. زيلعي. قوله: (فكالأول) أي يع بين الدفع والفداء. قوله: 
(وأختيه) أي أم الولد والكاتب. قوله: (إنما يفيد) أي يفيد التخيير الاتي. قوله: (ق 
النفس) أي نفس الآدمي وني 4 من العاترخانية فرق بين الجناية على الآدمبي أو على المال؛ 
ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء . وف الثانية بين الدفع والبيع ا ه. 

وفي القنية عن خشواهر زاده: محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية 
فهو في رقبته يباع فيها على من اشتراه. خلاف الحناية على النفس | ه. وقدمنا تمام الكلام 
عليه فى أول كتاب الحجر. قوله: (لأن بعمده) حذقه اسم «أن» والأولى ذكره ويكون 
الضمير للشأن ط. قوله: (فيما دونها) أي دون النفس فإنه يجب المال ني الحالين» إذ 
القصاص يجري بين العبيد والعبيد» ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. عناية. 
قوله: (لا بإقراره أصلا) أي ولو بعد العتق . 

قال في الشرنيلالية عن البدائع : وإذا لى يصح إقراره لا يؤاخذ يه لا في الحال ولا 
بعد العتق » وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه ا ه. وشمل 
المحجور والمأذون» وهو ما جرى عليه في الولوالجية؛ والذي قدمه الشارح في باب القود 
فيما دون التفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتى . ظ 

أقول: وفى حجر الجوهرة: لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيءء وكان في 
ذمة العبد يوخذ به بعد الحرية. كذا في الخجندي . وفي الكرخي أنه باطل» ولو أعتق بعده 
لا ينبع بيشيء من الجناية ؛ أما المحجور فلأنه إقرار يمال فلا يتنقلب حكمه كإقراره 
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قلت: لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى بهء فإنه لا يعمل بعلم 

القاضي في زماننا. شرنبلالية عن الأشباه وتقدم (دفعه مولاه) إن شاء (بها فيملكه 

وليها أو) إن شاء (فداه بأرشها حالا) لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح 
ولذا سقط الواجب بموته؛ بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره. 

لكن في الشرنبلالية عن السراج والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء 

حتى لو اختاره ولم يقدر عليه أداه متى وجدء ولم يبرأ بهلاك العبدء وعلله الزيلعي 

وغيره بأنه اختار أصل حقهمء فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة أه. ومفاده: 


بالدين» وأما اللأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارة» لأنها هي المأذون 
فيهاء بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها ! ه. قوله : (وتقدم) أي قبيل متفرقات القضاء. 
قوله: (دفعه مولاه إن شاء الخ) أي إنه يخير تخفيفاً له إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو. غرر 
الأفكار. قوله: (حَال أي كائناً كل من الدفع والفداء على الحلول» لأن التأجيل في 
الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه؛ ومفاده أن الخيار للمولل» ولو مفلساً فإذا اختار 
المفلس القداء يؤديه متى وجدء ولا يجبر على دقع العيد عنده» خلافاً لهما كما في 
المجمع . در منتقى . قوله : (لكن الواجب الأصلٍ الخ) جواب عما يقال لو وجيت المئاية 
في ذمة المولى» حتى وجب التخيير لا سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن 
العقل لا يسقط عن عاقلته . 

ووجهه: أن الواجب الأصلي هو الدقع. وإن كان .له حق النقل إلى الفداء كما في مال 
الزكاة» .فإن الموجب الأصلٍِ فيه جزء من النصاب» وللمالك أن يتنقل إلى القيمة . عناية. 
قوله: (على الصحيح) كذا في الهداية والزيلعي» وأقره غيره من الشراح. قوله: (ولذا 
سقط الواجب بموته) أي قبل اختيار الفداء؛ وأما بعده فلا لانتقاله إلى ذمة الموى. غرر 
الأفكار. وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو استتخدمهء 
لأن له حق الاستخدام في العبد الجاني» ما لم يدفعه فلا يكون تعدياً. معراج عن المبسوط . 
أما لو قتله صار مختاراً للأرشء ولو قتله أجنبي فإن عمداً بطلت الجناية وللمولى أن 
يقتصء وإن خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية» ولا يخير حتى لو تصرف في 
تلك القيمة لا يصير مختاراً للأرش . جوهرة. قوله: (لكن في الشرنبلالية الخ) هذا غير 
المشهور. ففي العناية وغيرها عن الأسرار: أن الرواية بخلافه في غير موضع» وقد نص 
محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد. قوله: (والجوهرة) عطف على السراج وقوله #عن 
البزدوي» متعلق بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية ! ه ح. قوله : (وعلله 
الزيلمي الخ) أي علل الحكم وهو صحة الاختيار وإن لم.يكن قادراً كما يفهم من عبارته. 
قوله: (أصل حقهم) أي حق أولياء الجناية. قوله: (ومفاده) أي مفاد تعليل الزيلعي بما 
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أن الأصل عنده الفداء لا الدفع . وأفاد شارح المجمع في تعليل الإمام أن الواجب 
أحدهماء وأنه متى اختار أحدهما تعين» لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في 
لفظ الكتاب دلالة عليه (فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى) حكماً (فإن جنى 
جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهماء وإن وهبه) أو أعتقه أو دبره أو 
استولدها المولى (أو باعه غير عالم بها) بالجناية (ضمن الأقل من قيمته و) الأقل (من 
الأرش» وإن علم بها غرم الأرش) فقط إجماعاً (كبيعه) عالماً بها 


ذكرء فهو مبني على التصحيح الثاني» لكن الزيلعي صرح أولا بتصحيح الأول كالهداية 
وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت. قوله: (وأفاد.الخ) هذا قول ثالث. وثي 
الشرنبلالية عن البدائع : ولو كان الواجب الأصلى التخيير لتعين الفداء عند هلاك العبدء 
و يبطل حق المجني عليه على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين 
عليه الآخرء فليس هذا القول بسديداه. قوله: (وأنه الخ) معطوف على ”أن الدفع؟ 
والمراد بالكتاب متن المجمع. ورد شارحه مبذا على مصئفه في ادعائه أن في لفظ متنه ما 
يفيده ط ملخصاً. قوله: (فإن فداه) قيد بهء لأنه إذا لم يفده فجنى أخرى كان عين المسألة 
الثانية وهي قوله «فإن جني جنايتين الخ» كفاية. قوله: (فهي كالأولى) لأنه لما ظهر عن 
الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن وهذا ابتداء جناية. هداية. قوله: (دفعه بهما الخ) 
فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهماء وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر حصصهم» وإن 
فداه فداه بجميع أروشهم . ولو قتل واحداً وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثاً» لأن أرش العين 
على النصف من أرش النفس» وعلى هذا حكم الشجات»؛ وللمولى أن يفدي من بعضهم 
ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد. وتمامه في الهداية. قوله: (وإن وهبه 
الخ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفاً يعجزه عن الدفع عالاً بالجناية يصير ختاراً للفداء 
وإلا قلا. فمثال الأول ما ذكره ومثال الثاني وطء الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص»ء 
وكذا التزويج والاستخدامء وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض 
بالأعذارء وقيام حق ولي الجناية فيه عذر. ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجز. 
وكذا الإذن بالتجارة» وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة» إلا أن 
لولى الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المول قيمته | ه . 
من الهداية والعناية . قوله: (أو باعه) أي بيعاً صحيحاًء ولو بنغان للجشتزع لآ لى فاسنا 
إلا إذا سلمهء لأن املك لا يزول إلا به» ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه. أفاده الزيلعي 
وغيره. قوله: (ضمن الأقل الخ) لأنه فوّت حقهء فيضمنه وحقه في أقلهماء ولا يصير 
غتاراً للفداءء لأنه لا اختيار بدون العلم. هداية. والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له 
المطالية بالأكثر. كفاية. قوله: (كبيعه) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشيء بنفسه اه ح. 
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(وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شحه ففعل) العبد ذلك كما يصير فارًاً بقوله إن 
مرضت فأنت طالق ثلا . 

(وإن قطع عبد يد حر عمد ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية قالعيد صلح 
ببا) أى بالجناية» لأن عتقه دليل تصحيح الصلح (وإن لم يعتقه) وقد سرى (يرد على 
سيده فيقتل أو يعفى) لبطلان الصلح . 

(قإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم ببا غرم لربٌ الدين 
الأقل من قيمته ومن دينه و) غرم (لوليها الأقل منها) أي القيمة (ومن الأرش » ولو 


قلت: يمكن أن يراد ببعه للمجني عليهء فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله. قال في 
الاختيار: وكذا لو باعه من المجنى عليه كان اختياراء لا لو وهيه لأن للمستحق أخذه 
بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا ه. قوله : (وكتعليق حتقه) لأن تعليق عتقه مع 
علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية. منح- قوله: (يقتل زيد الخ) أي 
بجناية توجب الديةء فلو علقه بغير جناية كأن دخلت الدار ثم جنّ ثم دخل» أو بجناية 
توجب القصاص كأن ضربته بالسيف فأنت حر فلا شيء على المولى اتفاقاً لعدم علمه 
بالجناية عند التعليق بغيرهاء ولأن ما يوجب القصاص فهر عل العبدء وذلك لا يختلف 
بالرق والحرية» فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئاً. عناية ملخصاً. قوله: (كما 
يصير فارأ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض . قوله: (لأن عتقه 
دليل تصحيح الصلح) لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفف. ولا صحة له إلا يالصلح عن 
الجناية وما يحدث منها. زيلعي. قوله: (فيقتل أو يعفى) بالبناء للمجهول والضميران 
للعبد وصلة يعفى مقدرة. قوله: (لبطلان الصلح) لأنه وقع على المال وهوالعبد عن دية 
اليدء إذ القصاص لا يجري بين الحخر والعبد في الأطراف» وبالسراية ظهر أن دية اليد غير 
واجبة» وأن الواجب هو القودء فصار الصلح باطلا لأن الصلح لا بد له من مصالح عنه 
والمصالح عنه المال ولم يوجد. زيلعي . 

قال ط: وظاهر هذا التعليل أن ردّ العبد واجب على ولي الدم رفعاً للعقد الباطل | 
ه. وفي العناية . وسماه صلحاً بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلى هو 
الفداء . قوله: (فأعتقه سيده) أما إذا لم يعتقه فهو مير . قال في العناية: والأصل أن العيد 
إذا جنى وعليه دين يخير المولى بين الدفع والفداءء فإن دفع بيع في دين الغرماء» فإن فضل 
شيء كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على ملكهم» وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية 
كما لو بيع على ملك المولى الأول ١‏ ه ملخصاً. قوله: (بلا علم) قيد به لأنه لو علم كان 
غتاراً للفداء فعليه دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين . قوله : (الأقل من قيمته الخ) 
وأما قول الهداية وغيرها: عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة لولي الجناية» فالمراد إذا كانت 
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أتلفه) أي العبد الجاني (أجنبي فقيمة واحدة لمولاه) لا غير (فإن ولدت مأذونة مديونة 
بيعت مع ولدها قُِ الدين) إن كانت الولادة يعد لحوق الدين» فلو ولدت ثم الحقها 
دين لم يتعلق حق الغرماء بالولدء بخلاف أكسابها (فإن جنت فولدت لم يدقع الولد 
له) أي لوليّ الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتهاء بخلاف الدين (عند) لرجل . 
(زَعم رجل أن سيذة -خجررة فقتل) العبد المعتق (وليه) أي ولي الزاعم عتقه 
عابيو ب سا 00 ست لعجل بن ادي 
أخاك) يخاطب به مولاه الذي أعتقه (خطأ قبل عتقي ا الأخ) الذي هو المونى (لا 


القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية. قوله: (أي العبد الجاني) أي المأذون الذي 
تقدم ذكره | ه ح. قوله: (فقيمة واحد لولاه) أي ويدفعها للغرماء لأمها مالية العبد؛ 
والغريم مقدم في المالية على وني الجناية. وتمامه في الزيلعي. وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة 
دون المول لأنه لم يكن مأخوذاً بالدفع ولا بقضاء الدين» فلا يجب عليه أكثر نما أتلفه؛ أما 
المولى فهو مطالب بذلك . إتقانىي . قوله : (بخلاف أكسابها) فإنها يتعلق بها حق الغرماء قبل 
الدين وبعده؛ لأن لها يداً معتبرة في الكسب. منح. قوله: (لم يدفع الولد له الخ) قال في 
العناية : الفرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في أن الولد يباع 
معها فى الأولى دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها 
استيفاء» حتى صار المولى منوعاً من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهماء فكانت: أي 
الاستدانة من الأوصاف الشرعية القارة؛ فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن» وأما 
موجب الجناية فالدفع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتهاء حتى لم يصر المولى منوعاً 
من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام» وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي 
وهو الدفع. ا 0 والسراية في الأأوصاف 
الشرعية دون الأوصاف الحقيقية ا ه. قوله : (زعم رجل) أ ى أفر. قوله: (فقتل) ذكر 
الإقرار بالحرية قبل الجناية؛ وفي المبسوط بعدها: ولا تذاواك سنييا . عناية. قوله: (المعتق) 
أي في زعمه. قوله: (فلا شيء للحر) أي الزاعم . قوله: (عليه) الأولى حذفه لأنه لا شيء 
على العاقلة ط . قوله : (لأنه بزعمه الخ) عبارة الهداية: لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد 
ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى» إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير حجة | ه. 
وإنما كان إبراء للمولى» لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعناقاً» حتى يصير المولى به مختارا 
للفداء مستهلكاً حق المجني عليه بالإعتاق . كفاية. قوله : (لا يستحق العبد) أى دفعه أو 
فداءه. قوله: (بل الدية) لأنه موجب جناية الأحرار. قوله: (على العاقلة) وهم قبيلة السيد 
المعتق كما سيأ . فافهم. قوله: (مخاطب به مولاه الخ) تبع فيه المصنف وهو غير لازم. 
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بل بعده صدق الأول) لأنه منكر للضمان (وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتى 
وقالت) هي لا بل (فعلت بعد العتق قالقول لها) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى 
ما يبرئه فلا يكون القول له (وكذا القول لها في كل ما أخذه) المولى (منها) من المال 
للا ذكرنا استحسانا (إلا الجماع والغلة) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية 
للضمان . 
عبد محجور أو صبيّ أمر صبياً بقتل رجل فقتله فديته على (عاقلة القاتل) لأن 
(ورجعوا على العبد بعد عتقه) وقيل لا (لا على الصبى الآمر أبداً) لقصور 


وعبارة الملتقى والدرر: قال معتق قتلت أخا زيدء ونحوه في الهداية وغيرهاء 
والخطب سهل» إذ لا فرق يظهر بين المولى والأجنبي» لأن قول المولى بل قتلته بعد 
العتق يريد به إلزام الدية على عاقلة القاتل؛: وهم قبيلة المولى لأنها عاقلة المعتق لا على 
نفسه فقط. فافهم. قوله: (لأنه منكر للضمان) لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية 
للضمانء إذ الكلام فيما إذا عرف رقهء فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت أمرأتي 
وأنا صبي أو مجنون وكان جئونه معروفا كان القول له. هداية. قوله: (فلا يكون القول 
له) وهذا لأنه ما أسنده إلى حاله منافية للضمان, لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي 
مديونة. هداية. قوله: (من المال) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به 
ط. قوله: (إلا الجماع والغلة) أي إذا قال جامعتها قبل الإعتاق أو أخذت الغلة قبله لا 
يكون القول قولهاء لأن وطء امول أمته المديونة لا يوجب العقرء وكذا أخذه من 
غلتها؛ وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسناد إلى حالة معهودة 
منافية بالضمان. أبن كمال. واستثنى في الشرنبلالية عن المواهب والزيلعي ما كان قائماً 
بعينه في يد المقرء لأنه متى أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدهاء ثم ادعى التملك عليها 
وهي تنكرء فكان القول للمنكر فلذا أمر بالرد ا ه. قوله: (عبد محجور) قيد بالعبد؛ 
لأنه لو كان الآمر حرا بالغاً ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر بالمحجورء لأنه لو كان 
الآمر مكاتباً بالغ ترجع عاقلة الصبي عليه بأقل من قيمته ومن الدية؛ بخلاف ما إذا كان 
الآمر عبداً مأذوناً حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق. كفاية. قوله: (ورجعوا على 
العبد بعد عتقه) لأن عدم اعتبار قوله كان لحق المولى لا لنقصان الأهلية» وقد زال حق 
المولى بالإعتاق. زيلعي. وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وفاضيخان في شرحيهماء وفيه 
نظ الأنة حلت الروانة في الزيادات. إتقاني. قوله: (وقيل لا) هذه هي رواية الزيادات. 
قال الزيلعي: لأن هذا ضمان جتاية وهو على المولى لا على العبدء وقد تعذر إيجابه على 
المول للكان الحجرء وهذا أوفق للقواعد ا ه. وتمامه فيه. قوله: (أبدا) أي وإن بلغ. 
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أهليته (وإن كان مأمور العبد) عبد (مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأء ولا 
رجوع له على الآمر في الحال» ويرجع بعد العتق بالأقل من الفغداء وقيمة العيد) لأنه 
مختار قي دفع الزيادة لا مضطر (وكذ!) الحكم 5 العمد (إن كان العبد القاتل صغيرا) 
لأن عمده خطأ (فإن كبير! اقتص) منه . 

(عبد حفر بثراً فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شيء عليه) 
لأن جناية العبد لا توجب عليه شيئاً (وبجب على الموى قيمة واحدة) ولو الواقع 
ألفاً. زيلعي (فإن قتل) عبد (عمداً) رجلين (حرين لكل) منهما (وليان فعفا أحد 
ولي كل منهما دفع السيد نصفه إلى الحرين) اللذين لم يعفوا (أو فداه بدية) كاملة: 
لأنه بذلك العفو سقط القود واثقلب مالاء وهو ديتانء وسقط دية نصيب العافيين 
وبقي دية نصيب الساكتين» أو يدفع نصفه لهما. 


قوله: (عبدا مثله) لم يقيد بكونه محجورا أيضاً لأنه يكتفي بكون الآمر ممجوراء فإذا أمر 
العيد المحجور العبد المأذون» فالحكم كذلك. أما لو كان الآمر عبداً مأذوناً والمأمور عيدا 
محجوراء أو مأذوناً يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع؛ أو القداء على رقبة العبد الآمر 
في الخال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصب للمأمور. وتمامه في الكفاية. ولو 
كان المأمور حراً بالغاً عاقلا فالدية على عاقلته ولا ترجع العاقلة على الآمر لأن أمره لم 
يصح. زيلعي. قوله: (ويرجع بعد العتق الخ) على قياس القيل المار لا يجب شيء. 
أفاده الزيلعي. قوله: (وقيمة العبد) أي القاتل. قوله: (لأنه مختار الخ) أي إذا دفع 
الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلاً لا يرجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطرء فإنه لو دفع 
العبد أجبر ولي الجناية على قبوله. قوله: (فأعتقه) قيد به لأنه محل الوهمء فإنه إذا لم 
يعتقه يكون الحكم كذلك . 


وفي الهندية: وأجمعوا أن حافر البثر إذا كان عبداً قناً فدفع المولى العبد إلى ولي 
القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاتي لا يتبع المول بشيء سواء دفع المولى إلى الأول 
بقضاء أو بغير قضاء. وتمامه فيها ط. قوله: (ثم وقع فيها إنسان) فلو الوقوع قبل العتق 
وجبت الدية؛ فإن وقع آخر يشارك ولي الأول » لكن يضرب الأول بقدر الدية» والثاني 
بقدر القيمة. مقدسي : أي لأن اختيار الفداء بالعتق وقع في الأولى فوجبت الدية؛ ول يقع 
في الثانية فلم تجب إلا القيمة» وهذا لو العتق بعد العلم» وإلالم تلزمه إلا القيمة؛ 
ويشارك ولي الثانية فيها ولي الأولى كما أفاده بعد ا ه. سائحاني. قوله: (ويجب على المولل 
قيمة واحدة) اعتاراً لابتداء حال الجناية فإنه كان رقيقه ط. قوله: (إلى الحرين) عبارة المتن 
في المنح: إلى الآخرين» وكذا في الكنز والملتقى. قوله: (أو يدفع نصفه لهما) «أو؛ بمعنى 
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(فإن قتل) العبد أحدهما عمداً والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية 
لولي الخنطأ ونصفها لأحد وليّ العمد الذي لم يعف (أو دفع إليهما وقسم أتلضاً 
عولآ) عنده وأرباعا منازعة عندهما (فإن قتل عبدهها قريبهما وإن عفا أحدهما بطل 
كله) وفقالا: يدفع الذى عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الديةء وقيل محمد 
مع الإمامء ووجهه: أنه اتقلب بالعفو مالا والمولى لا يستوجب عل عبده دين 


«إلا؛ والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة لثلا يتكرر مع المتن. تأمل . قوله : (عولاً عنده) 
تفسير العول: هو أن تضرب كل واحد منهما يجميع حصته أحدهما بنصف المال والآخر 
بكله. كفاية . فثلثاه لولي الخنطأ لأنهما بدعيان الكل » وثلثه للساكت من ولي العمذ لأنه 
يدعي النصف. فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف. قوله: (وأرباعاً منازعة عندهما) أي 
ثلاثئة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد بطريق المنازعة» فيسلم النصف لولي الخطأ بلا 
منازعة ومنازعة الفريقين في النصف الآخر فينصف» فلهذا يقسم أرباعاً. منح . 

وبياته: أن الأصل المتفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت يسبب دين في الذمة 
كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول. والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت 
حق كل منهما كملا فيضرب يجميع حقهء واوجيت 2 سيب دين قي الدفه تنيع 
الفضولي بأن باع عبد إنسان كله وآخر باع نصفه وأجازعما المالك» فالعبد بين المشتريين 
أرباعاً بطريق المنازعة» لأن العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الكمال» وإذا ثبت 
هذا فقالا في هذه المسألة ثلاثة أرباع العبد المدفوع لولي الخطأ وربعه للساكت من ولي 
العية: ؛ لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقبة قإذا عفا أحدهما بطل حقف وفرغ 
النصف فيتعلق حى ولى الخطأ بهذا النصف. بلا منازعة. بقي النصف الآخر واستوت فيه 
منازعة ولي الخنطأ والساكت فنصف بينهم. ولأبي حنيفة أن أصل حقهما ليس في عين 
العبد بل في الأرش الذي هو بدل المدلفاء والقسمة في غير العين بطريق العولء وهذا 
لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف وحق العاني في خمسة؛ فيضرب كل منهما بحصةء 
كمن عليه ألفان لرجل وألف لآخر ومات عن ألف فهو , بين الرجلين أثلائأء بخلاف بيع 
الفضولي. لأن الملك يثبت للمشتري ابتداء. عناية ملخصاً. قوله: (فإن قثل عبدهما 
قريبهما) أي قتل عبد لرجلين قريياً لهما. قوله: (وقالا يدفع الخ) لأن نصيب من م 
بعك لا انقلد فالا بعقى اصائهه صان 'تصقه اق ملكه واتضفه فى .ملك سناسية» اننا فما أصاب 
ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع . وما أصاب ملك نفسه سقط . كفاية. قوله: (ووجهه) 
أي وجه الإمام: أي وجه قوله قال في الكفاية: له أن القصاص واجب لكل منهما في 
النصف من غير تعيين» فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بأن يعتير متعلقاً 
بنصيب صاحبه» واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر متعلقاً بنصيب نفسه» واحتمل 
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فلا تخلفه الورثة فيه. والله أعلم . ظ 
فضل في الجتايّة عَلَ الْمَبْدٍ 
(دية العبد قيمتهء فإن بلغت هي دية الحرّ و) بلغت قيمة الأمة دية الحرة 
(نقص من كل) من دية عبد وأمة (عشرة) دراهم إظهاراً لانحطاط رتبة الرقيق عن 
الحرء وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وعنه من الأمة خمسةء 
ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافاً لأبي يوسف (وفي الغصب نهب 
ا 


التنصيف بأن يعر متعلقاً بهما شائعاً فلا يجب المال بالشك .: قوله: (فلا تخلفه الورثة فيه) 
الواجب إسقاطه لأن المنقول ليس مولى للقاتل. نعم يظهر هذا في مسألة أخرى ذكرت هنا 
في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمها حكم هذه المسألة» وهي: ما لو قتل عبد مولاه 
وله ابئان فعما أحدهما بطل كلهء خلافاً لأي يوسف لأن الدية حق المقتول ثم الورثة 
تخلفهء والمول لا يجب له على عبده دين فلا تخلفه الوراثة فيه ا ه. والذي أوقع الشارح 
صاحب اللرر. والله سبحائه أعلم . 


نَصْلّ فى الجتاية عَلَ ألعَبْد 


قوله: (فإن بلغت هي) أي قيمته. قوله: (بأثر ابن مسعود) وهو لا يبلغ بقيمة 
العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم» وهذا كالمروي عن النبى يق لأن المقادير لا 
تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحي . كفاية. قوله: (وعنه) أي 
عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس» والأول ظاهر الرواية. إتقاني. قوله: 
(من الأمة) أي بنقص من ديتها لا مطلقاً كما ظن فإنه سهو. در منتقى - قوله: (ويكون 
حيتكذ على العاقلة الخ) أي يكون ما ذكر من دية العيد والأمة: أي دية النفسء لأن 
العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر المعاقل. قوله: (خلافاً لأي يوسف) حيث 
قال: تجهب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في رواية» وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة. 
وقال أبو يوسف: في مال القاتل لقول عمر: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً. 

قلنا: هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جنى عليه: لأن ما جناه العبد لا 
تتحمله العاقلة» لأن المولى أقرب إليه منهم ا ه. قوله: (وما قدر) أي ما جعل مقدراً من 
دية الحر: أي من أرشه في الجناية على أطرافه جعل مقدراً من قيمة العبد كذلك» وقوله 
قفي يده تصف قيمتهة تفريع عليهء لأن الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف» 
فيقدر في يد العبد ينصف قيمته» وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته» لأن في 
موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية. 
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لعمهنة _ 


(قطع يد عبد فحرره سيده فسرى قمات مته) وله (للعيد ورئة غيره) غير 
المولى (لا ينقص) لاشتباه من له الحق (وإلا) يكن له غير المولى (اقتص منه) 


فلت: ويستثنى من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة كما يأتي» وكذا ققء 
العينين» فإن مولاه مخير كما يأتي أيضاً. تأمل. وكذا ما في الخانية: لو قطع رجل عبد 
مقطوع اليد: فإن من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليدء لأنه إتلاف ولا 
يجب الأرش المقدر للرجل» وإن قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد. وتمامه 
فيها. هذاء وفي الجوهرة: الجناية على العيد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لأنه 
أجري مجرى ضمان الأموال ا ه: أي فهو ني مال الجاني حالاً كضمان الخغصب 
والاستهلاك كما في منية المفتي. قوله: (في الصحيح) وهو ظاهر الرواية» إلا أن محمداً 
قال في بعض الروايات: القول بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما 
لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين ألفأ يضمن خمسة عشر ألفاً. كذا في النهاية وغيرها من 
الشروح. قوله: (وجزم به في الملتقى) وهو الذي في عامة الكتب كالهذداية والخلاصة 
ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجي والملتقى. وفي المجتبى عن المحيط : 
نقصال الخمسة هنا باتفاق الروايات. بخلاف فصل الأمة. شلبي ! ه ط. ويواققه ما في 
الظهيرية وجامع المحبوبي: موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضى بخمسمائة درهم إلا 
نصف درهمء ولو قطع أصبع عبد عمداً أو خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر فعليه عشر 
الدية إلا درهم. معراج. قوله: (وتجب حكومة عدل في لحيته) أي إذا لم تنبت. قال في 
البزاقية: وف العيون عن الإمام رحمه الله في قطع أذنه أو أنقه أو حلق لحيته إذا لم تنيت 
قيمته نامة إن دقع العبد إليه. وحكى القدوري في شعره ولحيته التكومة. 

قال القاضي : الفتوى في قطع أذنه وأنفه وحلق لحيته إذا لم تنبت على لزوم نقصان 
قيمته كما قالا. 

والحاصل: أن الجناية على العبد إن مستهلكة بأن كانت توجب في الحر كمال الدية 
ففيه كمال القيمة» وإن غير مستهلكة بأن أوجبت فيه نصف الدية ففيه نصف قيمته. 
الأول : كقطع اليدين وأمثاله: وقطع يد ورجل من جانب واحد. والثاني: كقطع يد أو 
رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الأذنين وحلق الخناجبين إذا لم ينبت في رواية من 
قبيل الأول» وفي أخرى من قبيل الثاني ١‏ ه. فتأمل . قوله: (في الصحيح) لأن المقصود 
من العبد الخدمة لا الجحمال. منح. قوله: (لاشتباه من له الحق) لأن القصاص يجب عند 
الموت مستنداً إلى وقت الجرح » فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى؛ وعلى اعتبار 
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خلافاً محمد (قال) لعبديه (أحدكما حّ فشجا فبين المولى العتق في أحدعما) بعد 
الشج (فأرشهما للسيد) لأن البيان كالإنشاء» ولو قتلا فدية حر وقيمة عبد لو 
القاتل واحداً معأ وقيمتهما سواء. وإن قتل كلا واحد معاً أو على التعاقب ولم يدر 
الأول فقيمة العبدين. زيلعي . 


(فقا) رجل (عيني عبد) خير مولاه: إن شاء (دفع مو لاه عيذدهة) الممقوء 
ا ا تيالتس مستبت بي 


الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه. منح. قوله: (خلاقاً لمحمد) فعنده لا قصاص 
في ذلك» وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه» لأن سيب الولاية قد 
اختلف. لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والورائة بالولاء على اعتبار الأخرى» فنزل 
منزلة اختلاف المستحق» ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى» ولا معتبر باختلاف 
السبب: وقامه في الهداية. قوله: (لأن البيان كالإنشاء) أي إنه إنشاء من وجه حتى 
يشترط صلاحية المحل للإنشاء» فلو مات أحدحما فبين العتق فيه لا يصح» وإظهار من 
وجه حتى يجبر ععليه» ولو كان إظهاراً من'!' كل وجه لما أجبرء لأن المرء لا يبر على 
إنشاء العتق والعيد بعد الشجة ممل للبيان فاعتبر إنشاء. عناية. قوله: (فدية حر وقيمة 
عبد) لأن العبد لم يبق محلا بعد الموت» فاعتبرناه إظهاراً محضاً وأحدهما حر بيقين فوجب 
ما ذكر؛ وينصف بين المولى والورثة'"/ لعدم الأولوية. زيلعي . قوله: (لو القاتل واحداً 
معاً) أي لو قتلهما معاً: فلو القاتل اثنين فيجيء» ولو واحداً وقتلهما على التعاقب فعليه 
قيمة الأول للمولى ودية الآخر لورثته: لأنه بقعل أحدهها تقون الا ةع فعيوين أله 
قتله وهو حر. كفاية. قوله: (وقيمتهما سواء) فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد 
منهما ودية حر» فيقسم مثل الأول. زيلعي . قوله: (ولم يدر الأول) فلو علم فعلى قاتله 
القيمة لمولاه» وعل قاتل الثاني ديته لورئته لتعيئه للعتق بعد موت الأول. زيلعي. قوله: 
(فقيمة العبدين) لأنا لم نتيقن إن كلا من القاتلين قتل حراً وكل منهما منكر ذلك؛ ولأن 
القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول» فتجب القيمة فيهما فتكون نصفين. بين المولى 
والورثةء لأن موجب العتق ثابت في أحدحما في حق المولى فلا يستحق بدله. أفاده 
الزيلعي. قوله: (فقأ رجل عيني عبد) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه. يقال: فقأ عينه إذا 
)١(‏ فى ط (قوله وتو كان إظهاراً الخ) لعل صرابه «إنشاء؟ وكذا قوله : فاعتير إنشاء. قال مولانا: لم يظهر في وجه 
جعله إنشاء من حيث استسقاق المول لجميع الأرشين بدون مراعاة جهة الإظهار. 


ده في ط (قوله وينصف بين المولى والورثة) انظر ما وجه هذا التنصيف مع العلم بأن استحقاق المولى ليس إلا في 
القيمة للجزم بحيرية أحدهما ولعدم صحة إعطاء الورئة شيئاً من القيمة» ٠‏ بل مقتضى القياس أن ياخذ الوق 
القيمة وتقسم الدية بين ورئة العبدين» فيقال لورئة كل محدمل موت مورتئخم رقيقاً فلا شيء لكمء وتمتمل 
موته حراً فلكم نصف الدية وأقره شيخنا إلا أن محمل عبارة الزيلفي على حاله استواء القيمة والدية؛ ثم نقل 
مولانا عن العناية أن القيمة للمولى والدية للورثة» وهو عين ما قلناء فلله الحمد. 
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للفاقىء (وأخذ) منه (قيمته) كاملة (أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصان. وقالا: له 
أخذ النقصان. وقال الشافعي) ضمنه القيمة وأمسك الحثة العمياء (ولو جنى مدبر 
أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش) لقيام قيمتهما مقامهما (فإن 
دفع القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول) إذ ليس 
في جناياته كلها إلا قيمة واحدة؛ ولا شيء على المولى لأنه مجبور على الدفع (ولو) 
دفع القيمة لولي الأولى (بغير قضاء اتبع السيد) بحصته من القيمة 


قلعها واستخرجها. إتقاني. قوله: (وقال الشافعي الخ) هو يجعل الضمان في مقابلة 
الفائت. فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه» ولهما أن المالية معتبرة في حق 
الأطراف». وإنما تسقط في حق الذات فقطء وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق 
الفاحشء وله أن المالية وإن كانت معتيرة فالآدمية غير مهدرةء والعمل بالشبهين أوجب 
ما ذكر. ابن كمال. قوله: (ولو جنى مدبر أو أم ولد) أي على النفس خطأ أو على ما 
دونها. جوهرة. فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما 
بلغت» ولا شيء على المولى. ط عن المكي . وأما جناية المكاتب فهي على نفسه دون سيده 
ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته . وتمام 
تفاريعه في غاية البيان. 

قوله: (ضمن السيد) أي فيما له دون عاةلته حالة. جوهرة. وإنما ضمن لأنه صار 
مانعاً تسليمه في الجناية من غير أن يصير تختاراً للفداء لعدم علمه بما يحدث» فصار كما 
إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم. زيلعي. قوله: (الأقل من القيمة) أي قيمة كل 
منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية. وتمامه في الكفاية در منتقى : أي لا يوم 
المطالبة ولا يوم التدبيرء وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها. جوهرة. قوله: (لقيام 
قيمتها) عبارة الزيلعي: لأنه لا حقٌّ لولي الجناية في أكثر من الأرشء ولا منع من المولى في 
أكثر من العين, وقيمتها تقوم مقامها. قوله: (يشارك الثاني الأول الخ) أي في القيمة 
ويعتير فيها تفاوت الأحوال فلو قتل حراً خطأ وقيمته ألف ثم آخر وقيمته ألفان ثم آخر 
وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط. يأخذ وليه ألفاً واحدة إذ لا تعلق فيها 
للأول» لأن حال جنايته قيمة العبد ألف وقد أبقيناهاء ولا تعلق للأخير في أكثر من 
خمسمائة» فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة 
آلاف. والأوسط بالبافي له وهو تسعة آلاف» ثم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة» فيضرب 
الثالث بكل الدية وكل من إلباقين بغير ما أخذ ١‏ ه ملخصاً من الزيلعي وغيره. قوله : (إلا 
قيمة واحدة) لأنه لا منع من السيد إلا ني رقبة واحدة. زيلعي. قوله: (لأنه يحبور على 
الدفع) أي بسيب القضاء به عليه. قوله: (أتبع السيد) لدفعه حقه بلا إذنه. قوله: 
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ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حقء لأن المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة 
(أو) اتبع (ولي الجناية) الأولى» وقالا: لا شيء على المولى (وإن أعتق) المولى (المدبر 
وقد جنى جنايات ل تلزمه) أي المولى (إلا قيمة واحدة علم بالجناية) قبل العتق 
(أولا) لأن حق الولي لم يتعلق بالعبد» فلم يكن مفوتاً بالإعتاق (وأم الولد كالمدبر) 
فيمأ مر. 

(أقرَ المدبر أو أم الولد بجناية توجب امال لم يجز إقراره) لأنه إقرار على المولى 
(بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمداً فإنه يصح إقراره) على نفسه (فيقتل به) ولو جنى 
المدير خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولام ولو قتل المدبر مولاه خطأ سعى في 
قيمته» ولو عمداً قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله. درر. والله أعلم . 
يت 


(ورجع) أي السيد بها على ولي الجناية الأول لأنه ظهر أنه استوق منه زيادة على قدر 
حقه . عناية . قوله: (أو اتبع ولي الجمناية الأولى) لقبض حقه ظلماء وإنما خير في التضمين 
لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية 
الثانية في حقها فتعتير مقارنة في حق التضمين أيضاً. أفاده في الكفاية. قوله: (وقالا لا 
شيء على المولى) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي . قوله: (لأن حق الولي) أل للجنس: أي 
حق أولياء الجنايات ط. قوله: (لم يتعلق بالعبد) أي بل بقيمته» إذ لا يمكن دفعه والقيمة 
تقوم مقام العين كما مر. قوله: (فلم يكن مفوتاً) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد 
ومفوتاً بصيغة اسم المفعول» وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط . 
قوله: (فيما مر) وهو قوله «وإن أعتق المدبر» أما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط. 
قوله: (بجناية توجب المال) المراد بها جناية الخطأ. إتقاني عن الكرخي. قوله: (ل مجر 
إقراره) ولا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه. ملتقى . قوله: (لأنه إقرار على المولى) لأن 
مواجب جنايته على المولى لا على نفسه. زيلعي - قوله: (ولو جنى المدبر) مثله أم الولد ط . 
قوله: (لم تسقط قيمته عن مولاه) لأنها ثبتت عليه يسبب تدبيرهء وبالموت لا يسقط ذلك . 
درر. قوله: (سعى فى قيمته) لأن التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لأنه عتق بموت 
سيدهء ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبتهء وقد عجز عنه فعليه رد بدلها وهو 
القيمة. درر. وذكر السائحاني أنه في الخطأ يسعى في قيمتين ل في شرح المقدسي. أعتق في 
مرضص موته عبدهء فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الإمام إحداهما النقض الوصية» 
لأن الإعتاق في مرض الموت وصية» وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض يعد 
وقوعهء فتجب قيمته» ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه» لأن المستسعى كالمكاتب عنده. 
والمكاتب إذا قتل مولاه فعليه أقل من قيمتهء ومن الدية والقيمة هنا أقل. وقالا: يسعى 
ف قيمة واحدة أرد الوصيةء وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون اه. قوله: (قتله الوارث 
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(قطع بد عبده فغصبه رجل) وسرى فمات (منه ضمن) الغاصل (قيمته 
أقطع. وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برىء) الغاصب لصيرورته متلفا 
لصم يذ 

(غصب عبد محجور مثله فمات فى يده ضمن) لأن المحجور مؤاخل بأفعاك لا 
بأقواله إلا بعد عتقه . 

(مدير جنى عند غاصبه) فرد (ثم جنى عند سيده) أخرى (ضمن السيد قيمته 
لهما) نصفين (ورجع) المولى (بنصف) قيمته على الغاصب ودقعه: أي دفع المولى 


أو استسعاهء الخ) أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية الخ. درر. 
والله تعالى أعلم . 
فصل في خضب ألقِنّ وَغيره 

المراد بالغير: المدبر والصبيء والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب. قال الإتقاني: م 
ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهماء لأن المفرد قبل المركب» ثم جر كلامه 
إلى بيان غصب الصبي ١‏ ه. قوله: (قطع يد عبده الخ) فلو القاطع أجنبياً: فإن شاء اقتص 
منهء وإن شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعاً؛ ولو خطأ: فإن شاء أخذ قيمته صححيحاً من 
عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعاًء أو ضمن الغاصب قيمته 
مقطوعاً. واتبع غيره في الباقي. كذا يستفاد من فروع في المقدسي . سائحاني. قوله: 
(ضمن الغاصب قيمته أقطع) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته بالقطع. زيلعي. 
قوله: (فيصير مسترداً) لاستيلاء يده عليه» وبرىء الغاصب من ضمانه لوصول ملكه إلى 
يده. زيلعي. قوله: (مؤاخذ بأفعاله) أ سال ركس عننانة. .نح لز شيف الذهين 
بالبيئة يباع فيه. درر. قوله: (لا بأقواله الخ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه 
وإنما يؤاخذ به بعد الحرية» وأما فيما يوجب الحدود والقصاص فيؤاخذ به في الحال 
كالأفعال. أفاده في العناية. وأما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضاً عندنا. معراج. قوله: 
(ضمن السيد قيمته لهما) لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة» فيجب ذلك 
على المولى لأنه هو الذي أعجر نفسه عن الدفع بالتدبير السايق من غير أن يصير مختاراً 
للفداء. زيلعي. وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرشء لأن 
حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى . إتقاني. قوله: (ورجع المولى يتصف 
قيمته على الغاصب) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين: نصفها بسبب كان عند الغاصبء 
والتضنفيه الأخر ريسي عله فك فيرجع عليه بسيب لحقه من جهة الغاصب؛. قصار 
كأنه لم يرد نصف العبد. زيلعي. قوله: (أي دفع المول نصف قيمته) أي النصف المأخوذ 
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نصف قيمته (إلى) ولي الجحناية (الأول) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم (ثم رجع) 
الموى (به عل الغاصب) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب (وبعكسه) بأن جنى 
عد فر لاد قله عند غاصبه (لا يرجع) المولى على الغاصب (به ثانياً) لأن الجناية 
الأولى كانت في يد مالكه (والقن) في الفصلين (كالمدبر غير أن المولى يدقع العبد) 
نفسه (هنا وثمة) أي في المدبر (القيمة) كما مر (مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصب) 
ثانياً (فجنى عنده) كان (على سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب) لكونهما 
عنده (ودقع) المولى (نصقها) أي القيمة المأخوذة ثانياً (إلى) ولي الجناية (الأول ورجع) 
المولى (بذلك التصف على الغاصب) وأم الولد في كلها كمدبر. 


من الغاصبء وهذا الدقع الثاني عندهما خلافاً لمحمد. قوله: (لأن حقه لم يجب الخ) حق 
التعبير أن يقول دون الثاني» لأن حقه الخ كما عبر أبن كمال: أي ححق ولي الجناية الثاني . 

قال في العناية: ولهما أن حى الأول في جميع القيمة» لأنه حين جنى في حقه لا 
يزاحمه أحدء وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني» فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك 
فارغاً أخذه إتاماً لحقه | ه. 

وأورد أن هذا يناقض ما تقدم: إن جناية المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة» وهنا 
أوجيت قيمة ونصفاً وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحدء بخلافه 
هنا. تأمل. قوله: (ثم رجع المولى به) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحدء لأنه وصل 
إلى الوليين تمام حقهما. إتقاني . قوله : (لأن الحناية الأولى كانت في يد مالكه) أي وما دفعه 
المالك ثانياً إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحدء بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب 
عند الغاصب فيرجع عليه. أفاده الزيلعي . قوله: (والقن في الفصلين) أي في المسألتين 
كالمدبر: أي أن التصوير السابق بالمدير لبس احترازياً عن القن» ويأتي أن أم الولد كذلك. 
قوله: (يدفع العبد نفسه) لإمكان نقله من ملك إلى ملك» يخلاف المدبر. والظاهر أن 
المراد أنه يخير بين الفداء والدقع إلى الوليين. تأمل . ثم إذا دفعه”؟ يرجع بنصف قيمته على 
الغامب إلى آخر ما مر. قوله: (فغصب ثانياً) أي فغصبه الغاصب الأول غصباً ثانيا. 
وف بعض النسخ «فغصبه» بالضمير وهي أظهر. قوله: (كان على سيده قيمته لهما) أي 
للوليين لأنه منعه بالتدبير كما مر. قوله: (لكونبما) أي الجنايتين عنده: أي الغاصب» 
بخلاف ما مرء لأن إحداهما عنده فلذا رجع بالنصف. قوله: (ورجع المولى بذلك 
النصف) أي الذي دفعه ثانياً إلى ولي الجناية الأوى. قوله: (وأم الولد في كلها) أي كل 
)0 في ط (قوله ثم إذا دفعه الخ) هذا هو عمل الاتحاد بيته وبين المدبر» أما إذا الختار الموثي الفداء فيدقع ثولي كل 

من الجنايتين موجيها على الكمال. 
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(غصب) رجل (صبيا حراً) لا يعبر عن نفسهء والمراد بغصبه الذهاب به بلا 
إذن وليه (فمات) هذا الحر (في يده فجأة أو بحمى لم يضمنء وإن مات بصاعقة أو 
نبش ححية فديته على عاقلة الغاصب) استحساناً لتسببه بتقله لمكان الصواعق أو 
الحيات» حتى لو نقله لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن» فتجب فيه الدية 
على العاقلة لكونه قتلاً تسبباً. هداية وغيرها. 

قلت: بقي لو نقل الحرٌ للكبير لهذه الأماكن تعدياً: إن مقيداً ولم يمكنه 
التحرز عنه ضمن » وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا لأنه بتقصيرهء فحكم صغير 
ككبير مقيد. عناية (ولو غصب صبياً ففاب عن يده حبس) الخاصب (حتى بجيء به 


الأحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولى. درر. 
قوله: (لا يعبر عن نفسه) لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكماً. كذا في 
الشرنبلالية عن البرهان» ومثله في الكفاية والقهستانيٍ وغيرهما. قال في المعراج: لكن 
الفرق الآتي بين المكاتب والصبي بشير إلى أن المراد مطلق الصبي» فإن الصبي الذي يزوجه 
وليه غير مقيد بذلك . ذكره في الكاني ا ه ملخصاً. قوله: (والمراد بغصبه الخ) فيكون ذكر 
الخصب بطريق المشاكلة» وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. عناية. 
قوله : (فسجأة) بالضم والمد أو بالفتح؛ وسكون الجيم بلا مد. قهستاني. قوله: (بصاعقة) 
أي نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما في القاموس» فيشمل الحر الشديد 
والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخخنانية وغيرها. قهستاني. 
فوله: (لم يضمن) لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن. هداية. قوله: (استحساناً) 
والقياس عدم الضمان مطلقاًء لأن غصب الحر لا يتحقق؛ ألا ترى أنه لو كان مكاتباً 
صغيراً لا يضمن مع أنه حر يدا فهذا أولى. 

والجواب ما أشار إليه : هو أن الضمان لا بالغصب بل بالإتلاف تسبباً» وقد أزال 
حفظ المولى فيضاف الإتلاف إليه. أما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيراً ولذا لا يزوجه 
أحدء فهو كالحر الكبير. أما الصبي فإنه في يد وليه ولذا يزوجه ١‏ ه. من الهداية 
والكفاية . قوله: الموضع يغلب فيه الحمى والأمراض) أي بأن كان المكان مخصوصاً بذئك 
فيضمنء لا بسبب العدوى لأن القول به باطل» بل لأن الهواء بخلق الله تعالى مؤثر في 
بني آدم وغيره كالغذاء. بزازية. قوله: (لهذه الأماكن) أي الغالب فيها الهلاك؛ واللام 
بمعنى إى. قوله: (ضمن) لأن الغصوب عجز عن حفظ نفسه بما صنع فيه. عناية. 
وكذا يضمن لو صنع بالمكاتب كذلك كما ذكره الزيلعي. قوله: (فحكم صغير ككبير 
مقيد) الأولى في التعبير أن يقال: فحكم كبير مقيد كصغير» لأن مسألة الصغير منصوصة 
في المتون ومسألة الكبير ذكرها الشراح عن الإمام المحبوبي. 
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أو يعلم موته) خانية؛ كما لو خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يبس 
حتى يردها أو تموت. خلاصة. 

(أمر ختاناً ليختن صبياً ففعل) الختان ذلك (فقطع حشفته ومات الصبيَ) من 
ذلك (فعل عاقلة الختان نصف ديتهء وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها) وقد تقدمت في 
باب ضمان الأجير وف معاياة الوهبانية نظماً: 

ومن ذا الذى إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر 

(كمن حمل صبياً على دابة وقال امسكها لي فسقط الصبي ول يكن منه تسيير 

سن يل مما ل ا ا ا ار ا 


وفي حاشية أبي السعود: استشكل هذا العلامة المقدسي بقولهم: لو كتف شخصا 
وقيده وألقاه فأكله السبع لا قصاص ولا دية» ولكن يعزّر ويحبس حتى يموت. وعن 
الإمام : إن عليه الدية. ولو قمط صبياً وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته 
الدية. كذا في الحافظية. فليتأمل. ولعل القول بالضمان في الحر الكبير المقيد محمول على 
تلك الرواية | ه. ومثله في حاشية الرمليى. وأصل الاستشكال لصاحب المعراج حيث 
قال: ويشكل على هذا ما لو حبس إنساناً فمات منه من الجموع لا يضمن مع أنه عجز عن 
حفظ نفسه بما صئع حايسه ١ه.‏ 

أقول: قد علمت أن مسألة الصبي على استحسان» وألحقوا به الكبير فهو استحسان 
أيضاً» وما أورد عليه مفرع على القياس» والاستحسان راجع عليه» وتلك الرواية موافقة 
للاستحسان» فقد يدعي ترجيحها نذلك؛ وأما لو حبسه فمات جوعا فعدم ضمانه قول 
الإمام. وقدمنا أول الجنايات أن غليه الفتوى» وأن الفرق هو أن الجوع والعطش من 
لوازم الإنسان فلا يضاف للمجاني» بخلاف هذه الأفعال فلا تشكل على مسألتناء وأنت 
على علم بأن العمل على ما في المتون والشروح» فاغتدم هذا التحرير. قوله: (حتى وقعت 
الفرقة بينهما) أي بالأبدان. رحمتي: أي بحيث لا يعلم الزوج مكانباء ومثله أقارمبا فيما 
يظهر ط. قوله: (أو تموت) أي أو يعلم موتها كما في المسألة السابقة» وفي نسخة «أو 
يموت» أي إلى أن يموت ط قوله: (فعل عاقلة الختان نصف ديته الخ) أي لو حراً ولو 
عبداً يجب نصف القيمة أو تمامهاء لأن ال موت حصل بفعلين أحدههما مأذون فيه وهو قطع 
القلفة» والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفةء فيجب نصف الضمان. أما إذا برىء 
جعل قطع الجلدة وهو مأذون 'فيه كأن لى يكن» وقطع الحشفة غير مأذون فيهء فوجب 
ضمان الحشفة كاملل وهو الدية. منح وعزا المسألة إلى الخانية والسراجية» وذكر نظمها 
للعلامة الطرسوسي سؤالاً وجواباً. قوله: (فما عليه الخ) ما الأولى موصولة؛ والثانية 
نافية» خلاف ما هو الشائع من زيادتها بعد إذاء والمعنى: إن الذي يجب عليه وقت عدم 
الموت يشطر: أي ينصف بالموت . قوله: (ولَم يكن منه تسيير) أما لو سيرها وهو بحيث 
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فمات كان على عاقلة من حمله ديته) أي دية الصبي (كان الصبي من يركب مثله أو 
لا) يركب. . وثمامه في الخانية (كصبي أودع عبداً فقتله) أي قتل الصبي العبد اللودع 
ضمن عاقلة الصبىي قيمته (فإن أودع طعاماً) بلا إذن وليهء وليس ا له قي 
التجارة (فأكله لم يضمن) لأنه سلطه عليه. وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن 
وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمئه بعد عتقه. يس يي 
والشافعى : في الحال. وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضاء ولو كان بإن أو مأذوتاً 
ضمن بالإجماع كما لو استهلك الصبى مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال. 

قلت: وهذا كله لو الصبي عاقلا: وإلافلا يضمن بالإجماع . وتمامه في العناية 
والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين, على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي؛ فليحفظ . 


يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة. جامع الفصولين. قوله: (وتمامه في الخانية) 
ذكر عبارتما في المنح. قوله: (كصبي أودع عبدا) بالبناء للمجهول. قوله : (فقتله) أما لو 
جنى عليه قيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي بالإجماع. إتقاني. قوله: (ضمن 
عاقلة الصبي قيمته) تصريح بما أفادته كاف التشبيه؛ ه لكن المضمون ف المشبه الدية وهنا 
القيمة ؛ وعبر في الهداية هنا بالدية أفضماً اعتماداً على ما مر أن دية العبد قيمته. قوله: 
(فإن أودع طعاماً) أي مثلا. . در منتقى. قوله: (بلا إذن وليه الخ) سيذكر محترزه. قوله : 
(لأنه سلطه عليه) أي وله تمكين غيره من استهلاكه لأن عصمته حق مالكهء بخللاف 
الآدمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولا ولهذا بقى على أصل الحرية في حىٌ 
الدمء» وليس لمولاه ولابة استهلاكه. فلا يملك تمكين غيره منه. أفاده في الشرنبلالية . 
قوأه : (يضمن) أي في الحال. فوله : : (وكذا لو أودع عبد محجور مالا» أي وقبل الوديعة 
بلا إذن مولاه. أما لو كان مأذوناً أو محجوراً ولكن قبلها بإذنه فاستهلكها لا يضمن في 
الحال. بل بعد العتق لو بالغأ عاقلا عندهما. وعند أبي يوسف : يضمن في الحال. ولو 
كانت الوويفة عبد فجنى عليه في النفس» اواتيعا دروكا اجر مولاه بالدفع أو القداء 
إجماعاً . إنقان. قوله: (وكذا الخلاف الخ) قال فخر الإسلام: والاختلاف في الإيداع 
والإعارة والقرض والبيع؛ وكل وجه من وجوه التسليم إليه واحد. إتقان . 7 (ولو 
كان بإذن) أي لو كان أودع الطعام بإذن وليه أو كان مأذوناً له في التجارة ضمن: أى فى 
امال وهذا محترز قوله المار ابلا إذن وليه لخا. قوله: (بلا وديعة) أى ونحوها مما فيه 
0 قوله: (ضمته للحال) لأنه مؤاخذ بأقعاله. ٠‏ درر. قوله: (على خلاف ما في المنتقى 
الخ أى عن أن الصبىي لدي سل يفصن بالل وذكر في العناية وغيرها أنه مذهى 
فخر الإسلام» ذكره فيّ شرح الجامع وأن غيره من شراح الجامع ذكروا أنه لا يضمن 
بالإجماع . قال ط : فتحصل أنبما طريقتان لأهل المذهب | ه. 
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اس سسهضسه كك 
باب القسافة 

هى لغة: بمعنى القسم وهو اليمين مطلقاً: وشرعاً: اليمين بالله تعالى بسبب 

مخصوص وعدد مخصوص على شخص خصوص على وجه مخصوصء وسيأتي بيانه 


نتمة : صبي سقط من سطح أو في ماء فمات: فلو كان من يحفظ نفسه لا شيء 
على الأبوين: وإلا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلى أحدهما لو في حجره. كذا عن 
نصير. وعن أبي القاسم: لاا شيء عليهما إلا التوبة والاستغفارء واختيار أب الليث أنه لا 
كفارة على أحدهها إلا أن يسقط من يدهء وعليه الفتوى. ظهيرية. والله تعالى أعلم . 

اب القسامة 

لا كان أمر القتيل فى بعض الأحوال يؤول إلى القسامةء ذكرها في آخر الديات في 
باب على حدة. عناية. قوله: (وهي لغة بمعنى القسم) قال العلامة نوج : اختلف أهل 
اللغة في القسامة. قال بعضهم: إتها مصدرء واختاره ابن الأثير في جايته حيث قال: 
القسامة بالفتح اليمين كالقسم؛ ثم قال : وقد أقسم قسماً وقسامة: إذا حلف. وقال 
بعضهم: إنها اسم مصدرء واختاره المطرزي في المغرب حيث قال: القسم اليمينء يقال 
أقسم الله إقساماًء وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع موضع الأقسام. 
واختار العيني في شرح الكنز الأول» واختار منلا مسكين الثاني | ه ط. قوله: (بسبب 
مخصوص) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لأحد أو في يد 
أحد. قوله: (وعدد مخصوص) وهو خسون يميئاً. قوله: (على شخص مخصوص) أي 
مخصوص النوع» وهو الرجل الحر البالغ العاقل أو المالك المكلف» ولو امرأة الخرء ولو 
يدا كمكاتب إذا وجد القتيل فى ممل مملوك له وهذا إشارة إلى بعض الشروط . قوله: 
(على وجه مخصوص) إشارة إلى ياقي الشروط»ء منها كون العدد خمسينء وتكرار اليمين 
إن ل يتم العددء وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وكوتها بعد الدعوى 
والإنكار: ويعد طلبهاء إذ لا تجب اليمين بدون ذلك» وكون اللميت من بني آدم ووجود 
أثر القتل فيه» وأن لا يعلم قاتلف فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسييها 
وشرطها. 
قال في المنح : وركنها: إجراء اليمين المذكورة على لسانه. وحكمها: القضاء 
بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمدء وبالدية عند 
النكول إن ادعى خطأء ومحاستها حظر الدماء وصيانتها عن الإهدارء وخلاص المتهم 
بالقعل عن القصاص . ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية 
وشروحها. قوله: (ميت) أي ولو حكماً بأن وجد جريح في محلةء فنقل منها وبقي ذا 
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حر ولو ذميأ أو مجنوناً. شرتبلالية (به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من 
أذنه أو عينه وجد في محله أو) وجد (بدنه أو أكثره) من أيّ جانب كان (أو نصفه مع 
رأسه) والنص وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكل» حتى لو وجد أقل من 
نصفه ولو مع رأسه لا لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مشروع 
(ولم يعلم قاتله) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة (وادعى وليه القتل على 
أهلها) أي المحلة كلهم (أو) ادعى على (بعضهم حلف خحمسون رجلا منهم يختارهم 


فراش حتى مات من الجراحة» فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأت متناً. قوله: 
(حر) أما العبد ففيه القسامة وألقيمة إذا وجد في غير ملك سيدهء وكذا المدبر وأم الولد 
والمكاتب والمأذون والمديون»ء ولو في ملكه فهدرء إلا فى المكاتب والمأذون المديون ففيهما 
القيمة على المولى لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون» وف ثلاث سنين في المكاتب كما 
في الشرنبلالية عن البدائعء وسيأتي في الفروع آخر الباب. قوله: (ولو ذمياً أو مجتوناً) 
دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغيرء وخرج اليهائم» فلا شيء فيها كما سيأتي. 
قوله: (به جرح الخ) سيآتي محترزاته متنا. قوله: في محلة) بالفتح : المكان الذي ينزله 
القوم. ط عن المصباح. قوله: (أو نصفه مع رأسه) ولو مشقوقاً بالطول. منح: أي ومعه 
الرأسء وأما إذا شَىّ طولاً بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامةء وهو الذي ذكره المصنف 
بعد في متنه ط. قوله: (حتى لو وجد الخ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد 
الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجودء وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجهب فيه 
القسامة تجب. وصلاة الجنازة فى هذا الياب تنسحب على الأصل . هداية. قوله: (لثلا 
يؤدي لتكرار القسامة الخ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل والباقي في 
محل آخرء فإنه إذا وجبت القسامة والذية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضاً. قوله: 
(إذ لو علم) أي بالبيتة أو الإقرار. قهستاني: أي إقرار القاتل»: ولا بد أن تكون البيئة من 
غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه. قوله : (وادعى وليه الخ) أشار إلى 
من شروطها الدعرى من أوياء القتيل» إذ اليمين لا تيب بدونها كما في الطوري وقدمناه. 
وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي هل يدعيها الإمام أم لا؟ ثم رأيت منقولا عن شرح 
الحموي أنه توقف في التشير الآتي. حيث لا ولي» هل يتخير الإمام الخمسين أم لا؟ 
وقال: فليراجع''“. قوله: (أو ادعى على بعضهم) ولو معيئاً بخلاف ما لو ادعى على 
واحد من غيرهم» فإنها تسقط عنهم كما يأتي عتناً. قوله : (حلف خمسون رجلا منهم الخ) 
(1) في ط (قوله وقال فليراجم) نقل مولانا على الحانوتي ما يفيد أن للإمام الدعوى والتخيير مستدلا عليه بملكه 

للقصاصص في قتل من لا ولى له عمداً. قال: فإن من علك القصاص ملك القامة بالأولى» لكوته أنزل منه؛ 

وأيضاً من لا ولي له يكون ميرائه ليبت امال فالإمام يكون مدعياً مالآ ليت المال وله ذلك جزماً. 
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الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت 
له قاتلا (لا يحلف الولي) وقال الشافعي : إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين 
يمينا أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضي بالدية على المدعى عليهء وقضى مالك بالقود 
لو الدعوى بالعمد (ثم قضى على أهلها بالدية) لا مطلقاً بل (إن وقعت الدعوى 
بقتل عمد وإن) وقعت الدعوى (بخطأ فعلى) أي فيقضي بالدية على (عواقلهم) كما 
في شرح المجمع معزياً للذخيرة والخانية. 
خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر ويأي» وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله 
تركه» وبه صرح الرملي. وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا؟ لأنه لو حلفهم أمكن 
ظهور القاتل» + أره فليراجع. وقال الزيلعي «وقوله يختارهم الولي؛ نص على أن الخيار 
للولي لأن اليمين حقهء والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي 
أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتلء ولو اختار أعمى أو 
محدودا في قذف جاز لأنها يمين وليست بشهادة | ه. قوله: (بأن يحلف الخ) فهو من قبيل 
تقابل الجمع بالجمع. قهستانيٍ فيحلف كل واحد على نفي قتله» ونفي علمه لاحتمال أنه 
قتله وحدهء فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه: يعني جميعاً. ولا يعكس لأنه إذا قتله مع 
غيره كان قاتلاً. وفائدة قوله «ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقعل على 
واحد منهم أو على غيرهم مردودة أن يقرٌ الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره 
من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم عن أهل المحلة. منح ملخصاً. 
وسيأي أنه لو كان أحدهم قال قتله زيد يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد. 
قوله: (وقال الشافعي الخ) اللوث: أن يكون علامة القتل على واحد بعينه» أو ظاهر 
يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة؛ أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة 
قتلوه . 

وحاصل مذهبه: أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي: فإن حلف أمهم قتلوه خطأ قله 
الدية عليهم» أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول» فإن نكل عن اليمين حلفواء 
فإن حلفوا لا شيء عليهم؛ وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول؛ وإن لم يكن 
الظاهر شاهد للمدعى حلف أهل المحلة على ما قلناء فحيث لا لوث فقوله كقولنا. 
والااختللاف 00 أحدهما: أن المدعى لا يحلف عندناء وعنده يحلف. والثايي : 
براءة أهل المحلة في اليمين ا ه من الكفاية وغيرها. وبيان الأدلة قي المطولات» واللوث 
بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلئة كما ضبطه ابن الملقن في لغات المنهاج. قوله: 
(وقضى مالك بالقود) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم . غرر 
الأفكار. قوله: (كما في شرح المجمع) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان 
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ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن فى ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة 
والدية على عواقلهم : اع فق تلق ين وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين . 
مرتاالة (رإن ل يكم الحنه كور الاكقن عابو الع فين بفيذاء وإن تم) العدد 
(وأراد الولي تكراره لا ومن نكل منهم حيس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا) 
هذا ف دعوى القتل العمدء 


معزياً للذخيرة والخانية أيضاً. قوله: (ونقل ابن الكمال الخ) استدراك على ما تقدمء فإن 
ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأء بل قال: ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها 
العاقلة» لأنه ذكر في المبسوط الخ. ثم فرّق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآنية 
كما سيذكره الشارح عنه» فدل على أنه أراد الإطلاق هناء وكذا أطلق شراح الهداية 
وجويها على العاقلة . 

وقال في النهاية وغيرها: وفي المبسوط : ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة في 
ثلاث سنين» لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ» وإذا كانت الدية هناك على 
عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى. وني ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على 
عواقلهم» وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة ١‏ ه ملخصاً . 

قلت: ووحجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت يغبت أن أهل المحلة قتلوه؛ 
فهر أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عياناً فتتتحمله العاقلة بالأوللى» وإن كانت 
الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت؛ فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمدء هذا مأ 
ظهر لفهمي القاصر. هذاء وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة: 
فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف. أو تقدير مضاف: أي على عاقلتهم 
كما فعل شراح الهداية؛ ولا مخفى أن القاتل كواحد من العاقلة» فيتحمل معهم كما سيأت 
في محلة» فكذا هناء ولذ! قال في البزازية عن شيخ الإسلام: إن القسامة عليهم والدية على 
عاقلتهم وعليهم؛ لأن أهل المحلة قتلوا حكماً فيكون كما لو قتلوا حقيقة. قوله: (أي في 
ثلاث سنين) أتى بلفظ «أي» لأن ابن الكمال لم يذكره» لكنه مذكور في المبسوط. قوله: 
(وكذا قيمة القن) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي. قوله: (وإن أراد 
الوق تكرارة) أي عل بمقو كان امار العيايحاء ء منهم مثلاً ولا يتمون حمسين لا يكرر 
عليهم؛ بل يمختار تمام الخمسين من الباقين. أفاده الإتقاني. قوله: (حتى يحلف) أي أو يقر 
فيلزمه ما أقر به» وإنما لم يحكم بمجرد التكول؛ لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيماً لأمر 
الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهماء بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه 
ولذا تسقط بالأداء. إتقاني ملخصاً. وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا 
فسيأقٍ حكمه. قوله: (على الوجه المذكور هنا) وهو بالله ما قتله الخ. قوله: (هذا) أي 
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أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون. ابن كمال معزياً للخانية. 

ولو أقرٌ على نفسه أو عبده قبل إقراره» ولو على غيره فصدقه الولي سقط 
التحليف عن أهل المحلة (ولا قسامة على صبئ ومجنون وامرأة وعبد. ولا قسامة ولا 
دية في ميت لا أثر به) لأنه ليس بقتيل» لأن القتيل عرفاً هو فائت الحياةة بسيب 
مباشرة الحي» وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد (أو يسيل دم من فمه 
أو أنفه أو دبره أو ذكره) لأن الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحدء 


الحبس بالتكول. قوله: (أما ف الخطأ الخ) أي لأن موجبه المال: فيقضي به عند التكول» 
وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريباً. تأمل . قوله: (معزياً للخانية) أقول: هذا 
مذكور في الذخيرة» وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستان إلى المجتبى والكرماني وغيرهما. 
وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله: فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ا ه. ولم 
يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون. قوله: (أو عبده) أي في الخطأ. أما العمد 
الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده. سائحاني. قوله: (ولو على غيره) أي 
وليس من محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي. قوله: (سقط التحليف الخ) وكذا في 
إقراره على نفسه أو عبدهء فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته 
وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن. قوله: (ولا قسامة على صبي 
الخ) لأخهم ليسوا من أهل النصرة وإنما هم أتباع» والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على 
أهل النصرةء ولأن الصبي والمجئون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول اه. 
زيلعي . 

أقول: والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلهاء فلا ينافي ما سيأي 
متناً من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لهاء ولا ما ذكره الطوري عن 
البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في دارهء وإن حلف يجب الأقل من قيمته 
ومن الدية ا ه. وأما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية: أن الاستحسان أن تجب 
القسامة على المولىء ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصح إقراره 
فلا يحلف اه. قوله: (وأنه مات حتف أنقه) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير 
للميت الذي لا أثر به ا ه ح. قوله: (والغرامة) أي الدية تتبع فعل العبد: أي ولم يوجد 
فعلهء وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره 
فلا تجب . إتقاني. قوله: (أو يسيل دم) عطف على لا أثر به اه ح. قوله: (من فمه) كذا 
في الهداية وغيرهإء وذكر في الذخيرة: إن هذا إذا نزل من الرأس» فإن علا من الجوف 
فقتيل . قهستاني وإتقاني عن فخر الإسلام . قوله: (بلا فعل أحد) فإنه قد يخرج من الفم 
أو الأنف لرعاف» ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق: ومن الإحليل لعرق 


كتاب الديات / ياب القسامة 0 


بخلاف الأذن والعين (أو نصف منه) أي ولا قسامة في نصف ميت (شق طولا أو 
أقل منه) أي من نصفه (ولو معه الرأس) لا مر (أو على رقبته) أي الميت (حية 
ملتوية) لأن الظاهر أنه مات بها. بزازية (وما تم خلقه ككبير) أي وجد سقط تام 
الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية. وفي الظهيرية ما يمخالفه (فإن ادعى 
الونيى على واحد من غيرهم) كان إبراء منه لأهل المحلة و (سقطت) القسامة عنهم 
(و) إن ادعى الولي (على معين متهم لا) تسقطء وقيل تسقط (قتيل على داية معها 


انفجر في الباطنء» أو ضعف الكلى أو الكبدء أو شدة الخوف . أقاده الإتقاني. وعلم منه 
أنه بالأول : لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد فلا قسامة 
ولا دية» لأن الشرط أن لا يمال القتل على سيب ظاهر قوي يمتع وجوبهما كما في 
الخيرية. قوله: (بخلاف الأذن والعين) فإنه دلالة القتل ظاهراء لأنه لا يخرج منهما عادة 
إلا بفعل حادث. إتقاني. قوله: (أو تصف منه) بالجر عطفاً على ميت كما أشار إليه 
الشارح. أفاده ح. قوله: (ولو معه) أي مع الأقل. قوله: (لما مر) من قوله «لثلا يؤدي 
لتكرار القسامة في قتيل واحد». قوله: (وحبت القسامة والدية) أي على أهل المحلة» لأن 
الظاهر أن تام الخلق ينفصل حياًء وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل 
ميتاً. هداية. قوله: (وقي الظهيرية ما يخالفه) ونصها: والجئين إذا وجد قتيلا في المحلة قلا 
قسامة ولا دية ا ه. 

أقول: والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها. 
قوله: (كان إيراء مته لأهل المحلة) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم؛ بل 
يدعوى الولي» فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواءه عليهم لفقد شرطهاه. ط عن 
الشمني . وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية . قوله: (وسقطت القسامة عنهم) 
وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت» ولو غائباً لا ما لم يكن المدعي 
وكيلا عنه فيهاء ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه» قلا تكاذب 
وسقطت سائحاني عن الزاهدي. ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن 
برهن الولى فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة» فإن حلف يرىءء وإلا فإن كانت 
الدعوى في المال: أي القتل خطأ ثبت» وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو 
يموت جوعاً عنده وقالا: يلزمه الأرش اهء ملخصاً. وعامه فيه. قوله: (لا تسقط) أي 
في ظاهر الرواية» مواهب» لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة: فتعيينه واحداً منهم 
لا ينافي ما شرعه الشارع فتثيت القسامة والدية على أهل المحلة. كفاية. قوله: (وقيل 
تسقط) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن 
الباقين من أهل المحلة» ويقال للولى ألك بينة؟ فإن قال لاء يستحلف المدعى عليه يميئاً 
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سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته) دون أهل المحلة لأنه في يده فصار كأنه في 
داره (ولو اجتمع) فيها (سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعاً وإن لم تكن ملكا 
لهم) عملا بيدهم. وقيل: القسامة والدية على مالك الدابة كالدار. وقيل: لا يجب 
على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفياً» وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد 
فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة (وإن مرت دابة عليها 
قتيل بين قريتين) أو قبيلتين (فعلى أقربهما) لما روي «أنه صل الله عليه وسلم أمر في 
قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع» فوجد إلى أحدها أقرب بشبر فقضى عليها 
بالقسامة؟ ولو استويا فعليهماء 


واحدة. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله. زيلعى. قوله: (فديته على عاقلته) أى 
تجب القسامة» فإذا حلف فالدية على عاقلته. ثم من المشايخ من قال: إن هذا أعم من أن 
يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن. ومنه إطلاق الكتاب. ومنهم من قال: إن كان لها 
مالك فعليه القسامة والدية. قهستاني. وعلى الأول مشى المصنف حيث قال: وإن لم تكن 
ملكا لهم. وحيتئذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها؛ 
كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرهاء بخلاف الدابة 
فإن التصرف فيها لذي اليد. قوله: (لأنه في يده) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق» 
وكذا قوله «فصار كأنه في داره». قوله: (فالدية عليهم جميعاً) أي على عواقلهم والقسامة 
عليهم. عناية. قوله: (وإن لم تككن ملكا لهم) إن وصلية: أي سواء كانت ملكا لهم أو 
لاء ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب أجنبي 
أو بالعكس» والإطلاق يشمل هذه الصورة» ويدل عليه ما ذكره الإتقاني: لو وجد القتيل 
في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد 
لا بالنصرة كالدابة | ه. أفاده سعدي. قوله: (عملا بيدهم) إشارة إلى الفرق المار بين 
الدابة والدار. قوله: (وقيل لا يجب على السائق الخ) هذا لا يخص السائق» فينبغي أن 
يكون القائد والراكب مثلهء ويشير إليه ما في المحموى عن الرمر : حملوا جنازة ظاهرة فإذا 
هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود. قوله: (وبه جزم في الجوهرة) لكن في الكفاية أنه رواية 
عن أبي يوسف في غير رواية الأصول. قوله: (وإن مرت دابة) أي ولم يكن معها أحد 
مسكين» إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفاً. قوله: (أو قبيلتين) أو سكتين أو محلتين. 
قهستاني. قوله: (فعلى أقربهما) أي من القتيل» وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكاً 
لأحد ء وإلا فعلى مالكه. قهستاني ويأتي قرنياً. وقال: وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض 
فرية وبيوت قرية فعلى الأقرب. قوله: (ولو استويا فعليهما) فلو كان في إحدى القريتين 
ألف رجل وفي الأخرى أقل» فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف. ط عن الهندية. 
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وقيد الدابة اتفاقي. قهستاني (بشرط سماع الصوت منهم) هكذا عبارة الزيلعي . 

وعبارة الذرر وغيرها مته عبارة البرجندي ثقلاً عن الكاق: يسمعون صوته: 
لأنه حينئذ يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة (وإلا) بأن كان في موضع 
و بسع يه لصوت رو تارمم امبر دحوت إل لقصو قاد هارن وابلين 
تقديرا (ويراعى حال المكان الذي وجد فيه القتيل فإن كان تملوكا تجب القسامة على 
الملاك والدية على عاقلتهم) وكذا لو موقوفاً على أرباب معلومين» لأن العبرة للملك 
والولاية كما أفاده المصنف مستندأ للولوالجية والبزازية . 

فلت: وسيجيء التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذء فلا عبرة 


أقول: وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولى» فإذا ادعى على إحداهما دون 
الأخرى كيف الحكم؟ والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويتين لا تسقط 
القسامة عن الأخرى لأن الوجوب عليهاء فهو كما لو أدعى عل معين من أهل محلة: 
وأما لو ادعى على البعدي فهو إبراء منه للقربى» لأن أصل الوجوب عليها وحدهاء كما 
لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة» وليراجع. قوله: (وقيد الدابة اتفاقي) فالحكم 
كذلك لو وجد طريحا بينهما ط. قوله: (بشرط سماع الصوت منهم) عبر عنه الزيلعي 
وصاحب الهذاية بقيل؛ لكن جزم به في الخانية والولوالحية وتبعهما ابن كمال وصاحجب 
الدررء وجعله متنأ كالمصنف. وكذا في المواهب ووجهه ظاهرء ومفاد أنه إن لم يسمع منه 
الصوت قدمه هدرء لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكاً أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي 
تقريره. قوله: (هكذا عبارة الزيلعي) أي على ما في بعض النسخ» وفي بعضها مثل ما في 
الدررء ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحدء فقوله ١منهم»‏ صلة سماعء وقوله: منه حال 
من الصوت» وهو معنى ما في الكاني. على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته 
فهو يسمع صوتبم؛ لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغاثته كان 
المللحوظ سماعهم صوته لا بالعكس» فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في 
كلام المصنف» فتدبر. قوله: (لا يسمعون) كذا فيما رأيت من النسخء» والصواب إسقاط 
لا ليناسب التعليل. قوله: (وكذا لو موقوفاً على أرباب معلومين) أي تجب القسامة والدية 
عليهم كما سيأتي. قوله: (على أرباب معلومين) خرج به غير المعلومين كالموقوف على 
الفقراء والمساكين؛ فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثاً. قوله: (لأن العبرة 
للملك والولاية) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم. 
قوله: (وحيشذ) أي حين إذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه؛ فلا 
عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملاك عليه لأحد ولايد: أي يد 
خصوصء. ودخل تحت ذلك المباح شيئان. . المفازة التي لا ينتفع بها أحدء والفلاة المتتفع 
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للقرب إلا إذا وجد في مكان مباح لا ملك لأحد ولا يدء وإلا فعلى ذي الملك 
واليد؛ء والمراد بالولاية واليد الخصوص ولو لجماعة يحصونء فلو لعامة المسلمين فلا 
قسامة ولا دية على أحد. بدائع. لكن سيجيء وجوباً في بيت المال» فتأمل» والمراد 
بالبد أيضا المحقة . 

وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلماً فينبغي أن يكون القتيل فيها 
هدراً لأنه ليس على الغاصب دية . قهستانى عن الكرمانى: لخن 


بها التي في أيدي المسلمين» ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه 
الصوت فتجب القسامة على أهلهء فإن لم يسمع منه الصوت: فإنٍ كان في أيدي المسلمين 
فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريباء وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط 
سماع الصوت كما قررناهء وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد 
في فلاة: فإن مملركة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته؛ وإلا فإن كان يسمع منه الصوت 
من مصر: أي مثلا فعليهم القسامة؛ وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش 
والكلأ فالدية في بيت المال. وإلا قدمه هدر ا ه ملخصا. 

وعلى هذا فقول الخانية: ولو في موضع مباح إلا أنه في أيدي المسلمين فالدية في 
بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يستمع منه الصوت. بدليل أنه في 
الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه. 

والحاصل أن المعتير أولا هو الملك واليد الخاصة؛ ثم القربء ثم اليد العامة. 

تنبيه قال في التاترخانية: وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى 
أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع | ه. فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل 
المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضعء فليحفظ . قوله: (ولو الجماعة يحصون) 
أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين. قوله: (لكن سيجيء) أي 
في المتن قريباً. قوله: (قتأمل) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع : لاد 
على أحد: أي من الناس اه ح: أي فلا يناني في وجوبها في بيت المال. ولكن هذا حيث 
لا قرب. وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت. قوله: (فليحرر) أقول : 
تحريره أن فيه خلافاً» فإن ما عزاه القهستان إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية 
هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي «وإن بيعت ولم نقبض» وقال الزيلعي هناك : 
يخلاف ما إذا كانت الدار وديعة: أي حيث يضمن المالك: لأن هذا الضمان ضمان ترك 
الحفظء وهو إنما يجب على من كان قادراً على الحفظء وهو من له يد أصالة لا يد نيابة؛ 
ويد المودع يد نيابة: وكذا المستعير والمرتبن» وكذا الغاصب لأن يده يد أمانة لأن العقار 
لا يضمن بالغصب عندنا. ذكره في النهاية. وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان عللى 
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(وإن مباحاً لكنه في أبدي المسلمين تجهب الدية في بيت المال) لما ذكرنا أنه إذا كان 
بحال يسمع منه الصوت يجب عليه الغوث . كذا في الولوالجية. وفيها (ولو وجد) 
قتيل (في أرض رجل إلى جانب قرية ليبس صاحب الأرض منها) أي من أهل القرية 
(فهي عليه) على ربّ الأرض (لا على أهلها) أي القرية لأن العبرة للملك والولاية 
اه. 

قلت: فهذا صريح في أن القرب إنما يعتبر إذا وجد في أرض مباحة لا تملوكة 
ولا موقوفة» لأن تدبيره لأربابه» وسيجيء متنا فتنبه (وإن وجد في دار إنسان فعليه 
القسامة) ولو عاقلته حضوراً دخلوا في القسامة أيضاً خلافاً لأبي يوسف. ملتقى 
(والدية على عاقلته) إن ثبت أنبا له بالحجة كما سيجىء وكان له عاقلة وإلا فعليه 
(وهي) أي الدية والقسامة ١‏ 


الغاصب !اه: أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار» ورجحه غير وأحد من 
أئمتنا. منح. قوله: (وإن مباحاً الخ) أي ولا يسمع عنه الصوت كما قدمناه. قوله: (لا 
ذكرنا الخ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله «وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب 
القريتين إذا كان بحال يسمع منه الصوت؟ لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره 
المصنئف متناً من قوله «ويراعي حال المكان الخ» فظن الشارح أنه تعليل لذلك» وليس 
كذلك لما علمت من أن ممل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا 
يسمع منه الصوت. قوله: (ليس لصاحب الأرض منها) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا 
معه إذا كانوا عاقلته. تأمل. قوله: (فهذا صريح الخ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله 
«وحينئذ فلا عبرة للقرب؟ ط. قوله: (لأن تدبيره الخ) علة لمحذوف تقديره: وإلا فعلى 
المللك وذي الولاية لأن الخ ط. قوله: (فعليه القسامة) فتكرر عليه الأيمان. ولوالحية. 
ولو الدار مغلقة لا أحد فيها. طوري. وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على صاحب 
الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار . تاترخانية. قوله: (ولو عاقلته 
حضوراً) أي في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان. قوله: (خلافاً لأبي يوسف) حيث 
قال: لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره» ولهما: أنه لما اجتمعوا للحفظ 
والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبهاء بخلاف ما إذا كانوا غيباً. ولوالجية. 
قوله: (أي الدية والقسامة) الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير» لأن الدية 
على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها. 


عليهم وني الخطأ على عاقلتهم ا ه. واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر 
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(على أهل الخطة) الذين خط لهم الإمام أول الفتح» ولو بقي منهم واحد (دون 
السكان والمشترين) وقال أبو يوسف : كلهم مشتركون (فإن باع كلهم فعل المشترين) 
بالإجمام (وإن وجد في دار بين قوم لبعض أكثر فهي على) عدد (الرؤوس) كالشفعة 
(وإن بيعت ول تقبض) حتى وجد فيها قتيل (فعل عاقلة البائع» وفي البيع بخيار على 
عاقلة ذي اليد) خلافاً لهما (ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها) أي الدار التي 
فيها قتيل (لذي اليد) ولو هو القتيل كما سيجيء» ولا يكفي مجرد اليد حتى لو كان به 


الرواية كما مر. قوله: (على أهل الخطة) بالكسر هي ما أخطه الإمام: أي أفرزه وميزه من 
أراض وأعطاه لأحد كما في الطلية. قهستاني. قوله: (دون السكان) كالمستأجرين 
والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيباً. تاترخانية. وكالمشترين الذين يملكون 
بالهبة أو المهر أو الوصية؛ أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها. قهستان. 
قوله: (فإن باع كلهم فعلى المشترين) أي دون السكان. 

والحاصل : أنه إذا كان في محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان فالقسامة على القديمة 
دون أخويباء لأثه إنما يكون ولابة تدبير المحلة إليهمء وإذا كان فيها أملاك حديثة 
وسكان فعلى الحديثةء وإذا كان سكان فلا شيء عليهمء وهذا كله عندهما. وأما عند أبي 
يوسف: فالثلاثئة سواء في وجوب القسامة. وتمامه في شرح الطحاوي. قيل: هذا في 
عرقهمء وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماتي. 
قهستاني. وقيذ بالمحلة لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في 
القسامة والدية بالإجماع. وتمامه في العناية. قوله: (فهي على عدد الرؤوس) فإن كان 
نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي ليكرء فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثاً 
متساوية؛ لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير. وكذا لو وجد في نهر 
مشترك. قهستاني. قوله: (فعلى عاقلة البائع) أي فالدية على عاقلة البائعم» هكذا قاله: 
الشراح. وفي المنح: أي الدية والقسامة ا ه. 

أقول: الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار» وهو أن العاقلة إن كانوا حضوراً دخلوا 
معه في القسامة» وإلا فلا. تأمل. قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إن لم يكن فيه خيار 
فعلى عاقلة المشتري» وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري. 
ابن كمال. 

فالحاصل: أنه اعتير أليد وهما اعتيرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك. 
كفاية . قوله: (ولا تعقل عاقلة الخ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا إتها 
وديعة أو مستعارة أو مستأجرة. عناية. قوله : (ولا يكفي مجرد اليد) لأن الظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق ويصلح للدفع . قوله: (حتى لو كان به) أي بمجرد اليد ا ه ح . قوله: 
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لم تد عاقلته ولا نفسه .درر. معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثئة للورثة. لكن فيه 
بحث لا تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه» وإن لم يبق للورثة شيء ثم 
الورثة يخلفون فيكون الإيجاب على الورثة للميت لا للورثة. كذا قيل. 

قلت: وقد يقال: لما كان هو لا يدي- لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة» 
فتأمل (وإن) وجد (في الفلك فالقسامة) والدية ضرر (على من فيها من الركاب 
والملاحين) اتفاقاً لأنه في أيديهم كالدابة (وكذا العجلة) حكمها كفلك (وفي مسجد 


(ولا نفسه) بالرفع عطفاً على عاقلته فافهم. قوله: (درر الخ) عبارة الدرر: وتدي عاقلته 
إذا ثبت أنها له بالحجةء وهذا إذا كان له عاقلة» وإلا فعليه كما مر مراراً لا بمجرد اليدء 
حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ١‏ ه. فقوله 'ولا نفسه» معناه: ولا يذي هو 
حيث لا عاقلة له. 

والحاصل : أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيلء سواء كان القتيل ذا اليد 
أو غيره فلا تهب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين : لا على عاقلة ذي اليد إن كان له 
عاقلة» ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة» وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد؛ فإذا 
ثبت أنها له فإن كان القتيل غيرهء فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم تكن له 
عاقلة» وإن كان القتيل هو رب الدار» فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعئد 
الإمام ديته على عاقلة ورثته» وعندهما: لا شيء قيه لأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة 
للورثئة. وللإمام: أن الدية للمقتول والورثة يخلفونه» فالإيجاب عليهم له لا لهم؛ لكن 
يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسهء فلا يدي له غيره بالأولى. 
هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل؛ ولكن تعبيره عنه غير محرره فتدير- ويأز 7 
الكلام على المسألة الخلافية في محله قوله : (فالقسامة والدية الخ) الظاهر أن الدية''" | 
وا وب واه ويا اساي 
تأمل. قوله: (على من فيها الخ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى 
السكانء وكذا على من يمدهاء والمالك فى ذلك وغير المالك سواء. هداية. قوله: (اتقاقا 
الخ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهرء لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود 
في المحلة سواءء فكذا هناء وأما عندهها: ففى المحلة السكان لا يشاركون الملاك2 لأن 
تدبير المحلة إلى الملثك دون السكانء وفي الف هم ف تدبيرها سواءء لأتها تنقلء 
فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالداية وهم في اليد عليها سواءء بيخلاف المحلة والدار لأنها 
لا تنقل. كفاية. قوله: (وفى مسحد محلة) ومثله مسجد القبيلة . قال في التاترخائية عن 


)١(‏ في ط (قوله الظاهر أن الدية) تعل صوابه «القامة» بدليل التعليلء فإن أحداً لم يشترط الإيماب على العاقلة 
حضورهم.؛ بل الذي اشترط فيه الحضور إنما هو القامة ما مر في مسألة الدار. 
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محلة وشارعها) الخاص بأهلها كما أفاده ابن كمال مستنداً للبدائع» وقد حققه مئلا 
السكان. ملتقى (وفي غيره) أي غير المملوك (والشارع الأعظم) هو النافذ (والسجن 
والجامع) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة 
يحصون (لا قسامة) ولا دية على أحد. ابن كمال (و) إنما (الدية على بيت المال) لأن 
الغرم بالغلم» ثم إنما تجب الدية 


المنتقى: إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة القبيلة» وإن كان لا يعلم لمن المسجد 
وإنما يصلى فيه غرباء: فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية» 
وإن كان لا يعرف الذي بئاه كان على أقرب الدور منهء وإن كان في درب غير نافذ 
ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب» وإذا وجد القتيل في قبيلة 
فيها عدة مساجد فهو على القبيلة» وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل 
مسجد محلته ١‏ ه. قوله: (الخاص بأهلها) وهو غير النافذ كما يعلم من قوله في «الشارع 
الأعظم هو النافذ». قوله: (وقد حققه ابن كمال الخ) اعلم أن متلاخسرو رحمه الله تعالى 
قسم في الدور الطريق إلى قسمين: خاص: وهو غير النافذ» وعام: وهو النافذ. وهو 
قسمان أيضاً: شارع المحلة. وهو ما يكون المرور فيه أكثرياً لأهلها وقد يكون لغيرهم 
أيضاً وللشارع الأعظم: وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية» وأقره 
المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن 
يراد بشارع المحلة الخاص بأهلهاء وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك 
التدبير والحفظ» ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل» ولذا قال في البدائع : 
ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورهاء لأنه لم يوجد 
الملك ولايد الختصوص اه. وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا خسرو. قوله: 
(والجامع) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليهء والدية على عاقلته . فهستاني. 


وف التاترخانية عن المنتقى: وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله» أو زْحمه الناس 
يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هوء فعلى بيت المال: كما يكون على أهل المحلة لو وجد 
فيها؛ وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت المال. قوله: (لا قسامة) 
لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه» والقسامة تجري في موضع 
يتوهم وجود من يعرف قاتله. أفاده الإتقاني. قوله: (وإنما الدية على بيت المال) وتؤخذ 
في ثلاث سنين» لأن حكم الدية التأجيل كما في العاقلة» فكذلك غيرهم؛ ألا ترى أنها 
تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين ١‏ ه. اختيار. قوله: (لأن الغرم بالغنم) أي 
لا كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم 
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فيما لو ذكر على بيت المال (إن كان نائياً) أي بعيداً (عن المحلات وإلا) يكن نائياً بل 
قريباً منها (فعلى أقرب المحلات إليه) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة 
فتكون القسامة والدية على أهل المحلةء وكذا فى السوق النائى إذا كان من يسكنها 
اللسال ون كان راجن فيها داى لوك كر ن 7 السسانة واللاية خلية قد رارندة 
صيانة ذلك الموضع» فيوصف بالتقصيرء فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية 
معزيا للنهاية . 

قلت: وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم» واعتمده المصئف 
وإن خلا عنه المتون» لأنه مصرح به في غالب الفتاوى والشروحء فليحفظ (ويهدر 
لو) وجد (ني برية أو وسط القرات) إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجيء. إذ 
لايد لأحد. وقيل: إذا كان موضع انبعاث مائه في دار الإسلام تجهب الدية في بيت 
المال لأنه في أيدي المسلمين. ابن كمال (وفي غهر صغير) هو ما يستحق به الشفعة 


عليهمء فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط. قوله: (فيما ذكر) يشمل الشارع 
الأعظم والسجن والجامع. والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد: أعني قوله: إذا 
كان نائياً في السوق الغير المملوك» والظاهر الإطلاق لا تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير 
مملوكة فال معتبر القرب» لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسعجد الحرام من 
غير زحام الناس» فالدية في بيت المال من غير قسامة ١‏ ه. فإن المسجد الحرام غير ناء عن 
المحلات» وكذا السجن عادة. فليتأمل. قوله : (بل قريباً منها) الظاهر أن المعتبر في سماع 
الصوت . قوله: (وكذا في السوق النائي الخ) استثناء في المعنى من قوله (إذا كان نائيا» أي 
أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ. وأفاد أنه لا 
عبرة بسكنى النهار. تأمل. والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس . قوله: (موجب 
التقصير) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط. قوله: (معزياً للنهاية) وعزاه فيها إلى مبسوط 
فخر الإسلامء ومثله في الكفاية والمعراج» وعزاه الإتقاني إلى شرح الكاني. قوله: (قلت 
وبه) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات . 


أقول: وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم 
اليد العامة . قوله: (في برية) أي غير تملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم بما بعده 
وغير منتفع بها لعامة المسلمين» وإلا فعلى بيت المال كما هر. قوله: (أو وسط الفرات) ليس 
بقيد» بل المراد مروره في تبر كبير احترازاً عن الصغيرء وعما لو كان محتبساً في الشط أو 
مربوطاً أو ملقى على الشط . أقاده ابن كمال وغيره. ويعلم مما بعده. قوله: (ابن كمال)7© 
)١(‏ في ط (قول المحشي: قوله وقد حققه ابن كمال) لعل صوابه وكما أفاده ابن كمال الخ أي كما يدل عليه 
كلامه آخر القولة فليفهم. 
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(على أهله) لاختصاصهم به (ولو كانت اليرية مملوكة) أو وقفاً (لأحد) كما مر 
وسيجيء (أو كانت قريبة من القرية) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه 
الصوت (تهب على المالك) أو ذي اليد (أو على أهل القرية) أو أقرب الأخبية. 
زيلعي (ولو محتبساً بالشط) أو بالجزيرة أو مربوطاً أو ملقى على الشط (فعلى أقرب) 
المواضع إليه من القرى والأمصار. زاد في الخانية: والأراضيء وأقره المصئف (إذا 
كان يصل صوت أهل الأرض والقرى إليه وإلا لا) كما مر (وإن التقى قوم 
بالسيوف فأجلوا) أي تفرقوا (عن قتيل فعلى أهل المحلة) لأن حفظها عليهم (إلا أن 
بدعي الولي على أولئك أو) يدعي (عللى) بعض (معين منهم) فلم يكن على أهل 
المحلة شيء ولا على أولئك حتى يبرهن» لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق» 


وتمام عبارته : بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب» لأنه يجتمل أن يكون قتيل 
أهل لحرب ا ه. وعزاه إلى الكرخي جازماً به» ول يعبر عته بقيل كما فعل الشارح» وكذا 
جزم به القهستاني» وعزاه شراح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره» لكن قال العلامة 
الإتقاني : إنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل واللخامع الصغير 
والطحاوي وغيرهء حيث ل يعتبروا ذلك» ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحدء فلم 
يلزم حفظه على أحدء وإلا لزم اعتبار ذلك في.المفازة البعيدة أيضاء لأنه قتيل المسلمين لا 
مالة ١ه‏ ملخصاً. 

قلت: والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه. قوله: (على أهله) أي تجب 
القسامة والدية عليهم. هداية: أي عاقلتهم. إتقاني. تأمل. قوله: (أو وقفاً لأحد) أي 
لأرباب معلومين. قوله: (فعلى أقرب المواضع الخ) عبارة الإمام محمد كما نقله الإتقاني: 
فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ! ه. والظاهر أن القرية 
كذلك لو فيها قبائل» وإلا فأقرب البيوت. 

وني البزازية: سئل محمد فيما وجد بين قريتين» هل القرب معتير بالحيطان أو 
الأراضي؟ قال: الأراضي ليست في ملكهمء وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحارى 
فمل أقرمبما بيوتاً ا هْ. قوله: (والأراضي) أي المملوكة» لأن حكمها حكم البنيان يجب 
على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها. رحمتي. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يصل الصوت 
لا يجب على أهل الأرض والقرى» بل ينظر: إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة 
ففي بيت المال» وإلا فهدر كما مر. قوله: (وإن التقى قوم بالسيوف الخ) هذا إذا اقتتلوا 
عصبية» وإلا فلا شيء فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما. قوله : (على أولئك) أي 
القومء وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر. قوله: (منهم) أي القوم. قوله: (ححتى 
يبرهن) أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي قريباً. قوله: (لأن 
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وبرىء أهل المحلة لأن قوله حجة عليه (ومستحلف) على صيغة اسم المفعول. 

(قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد) ولا يقبل قوله 
في حق من يزعم أنه قتله (وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقتل غيرهم) خلافاً لهما 
(أو) بقتل (واحد منهم) بعينه للتهمة (ومن خرج في حئ فنقل) منه (فبقي ذا فراش 
حتى مات فالدية والقسامة على) ذلك (اللتي) 


بمجرد الخ) علة لقوله «ولا على أولئك». قوله: (لأن قوله حجة عليهم) لأن دعواه 
تضمنت براءة أهل المحلة. قوله: (حلف بالله الخ) يعني لا يسقط اليمين عنه يقوله قتله 
فلانء غاية ما في الباب أنه استثنى عن يمينه» وهذا لا يناني أن يكون المقرّ شريكه في 
القتل» أو أن يكون غيره شريكاً معهء فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف له 
قاتلا غير فلان. عناية. قوله: (ولا يقبل الخ) أشار إلى أنه ليست قائدة الاستثناء قبول 
قوله على زيد. قوله: (وبطل الخ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة وشهد 
اثنان منهم عليه لم تقبل عندهء وقالا: تقبل لأخهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء وقد 
بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلهاء وله أنهم جعلوا خصماء 
تقديراً لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم» وإن خرجوا من جملة الخصومء فلا تقبل 
كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل. وتمامه في العناية وغيرها. وما لو 
ادعى الولي على واحد منهم بعينه» لى تقبل شهادتهما عليه إجماعاً كما في الملتقى» لأن 
الخصومة قائمة مع الكلء لأن القسامة لم تسقط عنهم. قال في الخيرية: إلا في رواية 
ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها. 

تنبيه : نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام» ومنعت 
من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام» فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل 
الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً على عدم قبول شهادتهم عليه حتى 
قلت: ينبغي الفتوى على قولهماء لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام؛ وقد خير 
المفتي إذا كان الصاحبان متفقين. وتمامه في حاشية الرحمتيء ونقله السائحاني. 

أقول: لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام» على أن الضرر 
المذكور موجود في المسألة الثانية أيضأء وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة. نعم 
القلب يميل إلى ما ذكرء ولكن اتباع التقل أسلم. قوله: (ومن جرح في حي) يعني: ول 
يعلم الجارح» وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته. عناية. 
قوله: (قبقي ذا فراش) أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرحء فلو كان صحيحاً بحيث 
يجيء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية. قوله: (فالدية والقسامة على ذلك 
الحي) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص . وتمامه في 
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العناية. قوله: (خلافاً لأي يوسف) أي قال: لا ضمان ولا قسامة؛ لأن ما حصل في 
ذلك الحيّ ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش. شرنيلالية. 
قوله: (فلو معه) أي مع رجل . قوله: (به رمق) هو بقية الروح. إتقاني. فلو كان يذهب 
ويجيء فلا شيء فيه. كفاية. قوله: (فحمله آخر) صوابه إسقاط لفظة «آخر"'*. وعبارة 
الملتقى: ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي 
يوسف. وفي قياس قول الإمام يضمن اه. وقد صرح في الولوالجحية بأن هذا بناء على ما 
إذا كان جريحاً في قبيلة ثم مات في أهله ا ه. وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في 
يده الجرحء فتدبر. قوله: (يضمن) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحاً في يده كوجوده 
فيها. هداية. فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته» فكأنه حمله مقتولا. إتقاني. وقدم في 
الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره. قوله: (وفي رجلين) أي كانا في بيت 
كما في الهذاية. قال الرملي: وني امرأتين وامرأة ورجل كذلك؛ وإذا لم يكن معه أحد 
فالقسامة والدية على عاقلة المالك ! ه. قوله: (بلا ثالث) إذ لو كان معهما ثالث يقع 
الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما. كفاية. وقال الرملى : قيد به لأنه لو وجد ثالث 
كان كالدار ا ه: أي فتجب على امالك . 1 


أقول: ومفاد”'' هذه المسألة تقييد ما مر من قوله «وإذا وجد في دار إنسان فعليه 
القسامة الخ؟ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخرء وكذ! قوله قبله «وإن وجد في مكان 
ملوك فعلى الملاك» وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي فيه 
الرجلانء ولم أر من نبه على ذلك» فليتأمل. ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أب 


)١(‏ في ط (قوله صوابه إسقاط لفظة آخر) لأن المعنى عليه وقد وجد جريح في يد رجل به رمق فحمله رجل آخر 
ثم مات» وإذا كان ذلك لا يصم قوله وعل قياس أي حذيفة الخ. لأن هذا الحامل الثاني بمنزلة الحامل من 
المحلة وهو لا يغيمن. نعم قال شيسخنا: كد ذكرت العيارة هكذا في كثير من المعتيرات ويبعد خطؤهمء فينغي 
أن يراد الحامل من المحلة وهو من وجد الجريح في يده بدليل تعليل منلا خسرو بقوله لأنه بمنزلة المحلة 
والذي يقال فيه كذلك ليس إلا من وجد الجريح في يده وهو يسمى حاملا أيضاء ومثله تعليل الهداية» فحيث 
أمكن لها على وجه صحيح لا يكون للتصويت. 

(؟) في ط (قرله ومغكده الخ) لا يظهر التقييد إلا لو كان أبو حنيفة يوجب الدية في هذه المسأئة على من مع القتيل. 
وسيصرح في آخر عبارته بأنه لا رواية عن الإمام فيهاء وقياس قوله وجوب الدية على صاحب البيت فهذا 
صريح في أن وجرب الدية على من مع القتيل ليس قول الإمامء فلا يصح أن يكون تقييداً لمذهبه. ولا يصح 
أيضاً أن تكون المسألة مفرعة على قول الثاني» لما أنه يعتبر السكان قلوا أو كثرواء فيضيع قرله بلا ثالث وأصل 
الخلاف في اعتبار الساكن فقال أبو حنيفة: لا يعتبر إلا المألك وقال الثاني: المعتير الساكن. نعم قال شيخنا: 
هل الامام يعتير المالك عند عدم التهمة الظاهرة» فاذا وجدت التهمة الظاهرة يعتير الساكن روعي لا توجد إذا 
كان مع القتيل واحد فقط؟ ولا يدل في هذا قول المحشي وقياس قول أبي سعنيفة الخ . 


كتاب الديات / باب القسامة ام 


5-86 أحدهما قتيلا ضمن الآخر) أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه (ديته) عند 
أبي حنيفة”'2 خلافاً لمحمد (وفي قتيل قربة لامرأة كرّر الحلف عليها وتدي عاقلتها) 
وعئد أبي يوسف: القسامة على العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: والمرأة تندخل في 
التحمل مع العاقلة في هذه المسألةء كذا في الملتقى» وهو الأضح ذكره الزيلعي (وإن 
وجد) قتيل 


يوسف وقول محمد قال: وفي قياس قول الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت | 
ه. ومثله في القهستاني» وبه زال الإشكال» لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام 
في المسائل المارة حيث اعتيروا الملاك. فلم مشى هنا في الهداية والملتقى وغيرهما على قول 
أي يوسف؟ ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله: وفي قياس قول الإمام. 
فتأمل. قوله: (خلافاً لمحمد) حيث قال: لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسهء ويحتمل أنه 
قتله الآخرء فلا يضمن بالشك . هذاية. قال الرملى: يعنى فالقسامة والدية على مالك 
البيت: أعني عاقلته تنبه ا ه. وقدمنا أن هذا هو قياس قول الإمامء فتأمل. وقال الرملي 
أيضاً: وعندي أن قول محمد أقوى مدركاًء إذ قد يقتله غير الثاني وكثيراً ما وقع. قوله: 
(وفي قتيل قرية) الإضافة على معنى في. قوله: (وتدي عاقلتها) أي أقرب القبائل إليها 
نسباً لا جواراً. إتقاني. قوله: (في هله المسألة) قيد به لأن المرأة لا تدخل في العواقل في 
تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل» وتدخل في هذه المسألة لأنا 
جعلناها قائلةء والقاتلة تشارك العاقلة» لأنها لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولى. 
وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار المرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحدء أما 
إذا كانت عشيرتها حضوراً تدخل معها في القسامة ا ه. كفاية. قوله: (وإن وجد قتبل 
الخ) هذا فى الحرء أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقأ» لأن حال ظهور 
قتله بقيت الدار على حكم ملكهء لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل 
نفسه فيها فهدر دمه. عناية وغرر الأفكار. ثم هذا حيث ْم يعلم أن اللصوص قتلته» ل 
في البدائع من باب الشهيد في الجنائز: لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح 
أو غيره فهو شهيد؛ لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال ! ه. 

قال في البحر هناك: ويهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل 
معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحدء لأخبما لا يجبان إلا إذا لم يعلم 
القاتلء وهنا قد علم أن قاتله اللصوصء وإن لم يقبت عليهم لفرارهم» فليحفظ هذا فإن 
الناس عنه غافلون ا ه. 


)١(‏ فيط (قول الشارح: عند أبي حنيفة الخ) في نسخة أخرى عند أي يوسف بدل «أبى حنيفة» وهي ظاهرة 
وعليها المعول 


نض كتاب الديات / باب القسامة 


(ني دار نفسه فالدية على عاقلة ورثته) عند أبي حنيفة (وعندهما وزفر: لا شيء فيه) 
أي ف القعيل المذكور (وبه يفعى) كذا ذكره مئلا خسرو تبعاً لا رجحه صدر 
الشريعة» وتبعهما المصنف» وخالفهم ابن الكمال فقال لهما: إن الدار في يده حين 
وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدراء وله أن القسامة إنما تجب بظهور 
القتيل» وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم» لا يقال العاقلة إنما 
يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفاً لهم. ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة؛ 
لأن الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه 
الوارث فيهء وهو نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له 
ميراثاً» فتنبه (ولو وجد في أرض موقوفة أو دار كذلك) يعني موقوفة (على أرباب 
معلومة فالقسامة والدية على أربابها) لأن تدبيره إليهم (وإن كانت) الأرض أو الدار 


أقول: ويشمل أيضاً من قتله اللصوص في غير بيته» فتأمل . قوله: (فالدية على 
عاقلة ورثته) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورئته» والأول أصح كما في 
الكفاية عن المبسوط . قال في العناية: ولم يذكر القسامة.فني الأصلء فمنهم من قال لا 
تجب. ومنهم من قال تجب. واختاره المصنف اه: أي صاحب الهداية. قوله: (وعندهما 
الخ) هو رواية عن الإمام أيضاً. إتقاني. قوله: (تبعاً للا رجحه صدر الشريعة) حيث قال: 
والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل» فيجعل كأنه قتل نفسه فكان.هدراًء وإن 
كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون الخ. قال ؛لرملي: وفي الحاوي القدسي: وبه: 
أي بقولهما تأخذ ا ه. قوله : (وخالفهم ابن الكمال) حيث جزم في متنه بقول الإمام» ولم 
يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأساً 
وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخبر دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد 
عليه ؛ وكيف لا والمتون على قوله؟ فافهم. قوله: (ولا يمكن الإيجاب على الور ئة) أي 
نظراً إلى الأصل فإن ما لزم العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل 
وإنما أصل الإيجاب على الورثة كما أفاده بقوله إنما يتحملون الخ وقيل إنه على العاقلة 
ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين. قوله: (لأن 
الإيجاب ليس للورثئة الخ) جواب قوله «لا يقال» وني هذا جواب عما ذكره الشارح قيل 
ورقة بقوله اوقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالأولى لقوة الشبهة» ١‏ ه. فيقال: 
إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف يدي عنها؟ فلا شبهة أصلاً. قوله: (حتى تقضي منه 
الخ) أي من الواجب المفهوم من الإيجاب. وأجاب الإتقاني أيضاً بأن العاقلة أعم من أن 
تكون ورئة أو غير ورثة» فما وجب على غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم؛ وهذا 
لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا ا ه. قوله: (فتئبه) أي لوجه المخالفة. الصدر الشريعة 
وغيره وهي ظاهرة. قوله: (على أربابها) الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة. تأمل. 


كتاب النيات / باب القسامة تنض 


(موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد فيه) أي في المسجد. زيلعي ودرر وسراجية 
وغيرها. وقد قدمتاه. 

قلت : والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين؛ 
كما لو كان وقفاً على الفقراء والمساكين» فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت المال» 
لأنه حيتئذ يكون من جملة ما أعدّ لمصالح المسلمين فأشبه الجامع . قاله المصنف بحثاً 
(ولو وجد في معسكر في فلاة غير ملوكة ففي الخيمة والفسطاط عل من يسكنهما وني 
خارجهما) أي الخيمة والفسطاط (إن كانوا) أي ساكنوا خارجها (قبائل فعلى قبيلة 
وجد القتيل فيهاء ولو بين القبيلتين كان) حكمه (كما) مر (بين القريتين» ولو نزلوأ 
جملة مختلفين فعلى كل العسكر» ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية. ملتقى 
(ولو) كانت الأرض التي نزل فيها العسكر (مملوكة فعلى المالك) بالإجماع لأنهم 
سكانء ولا يزاحون المالك في القسامة والدية. درر. لكن في الملتقى خلافاً لأبي 


قوله: (فهو كما لى وجد فيه) فالموجود قي وقف مسجد محلة أو مسجد الجامع كالموجود 
فيهماء وحكمهما قد تقدم. رملي. قوله: (قاله المصنف بحثاً) وأقره الرملي وقال: وقد 
تقرر أن مفهوم التصائيف حجة. قوله: (ولو وججد في معسكر في فلاة) أحسن من قول 
الهداية في معسكر: أقاموا في فلاة» لأن المعسكر بفتح الكاف متزل العسكر وهو الجند 
فكان حقه أن يقال: في عسكر كما قاله الإتقان» أما هنا فيصح إرادة الكان قوله: (ففي 
الخيمة والفسطاط) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة. 
مغرب. قوله: (على من يسكنهما) أي القسامة والدية لأممما في يده كما في الدار. 
زبلعي . قوله: (وفي خارجهما الخ) عبارة الزيلعي: وإن كان خارجاً منها ينظرء فإن كانوا 
نزلوا قبائل متفرفين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ» فالمراد كون القتيل خارج 
الخيمة والفسطاط لا العسكر فإنه غير منظور إلى كونهم في الخارج أو الداخل» فقول 
الشارح تبعاً للمنح والدرر «أي ساكنو خارجها" فيه نظرء فتدبر. قوله: (فعلى قبيلة الخ) 
لأحهم لا نزلوا قبائل قبائل في:أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في 
المصر. زيلعي. قوله: (كما:مر بين القريتين) أي على أقريهما وإن استووا فعليهما. 
زيلعي . قوله: (مختلفين) أي مختلطين. قوله : (فعلى كل العسكر) أي تجهب غرامة ما وجد 
خارج الخيام عليهم كلهم. زيلعي. قوله: (فلا قسامة ولا دية) لأن الظاهر أن العدو قتله 

حملا للمسلمين على الصلاح» بخلاف المسألة لمارة» وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية 
فأجلوا عن قتيل» فليس فيها جهة الحمل على الصلاح» فبقي حال القتل مشكلاًء فأوجبنا 
القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عبد الإشكال» وكان 
العمل يما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال. أفاده في العناية. قوله: (لكن في الملتقى) 


شك كتاب الديات / باب القسامة 


يوسفء فتنبه (و) فيها (لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على 
عاقلتهم) لأنبهم ليسوا من أهل اليمين (وإن كان فيهم مدرك فعليه) لأنه من أهل 
اليمين. ولوالحية. 

فروع: لو وجد في دار صبىّ أو معتوه فعلى عاقلتهماء ولوثي دار ذمىّ حلف 
خسين ويدي من ماله» ولو تعاقلوا فعلى العاقلة» ولو مر رجل في محلة فأصابه سهم 
أو حجر ول يدر من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية» سراجية . 

وفي الخانية: وجد بهيمة أو دابة مقتولة فلا شيء فيهاء وإن وجد مكاتب أو 
مدبر أو أم ولد قتيلا في محلة فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين» ولو 
وجد العبد قتيلاً في دار مولاه فهدرء إلا مديوناً فقيمته على مولاه لغرمائه حالةء 
وإلا مكاتباً فقيمته على مولاه مؤجلة. ولو وجد المولى قتيلا في دار مأذونه مديوناً أو 
لا فعلى عاقلة المولى» ولو وجد الحر قتيلاً في دار أبيه أو إماء أو المرأة في دار زوجها 
فالقسامة والدية على العاقلة ولا يحرم من الميراث اه. 


استدراك على قوله «بالإجماع» وني الهداية كما في الملتقى: وهو الموافق لا مر عن.أبي 
يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاكء وعلى ما في الدرر يحتاج أبو 
يوسف إلى الفرقء وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هناء للارتحالء فلا يعتير والنزول 
في الدار للقرار فيعتبر. قوله: (وفيها) انظر ما مرجع الضمير فإني ل أر المسألة في الدرر 
ولا في الملتقى. قوله: (وهي على عاقلتهم) وكذا الدية وهو ظاهر ظ . قوله: (فعليه) أي 
القسامة والدية. ط عن الهندية. 

والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته. وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس كما 
مر في الدار المشتركة؟ يحرر. 

ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكاني أن القسامة على المدركء وتكرر اليمين عليه 
لأنه من أهل ذلك. وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين. وتمامه فيها. قوله: (ولو 
تعاقلوا) أي أهل الذمة. قوله: (فلا شيء فيها) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في 
الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. قوله: (في دار مولاه) أما في غير ملك 
مولاه قتجب القسامة والدية. شرنبلالية. وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشاوح . 
قوله: (فقيمته على مولاه الخ) أي في مالهء لأن حق الغرماء كان متعلقاً بماليته وجعلناه 
كأنه أهلكه. ولواخحنية . قوله: (على مولاه) أي دون العاقلة. خانية. قوله : (مؤجلة) أي 
في ثلاث سنين تقضي منها كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون عيراثاً عنه لورثته . خانية . 
قوله : (فعلى عاقلة المولى) أي الدية والقسامة. ط عن الهندية . قوله : (فالقسامة والدية على 
العاقلة) أي عاقلة ربّ الدارء وعبارة الخائية : ففيه القسامة والدية على العاقلةء والظاهر 


كتاب المعاقل قن 


كِتَابْ المَعاقِلٍ 
(هي جع مَعْقل) بفتح فسكون فضم (وهي الدية) وتسمى عقلا لأنما تعقل 
الدماء من أن تسفك: أي تمسكه»ء ومنه العقل لأنه يمنع القبائح (والعاقلة أهل 
الديوان) 


أن قوله: والدية على العاقلة حملة مستأنفة» وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على 
أن عاقلته حاضرونء فتكون عليه وعليهم. وفى الولوالجية: وإذا وجد الرجل قتيلا في دار 
الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث ا ه. والله أعلم. 
كِتَابُ الْمَعَاقِلٍ 

كذا ترجم في عامة المعتبرات» وفيه أنه إذا كانت جمع معقلة وهي الدية لزم التكرار» 
لأن أقسام الديات مر مستوفء والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بأنواعهم 
وأحكامهم وهم العاقلة» فالمناسب أن يترجم بالعواقل لأنه جمع عاقلة. طوري 
وشرنبلالية. قوله: (جمع معقلة) كمكارم جمع مكرمة. قوله: (لأنها تعقل الدماء من أن 
تسفك) أو لأن الإبل كانت تعقل بغناء ولى المقتول» ثم عم هذا الاسم فسميت الدية 
معقلة» وإن كانت دراهم أو دناتير. إتقاني. قوله: (أي تمسكه) الأولى تمسكهاء وفي بعض 
النسخ بدون ضمير. قوله: (والعاقلة أهل الديوان) قال في المغرب: الديوان: الجريدة من 
دون الكتب إذا جمعهاء لأنبا قطع من القراطيس مجموعة. 


ويروى أن عمر أول من دوّن الدواوين: أي رتب الجرائد للولاة والقضاة» ويقال 
فلان من أهل الديوان: أي ممن أثيت اسمه في الجريدة | ه. 

وفي غاية البيان عن كاف الحاكم : بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
فرض المعاقل على أهل الديوانء وذلك لأنه أول من فرض الديوان وجعل العقل فيه. 
وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم ولم يكن ذلك منه تغييراً لحكم الشرع بل 
تقريراً له أنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة» قلما كان التناصر 


التناصر ١‏ ظ 


وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال: لا جناية من العاقلة» فتكون في مال القاتل 
لقوله تعالى ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِرْرَ أُخْرَى» [الإسراء: ]١5‏ قلنا: إيجابها عليهم مشهور ثبت 
بالأحاديث المشهورة» وعليه عمل الصحابة والتابعين» فيزاد به على الكتاب» على أن 
العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته» وخصوا بالضم لأنه إنما قصر 
لقوته بأنصاره فكانوا هم المقصرين» وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرماً واصطناعاً 


ف كتاب المعاقل 


وهم العسكر» وعند الشافعي : أهل العشيرة وهم العصبات ١لمن‏ هو منهم فيجب 
عليهم كل دية وجبت بنفس القتل) خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل 
الأب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات (فتؤخذ من عطاياهم) أو من 


أرزاقهم» والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة 
والكفاية مشاهرة أو مياومةء والعطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل 
بصيره وعنائه في أمر الدين (في ثلاث سنين) 


بالمعمروقف» فالشرع قرر ذلك» وتوجد هذه العادة بين الناس» فإن من لحقه خسران من 
سرقة أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى | ه ملخصاً. قوله: (وهم العسكر) أي المراد 
بهم هنا العسكر . قال في الدر المنتقى: فالنساء والذرية ممن له حظ في الديوان» وكذا 
المجنون لا شيء عليهم من الدية. واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في 
الغرامة» والصحيح أنهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ١‏ ه. قوله: (لمن 
هو منهم) أي يعقلون لقاتل هو منهم. قال في غرر الأفكار: فإن كان غازياً فعاقلته من 
يرزق من ديوان الغزاة» وإن كان كاتبا فعاقلته من يرزق من ديوان الكتاب 1اه. وقيده في 
الدر المنتقى كالقهستاني بكونه من أهل مصرهم لا من مصر آخرء وقيل مطلقا . 

قلت: وفي الهداية: ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذا كان لأهل مصر ديوان 
على وحدة. وقال الإتقاني: وهذا إذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفاً لأنه ثم 
يوجد التناصر بينهما حيتئذء وأما إذا كان ديواهما واحداً وكان الجانى من أهل ديوان ذلك 
المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر. قوله: (خرج ما انقلب مالآ الخ) أي خرج القتل 
الذي اتقلب موجبه إلى المأل بعارض صلح أو شبهة فإنه لى يجب ينفس القتل فلا تتحمله 
العاقلة كما يأق. قوله: (فتؤخذ عن خطاياهم أو من أرزاقهم) أي لا من أصول 
أموالهم . 

قال في الهداية: ولو كانت عاقلة رجل أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم في 
ثلاث سنين» لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطاءء ثم ينظر إن كانت تخرج أرزاقهم في كل 
سنةء فكلما خرج رزق يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاءء أو في كل ستة أشهر يؤخذ منه 
سدس الدية؛ أو في كل شهر يؤخذْ بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة 
مقدار الثلث؛ وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت في الأعطية 
لأنه أيسرء لأن الأعطية أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منهاه. قوله: 
(والفرق الخ) وقيل.العطية: ما يقرض للمقاتلء والرزق: ما يجعل لغقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلين» ونظر فيه الإتقاني. قوله: (في ثلاث سنين) اعلم أن الواجب إذا كان ثلث 
الدية أو أقل يجب ف سنة واحدة» وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانيةء وما 


كتاب المعاقل نفض 
من وقت القضاءء وكذا ما يجب في مال القاتل عمداً بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في 
ثلاث سنين عندناء وعند الشافعي تجب حالا (فإن خرجت العطايا في أكثر من 
ثلاث أو أقل تؤخذ منه) لحصول المقصود (وإن لم يكن) القاتل (من أهل الديوان 
فعاقلته قبيلته) وأقاربه وكل من يتناصر هو به. تنوير البصائر. 


زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة. هداية. وفيها: ولو قتل عشرة رجلا خطأ 
فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل . قوله: (من وقت القضاء) 
أي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي. غرر الأفكار. قوله: (فإن خرجت 
العطايا الخ) ذكر في المجمع ودرر البحار أنها تؤخذ في ثلاث سنين» سواء خرجت في أقل 
أو أكثر. قال في غرر الأفكار: لكن في الهداية وغيرها أنه إن أعطيت العطايا في ثلاث 
سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة» أو في أربع سنين تؤخذ الدية كلها منها 
في سنة واحدة أو أربع سنين» لأن وجويها في العطاء للتخفيف» وذا حاصل في أيّ وقت 
أخذء فعلى هذا كان المراد من ثلاث سنين ثلاث أعطيةء ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية 
قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منهاء لأن الوجوب بالقضاء ا ه. 

أقول: فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق» فإن الرزق إذا خرج في أقل من ثلاث 
سنين يؤخذ بقدره كما قدمناه» فالسنين فيه على حقيقتهاء بخلاف العطاء. تأمل. ثم 
رأيت التصريح بالفرق في المجتبى معللا بأن الرزق لما كان مقدراً بالكفاية لزم الخرج 
بالأخذ منه في أقل من ثلاث سنين. قوله: (وكل من يتناصر هو به) قال في الهداية 
والتبيين: ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصرء فإنهم إذا 
حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة» ومن كان 
منزله بالبصرة وديواته بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة؛ لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا 
بجرانه . 

والحاصل : أن الاستنصار بالديوان أظهرء فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة 
والنسب والولاء وقرب السكنىء وبعد الديوان النصرة بالنسبء وعلى هذا يخرج كثير من 
مسائل المعاقل. منها: أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة» لا يعقل 
أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه. ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس 
له'ق أهل الديوات عطاه وأهل البادية أقرب إليه نسباً ومسكنه المضر عقل عه أعل 
الديوان من ذلك المصرء ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة» لأن أهل 
الديوان هم الذين يذبون يمن أهل المصر ويقومون بنصرتهم . وقيل إذا ل يكونوا قريباً له لا 
يعقلونهء وإنما يعقلونه إذا كانوا قريباً له وله في البادية أقرب منهم نسباء لأن الوجوب 
بحكم القرابة» وأهل المصر أقرب منهم مكاناً فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 


رضن كتاب المعاقل 


(وتقسم) الدية (عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو درهم 
وثلث» ولم تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة) على الأصح. 
ثم السنين بمعنى العطيات . قهستاني . فليحفظ (فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم 
أقرب القبائل نسباً على ترتيب العصبات والقاتل) عندنا (كأحدهم ولو) القائل 
(امرأة أو صبياً أو مجنوناً) فيشاركهم على الصحيح . زيلعي (وعاقلة المعتق قبيلة سيده 
ويعقل عن مولى الموالاة مولاه) وقبيلة مولاء. 
مسألة الغيبة المنقطعة ا ه: أي أن للوليّ الأبعد أن يزوّج إذا كان الأقرب غاتباً. عناية. 
وذكر الإتقاني أن القول الثانٍ أصح. قوله: (على الأصحح) وقيل يؤخذ من كل واحد في 
كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما في الملتقى . قوله: (ثم السنين الخ) كان المناسب أن 
يذكره بالفاء عقب قوله «فإن خرجت العطايا الخ». قوله: (فإن لم تسع القبيلة لذلك) أي 
بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة. در منتقى . ثم عبارة الهداية 
وغيرها «نتسع» بتاءين في أوله. فكان على المصئف التعبير به أو حذف اللام من قوله 
«لذلك» والقبيلة غير قيد. 


قال في الهداية: وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم 
أقرب الرايات: يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب» ويفوّض ذلك إلى 
الإمام لأنه هو العالم به ا ه. قوله: (على ترتيب العصبات) فيقدم الإخوة ثم بنوهم لم 
الأعمام ثم بنوهم. مثلا: إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنه. ولم يتسع ححيه 
لذلك ضضم إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم» فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم 
عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني» وآباء القاتل وأبناءه لا يدخلون في العاقلةء وقيل 
يدخلون» وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر. وتمامه في القهستاني. قوله: (والقاتل عندنا 
كأحدهم) يعني إذا كان من أهل العطاء»ء أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية عندنا 
أيضاً. ذكره في الميبسوط. وعند الشافعي: لا شيء عليه مطلقاً. معراج. قوله: 
(فيشاركهم على الصحيح) تقدم في القسامة أنه اختيار المتأخرين» ومشى في الهداية هنا 
على عدم المشاركة. قال في الكفاية: وهو اختيار الطحاوي وهو الأصحء وهو أصل رواية 
محمداه. لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة 
فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة» أما ما هنا فهو فيما 
إذا كانت قاتلة حقيقة» الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسمء إما بالاستقلال 
أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراءء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازمء بخلاف القتل 
مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية ١‏ ه ملخصاً. وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح 
لاختلاف الموضوعء فتأمل. قوله: (قبيلة سيده) أي مع سيده كما في الشرنيلالية عن 


كتاب المعاقل سس 


(و) اعلم أنه (لا تعقل عاقلة جنابة عبد ولا عمد) وإن سقط قوده بشبهة أو 
قتله ابنه عمداً كما مر (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) ولا ما دون نصف عشر ألدية 
لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا 


المرهان. وعبارة الملتقى: وعاقلة المعتق» ومولى الموالاة مولاه وعاقلته: وهي أخصر 
وأظهر. قوله: (جناية عبد) من إضافة المصدر إلى فاعلهء وأما إذا جنى حر على نفس عبد 
فسيأي ط. قوله: (ولا عمد) أي في النفس أو الطرف» فإن العمد لا يوجب التخفيف 
بتحمل العاقلة فوجب القود به. قهستاني . 

تنبيه : قال في الأشباه: لا تعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعش الأولياء 
وصالحء فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة | ه. 

أقول: وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف 
الرواية ولم يقل به أححدء والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل» فتنبه . قوله: (أو قتله 
ابئه حمداً) الأولى كقتله كما عير به فيما مر آنفاأ ليكون تمثيلاً للشبهة. ومنها: ما إذا قتلا 
رجلا وأحدهما صبىّ أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهها بحديد والآخر بعصا قوله : 
زولا هما لز م بصلح) أي عن دم عمد و خطأ اه ط . فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل . 
ا لو ا 0 فيستان» 
قوله: (ولا ما دون نصف عشر الدية) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة» وهذا 
خاص فيما دون النفس . أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل» كما لو قتل مائة رجلا 
حراً فعل عاقلة كل ماثة درهم» أو قتل رجل عبداً قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة» لأن 
بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة ١‏ ه ملخصا من العناية والكفاية . 

تنبيه: قدم الشارح قبيل فصل الجنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها 
العاقلة مطلقاً: أي وإن بلغت أرش الموضحةء وذكر الإتقاني عن الكرخي: أن العاقلة لا 
تعقل جناية وقعت في دار الحرب فالدية في مال الجاني. قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام 
الخ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاًء لكن قيل إنه من كلام 
الشعبي . قال في القاموس: وقول الشعبي : لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداًء وليس 
بحديث كما توهم الجوهري معناه: أن يجني الحرٌ على عبد لا العيد على حر كما توهم أبو 
حنيفة ) لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام: لا تعقل العاقلة عن عبدء ولم يكن 
ولا تمل عبد . قال الأصمعي : كلمت في ذلك أبا با يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين 

عمّلته وعقلت عنه حتى فهمته اه: أى لأنه يقال عقلت القتيل: إذا أعطيت ديته؛ 
وعقلت عن فلان: إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت 
عنهء ويدل عليه السياق؛ وهو قوله «عمداً» وكذا السياق» وهو: ولا صلحاً ولا اعترافاً 


اعترافاً ولا ما دون أرش الموضحة بل الجاني؛ (إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم 
حجة) وإنما قبلت بالبيئة هنا مع الإقرار مع أنها لا تعتبر معهء لأنها تثبت ما ليس 
بثابت بإقرار المدعى عليه وهو الوجوب على العاقلة (ولو تصادق القاتل وأولياء 
المقتول على أن قاضى بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذمبما العاقلة فلا 
شيء عليها) أي على العاقلة» لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا 
حصته» لأن تصادقهما حجة في حقهما. لعن 

واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني» لأن الحق عليهء ولو كان صبياً 
فالخصم أبوه. خانية . 

قلت: يؤخذ من قوله الخصم هو الجحاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى» وهي 
أن صبياً فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصبي . 
والجواب أنه لا تحليف لأن ذلك فرع صحة الدعوى وهي غبر متوجهة على العاقلة: 


لأن معناه عن عمدء وعن صلح وعن اعتراف. تأمل. والأحسن أن يجاب بأنه من 
الحذف والإيصال» والأصل غن صضيد . 


وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام محمد في موطئه بقوله: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال" لآاتعقل الغاقلة عمد ولا لحا ولأ:اغتزاناً ولا ماح" الملرك اه قفن تمل 
الجاني مملوكاً. قوله: (بل الجانى) ليس من لفظ الحديث» وإنما هو عطف عل جملة قوله 
«واعلم أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ؟ أي بل يتحمل ذلك الجاني وحده: أي ولو 
حكما كمولى العيد كما أقاده القهستاني؛ أو هو عطف على قوله «ولا ما لزم بصلح أو 
اعتراف»؟ وأتى به ليربط قول المصنف «إلا أن يصدقوه؛ بما قبله من المتن. قوله: (أو تقوم 
حجة) هذا إذا أقامها قبل أن يقضي بها القاضي: أي بالدية على المقرء أما لو قضي بها في 
ماله ثم أقامها ليحولها إلى العاقلة لم يكن له ذلك». لآن المال "قد وس عله بقهناء 
القاضي فلا يكون له أن يبطل قضاءه ببينته. صرح به في المبسوط اه. رملي. قوله: 
(بإقرار المدعى عليه) متعلق بثابت وضمير وهو عائد على ما. قوله: (ولا عليه في ماله) 
معطوف على قوله فلا شيء عليهاء والضمير للقاتل. قوله: (لأن تصادقهما) علة للزوم 
القاتل حصة فقطء وإنما لم يلزم جميع الدية كما في المسألة الأولى» لأنه لم يوجد التصديق 
من الولي بالقضاء بالدية على العاقلة في الأول وقد وجد هنا فافترقا. أفاده الزيلعي. 
قوله: (في ذلك) أي في دعوى القتل ط. قوله: (لأن الحق عليه) أي وإنما يثبت على 
العاقلة بطريق التحمل. خانية . قوله : (لا العاقلة) هذا ليس ف عبارة الخانية» لكنه أخذه 
من مفهوم الخصر في قوله هو الجاني». قوله: (وهي غير متوجهة على العاقلة) بل على أبيه 


كتاب المعاقل مراى 


وبقى هنا شيء وهو أن العاقلة لو أقرّوا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسية إليهم 
حتى يقضى عليهم بالدية أم لا؟ فإن قلنا: نعم ينبغي أن يمري الحلف في حقهم 
لظهور فائدته قاله المصنف بحثاً فليحرر (وإن جنى حرٌ على نفس عبد خطأ فهي على 
عاقلته) يعنئ إذا قتلهء لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد. وقال الشافعي: لا 
تتحمل النفس أيضاً (ولا يدخل صبي وامرأة ومجنون في العاقلة إذا لم يتناصروا) يعني 
لو القاتل غيرهم وإلا فيد خلون على الصحيح كما مر (ولا يعقل كافر عن مسلم ولا 
بعكسه) لعدم التناصر (والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم) لأن الكفر 


إن كان له أب. وظاهره أنه لا يلزم شيء بتلك الدعوى ط. قوله: (وبقى هنا شيء الخ) 
تخريج للجواب من وجه آخر محصله: أنا إذا قلنا بصحة إقرارهم يلزم جريان الحلفء لأن 
القاعدة أن كل موضع لو أقرٌ به لزمهء فإذا أنكر يستحلف إلا في اثنتين وخمسين صورة 
تقدمت آخر الوقف ليست هذه منهاء لكن أورد عليه أن الخصم هو الحاني كما مرء ولا 
يستحلف من ليس بخصمء ومقتضاه أن لا يصح إقرارهم» ووجهه أن الدية إنما تلزمهم 
بطريق التحمل عن القاتل» فإقرارهم في الحقيقة إقرار عليه فإذا لم يصلح إقرارهم عليه مم 
يلزمهم موجبه» إذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت» بخلاف ما إذا أقرٌ بالقتل وصدقوه فإنه 
يلزمهم كما مرء لأن تصديقهم ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا. 

والذي حرره العلامة الرملي: لزوم التحليف على نفي العلم لما صرّحوا به من أنه لو 
قال كفلت بما لك على زيد وأقر الكفيل بأن له على زيد كذا وأنكره زيد ولا بينة لزم 
الكفيل دون الأصيل» قبه علم أن الإقرار إذا وجد نفاذاً على المقر لا يتوقف على الأصل, 
إذ هو حجة وإن كانت قاصرة» ومسألتنا نظير هذه. قال: وقد ظفرت بالنقل» قفي 
الثالث من جامع الفصولين: دعوى القتل الخطأ على القاتل تسمع» والبيئة عليه تقبل بغيبة 
العاقلة» ودعوى الدية على العاقلة بغيية القاتل هل يصح؟ فعلى قياس ما كتبناه عن بغ في 
آخر الفصل السادس ينبغي أن لا تصح دعواه كل الدية عليهم ! ه ملخصاً: أي فإن 
مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية. تأمل . قوله: (قاله المصلف) أي قال قلت 
يؤخذ إلى هنا. قوله: (يعني إذا قتله الخ) لا حاجة إليه مع قول المتن «نفس عبد؟ | هاح. 
نعم ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنزء لأنه ليس فيها ذكر النفسء فكان المناسب 
للشارح أن يقول: قيد بالنفس لأن العاقلة الخ. قوله: (لا تتحمل أطراف العيد) لأنه 
يسلك ها مسلك الأموال» ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد. إتقاني. قوله: 
(إذا لم يتناصروا) كذا فيما رأيت من النسخء وصوابه «إذا لى يباشروا» لأعهم عللوا عدم 
دخولهم في العاقلة بأههم ليسوا من أهل النصرة» ولهذا كان أصل الرواية عدم دخولهم 
وإن باشروا كما قدمنا تقريره. قوله: (وإن اختلفت مللهم) قيده في الملتقى بقوله: إن لم 


ان كتتاب المعاقل 
كله ملة واحدة: يعنى إن تناصرواء وإلا ففي ماله في ثلاث سنين كالمسلم كما بسطه 
في المجتبى» وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحري أسلم (فالدية في بيت المال) في 
ظاهر الرواية» وعليه الفتوىى: درر وبزازية: وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله 
رواية شاذة . 

قلت: وظاهر ما في المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت 
نقله في المجتبى عن الناطفى. قال: وهذا حسن لا بد من حفظهء وأقره المصئف 


تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى أ ه. وهو مستفاد من قول الشارح : 
تيعني إن تناصروا؟. قوله: (كالمسلم) عبارة الإتقاني وغيره: وإلا ففي ماله في ثلاث سنين 
من يوم يقضي به كما في المسلم؛ وهذا في الذمي» أما المسلم ففي بيت المال. قوله: (كما 
بسطه في المجتبى) حيث قال: لأن الوجوب في الأصل على القاتل» وإنما يتحوّل على 
العاقلة بالقضاء» فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه؛ كتاجرين مسلمين في دار الحرب 
قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله ! ه. قوله: (وحربي أسلم) أي ول يوال أحداً. قوله: 
(فالدية في بيت المال) لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته» ولهذا إذا مات كان ميراثه 
لبيت المال» فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال. زيلعي وهداية. ومفاده أنه لو له 
وارث معروف لاا يلزم بيت امال ويأتي التصريح به. قوله: (وجعل الزيلعي) وكذا 
صاحب الهداية وغيره. قوله: (عن خوارزم) أي حاكياً عن حال أهل خوارزم ! ه ح. 
وعبارة المجتبى : قلت: وفي زماننا بيخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني» إلا إذا كان 
من أهل قرية أو محلة يتناصرون؛ لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد 
رفعت وبيت المال قد انهدم. نعم أسامي أهلها مكتوية في الديوان ألوقاً ومئات لكن لا 
يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا ه. قوله: (يرجح وجوبا في ماله) خبر قوله 
«وظاهر» قلت: ولا حاجة إلى جعله ترجيحاً للرواية الشاذة؛ بل يمكن ترجيح ما ذكر على 
ظاهر الروأية» فإن أصل الوجوب عل القاتل» وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال 
يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي» فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت 
المال» وإلا لزم إهدار دماء المسلمين» فتدبر. لم رأيته كذلك فى مختصر النقاية وشروحها 
للقهستاني حيث قال: ومن لا عاقلة له: أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال 
إن كان موحوذا أو متشبيرظ ا : وإلا: أي وإلا يكن كذلك فعلى الحانىي. قوله: (فيؤدي في 
كل سنة الخ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي» على أنه مع هذا 
هو مشكل أيضاًء لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي 
الدية: وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو من غيرها؟ لم نر من أوضح 
هذا المقام. قوله: (قال) أي صاحب المجتبى ونصه. قلت: وهذا حسن لا بد من حفظه» 


كتاب المماقل اوختنن 


فليحفظء فقد وقع ني كثير من المواضع أنها في ثلاث سنين» فافهمء وهذا (إذا كان) 
القاتل (مسلما) فلو ذميا ففي ماله إماعا. بزازية (ومن له وارث معروف مطلقا) 
ولو بعيداً أو محروماً برق أو كفر (لا يعقله بيت المال) وهو الصحيح كما بسطه في 
الخانية (ولا عاقلة للعجم) وبه جزم في الدررء قاله المصنف لعدم تناصرهمء وقيل 
لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالاًساكفة والصيادين والصرافين والسراجين» فأهل 
عله القاتل وصنعته عاقلته: وكذلك طلية العلم . 

قلت: وبه أفتى الحلواني وغيره. خانية. زاد في المجتيى: والحاصل أن 
التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حز يه أمر قاموا معه في كفايته. 


فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين أ ه. 

أقول: وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي» ولا إشكال 
فيه» فليتأمل. فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل. قوله: (وهذا) أي 
وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال أو في ماله. قوله: (فلو ذمياً) أي 
لا عاقلة له. قوله: (ومن له وارث معروف) هذا قيد آخر لقوله «وإن لم يكن للقاتل عاقلة 
فالدية في بيت المال» كما نبه عليه قاضيخان؛: حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم 
يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطاً أو من يشبهه ا ه. 

وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية» وبحث الرملي بأنه تخالف لإطلاق عامة 
الكتب وأطال في ذلك» ولكن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه 
النفس كما قال العلامة قاسم. قوله: (أو محروماً برق أو كفر) كمستأمن اشترى عبداً 
مسلماً فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق فهو في ماله: لأن له 
وارثاً معروفاً وهو المعتق: مع أن ميراثه لو مات لبيت المال لأن معتقه رقيق في الحال أفاده 
في الخانية عن الأصل . وكذا لو كان المعتق ذمياً يكون العقل في مال الجاني أيضاً لما مر أن 
الكافر لا يعمل المسلم» فلا يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده. كذا ظهر لي. 
قوله : (لا يعقله بيت المال) بل يكون في مالهء وإن كان له وارث مستحق كما يستفاد ثما 
قررناه: فإنه إذا ورئه بيت المال ولى يعقله» فإذا لم يرئه فعقله في ماله بالأولى» ولا شيء 
على الوارث لأن فرض المسألة فيمن لا عاقلة له. قوله: (ولا عاقلة للعجم) جمع عجمي 
وهو خلاق العربي وإن كان فصيحاً. مغرب. قوله: (وبه جزم في الدرر) وهو قول أب 
بكر البلخي وأي جعفر الهندواني» لأن العجم لم يحفظوا أنسابهمء ولا يتناصرون فيما 
بينهم: وليس لهم ديوانء وتحمل الجناية على الغير عرف»ء بخلاف القياس ي حق 
العرب» ويه أخذ الأستاذ ظهير الدين. خانية. قوله: (عاقلته) أي إذا كانوا يتناصرون 
فيما يينهم ط. ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر 
من درهم أو درهم وثلث. قوله: (إذا حر به أمر) في المغرب حز بهم أمر : أصابيم من 


جسم كتاب الوصايا 


وهامه فيه. 
وفي تنوير البصائر معزياً للحافظية: والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم 
عاقلته إلى آخره فليحفظء وأقره القهستاني» لكن حرر شيخ مشايخنا الحانوتي إن 
التناصر منتف الان لغلبة الحسد والبغض وتنى كل واحد المكروه لصاحبهء فتنبه. 
قلت: وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال. 
كتاب الوضايا"" 
يعم الوصية والإيصاء. يقال: أوصى إلى فلان: أي جعله وصياء والأسم 


باب طلب. قوله: (وتمامه فيه) حيث قال: وإن كان له متناصرون من أهل الديوان 
والعشيرة والمحلة والسوقء فالعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة» وبه قال 
الناطفي ط . قوله: (والحق الخ) قلت: المدار على التناصر كما ذكروه» فمتى وجد بطائفة 
فهم عاقلتهء وإلا فلا ط. قوله: (لكن حرر الخ) هو تأييد لما جزم به في الدرر. قوله: 
(فالدية في عاله) أي عند عدم.وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما قدمناه. والله تعالى 
أعلم . 
كاب الوضايا 

براده آخر الكتاب ظاهر المناسية؛ لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت» والوصية 
معاملة وقت الموت؛ وله زياد اختصاص بالجنايات والديات»: لا أن الجناية قد تفضي إلى 
الموت الذي وقته وقت الوصية. عناية. والمراد هنا أنه آخر نسبي. نعم على ما في الهداية 
هو حقيقي لأنه لم يذكر فيها الفرائفض» لكن فيه أنه ذكر في الهداية بعده كتاب الخنثى فهو 
نسبي أيضاً كما أفاده الطوري . قوله: (يعم الوصية والإيصاء الخ) في المغرب: أوصى إلى 
زيد بكذا إيصاء ووصى به توصية؛ والوصية والوصاة اسمان في معنى المصدر» ثم سمى 
ا موصى به وصيةء والوصاية بالكسر مصدر لوصي» وقيل الإيصاء: طلب الشيء من 
غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته. 


وفي حديث الظهار: استوصى بابن عمك خيراً: أي اقبلي وصيتي فيه» وانتصاب 


(0 الوصايا الغة: جمع وصية؛ قال ابن القطاع: يقال: وصَيِتُ إليه وضّاية ووصيّةء وَرَصِيْتُة وَأَرْصِيْه 
وأَرْضَيْتُ إليهء وَرَصَيْتُ الشيء بالشي وَصياً: وَصَلْتُهُ. قال الأزهري: وسّميت الوصية وصية» لآن الميت لا 
أرصى بباء وصَلْ ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماتهء يقال: وصّى وأوصى بمعنى» ويقال: 
وصى الرجل أيضآء والاسم: الوصيّة والوصاة. انظر: المصباح امثير 2577/7 الصحاح 70178/6: 
والمغرب ”/ 787: لسان العرب: 5/ 58487. اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأعها: تمليك مقباف إلى ما بعد الموثت 
بطريق التبرع. عرقها الشافعية بأنها: تيرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. عرفها المالكية بأنبا: عقد 
يوجب حقاً في ثلث عافده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. 
انظر: شرح فتح القدير 117/4 .شرح فتحم الحليل ؛/ ؟1”. كشاف القناع ار 


كتاب الوصايا لق 
منه الوصاية وسيجيىء ف باب مستقل : وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية ؛ 
نحينئذ (هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) عيئاً كان أو دينا . 

قلت : يعني بطريق التبرّع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال 
كمأ سيجيء ؛ 


شدرا غان لهند : أي استيصاء خير اه. وفي المصياح : وصيت إلى قلات يوصيه 
وأوصيت إليه إيصاءء والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة» وأوصيت إليه بمال: جعلته 
له ا ه. وف القاموس: أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه» والاسم الوصاة والوصاية 
والوصية ا ه. 

ونقل الإمام النووي عن أهل اللغة: أنه يقال أوصيته ووصيته بكذا وأوهية 
ووصيت له وأوصيت إليه: جعلته كوصيا. 

قلت : وبه ظهر أنه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه أو باللام أو بإلى في كلا منها 
يستعمل بمعنى جعلته وصياء وإن المتعدي بإلى يستعمل بمعنى تمليك المال» وأن كلا من 
الوصية والإيصاء يأتي لهماء وأن التفرقة بين المتعدي باللام والمتعدي بإلى اصطلاحية 
شرعية كما يفهم من الدررء وبه صرح الطوري عن بعض المتأخرين»: وكأنهم نظروا في 
ذلك إلى أصل المعنى» فإن معنى أوصيت إليه: عهدت إليه بأمر أولادي مثلاء ومعنى 
ضيف أله علقت 310 كذ تمن 14 تتومااعما اعنام عدا نينا معناة:. 

ثم اعلم: أن جمع وصية وصاياء وأصله وصابي» نقلبت الياء الأولى عمزة لوقوعها 
بعد ألف مفاعل» ثم أبدلت كسرتبها فتحة فانقلبت الياء الأخيرة ألفاً ثم أبدلت الهمزة ياء 
لكراهة وقوعها بين ألفين. بقي أن عمومه للوصية والإيصاء ليس على معنى أنه جمع لهما 
كما لا يخفى. بل على معنى أن الوصية تأى اسما من المتعدي بإلى والمتعدي باللام 
فجمعت على وصايا مراداً ببا كل من المعنيين» فلا يرد أن ذكر باب الوصي في هذا 
الكتاب على سبيل التطفل . فليتأمل. قوله: (فحيلئذ) تفريع على قوله ابمعنى ملكه بطرين 
الوصية؛ والأوضح أن يقول: وهي تمليك بزيادة واوء ويرجع الضمير إلى الوصية في 
كلامه ط. قوله: (عيتاً كان أو ديئاً) عبارة المنح وغيره #عيناً أو منفعة؛ | ه ح. قوله: 
(بطريق التبرع) متعلق بتمليك اه ح. وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعا للنهاية . قوله: 
(ليخرج نحو الإقرار بالدين) أي الإقرار به لأجنبي» وفيه أن القائلين من علمائنا بأن 
الإقرار إخبار لا تمليك استدلوا مبذه المسألة» فإنه لو كان تمليكا لزم أن لا ينفذ من كل 
المال كما أوضحناه في كتاب الإقرارء فحينئذ لا حاجة لإخراجه لأنه لم يدخل» والتحقيق 
أن قيد التبرّع لإخراج التملك بعوض كالبيع والإجارة» وأنه احترز يقوله #«مضاف إلى ما 
بعد الموت» عن نحو الهبة» فإنها تمليك تبرع للحال. قوله: (كما سيجيء) أي في أول 


دان كتاب الوصايا 


ولا ينافيه وجوبها الحقه تعالى» فتأمله (وهي) على ما في المجتبى أربعة أقسام: (واجبة 
بالزكاة) والكفارة (و) فدية (والصيام والصلاة التي فرط فيها) ومباحة لغني 
ومكروهة لأهل فسوق (وإلا فمستحبة) ولا تجب للوالدين والأقربين» لأن آبة 
البقرة منسوخة بآية النساء . 


باب العتق في المرض. قوله: (ولا ينافيه الخ) جواب سؤال يرد على قوله «يعني بطريق 
التبرع؟ تقريره ظاهرء وأشار بقوله «فتأمله» إلى دقة الجواب» وذلك لأن الواجب لحقه 
تعالى لما سقط بالموت أشبه التبرع ولم يكن كديون العباد | ه ح. 

أقرل: هذا مبني على أن المراد بالتبرّع : ما إن شاء فعله وإن شاء تركه» وعلى ما 
قدمناه يراد به ما كان مجانا لا بمقابلة عوض» وبه يندفع السؤال. قوله: (وهي على ما في 
المحتبى) عبارته : والوصية أربعة أقسام واجبة كالوصية برد الودائع والديون المجهولة. 
ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها. ومباحة كالوصية للأغنياء 
من الأجانب والأقارب. ومكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي ا ه. وفيه تأمل لما 
قاله في البدائع : الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات 
واجبة اه. شرنبلالية. ومشى الزيلعي على ما في البدائع . وني المواهب: تجب على مديون 
بما عليه لله تعالى أو للعباد, وهذا ما مشى عليه المصنف خلافاً لما في المجتبى من التفرقة 
بين حقوفه تعالى وحقوق العباد» وما مر من سقوط ما وجب لحقه تعالى بالموت لا يدل 
على عدم الوجوبء لأن المراد سقوط أدائهاء وإلا فهي في ذمته» فقول الشارح على ما في 
المجتبى: أي من حيث التقسيم إلى الأربعة. تأمل. قوله : (ومباحة لغني) لعل المراد إذا لم 
يقصد القربة؛ أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح إعانة له أو لكونه رحماً 
كاشحاً أو ذا عيال فينبغي نديها. تأمل. قوله: (ومكروهة لأهل فسوق) يرد عليه ما في 
قا البخاري : لعل الغني يعتبر فيتصدق» والسارق يستعني بها عن السرقة» والزانية 
عن الزنا. وكان مراده ما إذا غلب على ظنه إنه يصرفها للفسوق والفجور ا ه. رحمتي. 

أقول: وظاهر ما مر أنها صحيحة» لكن سيأتي آخر باب الوصية للأقارب تعليل 
القول ببطلان الوصية بتطيين القير بأنها وصية بالمكروهء وسيأي تمامه هناك . قوله: (وإلا 
فمستحية) أي إذا لم يعرض لها ما يبطلها. قوله : (ولا تجب الخ) رد على من قال بوجويها 
معي عا اع يي لآية البقرة: وهي قوله تعالى: كيب عَلَِيْكُمْ 

حَضّرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ4 [البقرة: 518٠‏ الآيةء والمراد بآية النساء آبة المواريث . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: كان 
الملل للولدء فكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله ذلك بأحب»ء فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين. وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وروى في السئن مسنداً إلى أبي أمامة 


كتاب الوصايا امام 


(سيبها) ما هو (سبب التبرّعات. وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك) فلم 
تجز من صغير ومجنون ومكاتب» إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه 
بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون (الموصى له حياً وقتها) تحقيقاً أو 
تقديراً ليشمل الحمل الموصى له فافهمهء فإن به يسقط إبراد الشرنبلالية (و) كونه 
(غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كوته معلوماً. 
رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَقِيةِ يقول: إن النّهَ أغطى كُلّ ذِي حَدٌّ 
فلا وَصِيّةَ لِوَاِثِ0''* وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن. وهذا 
الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» ونسخ الكتاب جائز عندنا بمثله. إتقاني. قوله : 
(سيبها ما هو سبب التيرعات) وهو محصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية فى 
العقبى. نباية. وهذا في المستحبة؛ أما الواجبة فالظاهر أن سبيها سبب الأداء.» وهو 
خطاب الله تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا: إن القضاء يجب بما يجب به الأداف 
فتدبر. قوله: (أهلا للتمليك) الأولى قول النهاية «أهلاً للتبرع». قوله: (كما سيجيء) أي 
بعد نحو ورقة. قوله: (وعدم استغراقه) أي الموصى به بالدين: أي إلا بإبراء الغرماء. 
قهستاني. قوله: (كما سيجيء) أي في المتن قريباً. قوله: (وقتها) أقول في التاترخانية : 
الموصى له إذا كان معيئاً من أهل الاستحقاق يعتبر صحة الإيجاب يوم أوصىء» ومتى كان 
غير معين يعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصيء فلو أوصى بالثلث لبني فلات وم 
يسمهم وم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصيء وإن سماهم أو أشار إليهم 
فالوصية لهمء حتى لو ماتوا بطلت الوصية لأن الموصى له معين» فتعتبر صحة الإيجاب 
يوم الوصية ا ه ملخصاً. قوله: (ليشمل الحمل) أي قبل أن تنفخ فيه الروحء إذ بعد 
النفخ يكون حيا حقيقة | ها ح. قوله: (إبراد الشرنبلالية) حيث قال: يرد عليه الوصية 
للحمل إذ يشترط وجوده لا حياتهء لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي اه 
ح. قوله: (وكونه غير وارث) أي إن كان ثمة وارث آخر وإلا تصح» كما لو أوصى 
أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كمأ سيجيء قوله: (وقت الموت) أي لا وقت 
الوصية» حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له اين صحت الوصية للأخ» ولو 
أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية: زيلعي. قوله: 
(ولا قاتل) أي مباشرة كالخاطىء والعامد» بخلاف المتسيب لأنه غير قاتل حقيقة» وهذا 
إذا كان ثمة وارث» وإلا صحت وكان القاتل مكلفاء وإلا فتصح للقاتل لو صبياً أو 
مجنوناً كما سيأ . قوله: (وهل يشترط كونه) أي كون الموصى له معلوماً: أي معيئاً 
)١(‏ أخرجه الطيالسي كما في المستد ١24‏ (/9؟١١)‏ وعبد الرزاق )١15705(‏ وأحمد 771/4 وأبو دارد / 595 

(140) والترمذي 457/5 (١517؟)‏ واين ماجه 5/ 408 (9/15؟) والييهقي 115/7 


ل ار 
حتقضك ؟ 


ردالمحتار/ ح ٠‏ رمم 


ا كتاب الوصايا 


قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الأتي (و) كون (الموصى به 
قابلا للتمليك بعد موت الموصي) بعقد من العقود مالا أو نفعاً موجوداً للحال أو 
يدها وناو آنا مكورة مقذان الك 

(وركنها قوله: أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ ال مستعملة 
فيها). 
شخصاً كزيد أو نوعاً كالمساكين: فلو قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت عنده 
للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمى. وق الولوالجية: أوصت أن يعتق عنها أمة بكذا 
ويعطى لها من الثلث كذا: قإن كانت الا عله داش الوصيتان؛ وإلا جازت الوصية 
بالعتق دون المال إلا أن تفّض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت» فإن محمداً ذكر 
فيمن أوصى أن تباع أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت؛ فإن أبى الرجل 
أن يأخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي اه ملخصا. 

قلت: يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخييرء ووجهه ظاهر؛ فإن هذه 
الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لارتفاعها بتعيين من له التخيير» بخلاف ما لو قال لرجل أو 
قال لزيد أو عمرو: تأمل. قوله: (بعقد) متعلق بالتمليك. قوله: (مالا أو نفعاً الخ) 
تعميم للموصى به. قوله: (أم معدوما) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود. قال في 
النهاية : ولهذا قلنا بأن الوصية بما تكمر نخيله العام أو أبداً تجوزء وإن كان الموصى به 
معدوماً لأنه يقبل التمليك حال حياة الموصى بعقد المعاملة» وقلنا بأن وصيته بما تلد 
أغدافة لآ قوز ميان : لأنه الكيتين العزا رس نال حياة الرضي بمقلامن العقرة ]انهه 
وفي القهستاني: الموصى به إذا كان معيناً أو غير معين وهو شائع في بعض المال يشترط 
وجوده عند الوصية» وإن كان شائعاً في كله يشترط عند الموت» كما إذا أوصي بمعز من 
غنمى أو من مالي» فإنه يشترط وجود المعز في الأول عند الوصية وفي الغاني عند الموت 
اه. ومثله في التاترخانية. ويأتي مامه في الباب الآ . قوله: (وأن يكون بمقدار الغلث) 
أي إن كان ثمة وارث ولم يمزها بالأكثرء وبما قررناه ظهر أن هذه الشروط بعضها شروط 
لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذدت بإجازته وبعضها شروط صحة. قوله: (وما يجري 
يجراه الخ) في الخانية قال: أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة 
لفلان» قال محمد: أجيز هذا على الوصية : وقال أبو يوسف في سؤال عرض عليه. وأما 
قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والإفراز 1 ه ملخصاً. 

وفي النهاية: وأما بيان الألفاظ المستعملة فيهاء ففي النوادر عن محمد: إذا قال 
اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم. فالأولى 
وصية والأخرى إقرار؛ وني الأصل قوله سدس داري لفلان وصية» وقوله لفلان سدس 


كتاب الوصايا فرق 
وفي البدائع : ركنها الإيجاب والقبول. وقال زفر: الإيجاب فقط . 
قلت: والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد 
موت الموصي بلا قبول كما سيجيء (وحكمها كون الموصى يه ملكا جديدا 
للموصى له) كما في الهبة فيلزمه استبراء الجارية الموصى بها (وتجور بالثلث 
للأجنبي) عتد عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تيز ورثته 


في داري إقرارء وعلى هذا قوله لفلان ألف درهم من مالي وصية استحساناً إذا كان في ذكر 
وصيته؛ وبي مالي إقرارء وإذا كتب وصيته بيده ثم قال: اشهدوا على في هذا الكتاب جاز 
استحساناء وإن كتبها غيره ل يجز ا ه ملخصاً. قوله: (وفي البدائع الخ) عبارتها على ما في 
الشرنيلالية. وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه. قال أصحابنا الثلاثة: أي الإمام 
وصاحباء: هو الإيجاب والقبول» الإيجهاب من الموصي والقبول من الموصى لهء فمالم 
يوجد جميعا لا يتم الركن. وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي» وعدم 
الرد من الموصى لهء وهو أن يقع اليأس عن ردهء وهذا أشمل لتخريج المسائل. وقال 
زفر: الركن هو الإيجاب من الموصي فقط اه. وكلام المصنف تبعاً لشراح الهداية يشير 
إلى أن القبول شرط لا ركن» وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع 
ونحوه من أن الركن كل منهما. قوله: (قلت الخ) عزاه في الشرنبلالية إلى الخلاصة» 
والظاهر أن المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله: وإن 
شئت قلت الخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد الموت لا ما قبله كما سيأتي. قوله: 
(بأن يموت الخ) تصوير للدلالة؛ ومئله الوصية للحمل» وبقي لو الموصى له غير معين 
كالفقراء»ء والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة. تأمل. قوله: (كما 
سيجيء) أي في الورقة الثانية. قوله: (وحكمها الخ) هذا في جانب الموصى لهء أما في 
جانب الموصي فقد مر أنها أربعة أقسام: أفاده في الشرنبلالية. قال ط: وفيه أن المراد 
بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء وفيما مر ما يعبر عنه بالصفة. قوله: (عند عدم 
المانع) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك. قوله: (لا الزيادة عليه الخ) 
فإذا أوصى يما زاد على الثلث ولم يكن إلا وارث يرد عليه وأجازها فالبقية له» وإن أجاز 
من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت المالء فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت 
الزوجة قلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي: ولبيت المال ثلائة 
ولزيد ثمانية. وتمامه في شرح السائحاني على منظومة اين الشحنة في الفرائض . وإن لم تجز 
وأوصى لها أيضاً أو لا فقد أوضحه قٍِ الجوهرةء فراجعها. قوله: (إلا أن تجيز ورثته 
الخ) أي بعد العلم بما أوصى بهء أما إذا علموا أنه أوصى يوصايا ولا يعلمون ما أوصى 
به فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم . خائية عن المنتقى. ونقل السائحاني عن المقدسى : 
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بعد موته) ولا تعتبر إجازجهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته (وهم كبار) يعني يعتبر 
كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية» على عكس إقرار المريض 


إذا أجاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة» حتى لو أوصى لرجل 
بالنصف وأجاز أحد وارئين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثنلث وللوصي له الثلث 
الأصلي ونصف السدس عن قبل المجيز ا ه. ومثله في غاية البيان. 

تنبيه إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندناء وعند 
الشافعي من: قبل المجيز كما في الزيلعي: وسيجىء بيان ذلك آخر الباب الآ . قوله: 
(ولا د تعتبر الخ) أي لأها قبل ثبوت الحق لهمء لآن ثبوته عند اموت فكان لهم أن يردوه 
بعد وفاتهء بخلاف الإجازة بعد الموت لأنه بعد ثيوت الحق. وتمامه في المدح. وفي 
البزازية: تعتير الإجازة بعد الموت لا قبلهء هذا في الوصية؛ أما في التصرفات المفيدة 
لإحكامها كالإعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت وأجازه الوارث قبل الموت لا رواية 
فيه عن أصحابنا. قال الإمام علاء الدين السمرقندي: أعتق المريض عبده ورضي به 
الورثة قبل الموت لا يسعى العبد في شيء. وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفى عن 
الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح ا ه. قوله: (وهم كبار) المراد أن 
ل ويأتي مامه . قوله : (يعني يعتير الخخ) الأنسب جعل هذه مسألة 
مستقلة فيعير بالواو ط 


قلت: لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف» وهو بعد 
موته مما تنازع فيه قوله «تَجِيرً) وقوله «ورثته» ولما كان فيه خفاء أتى بلفظة «يعني» تأمل . 
قوله: (وقث الموت لا وقت الوصية) لأنها تمليك مضاف إلى من بعد الموت فيعتير التمليك 
وقته. زيلعي. وقدمنا عنه التفريع على ذلك . قوله: (على عكس إقرار المريض) فيعتبر 
كونه وارثاً أو غير وارث عند الإقرار» حتى لو أقر لغير وارث جاز وإن صار وارثاً بعد 
ذلك؛. لكن بشرط أن يكون إرثه يسبب حادث بعد الإقرارء كما لو أقر لأجنبية ثم 
تزوجهاء بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع منه مانع ثم زال بعدهء كما لو أقر 
لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو عتق- فإنه يبطل الإقرار كالوصية والهبة كما سيأتي متناء 
فما ذكره الزيلعي وغيره تبعاً للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق» لأن إرثه 
بسبب حادث بعد الإقرار ولأنه في المعنى إقرار لمولاء الأجنبي» فقد رده العلامة الإتقاني' 
بأنهد سهو لا يصح نقله» فقد نص على خلاقه في الجامع الصغير ١‏ ه. 

قلت: بل هو خالف للمتون أيضاً كما يأي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث 
محل نظر. نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي» فتدبر. قوله: 


كتاب الوصايا 4١‏ 
للوارث (وندبت بأقل منه) ولو (عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها) أي 
كما ندب تركها (بلا أحدهما) أي غنى واستغناء لأنه حينئل صلة وصدقة (وتؤخر 
عن الدين) لتقدم حق العبد (وصحت بالكل عند عدم ورثته) ولو حكماً كمستأمن 


(ولو عند غني ورثته الخ) أشار بزيادة #لو» الوصلية إلى أن الوصية بما دون الثلث عند 
عدم الغني أو الاستغناء مستحية أيضاًء وهو كذلك لا قال في الهداية: ويستحب أن 
يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء» لأن في التنقيص صلة القريب 
بترك ما له عليهم» بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة. ثم هل 
الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها؟ قالوا: إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما 
يرئون فالترك أولى لا فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه الصلاة والسلام (أَفْضَل 
الصَّدَّقَة عَلَ ذِي ازعم العاني * ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعاًء وإن كانوا 
أغنياء أو يستغئون ؛: بنصيبهم فالوصية أولى» لأنه يكون صدقة على الأجنبي» والترك هبة 
من القريب» والأول أول ع وجه الله تعالى» وقد قيل فى هذا الوجه: يخير 
لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة ا ه كلام الهداية. 
وحاصله: أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث» بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه 
عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله «والثلث كثير» لكن التنقيص عند فقر الورئة 
وإن كان مستحياً إلا أن ثمة ما هو أولى منه: وهو الترك أصلا؛ فإن المستحب تتفاوت 
درجاته» وكذ! المسنون والمكروه وغيرهماء ويبذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو 
الوصلية موافق للهداية فافهم. هذاء وفي القهستاني: إذا كان المال قليلاً لا ينبغي أن 
يوصي على ما قال أبو حنيفة: وهذا إذا كان الأولاد كبارآ» فلو صغاراً فالترك أفضل 
مطلقاً على ما روى عن الشيخين كما في قاضيخان اه. فالتفصيل إنما هو في الكبار أما 
الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء. 


تنبيه قال في الحاو القدسي: من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي 
بجميع ماله بعد التصدق بيده. قوله: (أو استغنائهم بحصتهم ) أي صيرورتهم أغنياء بأن 
يرث كل منهم أربعة آلاف درهم على ما روى عن الإمام؛ أو يرث عشرة آلاف درهم 
على ما روى عن الفضلىي. قهستاني عن الظهيرية. واقتصر الإتقاني على الأول. قوله: 
(أي غني واستغناء) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله بلا إحداهما» عدمهما معاًء إذ 
لو وجد أحدهما دون الآخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله» فتدبر. قوله: 
(لأنه) أي ترك الوصية. قوله: (كمستأمن) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي 
جازء لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثئة» ولا حق للورثة في دار الحرب. 
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لعدم المزاحم (ولمملوكه بثلث ماله) اتفاقاً وتكون وصية بالعتق؛ فإن خرج من 
الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شيء فهو له (وبدراهم أو 
بدنانير مرسلة لا) تصح في الأصحء كما لا تصح بعين من أعيان ماله له (أوصحت 
لكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده) استحساناً لا لمكاتب وارثه (و) صحت (للحمل 


ولوالجية. وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي. قوله: (لعدم المزاحم) علة لقوله 
«رصحت» وما بعذه. قوله: (وتكون وصية بالعتق) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد 
بنفسه تصحيحاً لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث. قوله: (فإن خرج من الثلث الخ) 
فيه أجمال» وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع : إن كان المال دراهم أو دنانير وقيمة 
ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصاًء ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي 
العبد زيادة دفعت إلى الورثة» وإن كان عروضاً لا يصير قصاصاً إلا بالتراضي» لاختلاف 
الجنس. ويسعى في ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله: وهذا عنده» وأما عندهما فكله 
مدبرء فيعتق كله مقدماً على سائر الوصاياء فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليه» 
وإن قيمته أكثر سعى في الفضل اه ملخصاً. 

قلت: والخلاف مبني على تجزي الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع. وأشار بتقدم 
العتق على سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف. وأوضحها في العزمية بما إذا أوصى بثلث ماله 
لقنه الذي قيمته ألف درهم وأوصى بثلثي ألف درهم للفقراء ومات وترك العبد وألفي 
درهم عتق عنده ثلث العبد مجاناً والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد 
للفقراء ثلث قيمته. وعندهما: يعتق أولا كل العبد مجاناً ولا شيء للفقراء ١‏ ه. فتأمل. ثم 
إن ظاهره أن كون هذه وصية بالعتق مبني على قولهما. تأمل. قوله: (أو بدنانير الخ) لو 
صدر بلا فقال لا بذنائير لكان أوضحء وامراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الأتي 
المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهماا ه: أي كما إذا قال بماثة مثلاء فافهم. 
قوله: (وصحت لكاتب نفسه) أي إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيدء أما إذا عجز 
نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك؟ حرره نقلآ ا ه ط . قوله: (أو لمدبره أو لأم 
ولده) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينثئذ حران ١‏ ه ط. قوله : (لا لمكاتب وارثه) 
لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث» فتكون وصية للوارث. تأمل. وفي 
القهستاني: لا تصح لعبد وارثه ومدبرء وأم ولدء» لأنه وصية للوارث حقيقةء بخلاف 
الوصية لابن وارثئه كما في النظم | ه. قوله: (وصحت للحمل) لأا استخلاف من 
وجهء لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية» 
ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من أهله لأنها تشيه الهبة والميراث» فلشيهها بالهبة 
يشترط القبول إذا أمكن» ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين» ولهذا 
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وبه) كقوله (أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد) 
الحمل (لأقل من ستة أشهر) لو زوج الحامل حياً أو ميتأ وهي معتدة حين الوصية 
فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه. اختيار وجوهرة. ولا فرق بين الآدمي وغيره 
من الحيوانات؛ فلو أوصى لا في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل 
للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر 
تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهرء وللسنور شهران» وللكلب أربعون يوماً وللطير 
أحد وعشرون يوماً. قهستاني معزياً للاستيفاء (من وقتها) أي من وقت الوصية 


يسقط بموت الموصى له قبل القبول. زيلعي. قوله: (ويه) أي بالحمل لأنه يجري فيه 
الإرث» فتجري فيه الوصية أيضاً لأنبا أخته. زيلعي. وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى. 
إتقاني . وأشار إليه الشارح . 

تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان 
إلا بعد الانفصال» فيثبتان للولد لا للحمل ا ه. 

أقول: والمراد ثبوت حكمهماء وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا. 

فرع في الظهيرية: لو أعتق الورثة الحمل الموصى به جاز إعتاقهم ويضمئون قيمته 
يوم الولادة ا ه. 

أقول: ووجهه ما علمت أن الوصية به لا بء دكي ا ا 
على ملك الورثة تبعاً لأمه. ونال لآدة ثبت عو للوصى إلة.وقد أتلفوه عليه فضمئوا قيمته 
وقتها. تأمل. قوله: (لأقل من سئة أشهر) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده 
وعدمه فلا تصح. أفاده الإتقاني. قوله : (ولو ميتاً) مثل الموت الطلاق البائن ط 

أقول: ومثله لو أقرٌ الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين 
من يوم أوصىء لأن وجوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي» فإنه غير متهم فيه 
لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث» فيلحق بما لو صار 
معلوماً يقيناً بأن وضعته لأقل من ستة أشهر ا ه. كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد 
التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي. قوله: (فلأقل من ستتين) 
أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط . قوله: 
(ولا فرق) أي في صحة الوصية للحمل أو به. قوله: (لينفق عليه) قيد به لما سيأي من 
قوله أوصى بهذا التبن لدواب قلان فإن الوصية باطلةء ولو قال يعلف بها دواب فلان 
جاز. قوله: (صح) أي إذا قبل فلان. إتقاني. لأخما وصية له كما سيأتي. قوله: (ومدة 
الحمل) أي ا مدته وهو صريح ما في القهستاني ط . قوله: (وللفيل إحدى عشرة سنة) 
الذي رأيته في : نسختي القهستاني أحد عشر شهراًء فلتراجع نسخة أخرى . قوله : (وعليه 
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وعليه المتون. 

وف النهاية من وقت موت الموصي وني الكاني ما يفيد أنه من الأول إن كان 
له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنر: ولا تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية 
لأحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فلو صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له لم يجز 
لأنه لا ولاية للأب على الجنين ولواجية . 

قلت: وبه علم جواب حادئة الفتوى وهي أنه ليس للوصي ولو ختاراً 
التصرف فيما وقف للحمل بل قالوا: الحمل لا يل ولا يولى عليه 


المتون) أفاد بذلك اعتماده ط ‏ قوله: (وفي الككاني الخ) أقول: هذا الذي ينبغي اعتماده 
فإن أصحاب المتون كما صرحوا بما مر فقد صرحوا أيضاً في آخر باب الوصية بالخدمة 
بأنه لو أوصى بصوف غنمه وولدها: أي الحمل له الموجود عند موتهء وأقره الشارح فهو 
خصص لإطلاقهم هناء فافهم. قوله: (إن كان له) أي إن كان الإيصاء للحمل لا مر أن 
من الشرائط كون الموصى له موجود وقت الوصية» ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل 
من ستة أشهر من وقتها. قوله: (إن كان به) لا قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن 
كان معدوماً لا بد من أن يكون قابلاً للتمليك بعقد من العقودء ولذا لم تجز الوصية بما 
تلد أغنامه. قوله: (لعدم قبضه) بيان للفرق بين الوصية والهبةء فإن الهبة تمليك محضص»ء 
والملك بالهبة إنما يئبت بالقبفض والجنين غير صالح لذلك. أفاده في العناية. أما الوصية 
فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا. قوله: (لأنه لا ولاية للأب على 
الجتين) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك؛ ولأن 
الجنين في حكم جزء من أجزاء الأمء» وكما لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما 
هو من أجزائهاء وكذلك الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى» 
فإذا كانت لا تثبت للب فالأم أولى» والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في 
الحقيقة نفس مودعة فيهاء فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية» والوصية للأجزاء لا 
تصحء ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الحزئية لهذا المعنى 1 ه. تافلاتي 
عن المبسوط. قوله: (قلت ويه علم الخ) هو للمصنف في المنح ط. وفي حاشية الأشباه 
للحموي في قاعدة التابع تابع: ينبغي أن يقال إن كان شيئاً يخشى عليه التلف فللمولى 
بيعه» وإلا فإن كان حيواناً فكذلك لأن مؤنته تستغرقه بالنفقة؛ ولو عقاراً فلاء هذا ما 
ظهر لي تفقهاً والقواعد تقتضيه ١‏ ه. قوله: (بل قالوا الخ) إضراب انتقاليء فإنه أفاد أنه لا 
تثبت الولاية عليه أصلا فضلاً عن صحة التصرف وعدمهاء فاقهم. قال الرملي: والنقل 
في عد ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير ا هم. 

تنبيه أفتى في الحامدية أخذاً مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصياً على حمله؛ لكن 
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(وصحت بالأمة إلا حملها) لا تمرر أن كل مأ صح إفراده بالعقد صح استثناذه عنك > 
وما لا فلا (ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره) قيد بداره 


في الأشباه أول كتاب البيوع: ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية. قال الحموي: أي 
عليه. فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المارء وبه أفتى العلامة ابن 
الشلبي مستنداً إلى قولهم : إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيحء وقولهم: إن 
الوقف أخو الوصيةء فحيث دخلوا فى الوقف دخلوا فيها أيضا. 

أقول: فيه نظرء فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك» فإن الوقف 
أخوها لأنه تصدق بالمتفعةء والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف 
عليه كما لا يخفى؛ وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق» هذا ولمولانا الشيخ محمد 
التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيحء ولكنه موقوف إلى الولادة أخذاً مما 
قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له موقوقان إليها أيضاً. والله تعالى أعلم . 
قوله: (وصحت بالأمة إلا حملها) يعنى إذا قال: أوصيت عبذه الأمة إلا حملها صحت 
الوصية والاستثناء أيضاً: وهر منقطع بمعنى لكن لآن الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظأ 
وإنما يستحق بالإطلاق تبعا. وتمامه في العناية. قوله : (صح استثناؤه مته) أي والحمل 
بصع ائراذة بالوصي” 05002 منها. زيلحي. و (لااحري في داره) أي وإن 
أجازت الورئة لنهينا عن برهم بقوله تعالى : ٍِإِنمَا يَنَْاكُمٌ الله [الممتحنة : 4] الآية قعدم 
الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة» بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث 
فإنه لحق الورثة؛ ولأن الحربي في داره كالميت في حقئنا والوصية للميت باطلة. ونص محمد 
في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحاء وكذا في الجامع الصغيرء وذكر شراحه 
أقاق اسمن الكبير ما يدل على الجوازء ورده العلامة قاضي زاده بأن لفظ السير الكبير: 
لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا يجوزء واعترضه في العزمية بأن ناقل 
الجواز مؤتمئون في الأخذ والنقل. وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز 
ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله: لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك 
قريباً كان أو بعيداً محارباً كان أو ذمياًء واستدل عليه بأحاديث منها (أنه بعث رسول الله 
ييه ححسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان 
ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكةء فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان؟ قال: وبه تأخذء 
ولأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وني كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم 
الأخلاق» قال 26 : شعنت ا مَكَارِمَ الأخلاق؛ فعرفئا أن ذلك حسن في حق 
المسلمين والمشركين حميعااه. 

فالخلاف في جواز صلة الحري وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه ا ه ملخصاً. 
وتمامه في الشرنبلالية 
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لأن المستأمن كالذمي كما أفاده المنلا بحثا. قلت: وبه صرح الجدادي والزيلعي 
وغيرهماء وسيجيء متنا في وصايا الذمي (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيبا كما 
مر (إلا بإجازة ورثته) لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا وصية لوارثء» إلا أن يجيزها 
الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث 


والحاصل : أن التعليل بأن الحري كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له» والتعليل 
بالنهى افتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة. وما ف السير دل على جواز الصلة دون 
الوصية خلافا لما فهمه شراح الجامعء فصار الخلاف في جواز الصلة فقط . 

أقول: وقد رأيت نص الإمام محمد على جواز الهدية حيث قال في موطته في باب ما 
يكره من لبس الحرير والديباج: ولا بأس أيضاً بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يبد إليه 
سلاح أو درعء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناا ه. قوله: (لأن المستأمن 
كالذمي) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مرء ويأتي تمامه. قوله: (كما 
أفاده المتلا) في بعض النسخ المنلا خسرو. قوله: (ولا لوارثه) أي الوارث وقت الموت كما 
مر بيانه. قال القهستاني: واعلم أن الناطفي ذكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين 
لواحد من الورثة شيئأ كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق مجبوز. وقيل هذا إذا 
رضي ذلك الوارث به بعد موته» فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في 
الجواهر ا ه. ْ 

قلت: وحكى القولين في جامع الفصولين فقال: قيل جازء وبه أفتى بعضهمء 
وقيل لا ا ه. 

فرع قال في البزازية وفي العتاي: اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله: إن 
كانوا ورثة لم يجز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف» وإن لم 
يكونوا ورئة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض اه. قوله: (وقاتله مباشرة) لقوله عليه 
الصلاة والسلام هلا وصية لقاتل» ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث» 
سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله؛ أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث. زيلعي . 

أقول: والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل» وإلا فمذهب أهل الحق أن 
المقتول ميت بأجله . تأمل . 

فرع جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح»؛ لأنه ليس بقاتل. ولولوالجية. قوله: 
(لا نسبيباً) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل حقيقة. قوله: (كما 
مر) أي في كتاب الجنايات . قوله : (إلا بإجازة ورثته) الاستثناء متعلق بالمسألتين. قال في 
البرهان: الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهماء وقال أبو يوسف: لا تهوزء 
والخلاف في غير قتله عمداً بعد الوصية» فإنها تكون ملغاة بالاتفاق . شرنبلالية. قوله: 
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وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء 
وصية» ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته (أو يكون القاتل 
صبياً أو مجنونا) فتجوز بلا إجازة لأمما ليسا أهك للعقوبة (أو لم يكن له وارث 
صنواة) كفا فق الخاتية ‏ أى سموى الموضيى له القاتل أن الوارك» خض لو اوم 
لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية. ابن كمال. 

زاد في المحبية: فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل . 

قلت: وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل 
برد أو رحمء وقد قدمناه في الإقرار معزياً للشرنبلالية . وفي فتاوى النوازل: أوصى 
لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثأ إلا امرأته» فإن لم تجز فلها السدس والباقي 
العوضى لخ ان له القليت رلك اتنا اميق الكلناق كلها وبعهنا وغ سدس لكر 
ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له (ولا من صبي غير 


(وسنحققه) أي قريباً. قوله: (وإجازة المريض كابتداء وصية) فإذا كان وارث الموصي 
مريضاً فأجاز الوصية وهو بالغ عاقل: إن برىء صحت إجازته وإن مات من ذلك 
المرضء فإن كان الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورئة المريفى بعد موتف 
وإن كان أجنبياً تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث. منح. قوله: (جاز على المجيز الخ) 
بأن يقدر في حق المجيز كأن كلهم أجازوا وفي حق غيره كأن كلهم لم يجيزواء وقدمنا بيانه 
عن المقدسي . قوله: (أو يكون) بالنصب عطفاً على قوله بإجازة ورثته» لأنه في تأويل أن 
يجيز. قوله: (لأغهما ليسا أهلا للعقوبة) ولذا لم يحرما الميراث»ء وهذا التعليل ذكره 
الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظرء إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم نجز الوصية 
بالإجازة كالميراث. نعم هو ظاهر على قول أب يوسف بأنها لا تجوز للقاتل» وإن أجازها 
الورثة» وعلوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة لهء وأما عندهما فهو لمق 
الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله؛ وهذا ينعدم بإجازتهم 
والصبي بمعزل من الغيظ» فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ. كذا في الكفاية 
وغيرها. قوله: (أي سوى الموصى له) تفسير للضمير في #سواه» وقوله (القاتل أو 
الوارث» بدل من الموصى له. قوله: (حتى لو أوصى الخ) تفريع على قوله «أو الوارث». 
وفي القهستاني: ولو أوصى لقاتله ولا وارث له صححت الوصية لهء وهذا عند الطرفين. 
قوله: (فلها ربعهما) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين. قوله: (فله 
الثلث) وهو نصف الباقي ‏ 


فرع ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف: يعطي للأجنبي أولاآً الثلث 
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نميز أصلا) ولو في وجوه الخير خلافاً للشافعي (وكذا) لا تصح (من مميز إلا في 
تجهيزه وأمر دفنه) فتجوز استحساناً وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية 
يافع : يعنى, المراهق (وإن) وصلية (مات بعد الإدراك أو أضافها إليه) كأن أدركت 
فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايتهء فلا يملك تنجيزاً أو تعليقاً كما في الطلاق 
بخلاف العبد كما أفاده بقوله (ولا من عبد ومكاتب وإن ترك) المكاتب (وقاء) وقيل 
عندهما تصح في صورة ترك الوفاء. درر (إلا إذا أضافها) كل منهماء وعيارة الدرر : 


وللمرأة ريع الباقي إرثا والباقى يقسم بينهما على قدر حقوقهما. تاترخانية. وفيها: تركت 
زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف الال وللزوج الثلث 
والسدس لبيت المال ا ه. ولو أوصى لكل متهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة. قوله: 
((إلا فى تجهيزه وأمر دفنه) لكنه تراعى فيه المصلحة لا قال في الخلاصة عن الروضة: لو 
أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسطء ولو أوصى بأن يكمن في ثوبين لا يراعى 
شرائط الوصيةء ولو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعي شرائطه: ولو 
أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة 
الحمل» ولو أوصى بأن يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعى شرطه ١ه‏ شرثيلالية . 

أقول: وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة في وصية الصبي. 
وليس كذلك» بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية . قوله: (وعليه تحمل إجازة 
عمر الخ) قال في العناية: والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم: يعني كان بالغ 
لم يمض على بلوغه زمان كثير ومثله يسمى يافعاً مجازاء أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر 
دقئف »> ورد بأنه صح في رواية الحديث أنه كان غلاماً لم يتلم وأنه أوصى لابنة عم له 
بمال فكيف يصح التأويل؟ قال الطحاوي: والاحتجاج بهذا الأثر لا يصح من الشافعي 
لأنه مرسل» وعندنا المرسل وإن كان حجة لكن هذا تخالف قوله عليه الصلاة والسلام 
«رُفِمَّ المَلْمُ عَنْ نَلآثِْ» وفيه نظرء لأن المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه. وقال 
ابن حزم: وهو مخالف لقوله تعالى: لوَأَبْتَلُوا اليَتَامَى؟ [النساء: 1] الآية» فإنها تدل على 
أن الصبيّ ممنوع من ماله ١‏ ه ملخصاً. 

أقول: قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الأقوال والتصرفات فإن ذلك لازم له 
شرعا. تأمل ‏ قوله: (يعني المراهق) تفسير ليافع» والمراهق من قارب البلوغء وهذا 
التفسير موافق لا في المغرب. قوله: (وقيل عتدهما الخ) هذا الخلاف فيما إذا أوصى بثلث 
ماله مثلاء أما لو أوصى بعين من ماله فلا تصح إجماعاء كما أنه يصح إجماعاً إذا أضاف 
الوصية إلى ما يملكه بعد العتق» والدليل مذكور في المطولات ط. قوله: (إلا إذا أضافها) 
بأن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان أو أوصيت بثلث مالى لهء حتى لو عتق قبل 


كتاب الوصايا 4م 


أضافاها (إلى العتق) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى (ولا من معتقل اللسان 
بالإشارة إلا إذا امندت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس) وقدر 
الامتداد سئةء وقيل إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان 
كأخرس . قالوا: وعليه الفتوى. درر. وسيجيء في مسائل شتى . 

(وإنما يصح قبولها بعد موته) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت (قبطل 
قبولها وردها قبله) وإنما تملك بالقبول (إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو) 
أي المال الموصى به (لورثته) بلا قبول استحساتاً كما مرء وكذا لو أوصى للمجنين 


الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات» كان للموصى له ثلث مالهء وإن لى يعتق حتى 
مات عن وفاء بطلت الوصية لأن الملك له حقيقة لم يوجد. زيلعي. قوله: (وعبارة الدرر 
أضافاها) كأن نسخته كذلك.» وإلا فالذي رأيته فيها كعبارة المصنف. قوله: (لزوال المانع 
الخ) بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبيء فإن أهليتهما كاملة» وإنما منم لحق المولى 
فقتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى» أما الصبي فأهليته قاصرة» فليس بأهل لقول 
ملزمء فلا يملكه تنجيزاً ولا تعليقاً. قوله: (بالإشارة) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي . 
قوله : (وقيل إن امتدت لموته جاز) قال في الكفاية: وذكر الحاكم رواية عن أبي حنيفة: إن 
دامت العقلة إلى ال موت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليهء لأنه عجز عن النطق بمعنى 
لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا: وعليه الفتوى. اه. 

قال السائحاني: سواء طالت المدة أو قصرت» والقول الأول مشروط بالامتداد سنة 
وإن لم يتصل بها الموت. هذا هما يظهر من كلامهم. قوله: (حرر) وبه جزم في متن 
المواهب. قوله: (وإنما تملك بالقبول) دخول عل المتن» فإن لم يقبل بعد ال موت فهي 
موقوفة على قبوله» وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت . 
إتقاني عن غتصر الكرخي. قوله: (ثم هو بلا قبول) أي ولا رد. قوله: (استحساناً) 
والقياس بطلانها لأن تمامها موقوف على القبول» وقد فات وجه الاستحسان أنها تمت من 
جهة الموصي تامأ لا يلحقه الفسخ: ووقفت على خيار الموصى له فصار كالبيع بالخيار 
للمشتري لو مات في الثلاث قبل الإجازة يتم والسلعة لورثته» فكذا هناء فيكون موته بلا 
رد كقبوله دلالة . إتقان. 


تنبيه قال المقدسي: وإذا قبل الموصى له ملك الموصى بهء وإلا فلا عند الجمهور إن 
كان معيئاً يمكن قبوله. بخلاف نحو الفقراء وبنى هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة. 
وفي الظهيرية قال: أعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذاء فلم مات أتى الوصي 
بالمال إليهم فقالوا لا نريده وليس يبنا حاجة إليه. قال أبو القاسم: يرد المال إلى الورثة 


5 كتاب الوصايا 
يدخل في ملكه بلا قبول استحساناً لعدم من يل عليه ليقبل عنه كما مر (وله) أي 
للموصي (الرجوع عنها بقول صريح) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب (بأن 
يزيل اسمه) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب (أو) فعل (يزيد في الموصى به ما 
يمنع تسليمه إلا به كلت السويق) الموصى به (بسمن والبناء) في الدار الموصى بباء 
بخلاف تجصيصها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع (وتصرف) عطف على بقول 
صريح ء وعطف ابن كمال تبعاً للدرر بأوء وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله 


وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد. وني الأشباه: وإذا قبلها ثم ردها على 
الورثة إن قبلوها انقسخ ملكه وإلا لم يجيروا ا ه. سائحاني. قوله: (وله الرجوع عتها) 
لأن تمامها بموت الموصيء ولأن القبول يتوقف على الموت» والإيجاب المفرد يجوز إيطاله 
في المعاوضات كالبيع» ففي التبرع أولى . عناية . 

واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع: ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل 
كالوصية بعين» وما يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربع» فإنه لو باع أو وهب لم 
تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي: وما لا يحتمله إلا بالفعل التدبير المقيدء فلو باعه 
صحء لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول؛ وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق ١‏ ه ملخصاً من 
الإتقاني والقهستاني. قوله: (أو قعل الخ) هذا رجوع دلالة والأول صريحء وقد يثيت 
ضرورة بآن يتغير الموصى به ويتغير اسمهء: كما إذا أوصى بعتب فى كرمه قصار زييباء أو 
ببيضة فحضتتها دجاجة حتى أفرخت قبل موت الموصي. وتمامه في الكفاية. قوله: (بأن 
يزيل اسمه الخ) كما إذا اتخذ الحديد سيفاً أو الصفر آنيةء لأنه لما أثر في قطع ملك المالك 
فلأن يؤثر في المانع أولى. زيلعي. أي في المنم عن حصول الملك للموصى لهء وإذا ذبح 
الشاة الموصى بها كان مجرد الذبح رجوعاً وكان ينبغي عدمه» لأنه نقصان كقطعه الثوب 
ولم يخطه. وهدم بناء الدارء ولكن نقول الذبح دليل على استبقائه على ملكه فكان دليل 
الرجوعء لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت. إتقاني. قوله: (كلت السويق الخ) 
وكالقطن يحشو به والبطائة يبطن بها والظهارة يظهر بهاء لأنه لا يمكن تسليمه بدون 
الزيادة» ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته . هداية. وكذا لو زرع 
فيها شجراً أو كرما لا لو زرع رطبة. خانية. قوله: (لأنه تصرف في التابع) وهو البناء 
والتجصيص زيئة. إتقاني. وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كاليناء أو كالتجصيص؟ 

ثم رأيت في الخانية ما نصه: وإن طينها يكون رجوعاً إذا كان كثيراً ١‏ ه. وتمام ذلك 
في شرح الوهبانية فراجعه. قوله: (عطف على بقول) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور 
بدون الجار. أفاده ح. قوله: (فهو أصل ثالث الخ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد 
للرجوع؛ خلافاً لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل؛ لكن قال ح: هذا إنما يظهر 


كثاب الوصايا أمب؟ 


يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدررء فتدبر (يزيل ملكه) فإنه رجوع عاد لملكه 
ثانياً أم لا (كالبيع والهبة) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه (لا) يكون 
راجعاً (بغسل ثوب أوصى به) لأنه تصرف في التبع . 

وأعلم أن التغير بعذ موت الموصي لا يضر أصلا (ولا بححودها) درر وكئز 
ووقاية. وني المجمع: به يفتى» ومثله في العيني. ثم نقل عن العيون: أن الفتوى 
على أنه رجوع. وفي السراجية: وعليه الفتوى» وأقره المصنف (وكذا) لا يكون 
راجعاً (بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف) قوله تركتهاء 
وبخلاف قوله (كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو 
أو لفلان وارئي) فكل ذلك رجوع عن الأول وتكون لوارثه بالإجازة كما مر (ولو 


في عبارة الدرر حيث قال: أو يزيد» ولم يذكر لفظة الصرف؛ وأما على ذكرها فلاء سواء 
كان بأو أو بالواو ا ه. قوله: (عاد لملكه ثانياً) أي بالشراء أو بالرجوع عن الهبة. 
زيلعي. وهذا في غير المدبر المقيد كقوله إن مت من مرضى هذا فأنت حرء فإنه لو باعه 
ثم اشتراه عاد إلى الخال الأول كما نقله الإتقان وقدمناه. قوله: (وكذا إذا خلطه بغيره 
بحيث لا يمكن تمبيزه) أقول: وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير بيرّء وكان عليه أن 
يذكر هذا عند قول المتن دأو فعل يقطع لحق المالك؟ سائحاني. قوله: (لأنه تصرف في 
التبع) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها هفي النفع؟ بالنون والفاء» وعلى كل فالمراد به إزالة 
الوسخ. وعبارة الهداية: لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريراً ١‏ ه: 
أي إبقاء للوصية لا رجوعاً عنها. قوله: (لا يضر أصلا) أي سواء كان قبل القبول أو 
بعده. زيلعي. لأنه حصل بعد تمامهاء لأن تمامها بالموت. كفاية. قوله: (ولا بججحودها) 
لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجوده وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه. إذ 
الجحود نفي لأصل العقدء فلو كان الجحود رجوعاً اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما 
سبق وهو محال. كفاية. قوله: (وأقره المصنف) قال في شرح الملتقى : ولكن المتون على 
الأول ولذا قدمه المصنف عل عادته ١‏ ه. 

أقول : وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له. قال في النهاية: وجزم به في المواهب 
والإصلاح . قال في قضاء الفوائت من البحر: وإذا اختلف التصحيح والإفتاء فالعمل بما 
وافق المتون أولى. قوله: (فحرام أو رياء الخ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير 
ليس للسقوط كتأخير الدين. زيلعي. قوله: (فكل ذلك رجوع) لأن الترك إسقاط 
والباطل الذاهب المتلاشي». ولأن قوله الذي أوصيت به الخ؛ يدل على قطع الشركة. 
بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخرء لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ 


يححى كناب الوصايا 


كان فلان) لآخر (ميتاً وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها) لبطلان الثانية» ولو حيا 
وقتها فمات قبل الموصي بطلتا الأولى بالرجوع والثائية بالموت (وتبطل هية المريض 
ووصيته لمن نكحها يعدثما) أي بعد الهبة والوصية» لا تقرر أنه يعتبر لجخواز الوصية 
كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصيةء بخلاف الإقرار 
لأنه يعتبر كون المقر له وارثاً أو غير وارث يوم الإقرارء فلو أقر لها فتكحها فمات 
جاز (ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابئه) كافراً أو عبداً أو مكاتبا (إن أسلم أو أعتق 
بعد ذلك) لقيام البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار (وهبة مقعد ومفلوج وأشل 


صالح لها. زيلعي . قوله: (لبطلان الثانية) أي لأن الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني 
ولم تكنء فبقي لأول على حاله. زيلعي. قوله: (وتبطل هية المريض ووصيته الخ) لأن 
الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث؛ والهبة وإن كانت 
منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد ال موت حكماء لأن حكمها يتقرر عند الموت؛ ألا 
ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث. هداية. قوله: (بعدها) 
كذا في النسخء والذي رأيته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب. قوله: (لجواز 
الوصية) أي إثباتاً ونفياً. قوله: (وقت الموت الخ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها 
ثلاثاً أو واحدة ومضت علتها ثم مات الموصي. قهستاني. قوله: (لأنه يعتبر الخ) لأن 
الإقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد» كتوقف الوصية إلى الموت فيصح إقراره 
بالدين لأنه حصل لاأجنبية . إتقاني . قوله: (فلو أقر لها) أي للمرأة الأجنبية المفهومة من 
الكلام» وهو تفريع على قوله تأو غير وارث يوم الإقرار» أي جاز الإقرار لها لأنها غير 
وارئة وقتهء وإن صارت وارئة وقت الموت. وقنمنا أنه يشترط كون الارث بسبب حادث 
بعد الإقرار كالتزويج هناء بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع منه مائع 
ثم زال عند الموت» كما أفاده بقوله «ويبطل الخ6 ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة 
ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره كما أفاده 
الزيلعي. قوله : (أو عيداً) قيده الزيلعي بما إذا كان عليه دين» لأن الإقرار وقع لهء وهو 
وارث عند الموت فيبطل كالوصية» وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأنه وقع للمولى» 
إذ العبد لا يملك ه. وعزاه في الهداية إلى كتاب الإقرار» وظاهر ما قدمتاه قبل أوراق عن 
الزيلعي والنهاية عدم بطلان الإقرار بعتق الابن المقر له مطلقا وقدمنا ما فيهء فتنيه . قوله : 
(لقيام التبوة وقت الإقرار) علة ليطلان الإقرار» وأما الوصية والهبة فلأن المعتبر فيهما 
وقت الموت كما قدمه» وقد صار الابن وارثاً وقته فيطلا. قوله: (وهبة مقعد الش) المقعد 
بضم ففتح: من لا يقدر على القيام» والمفلوج: من ذهب نصفه ويطل عن الحس 


كتاب الوصايا وم 


ومسلول) به علة السل وهو فرح في الرثة (من كل ماله إن طالت مدته) سنة (ومم 
يخف موته منه وإلا) تطل وخيف موته (فمن ثلثه) لأنبا أمراض مزمنة لا قاتلة قبل 
مرض الموت أن لا يخرج حوائج نفسه» وعليه اعتمد في التجريد. بزازية . 


والحركةء والأشل: من شلت يده عناية. قوله: (به علة السل) هو أولى مما في النهاية عن 
المغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه لا يناسب هناء لأنه بعد 
تطارل الرماك لا يسمي مريضا ألا قوله: (إن طالت مدته سنة) هذا على ما قاله 
أصحابتاء وبعضهم قالوا: إن عدّ في العرف تطاولاً فتطاول» وإلا فلا. قهستاني. قوله: 
(ولم يخخف موته منه) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية. موي عن المفتاح اه 
ط. ثم المراد من المخنوف الغالب منه لا نفس النوف. كفاية. وفسر القهستاني عدم الذوف 
بأن لا يزداد ما به وقتاً فوقتاً | .. لأنه إذا تقادم العهد صار طيعاً من طباعه كالعمى 
والعرج»: وهذا لأن لمائع من التصرف مرض الموتء وهو ما يكون سيباً للموت غالباً: 
وإنما يكون كذتك إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخره ال موت» وأما إذا 
استحكم وصار يحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سيباً للموت. كالعمى 
ونحوه إذ لا مخاف منه؛ ولهذا لا يشتغل بالتداوي أ ه. زيلعي وغيره. قوله: (وإلا تطل 
وخيف موته) عبارة القهستاني: وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل مدته بأن مات قبل سنة 
أو خيف موته بأن يزداد ما به يوم فيوماً ! ه. ومفهومه أنه إذا ل تطل ول يخف موته فهو 
من التلث» ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها: أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا 
كان صاحب فراش» ومات منه في أيامه لأنه في ابتدائه يخاف منه الموت؟ ولهذا يتداوى 
فيكون مرض الموت» وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث» حتى 
تعتبر تصرفاته من الثلث ا ه. وهو الموافق لكلام الشارح. وبقي ما إذا طال وخيف 
موته» ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضاء وهو المفهوم من تقييد المصنف ما 
يكون من كل امال بقوله «ولم يخف موته». قوله: (لأنها أمراض مزمنئة) أي طويلة الزمان 
وهو تعليل لقوله «من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله «وإلا الخ» قال في المنح: وفي 
الفصول العمادية: وأما المقعد والمفلوجء قال في الكتاب: إن لم يكن قديماً فهو بمنزلة 
المريض» وإن كان قديماً فهو بمنزلة الصحيح لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتلة ١‏ ه. 
قوله: (وعليه اعتمد في التجريد) وفي المعراج: وسثل صاحب المنظومة عن حد مرض 
الموتء فقال: كثرت فيه أقوال المشابخ» واعتمادنا في ذلك على قول الفضل» وهو أن لا 
يقاثر أن يلهية في حوائج نفس تخارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح 
ونحوء !اهد. وهذا الذي جرى عليه في باب طلاق المريض» وصححه الزيلعي. 


مم كتاب الوصايا 
والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش . قهستاني عن هبة 
الذخيرة (وإِذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي 


أقول: والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة التي طالتء ول يخف منها الموت 
كالفالج ونحوهء وإن صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حوائجه» فلا يخالف ما 
جرى عليه أصحاب المتون والشروح هنا. تأمل. قوله: (والمختار الخ) كذا اختاره 
صاحب الهداية في كتابه التجنيس . 


تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث. ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل 
منهما مكافئة للأخرى أو مقهور فهو في حكم مرض الموت: وإن لى يختلطوا فلا. 
وراكب البحر إن كان ساكناً فليس بمخوف» وإن هبت الريح أو اضطرب فهو مخوف. 
والمحبوس إذا كان من عادته القتل فهر خائف. وإلا فلا. معراج ملخصاً. وتأمله مع ما 
مر في باب طلاق المريضص. قوله: (وإذا اجتمع الوصايا الخ) اعلم أن الوصايا إما أن 
تكون كلها لله تعالى» أو للعباد» أو يجمع بينهماء وإن اعتبار التقديم مغختص بحقوقه تعالى 
لكون صاحب الحق واحداًء وأما إذا تعدد فلا يعتبرء فما للعباد خاصة لا يعتير فيها 
التقديمء كما لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخرء إلا أن ينص على التقديم. أو يكون 
البعض عتقاً أو محاباة على ما سيأتي. وما لله تعالى: فإن كان كله فرائض كالزكاة والحج. 
أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطرء أو تطوعات كالحج والتطوع والصدقة 
للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت» وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي أو أخرهاء ثم 
بالواجبات» وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعهاء ويجعل 
كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا تجعل كلها جهة واحدة» لأنه وإن كان 
المقصود بجميعها وجه الله تعالى» فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتئفرد كوصايا 
الأدمين» ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهمى فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد 
والكفارات: قسم على أربعة أسهم. ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته؛ وإن 
كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم. بل يقدم الأقوى 
فالأقوى؛ لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحق معينء هذا إذا لم يكن في 
الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرضء فإن 
كان بدىء بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرضء ثم يصرف الباقي إلى 
سائر الوصايا ا ه ملخصا من العناية والنهاية والتبيين. قوله: (قدم الفرض) كالحج 
والزكاة والكفارات» لأن الفرض أهم من النفل» والظاهر منه البداءة بالأهم. زيلعي. 
وأراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات. لكن الفرض الحقيقي مقدم 
على الواجب كما مر. وفي القهستاني: فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حت الله تعالى ثم 


كتاب الوصايا نان 


وإن تساوت) قوة (قدم ما قدم إذا ضاف الثلث عنها) قال الزيلعي : كفارة فتل 


الواجب ثم النفل كما روي عنهم. قوله: (وإن نساوت قوة الخ) قال في الملتقى: وإن 
تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه. وقيل تقدم الزكاة على الحج. وقيل بالعكس 
الخ ومثله في الاختيار والقهستاني. فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض 
بلا تقديم من الموصي إذا نساوت قوة: أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو 
كان فيها واجبات» وإن القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد» والقائل 
بذلك الإمام الطحاويء وبالأول الإمام الكرخي» وذكر أنه قول الكل حيث قال في 
ختصره: قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد: كل شيء كان 
جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك : 
فإن كان كله تطوعاً بدأ بالأول مما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل 
ما بقي» وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول فالأول حتى يكون النقصان على 
الآخرء وإن كان بعضه تطوعاً وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدىء بالفرض أو ما 
أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه. قال هشام: إلى هنا قولهم جميعا. وتمامه في غاية 
البيان. قوله: (قال الزيلعي الخ) أقول: قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في 
القوة الخ : لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عندهء والثابت بالظاهر 
كالثايت نصاء فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بهاء وهما 
على الكفارة لرجحانبهما عليهاء لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لى يأت في غيرهماء وكفارة 
القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ. ومثله في النهاية . 

أقرل: صدر تقريره موافق لقول الكرخي واخره لقول الطحاوي» فقد جمع بين 
القولين مفرعاً أحدها على الآخرء وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهماء وأن الثاني 
منهما ضعيف. فتدبر. ول أر من أوضح هذا المحل» فتأمل. ثم رأيت الإتقاني قال في 
غاية البيان: وقال بعضهم : إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام 
فيهاء ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بيتك حرمة أسم الله تعالى» والثانية 
بإيجاب حرمة على نفسه» ولنا فيه نر لأنه خلاف المنصوص من الرواية» لأنه لا تقدم 
الفرائض بعضها على بعضء وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي» وقد مر نص 
الكرخي على ذلك» ولمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد. 
ومثل هذا لم يوجد في شيء من الكفارات ١‏ ه. وأراد بالبعض صاحب التهاية . 

أقول: وتقديم الج والزكاة على الكفارات ظاهرء لأن الكفارات واجبة كما مر؛ 
لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل 
الزيلعي والشارح» ولعله بئاه على قول الطحاويء وعليه لا مانع من تقديم بعض 


عن كتاب الوصايا 


وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجونها بالكتاب دون المطرة. والمطرة على 
ادي لجرا هاما درن الأ دي . ف الفستاي عن الي عن الم 
الفح انع التو عل اخراج ول ابريجتدي ملعب إن سنيذة آخر انحن 
النفل أفضل من الصدقة (أوصى بحج) أي -حجة الإسلام (أحج عنه راكبا) فلو لم 
تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل أنا أحج عنه بهذا امال ماشياً لا يجزيه. قهستاني 
معزياً للتتمة (من بلده إن كفى نفقته ذلك» وإلا فمن حيث تكفي. وإن مات حاج 
في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده) راكباً. وقال: من حيث مات 
استحسائاً. هداية ومجتبى وملتقى . 


الكفارات على بعض إذا وجد المرجح؛ كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط 
النظرء فتدبر. قوله : (ببدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار) تقدم وجه ترتيبها. قوله: (ثم 
إفطار الخ) مخالف لا في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالإجماع وبأخبار مستفيضة على 
كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر؛ لأنها بإيجاب الله تعالى: فتقدم على ما يجب 
بإيجاب العبد والنذر على الأضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه. قوله: (وقدم 
العشر) لعله لاشتماله على حق الله تعالى والعبادء بخلاف الخراج فإنه قصر على, الثاني ط 
قوله: (إن حج النفل أفضل من الصدقة) يشير إلى تقديمه عليها وإن آخره الموصيء لكن 
في العناية والنهاية أن ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوّع وعتق نسمة غير معيئة 
وصدقة على الفقراء» وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أصحاينا أنه يبدأ بالأفضل 
فالأفضل . يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم العتق | ه. وقوله يبدأ بالصدقة ثم الحج مبنى على ما 
كان يقوله الإمام أولا, وما شاهد مشقة الج رجعء. فإن جح عقدان ميرت إثفاقه كان 
أفضل . قوله: (أحج عنه) بالبناء للمفعول. قوله: (راكباً) لأنه لا يلزم أن يحج ماشيا 
فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه. زيلعي. قوله: (فلو لم تبلغ النفقة الخ) 
ومثله بالأولى ما في القهستان أيضاً: لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشى 
واستبقى النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لأنه لم يحصل ثوايها له اه قوله: (أنا 
أحج عنه) أي من بلده. قوله: (وإن مات حاجٌ في طريقه الخ) قدم الشارح في باب الحج 
عن الغير أنه إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه؛ أما إذا حج من عامة فلا. قوله: 
(من بلده) لأن الواجب عليه أن يمج من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه. 
زيلعي . فإن أحج الوصي من غير بلده يضمنء إلا أن يكون ذلك المكان بحيث يبلغ إليه 
ويرجع إلى الوطن قبل الليل ١‏ ه. مناسك السندي. وفيها: لو وصى أن يحج من غير 
بلده يحج عنه كما أوصي قرب من مكة أو بعذ ا ه. 


كتاب الوصايا بات 7 

قلت: ومفاده أن قوله قياس وعليه المتونء فكان القياس هنا هو المعتمد 
فافهم (إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ) ومن لا وطن له فمن حيث مات 
إجماعاً (أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق عنه) عن الموصي (ولم تجز الورثة 
بطلت» كذا إذا أوصى بأن يشتري له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث) 
وقالا: يشتري بكل الثلث في المسألتين. مجمع . 

(مريض أوصى وصايا ثم برىء من مرضه ذلك وعاش سئين ثم مرض 
فوصاياه باقية إن لم يقل إن متّ من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا) كذا في الخانية 
(أوصى بوصية ثم جِنْ» إن أطبق الجنون) حتى بلغ ستة أشهر (بطلت, وإلا لا) 
وكذا لو أوصى ثم أخد بالوسواس فصار معتوهاً حتى مات بطلت. خانية . 

(أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهراً في الموسم أو في 
سبيل الله فهو باطل) في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. خانية (كما لو أوصى بهذا 
التبن لدواب فلان) فإن الوصية باطلةء ولو قال يعلف بها دواب فلان 


قلت: والظاهر أن الموصي يأثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو أوصى بما لا 
يكفي للإحجاج من بلده. تأمل . قوله: (عليه المتون) وهو الصحيح» واختاره المحبوبي 
والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم اه قاسم. قوله: (فافهم) يشير إلى أنه ما خرج من 
قاعدة تقديم الاستحسان على القياس. قوله: (ومن لا وطن له الخ) ولو له أوطان فمن 
أقربها إلى مكةء وإن مكياً فمات بخراسان فمن مكة. إلا أن يوصي بالقران فمن 
خراسان. جوهرة. 


فرع قال أحجوا عني بثلث مالي أو بألف وهو يبلغ حججاً: فإن صرح بواحدة اتبع 
ورد الفضل إلى الورثة» وإلا حج عنه حججاً في سنة واحدة وهو الأفضلء أو في كل سنة 
اه. سلندي. قوله: (بطلت الوصية) لأن العيد المشتري بالكل مغاير لا اشترى بالثلث. 
درر. ونظيره يقال فيما بعد ط. قوله: (فصار معتوهاً الخ) عبارة الخانية: فصار معتوهاً 
فمكس كذلك زماثا ثم مات بعد ذلكع قال محمد: وصيته باطلة ا ه. وانظر هل تعتر 
فيه المدة المعتبرة في الجنون والظاهر نعم إِذ لا فرق بينهماء ولأن الزمان منكراً ستة أشهر. 
تأمل. قوله: (في قول أبي حنيفة) الاقتصار عليه يدل على اعتماده ط. وفي الظهيرية : قال 
أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة؛ وقال محمد: جائزة» 
ويصرف إلى وجوده البرء وبه يفتى ا ه. قوله: (فإن الوصية باطلة) لأنها ليست من أهل 
الملك نظرأ إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج: أوصى بشيء للمسجد 
الحرام لم يجزء إلا أن يقول ينفق على المسجدء لأنه ليس من أهل الملك» وذكر النفقة 


رمم كتاب الوحايا 


جازء ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر كذا جاز وتبطل ببيعهاء ولو 
أوصى يسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكناها ما دام حيا وليس 
للوارث بيع ثلثيها . وقال أبو يوسف: له ذلك» وله أن يقاسم الورثة أيضاً ويفرز 
الثلث للوصية. خانية (ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة 
معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في ستبلها لرجل وبالتبن لآخر جازت 
الوصية لهما) وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة. 


بمنزلة النص على مصالحهء وعند محمد: يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحاً لكلامه ا ه. 
قوله: (جاز) أي وتكون وصية لصاحب الفرس . خانية. 

أقول: ويؤخذ مته ومما ذكره الإتقاني من أنه لو أوصى بالثلث ل في بطن دابة فلان 
لينفق عليها جاز إذا قيل صاحبها ا ه. أن له أن يصرفها في مصالحهء وأنه يشترط أن 
يكون ممن تصح وصيته لهء وأنها تبطل برده وبموته قبل الموصي . تأمل . قوله: (وتبطل 
ببيعها) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين» ولعل وجهه أنها وإن كانت 
وصية لصاحبها إلا أنها معلقة في المعنى على وجودها في ملكه. تأمل. ثم رأيت في 
الولوالجية قال بعد قوله فإذا بيع الفرس بطل ما نصه: لأن هذه وصية لصاحب الفرسء 
ونظيره ما لو قال: والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة فلان ا ه: أي فإن اليمين 
تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلاء لأن العبد أو الدابة لا هجر لذاته بل 
لأجل صاحبه كما قرروه في محلهء فهنا تبقى الوصية ما دامت الإضافة موجودة»ء وتبطل 
بزوالها. لكن في الولوالجية أيضاً قبيل هذا الفرع: لو أوصى مملوك قلان بأن ينفق عليه 
كل شهر عشرة دراهمء فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو عتق. وعبارة 
الظهيرية: قال أبو يوسف ومحمد: كانت الوصية للعبدء وتدور معه ححيثما دار بيع أو 
عتق» وإن صائلح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز» وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة 
اه. وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوز. لأنهبا وصية للوارث 
حقيقة. قوله: (وله سكناها) أي بالمهايأة مع الوارث زماناً. قوله: (وليس للوارث بيع 
تلثيها) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها يظهور مال آخر أو بخراب ما في يدف 
فحيتئذ يزاحمهم في باقيها. قوله: (له ذلك) أي للوارث بيع ثلثيها. قوله: (وله أن يقاسم 
الورثة) معطوف على قوله وله سكتاها» والضمير للرجل: أي للموصى له المقاسمة في 
عين الدار بالأجزاء إن احتملت القسمة» وهذا أعدل من المهايأة لما فيه من التسوية بينهما 
زماناً وذاتاً كما في الهداية» والمسألة ستأتي في باب الوصية بالخدمة والسكنى. قوله: 
(وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة) كان عليه أن يقول: أن يدوسا ويسلخا 
الشاة بألف الطغثنية ١ه‏ ح. 


كتاب الوصايا اق 


(أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وني 
سراجه ونحوه) قالوا: وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله 
وسراجهء وأن يشترى بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان. خانية . 

وني المجتبى : أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غيرء 
وكذا للمسجد وللقدس . وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز لغيرهم. 

وي الخانية : أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث 


قلت: وأن يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية» وهذا لأن المقصود إخراج كل 
منهما عن صاحبه؛ بخلاف ما إذا أوصى بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لآخرء ويما 
في اللبن من الزبد لرجل وبالمخيض لآخرء فالنققة على صاحب الدهن والزيدء لأن 
المقصود إخراجهما فقطء وبه يعتير ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه. ولو كانت الشاة 
حية فأجر الذبح عن صاحب اللحم خاصةء لأن التذكية لأجل اللحم لا الجلد كما في 
الولوالجية. قوله: (في رمضان) لعله إنما خصه لزيادة ذلك فيهء وإلا فغير رمضان مثله: 
وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة؟ ثم رأيت في البزازية: لو قال ثلث مالي في سبيل الله 
فهو للغزوء فإن أعطوا حاجأ منقطعاً جاز. وفي النوازل: لو صرف إلى سراج المسجد 
يجوزء لكن إلى سراج واحد في رمضان وغيره ا ه. وهذا يستأنس به في تعبين قدر الحاجة 
اه ط. قوله: (وتصرف لفقراء الكعبة) الذي في الولوالجية وغيرها المساكين مكة؛. 
قوله: (وكذا للمسجد وللقدس) أقول: الذي في المنح عن المجتبى : وبيت المقدس ‏ 
والحاصل أن في الإيصاء للمسجد قولين: قول يعدم الصحةء وقول بالصحة كما سيأي 
قبيل فصل وصايا الذمي؛ ثم على الصحة هل تصرف على منافعه؛ أو على فقرائه؟ قال 
محمد بالأول على ما هو كالصريح في كلامهمء وأما الثاني فصرح به في المجتبى على ما 
ترى» والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول: ينفق على المسجد فيجوز اتفاقاً 
وأجازه محمد مطلقاً حملا على إرادة مصالحه تصحيحاً للكلام لا على إرادة عينتف أنه لا 
يملك سواء عين المسجد أو لاء وبه أفتى صاحب البحر كما سيأتي. وأما بيت المقدس 
فلا يتوهم أنه يفترق عن المسجدء حتى أن البزازية عزا ما في المتن لمحمد فافهم ولا 
تتعسف . وينبغي الإفتاء بأن الوصية للمسجد وصية لفقرائه في مثل الأزهر: كذا حرر هذا 
المحل السائحاني رحمه الله تعالى»ء وانظر ما في شرح الوهبانية. قوله: (جاز لغيرهم) قال في 
الخلاصة: الأفضل أن يصرف إليهم» وإن أعطى غيرهم جازء وهذا قول أبي يوسف. 
وبه يفتى. وقال محمد: لا يجوز ا ه. 

قلت : والأول موافق لقولهم في النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير. 
قوله: (لوارث الموصي) لأن الرقبة على ملكه. ولولوالجية. وهل نفقته في وقف المسجدء 


0 كتاب الوصايا 


الملوصي» ولو أوصى بثلث ماله لأعمال اليرّ لا يصرف ثلثه لبناء السجنء لأن 
إصلاحه على السلطانء. أوصى (بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام 
فالوصية باطلة) كما في الخانية عن أبي بكر البلخي. وفيها عن أبي جعفر: أوصى 
باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الذين يحضرون التعزية جاز من الثلث» ويحل لمن 
طال عقامه ومسافته لا لمن لم يطلء ولو فضل طعام : إن كثيراً يضمن » وإلا لا اه. 

قلت: وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام 
فتكون وصية لهن فبطلت. والثانٍ على ما كان لغيرهن . 
كما لو أوصى بخدمته لزيد فإن نفقته عليه كما سيأتي؟ لم أره. قوله : (لأعمال البر) قال في 
الظهيرية : وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف 
وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف ا ه. قوله: (فالوصية باطلة) هو الأصح كما في 
جامع الفتاوى. قوله: (وبطعم) أي وبأن يطعم . تأمل . قوله: (ويحل لمن طال مقامه 
ومسافته) ويستوي فيه الغنيّ والفقير. خانية. وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم . 
ظهيرية. والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم. قوله : 
(يضمن) الظاهر أن هذا إذا لم يقدّر الموصي مقداراً معلوماً. قوله: (وحمل المصنف الأول) 
أي ما في المتن من البطلان. قوله : (بقيد ثلاثة أيام) الباء للسببية» وعبارة المصنف وما ذكر 
عن أب بكر البْلخي مقيد بثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن 
فبطلت | ه. والظاهر أنه في عرفهم كذلك, وكأنه أخذه مما ني الخانية عن أب القاسم أن 
حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز ا ميت ونحوهء وأما في 
اليوم الثالث فلا يستحب» لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية . 

أقول: وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس» وهم لا يحصون كما لو قال 
أوصيت للمسلمين» وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكاً من مجهول فلم 
نصح اه. قوله: (والثاني) وهو القول بالجواز. 

أقول: قدمنا أن القول الأول هو الأصح. وظاهره الإطلاق» ويؤيده ما في آخر 
الجنائز من فتح القدير حيث قال: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت». لأنه 
شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد 
الله قال: كنا نعدذ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة؛ ويستحب لجيران 
أهل الميت والأقرباء الأباعد تبيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهمء لقوله يد «أضْعُوا 
لآل جَعْمَرَ طعَاماً قَقَدْ جَاءَ مَا يُشْهِنُهَمه”'' حسنه الترمذي وصححه الحاكم. قوله: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (71775) والترمدي (444) وابن ماجه )١7١١(‏ وأحد ]٠”١5/1١‏ والحاكم 1 وعبد 

الرزاق 3773727778+ والطيالسي كما في المنحة 8١8‏ وانظر التلخيص 178/7. 


ظ 


كتاب الوصايا سن 


فرع : : أوصى يأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر أو يكفن في 
توت كذا أو يطين قره أو يغتري عل قره قنة أو ان يقرأ عند قر شنا معنا نهن 
باطلة. سراجية . وستحققه . 

أوصى بثلث ماله لله تعالى فهي باطلة. وقال محمد: تصرف لوجوه البر. 

قال: أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي» لم يكن له إلا الألف. وني 
أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنائير وجواهر». 
فكله له إن خرج من الثلثك. مجتبى . 

قال لمديونه: إذا متّ فأنت بريء من دينى الذي عليك صحت وصيتهء ولو 
قال : إن متّ لا يرأ للممخاطرة . ْ 


(أوصى بأن يصل عليه فلان) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي في الصلاة 
عليه. قوله: (أو بكفن في ثوب كذا) انظر ما قدمناه عند قول المصنف «ولا من صبي 
ميز إلا في تجهيزه». قوله: (وسنحققه) أي قبيل فصل الوصية بالخدمة بأن المختار أنه لا 
يكره تطيين القبول ولا القراءة عندهاء وينبغى أن القول ببطلان الوصية مبني على القول 
بكراهة ذلك» وسيأتي ما فيه. قوله : 550 لوجوه الير) قدمنا عن الظهيرية 
أنه المفتى به: أي لأنه وإن كان كل شيء لله تعالى لكن المراد التصدق لوجهه تعالى 
تصحيحاً لكلامه بقرينة الحال. قوله: (قال أومميت الخ) وكذا أوصيت بثلث مالي وهو 
ألف» فله الثلث بالغاً ما بلغ» لأن قوله وهو ألف غير ممتاج إليه. ولولوالجية. وكذا 
أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصف فهو لهء أو بجميع ما في 
هذا البيت وهو كر طعام فإذا فيه أكثر أو كد حنطة أو شعير. والحاصل أنه إذا أوصى 
بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا. وعلله في المحيط بأنه أضاف الإيجاب 
والتمليك إلى الثلث مطلقاًء وإلى جميع ما في الكيس فصحت الإضافة؛ إلا أنه غلط في 
الحساب» فلا يقدح في الإيجاب» بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا 
معلوما فاتصرف إل المقدار المذكور. وتمامه في شرح الوهبانية. فراجعه. قوله: (إذا ممت) 
بضم التاء. قوله: (صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية 
هذاء والذي رأيته في القنية صح وصية فوصية بالتنوين منصوب على التمييز: أي أنه 
ليس بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه. قوله: (ولو قال إن مت الخ) عزاه في 
مختصر القنية لبعضض الكتب» ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذاً 
ما في الفصول وغيره» لو قال لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء لا تصح لأنه تعليق 
بخطر ١‏ ه: أي والإبراء لا يصح تعليقه» بخلاف الوصية كما مرء وبه ظهر الفرق بين 
الضم والفتح والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع» وإن كان لا بد من 


نض كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث المال 
بألاد خوارزم دول بلادنا» ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأهم هم 
العقلاء في الحقيقة» فتنبه. واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورئته بمنزلة الوديعة. 
راج . 


(إذا أوصى بثلث ماله لزيد والآخر بئلث ماله ول تجز) الورثة فثلثه لهما 


وفوعه كالموت و تجيء الغد» واحترز به عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقول لمديونه أن 
كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة. ومر تمامه 
هناك فراجعه . قوله: (في بلاد خوارزم) وكذا الإقليم الشامي والمصري. سائحاني. ولعله 
لأن أهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشيه بل يتعلمونء ويعلمون عا يجب اعتقاده» 
وف البلاد الأخرى يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة عل المسلمين عقائدهم بلا : تعرّض لردها 
وحثٌ عن تجنبهاء ولا شك أ: نهم إذاكانوا ببذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من 
العلم الإلهى نصيب ط. قوله: (فتثبه) كذا في النسخ» وصوابه ثقنية) فإن العبارة لها 
كما في المنح» وإلا أوهمت أنبا عبارة السراج ط . قوله: (بمنزلة الوديعة) فلا ضمان على 
ا موصي أو ورثته إذا هلكت في أيديهم من غير تعدء أما إذا استهلكت : فإن وفع من 
الموصي فهو رجوعء وإن من الورثة قبل القبول أو بعده يكون ضمانه عليه ط. وعبارة 
السراج ذكرها في المنح عند قول المتن «وإنما يصح قبولها بعد موته» فراجعها. والله تعالى 
أعلم . 

في بعض النسخ بثلث ماله. قوله: (ولم تجز) أي لم تجز الورثة الوضيتين» فإن 
أجازت فظاهر. قوله: (فالثلث بينهما أثلاثاً) أي يقتسمانه على قدر حقهما لصاحب 

- 

السدس سهم ؛ ولصاحب الثكلث.سهمان» لأن كلا منهما يستحق بسبب صحيح . 

والحاصل : أن كل واحدة من الوصايا إذا لم تزد على الثلث كثلث لواحد وسدس 
لآخر وربع لآخر ولم تبز الورثة يضرب في الثلث» ولا يقسم الثلث سوية بينهم اتفاقاً ما 
ل يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسألة المتن الأولى. وتمام ذلك في التاترخانية. قوله : 
(و تجز الورثة ذلك) فإن أجازوا فعندها يقسم الكل أرباعاً ولا نص فيه عنهء فقال أبو 
يوسف: قياس قوله: أن يسدسن بطريق المنازعة لأن الثلئين لصاحب الكلء فكان 
نزاعهما 2 الثلث فنصف . فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلثء والبافي للآخر. 
وقال الحسن : إن هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الإجازة وعدمها 


كتاب الوصايا / باب الوصية بئلث امال يم 
عام الوا وم لوفو اكاساكا ااا تي سس 


نصفين اتفاقاً (وإن أوصى) بثلث ماله لزيد و (لآخر بسدس ماله فالشلث بينهما) 
أثلاثاً اتفاقاً (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز) الورثة ذ 

(فثلئه بينهما نصفان) لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة» فيجعل كأنه 
أوصى لكل بالثلث فينصف. وقالا: أرباعا لأن الباطل ما زاد على الثلث» فاضرب 
الكل في الثلئين يحصل أربعة تجعل ثلث المال (ولا يضرب الموصى له بأكثر من 


وهو السدسء فالصحيح أن يربع بطريق المنازعة بأن يقسم الثلث أولا وهو أريعة من اثني 
عشر بينهما تصفين»؛ لأن إجازتهم غير مؤثرة في قدر الثلث » وبقي الثلئان ثمانية أسهم 
يدعيهما صاحب الكل» وسهمين منها صاحب الثلث لينم له الغلث» فتسلم الستة 
لصاحب الكل ويتنازعان في في السهمين بنصفين. فتحصل ثلاثة أسهم لصاحب الثلث»ء 
والباقى للآخر كما في الحقائق وغيره. قهستان . 


قلت: وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الإجازة وعدمها. قوله: (لأن الوصية بأكثر 
من الكلث الخ) أشار إلى أن قوله #بجميع ماله» غير قيدء وأن المراد ما زاد على الثلثك» 
ولذا عبر في الملتقى بقوله: ولو لأحدهما يثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف 
الثلث سنهما عنده؛ وعندهما يثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أحماس في الثاني ويربع 
في الثالك اه. فالحكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزائد على الثلث كلا أو 
غيره» والأصل الذي بنيت عليه هذه المسائل هو قول المصنف «ولا يضرب الخ». قوله: 
0 قوله: (نقع باطلة) ليس المراد بطلانها من أصلها وإلا لم 
استحق شيثاً» وإنما المراد بطلان الزائد. بيان ذلك أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق على 
الورئة فيما زاد على الثلث» وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض . والثانيٍ يثبت في ضمن 
الأول» وما بطل الأول خق الورئة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمته وهو التفضيل» فصار 
كأنه أوصى لكل منهما بالثلث» فيتصف الثلث بينهماء كما لو أوصى لكل منهما به حقيقة 
اه من العناية موضحاً. قوله: (وقالا أرباعاً) أي يقسم الثلث بينهما أرباعاً. قوله: (لأن 
الباطل ما زاد على الثلث) يعني أن الباطل هو أحد الشيئين اللذين قصدهما الموصي؛ وهو 
استحقاق الزائد على الثلث فإنه بطل لحق الورئة» وأما الشيء الآخر وهو قصد الموصي 
تفضيل أحدهما على الآخر فلا مانع منهء فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة أمثال ما جعله 
لصاحب الثلث» فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعاً ثلاثة منها 
لصاحب الكل وواحد للآخر. قوله: (فاضرب الكل في الثلثئين) صوابه في الثلث» كما في 
بعض النسخ : أي اضرب كل حظ في ثلث المال بأن تضرب ثلاثة أسهم حظ صاحب الكل 
في الثلث وسهماً واحداً حظاً لآخر الثلث يحصل أربعة أسهم تجعل ثلث المال يعطي للأول 
ثلاثة أرباع الثلث وللثاني ربعهء وسيتضح . ثم الصحيح قول الإمام كما في نصحيح 
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الثلث عند أبي حنيفة) المراد بالضرب المصطلح بين الحساب» فعنده سهام الوصية 
اثنان» فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدساً فلكل سدس المال. وعندهما أربعة 
كما قدمنا (إلا في ثلاث مسائل) وهى (المحاباة 


العلامة قاسم والدر المنتقى عن المضمرات وغيره. قوله: (المراد بالضرب المصطلح بين 
الحساب) وهو تحصيل عدد نسبته إلى أحد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد» وقوله دلا 
يضرب, بالبناء للمعلوم مسنئداً مجازاً إلى الموصى له والباء صلة الموصى له, وصلة يضرب 
مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عذداً في عددء فلا يضرب 
ثلاثة أرباع في الثلث في هذه الصورة. وتمامه في القهستاني . 

وأقرل: ضرب الكسور في مصطلح الحساب على معنى خذء فإذا قيل اضرب ربعاً 
في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من إثنى عشرء فالمعنى هنا: لا يضرب الموصى 
له بأكثر من الثلث: أي لا يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية له بأكثر من الثلث لما مر من 
بطلان التفضيل» فلا تجعل سهام الوصية أربعة كما جعلها الإمامان, وإنما يؤخذ له من 
الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بأن يجعل كأنه أوصى لكل بالثلث» فيقسم الثلث بيتهما 
نصفين. وعلى هذا فالباء صلة يضرب ولا حذفء فتدبر. ثم رأيت في غرر الأفكار 
التصريح بما ذكرته من معنى الضرب ويوافقه ما يأتي. قوله: (فعنده سهام الوصية اثنان) 
فلكل واحد النصف وهو سهم واحد. قوله: (فاضرب نصف كل) أي اضرب نصيب 
كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدساء لأنه الحاصل من ضرب نصف في ثلث على 
معنى الأخذْ كما قدمناه. قوله: (وعندهما أربعة) بناء على أنه يضرب له عندهما بحكم 
الزائد» فتجعل سهام الوصية أربعة كما قررناه سابقاء لأحدههما الربع وللآخر ثلاثة أرياع . 
قال صدر الشريعة وابن الكمال: فيضرب الربع في ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع 
النلث» ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع. فيضرب ثلاثة الأرباع في 
الثلث بمعنى ثلاث أرباع الثلث . هذا معنى الضرب وقد تحير فيه كثر من العلماء ا ه. 

تنبيه على هذا الخلاف: لو أوصى لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولآخر بعبد 
قيمته مثل نصف ماله مثلا. وتمامه في التاترخانية من النامس. ولو أوصى لرجل بسيف 
قيمته مثل سدس ماله ولآخر بسدس ماله وماله سوى السيف خمسمائة» فللثان سدسها 
وللاولبضية اسداس الميقه وسدس التونت يدييما: لأن منازعتهما ف سدس السيف 
فقط فيتنصف بينهماء وهذا عند الإمام. وتمام الكلام في المجمع وشروحه. قوله: (إلا في 
ثلاث مسائل) استثناء من قوله ولا يضرب الخ». قوله: (المحاباة) من الحباء: أي 
العطاء. مغرب . وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على 
فته فق العواة 
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والسعاية والدراهم المرسلة) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو ليه أو تشوعما ‏ وه 


صور ذلك: أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو 
يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله ولم مز 


وصورتها: أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون والآخر ستون فأوصى بأن 
يباع الأول هن زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهماء فالوصية في حق 
زيد بعشرين وفي حق عمرو بأربعين» فيقسم الثلث بينهما أثلاثاً ؛ فيباج الأول من زيد 
بعشرين والعشرة وصية لهء ويباع الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصية له وإن كانت 
زائدة على الثلث أبن كمال. قوله: (والسعاية) صورتها: أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا 
مال له سواهماء فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث المال؛ فسهام الوصية بيئهما 
أثلاث واحد للأول وائنان للثاني» فيقسم الثلث بينهماء كذلك فيعتق من الأول ثلئه وهو 
عشرة ويسعى في عشرين؛ ويعتق من الثاني : ثلث وهو عشرون ويسعئ في أربعين» 
فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائداً على الثلث. ابن كمال. قوله: (والدراهم المرسلة) 
صورتبا: أوصى لزيد بثلاثين درهماً ولآخر بستين درهماً وماله تسعون» يضرب كل بقدر 
وصيتهء فيضرب الأول الثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال. وإنما فرق أبو 
حنيفة بين هذه الصور وبين غيرهاء لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث 
صريحاً كالنصف والثلثين وغيرهماء والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكره لغواً فلا 
تعتبر في حق الضرب» بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة بأنه: أي شيء من ال مال كما في 
الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلاً للوصية» كما إذا أوصى بخمسين 
درهماً واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية» لإمكان أن يظهر له 
مال فوق الماثة» وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب؛ وهذا فرق دقيق 
أنيق. ابن كمال. قوله: (ومن صور ذلك الخ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أى ‏ 
سعاية أو عتقاً من جهتي الموصى لهماء بل يكفي وجود ذلك من طرف» ويكون بقدر 
ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث المال. فليتأمل ط. 


أقول: لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض 
والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مرء ويأتي في الياب الآتي. قوله: (أو 
يحابيه) أي في مرض الموت ح. وقوله #بألف درهم؛» متعلق بيحابيه. قوله: (وهي ثلثا 
ماله) أي الألف درهم في المسائل الثلاث ح. وذلك بأن يكون ماله ألفأ وخسمائة فأوصى 
بألف منها لفلان» أو يكون له ثوب مثل قيمته ذلك فأوصى بأن حابي بألف وذلك بأن 
يباع بخمسائة. ومسألة العتق ظاهرة. قوله: (ولآخر بثلث ماله) متعلق بالمسائل الثلاث 
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فالثلث بينهما أثلاثاً إجماعاً (وبمثل نصيب ابنه صحت) له ابن أو لا (وبتصيب ابنه 
لا) لو له ابن موجودء وإن لم يكن له ابن صحتء عناية وجوهرة. 

زاد في شرح التكملة: وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان. انتهى.. 

وفي المجتبى : ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف اه. ونقل / 
المصنف عن السراج ما يخالفهء فتنبه (وله) في الصورة الأولى (ثلث إن أوصى مع 
ابنين) ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات» والأصل أنه متى أوصى بمثل 
نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورئة. 


ح. قوله : (فالئلث بينهما أثلاثاً إجاعاً) تقريره ظاهر ثما قدمناه. قوله: (وبتصيب ابنه لا) 
أي لأن نصييه ثبت بنص القرآن» فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله 
| تعالى فلا يصح. منح. ولا يلتفت“إلى إجازة الورئة لأن الوصية لم تقع في ملكهء وإنما 
أضافها إلى ملك غيره» فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك 
لا يجوز. كذا هناا ه. مكي عن السراج ط. قوله: (وصار) أي قوله #بمثل نصبيب أبنه؛ 
ح أو قوله «بنصيب ابنه» حيث لم يكن له ابن قوله: (ونقل المصئف الخ) حيث قال: 
ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان أعطى ثلث امالء لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن 
معدوم فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك الابن يسهم ومثله سهم أيضاء فقد أوصى له 
بسهم من ثلاثة في الحاصل» بخلاف الأولى فإنه هناك أوصى بنصيب ابن لو كان» ولم 
يقل بمثل نصيب أبن لو كان. كذا في السراج الوهاج ١‏ ه. ومثله في اللجوهرة» وكذا في 
غاية البيانت عن شرح الطحاوي. 
وأما ما في المجتبى فلم يعزه إلى أحدء وهو وإن كان وجهه ظاهراً إذ لا يظهر فرق 
بينه وبين ما إِذا أوصى بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما ل يؤيد بنقل» 
لأن المجتبى للزاهدي» وقد قالوا: لا يلعفت إلى ما قاله الزاهدي خالفاً للقواعد مالم يؤيد 
بنقل تأمل. قوله: (وله في الصورة الأولى) أي من صورت المتن ثلث إن أوصى مع ابنين» 
والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة لأنه أوصى بمثل نصنيب ابئه» ونصيب 
كل واحد منهما النصف»ء وجه الأول أنه قصد أن يبعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على 
نصيب ابنهء وذلك بأن يجعل الموصى له كأحدهم. زيلعي. قوله: (إن أجاز) أي أجاز 
الزيادة وإلا فالئلث فقط. قوله: (ومثلهم البنات) أي إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت 
واحدة فله النصف إن أجازت وإلا فالثلث» ومع البنتين له الثلث كما في المنح. ولو كان 
مع ثلاث بنات هل له الثلث أيضاً باعتبار أن فرض البنتين الثلثان أو الربع؟ والظاهر 
الثاني؛ وإلا لم يكن له مثل نصيب بنت أ ه ح. ويؤيده ما ذكره الشارح عن المجتبى من 
الأصل ط . قوله: (يزاد مثله الخ) حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البئت 
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مجتبى (وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة) يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم 
التسوية بين الحرء ء والسهم عرقنا. 

وأما أصل الرواية فبخلافه (وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلثه له وأَجاروا له 
ثلث) أي حقه البلث فقط» وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما 


فله الربع» وو كان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات. وأوصت بمثل نصيب الأخت 
لأم قله العشر. مجتبى”'". قال في الهندية : والوجه في ذلك أن تبين الفريضة أولاء ثم 
يزاد مثل نصيب من ذكره على مخرج الفريضة» فلو ترك أماً وابناً وأوصى يمثل نصيب 
بنت قالوصية من سبعة عشر سهماً: للموصى له خسةء وللابن عشرةء وللأم سهمان. 
لأن أصلها من ستة للابن خسة فللبنت اثنان ونصف» فيزاد على أصل الفريضة ويضعف 
للكسرء فيلغت سيعة عشر للموصى له خمسةء بقي اثئنا عشر يعطى للأم سدسها اثنان 
والباقي للابن ١‏ ه: أي لأن الإرث بعد الوصية. وفيها أيضاً: لو له بنت وأخت عصبية 
وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال أجازتا أو لاا ه. وهذه فائدة معتبرة بنى 
عليها السائحاني في فتاواه النعمية عدة صور سثل عن بعضهاء فلتحفظ. قوله: (ويجزء 
الخ) مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض. جوهرة. قوله: (فالبيان إلى الورئة الخ) 
لأنه مجهول يتناول القليل والكثيرء والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام الموصي 
فكان إليهم بيانه. زيلعي. قوله: (عرفتا) أي عرف العجم. در متتقى. قوله: (وأما أصل 
الرواية فيخلافه) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع الصغير فإنه قال فيه: له أخس 
سهام الورئة» إلا أن ينقص من السدس فيتمم له السدسء ولا يزاد لهء فكان حاصله أن 
له السدس . وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس . وقالا: 
ل ا اختيار. فالسدس على الرواية 
الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة» وعلى الثانية بالعكس . وذكر في الهداية ما يمنع 
الزيادة والنقصان. زيلعي. 00 أن صاحب الهداية أطلع على على رواية غيرهما أو جمع بينهما. 
غتاية . وتمام ذلك في المطولات . 

تنبيه هذا كله إذا كان له ورثة. ففي الاختيار والجوهرة: لو أوصى لرجل بسهم من 
ماله ولا وارث له قله النصفء لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنان [. ١‏ ٠]ء‏ 0 
مانع من الزيادة على الثلث فصح ا ه. والقار عل الكول بالتدودة بين الجزء والسهمء هل 
يعطى النصف أيضاء أم يقال لوكيل بيت المال أعطه ما شئت وسور لقا قوله اوعدا 
(1) في ط (قوله فله العشر مجتبى) صرايه «التسم؟ء وذلك لأن أصل المسألة من ستة وتعول إل ثماتية» للزوج 

نصف السئة ثلاثة وللشقيقة التصف ثلاثة أيضاء وبعال السدس إذات الأب تكملة للثلثِينء ويسدس أيضاً 

لذات الأم فتكون ثمائية؛ وإذا فرضى الموصى له فإن أم يعال له بتاسع . 


م كتاب الوصايا / باب الوصية يثلث المال 


كان أو مؤخراً أخذاً بالمتيقن» وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال 


اندفع سؤال صدر الشريعة) حاصل سؤاله أن قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح إخباراً 
لأنه كذب فتعين الإنشاء؛ فينبغي أن يكون له النصفء وتقرير الدفع شنلهنا أن قوله ذلك 
إنشاء» إلا أنه بعد قوله سدس مالي له محتمل لأن يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلثاً 
آخر غير السدس» فيحمل عل المتيقن. قوله: (وإشكال ابن الكمال) حيث قال في هامش 
شرحه يعد تقريره جواب السؤال المار بما ذكرتاه. 

بقي هاهنا شيء» وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلقاً زائداً 
على السدس الذي اذوه أولا يكون ثلثاً زائداً علي إذ لا وجه لإجازتهم بلا تعيين 
المراد» إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ ولا معنى له. والثاني يأباه قوله «وأجازوا» لأنه مستغنى 
عن إجازتبم؛ وعلى الأول لا يصح الجواب المذكور؛ ولعله لذلك أسقط صاحب الكنز 
القيد المذكور ا ه. 

وحاصله : أنه يتعين المعنى الثاني وهو أن تكون الإجازة لثلث غير زاد على السدس: 
أي لغلث داخل فيه السدس لأنه المتيقن» وبه د يتم الجواب عن سؤال صدر الشريعة؛ لكن 
ييفى قوله (وأجازوا؟ زائداً لا فائدة فيه إذ الثلث لازم ١‏ مطلقاء ولهذا أسقطه في الكنز. 

والجواب ها أشار إليه الشارح بقوله #وإن أجازت الورثة» أي أنه غير قيد 
احترازي؛ بل ذكروه لثلا يتوهم أن له النصف عند الإجازة: وليفهم أن له الثلث عند 
عدمها بالأولى» فافهم. ولله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي جواهر الككنوز: 
لكن بقي هنا إشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زادهء وهو أن صاحب 
الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما 
كان غير متيقن لحق الوارث؛ فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع؟ أ ه. 

وحاضلة: أنه تعن المعنى الأول وهو أن إجازتهم للزائد لأنه المحتاج إليها . 

وأقول: جوابه أنه لما احتمل كلام الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو 
الوصية بالثلث كما مرء والوصية إيجاب تمليك؛ فكان إيجاب الثلث متيقناء وإيجاب الزائد 
مشكوكاً فيه» وإجازة الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي» ول تتيقن بإيجاب الموصي 

فيما زاد على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها فلغت»ء لأن الإجازة ليست ابتداء تمليك» 
وإنما هي تنفيذ لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي» 
انكر ذال املح عا سم ديو حر النامه قط ا عراسي مسقني من ال ا 
العليم. قوله: (مكرراً) بأن قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس أو مجلسين كما في 
الهداية. قوله: (لأن المعرفة) وهي سدس» فإنه ذكر معرقاً بالإضافة إلى المال قد أعيدت 


كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث المال وك 
وغنمه أو ثيابه) متفاوتة» فلو متحدة فكالدراهم (أو عبيذه إن هلك ثلثاه فله) جميع 
(ما بقي في الأولين) أي الدراهم والغنم إن خرج من ثلث باقى جميع أصناف ماله. 
أخي جلبي (وثلث الباقي في الآخرين) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث 
1 المال (وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون) وثياب متححدة وضابطه ما 
يقسم جبرآء وكالثان كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبراً (وبألف وله دين) 
من -جنس الألف (وعين فإن خترج) الألف (من ثلث العين دفع إليه 


معرفة: أي فكانت عين الأولى» وهذا على ما هو الأصلء فلا يرد أنها قد تكون غيراً 
كقوله تعالى: طوَأَنْرَلْا إِلَيِْكُ الكتاب بالحَقٌ مُصَدَقاً لِمَا بين يَدَيهِ مِنَ الكتاب* [المائدة : 
4 أي التوراة لأنه خلاف الأصل لقريئة» والمسألة أوضحناها في حواشينا على شرح 
المنار. قوله: (أو عبيده) ولا تكون إلا متفاوتة» فلذا فصل في الثياب فقط. أفاده في 
الشرنبلالية . فوله: (إن هلك ثلا الخ) أي ثلثا مدراهم أو الغدم بأن كانت ثلائة مثلا 
فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه. وقال زفر: له ثلث ما بقي هنا 
أيضاً. لأن المال مشترك والهالك منه يبلك على الشركة ويبقى الباقى كذلك. ووجه قول 
الاقام توضاحبيه اناق امسن الزابين صفع سحن الوضى لهف الباقي اتقنديماً للرضية عل 
الميراث» ولأنه لو لم هلك شيء فللقاضي أن يجعل هذا الباقى له. بخلاف الثياب المختلفة 
ونحوها فإنها لا تقسم جبراً. وتمام ذلك في المطولات. قال في غاية البيان: وبقول زفر 
نأخذ وهو القياس اه. وأقره في السعدية. تأمل. قوله: (إن خرج الخ) هذا الشرط 
مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية. قوله: (وبألف الخ) لا يقال: ينبغي أن لا 
يستحق من الدين شيثئاً لأن الألف مال والدين ليس بمال» فإن من حلف لا مال له وله 
دين لا مخنت:. لأنا نقول : الذية مسفى مالا بعل توعد وثبوت حق الموصى له بعد 
الخروج ممكنء كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاصء وإذا انقلب ما لا يثبت فيه 
حقه لأنه مال الميت» ومسألة اليمين على العرف. معراج ملخصاً. وبه ظهر أنه لو أوصى 
بثلث ماله يدخل الدين أيضاء وهو أحد قولين. ورجحه في الوهيانية» وتوقف فيه 
صاحب البحر في متفرقات القضاءء فراجعه. قوله: (من جنس الألف) كذا ني الدرر. 
والظاهر أن فائدته مناسبة قوله «وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه» إذ لو كان دنانير لا 
تدفع إليه. تأمل وقدم في المنح عن السراج: إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى 
للموصى له لو حاضرة» وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم ١‏ ه. قوله: (وعين) 
قال أبو يوسف: العين: الدراهم والدنائير دون التبر والحليّ والعروض والثياب. 
والدين: كل شيء يكون واجباً في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك. وتمامه 
في الطوري . قوله: (فإن خرج الألف الخ) قال في العناية: بأن كان له ثلاثة آلاف درهم 


يوس كتاب الوصايا / باب الوصية يثلث المال 


والا) حرج (فثلث العين) يدفع له (وكلما خرج) شيء (من الدين دفع اليه ثلقه حتى 
يستوفي حقه) وهو الألف (وبثلثه لزيد وعمرو وهو) أي عمرو (ميت لزيد كله) أي 
كل الثلث . 

والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئاً فلا يزاحم غيره وصار (كما لو 
أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصلء أما إذا خرج) المزاحم (بعد 
صحة الإيجاب يخرج بحصته) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة (كما لو 
قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن متّ وهو فقيرء فمات الموصي وفلان أبن 
عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي» وفروعه 
كثيرة . 

(وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب 
الزيادة في حق الآخرء ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر) 
ذكره الزيلعي (وقيل العبرة لوقت موت الموصي) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكاني 
حيث قال: أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره. 
نقد فيدفم إليه الألفء وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضاً ألفاً دفع منه إليه ثلثه . قوله: 
(وإلا يخرج فثلث العين الخ) أي ولا يدفع له الألف من العين» لأن التركة مشتركة بيئه 
وبين الورثة والعين خير من الدين» فلو اختص به أحدها تضرّر الآخر. اختيار: أي 
لاحتمال هلاك الدين عند المديون. قوله: (لزيد كله) وعن أبي يوسفف؛ إذا لم يعلم 
الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به. زيلعي. قوله: (أو المعدوم) فلو 
أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد» لأن المعدوم لا يستحق 
هالا :وكدا لق أروض له ولعشيه» الأن العقب دن عقي نعف موثة فكو امعدوما 3 
الحال. درر. وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية 
للأقارب. قوله: (وكذا لو مات أحدهها) أي أحد الموصى لهما. قوله: (قبل الموصي) أما 
بعده فالورثة تقوم مقامهء فالمزاحمة موجودة. قوله: (وفروعه كثيرة) منها لو قال ثلث مالي 
لفلان وعبد الله: إن كان عبد الله في هذا البيت ول يكن فيه كان لفلان نصف الثلث» 
لأن بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر. منح. قوله: (ثم خرج 
لفقد شرط) أى أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصى . قوله: (ذكره الرّيلعي) 
أي جميع ما تقدم عتنأ وشرحاً. قوله: (وقيل العبرة) أي في صحة الإيجاب. قوله: (أوله) 
أي لزيد. قوله: (إلى آخره) تمامه: أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولدهء: وقات 
شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورةء لأن المعدوم أو الميت لا 


كتاب الوصايا / باب الوصية يثلث امال نا 


لكن قول الزيلعي فيما مر: إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في 
اعتبار حالة الإيجاب. وقيل فيه روايتان (ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد 
نصفه) لأن كلمة «بين» توجب التنصيف» حتى لو قال ثلثئه بين زيد وسكت فله 
نصفه أيضاً (وبئلئه وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته) 


يستحق شيئاً فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدارا ه. قوله: (لكن 
قول الزيلعي فيما مر) أي في عبارة المنن» ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف #وقيل 
الخ» فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مرء فتدبر. 

ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله «وقيل» أخذاً من إشارة الدرر والكافي مبني على ما 
فهمه من مخالفته لما قدمه مع أنه لا تخالفة. بيان ذلك ما ذكره في التاترخانية من الفصل 
السادس : أن الأصل أن الموصى له إذا كان معيناً من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الإيجاب 
يوم الوصية» ومتى كان غير معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي» فلو قال ثلث 
مالي لفلان. ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث» وإن ولد لبكر عشرة 
أولاد ثم مات الموصي فالئلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد غكتر سيما اعفار 
اليوم موت الموصي» لأن الولد غير معين» وهو يتناول الواحد والأكثر؛ وكذا إذا أوصى 
لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهمء وإن 
كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالئلث للموجودين عند موتهء ولو 
كانوا غير الموجودين وقت الوصية» وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم. ٠‏ حتى لو 
ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية | ه ملخصاً. 


وبه ظهر أن ما في الدرر من اعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون الموصى 
له غير معين؛ لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية ولا 
إشارة» وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتاً أو غنياً 
فقد خرج المزاحم من الأصل» فلذا كان جميع الثلث لزيدء وظهر أيضاً أن كلام الزيلعي 
لبس صريحاً في اعتبار حالة الإيجاب مطلقاً لأن كلامه في المعين» فتدبر. قوله: (لأن كلمة 
بين توجب التنصيف) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هناء أما لو دخلت على 
ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم. تأمل. وعلى هذا 
فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف. لأن أقل الشركة بين ائنين ولا عباية لما فوقهما. 
وأما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج: لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس 
لأحدهما بنون فكل الثلث لبنى الآخرء لأنه جعل كل الثلث مشتركاً بين بني زيدء حتى 
لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم» فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهمء وقوله بين 
بني فلان وفلان كما مراه: أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه. قوله: (وهو فقير) 


حفس كتاب الوصايا / باب الوصية بثلث المال 


سواء (اكتسبه بعد الوصية أو قبلها) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت (إذا لم يكن 
فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها (وإن اكتسب غيرها ولو لم 
يكن له غنم عند الوصية فاستفادها) أي الغنم (ثم مات صحت) في الصحيحء لأن 
تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال (ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة 
الضاة. بخلاف) قوله (له شاة من غنمي ولا غنم له) يعني لا شاة له فإنها تبطل» 
وكذا لولم يضفها لاله ولا غنم لهء وقيل تصح (وكذا) الحكم (في كل نوع من 


الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي ط. قوله: (لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ) أي عقد 
تمليك بعد الموت» ولهذا يعتير القبول والرد بعد الموت» ويثيت حكمه بعده. قوله: (أما 
إذا أوصى الخ). 


حاصله: أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عيناً ولا نوعاً. 
وأما غيره ففيه تفصيلء فإن كان عيئاً كثلث غنمي وله غنم يعتير فيه الموجود وقت 
الوصية» لأنه معين بالإضافة العهدية لأنها تأت لما تأتي له الألف واللام» وإن كان نوعاً 
كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت». لأنه ليس 
عيئاً حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية. هذا ما ظهر ليء فتأمل. قوله: (وليس له غتم) 
أو كان وهلك. معراج. وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها. 
نباية . قوله: (يعطي قيمة الشاة) أي شاة وسط . معراج. قوله : (بخلاف قوله الخ) الفرق 
أنه في الأولى: لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد 
في مطلق المال. وفي الثانية: لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة»ء حيث 
جعلها جزءا من الغنم. زيلعي. قوله: (يعني لا شاأة له) تبع ابن الكمال حيث عبر به 
غالفاً لل في الهداية وغيرهاء وقال: إنما قال ولا شاة له. ولم يقل ولا غنم له كما قال 
صاحب الهداية» لأن الشاة فرد من الغنم» فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون 
العكس. والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع؛ حتى لو وجد الفرد تصح الوصية ١‏ ه. 
وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال: تبطل الوصية أيضاً بوجود شاة أ ه. 


أقول: وفيه نظرء فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع» ومن لا شاة له 
أصلا أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد الغدم 
الجمع فيهماء فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنسء وعن هذا قال صدر 
الشريعة: عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين. قوله: (وكذا لو 
لم يضفها خاله) جزم به مع أنه في الهداية والتبيين والمنح. قالوا: قيل لا تصح لأن المصحح 
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أنواع المال كالبقر والثوب ونحوها) زيلعي (وبثلثه لأمهات أولاده وهن ئلاثة 
وللفقراء والمساكين لهن) أي أمهات الأولاد ماد يه أسهم من حمسة (ومنهم للفقراء 
وسهم للمساكين) وعند محمد : يقسم أسباعاً؛ أن لفظط الفقراء والمساكين جمع وأقله 
اثنان . 


قلنا: أل الجنسية تبطل الجمعية (بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه) ولهم 
نصفهء وعند محمد أثلاثاً كما مر. ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم 
أثلاثا عند الإمام أنصافاً عند أبي يوسف وأحماساً عند محمد. اختيار (ولو أوصى 
للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد) وقال محمد: لاثنين على ما مر فلا يجوز 
صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده؛ والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين» فلو 
أشار إلى جماعة وقال: ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقاًء ولو 
أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبي يوسفء وعليه الفتوى. خلاصة 
وشرنبلالية (وبمائة لرجل وبماثة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة) 
لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة (و) لو (بأربعمائة) مثلا (له 
وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما) لتفاوت نصيبهما 


إضافتها إلى المال» وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها. وقيل تصحء لأنه لما ذكر الشاة 
وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية ١‏ ه. تأمل. قوله: (وأقله اثنان) أي في الميراث 
والوصية أخته. ابن كمال. قوله: (تبطل الجمعية) حتى لو أتى به منكراً قلنا كما قال 
محمد. زيلعي . 


تنبيه هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته 
إن لم يكن له غيرهن» فإن كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته؛ لأن الاسم لهن في 
العرف, واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد» وإنما تصرف إليهن الوصية عئد 
عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وأنصافاً 
عند أبي يوسف) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى» إذ كل واحد منهما 
ينبىء عن الحاجة. اختيار. لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج 
إلى الفرق هنا. تأمل. قوله: (على ما مر) أي من اعتبار أقل الجمع . قوله: (جاز) لكن 
الأفضل الصرف إليهم. خلاصة. قوله: (لتساوي نصيبهما) لأن الشركة للمساواة لغةء 
ولهذا حمل قوله تعالى: قَهُمْ شُرَكَاءُ في التَلْثِْ4 [النساء: ؟17] على المساواة: زيلعي. 
قوله: (لتفاوت نصيبهما) فلا تمكن المساواة بين الكل» فحملناه على مساواة الثالث مع كل 
واحد منهما بما سماه له فيأخذ النصف من كل واحد من المالين. ولو أوصى لزيد بأمة 
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فيساوى كلل منهما (وبغلث ماله نرجل ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك معه 
فالثلث بينهما) لما ذكرنا (وإن قال لورئته لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدق) 
وجوباً (إلى الثلث) استحساتاء بخلاف قوله (كل من ادعى على شيئاً فأعطوه) لأنه 
خلاف الشرع (إلا أن يقول: إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث) ويصير 
وصية. ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق: فإن سبق منه دعوى في شيء 
معلوم فهو لهء وإلا لا. مجتبى (فإن أوصى بوصايا مع ذلك) أي مع قوله لورثته 
لفلان عليّ دين قصدقوه (عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة» وقيل 
لكل) من أصحاب الوصايا والورثة (صدقوه فيما شئدكم وما بقي من الشلث 
فللوصايا) والدين وإن كان مقدماً على الحقين إلا أنه مجهول» وطريق تعينه 


ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهماء فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعاء وكذا 
إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بئاء على قسمة الرقيق وعدمها. زيلعي ملخصاً. قوله: 
(لا ذكرنا) أي من إمكان المساوأة ط. قوله: (فصدقوه) فعل أمر. قوله: (استحساناً) وفي 
القياس: لا يصدق؛ لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحاً ولكنه لا يحكم به إلا 
بالبيان. وقوله #فصدقوه» صدر مخالفاً للشرع؛ لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة. وجه 
الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية | ه ح. قوله: (لأنه خلاف 
الشرع) تعليل لما استفيد من قوله: بخلاف من أنه باطل ط. ولا يأي وجه الاستحسان 
هنا لجهالة الموصى له. قوله: (ويصير وصية) لأنه فوضه إلى رأي الموصي . أفاده 
الصنف . وفيه إشارة إلى أن الوصية اللفوضة تصح وإن جهل صاحبهاء وقدمناه أول 
الكتاب . قوله: (فإن سبق منه دعوى) أي في حياة المقر ط . قوله: (فهو له) ويكون إقرارا 
منه بما ادعاه ط : أي فيكون من جميع المال. 


وأما قول ح: إنه من الثلث» فمبني على أن الدعوى بعد موت المقرء وفيه نظر 
ولذ! قال ط: وتأويل أدعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ» بخلاف الأولى فإنه قد أثبت 
عليه ديناً وفوض تقديره إلى الورثة. قوله: (وإلا لا) أي لا شيء لهء وهذا التفصيل لأي 
الليثء وذكر أنه لا رواية في المسألة. أفاده في الكفاية. قوله: (عزل الثلث الخ) لأن 
الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلئين» وهذا ليس بدين معلوم ولا 
وصية معلومة» فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم . زيلعي . قوله: (وما بقي من الثلث 
فللوصايا) اقتصاره في ألمتن على ذلك غير موف بالمراد» فكان عليه ذكر التفصيل الذي 
ذكره الشارح بقوله «فيؤخذ الخة كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح. قوله: (والدين 
الح) جواب سؤال: هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورئة» وحق أصحاب 
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ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقى 
فلهم : ويحلف كل على العلم لو ادعى الزيادة . 

قلت: بقيى لو كانت الوصايا دون الثلث»؛ هل يعزل الثلث كله أم بقدر 
الوصايا؟ لم أره. وبقي أيضاً هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث؟ يراجع ابن 


الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه؟. قوله: (ما ذكر) أي من تصديق الفريقين. قوله: 
(فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به الخ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم ظهر أن في التركة ديئاً 
شائعاً في النصيبين» لوا اس سا 0ل انوع الي عيني وغيره. 
قوله: (وما بقي فلهم) أي ما بقى من الغلث فلأصحاب الوصاياء 0 من الثلثين 
فللورثة» حتى لو قال الموصى لهم الدين مائة يعطي المقر له ثلثها مما في أيد يهم + فإن فضل 

شيء فلهم؛ وحعاو عو دياه ا ا يهمء فإن فضل 
52086 إلا فلا. إتقاني. قوله: (على العلم) أي 552 01 أكثر من 
ذلك. قال الزيلعي: لأنه تحليف على فعل الغير | ه: ع ب 3 
لاعلى فعل نفسه فلا يحلف على البتات. قوله: (قلت بقي الخ) منشأ ذلك أن قول 
المصنف كغيره عزل الثلث لأصحاب الوصايا ظاهر في أن الوصايا استغرقت الثلث» وبه 
صرح الزيلعي وابن الكمال كما يأ في الإشكالء فلم يعلم منه حكم ما إذا كانت دونه . 
نعم يفهم منه أنه يعزل بقدرها. بقي إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط. وقيل: لكل من 
أصحابها والورثة صدقوه فيما شئتم» فكم يؤخذ من كل فريق منهم؟ وذكر ط أن قياس 
ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد كل» فيكون ما صدقوه فيه لازماً على 
قدر الخصص اه. 

قلت: وبقى أيضا أن ما يؤخذ من أصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة 
كيياة ارهد باه باد عل انابها الخدم لتر لكين اليك انما التركه يعد إقران الفريقةن 
كما مر عن العيني؛ وقد بقى من الثلث ما يكمل وصاياهم؛ بخلاف المسألة السابقةء لأن 
الوصايا قد استغرقت الثلث فيها أم لا لا يرجعون به لأن ما يأخذه المقر له وصية في 
حقهم كما صرح به الإتقاني في المسألة السابقة؟ لم أرء فتأمل- قوله: (ويقي أيضاً هل 
يلزمهم) الأولى أن يقول: كيف يلزمهمء وهو استشكال لإلزام الورثة بتصديقه بعد 
عزلهم الثلث للوصايا. وقوله «يراجع ابن الكمال بهة إنما قال به: أي بسبب ما توقف 
فيه الشارح» لأن ما ذكره ابن الكمال على المسألة السابقة» لكن يفهم منه جواب ما توقف 
فيه الشارح كما قررناه: فافهم. وعبارة أبن الكمال: قيل هذا مشكل من حيث إن الورئة 
كانوا يصدقونه إلى الثلثء ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلثء وهنا ألزمهم أن 
يصدقوه في أكثر من الثلث لأن أصحاب الوصايا أخذوا الثلث على تقدير أن تكون 
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الكمال به (ولأجنبى ووارثه أو قاتله نصف الوصية وبطل وصيته للوارث والقاتل) 
لأهما من أهل الو على ما مرء ولذا نصح بإجازة الوارث (بخلاف ما إذا قر 
بعين أو دين لوارئه ولأجنبي) حيث (لا يصح في حق الأجنبي أيضا) لأنه إقرار 
بعقد سابق بينهماء فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة. قيل هذا إذا تصادقاء فإن أنكر 
أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمدء وعندهما: تبطل في 
الكل لا قلنا. زيلعي. 

(ولو) أوصى (بثياب متفاوتة) جيد ووسط ورديء (لثلاثة) أنفس لكل منهم 
بثوب (فضاع) منها (ثوب ول يدر) أي هو (والوارث يقول لكل منهم هلك حقك 


الوصايا تستغرق الكلث كله ولم يبق في أيديبم من الثلث شيءء» فوجب أن لا يلزمهم 
تصذيقه ا ه. 

وقوله من حيث إن الورئة كانوا الخ: أي في مسألة ما إذا لم يوص بوصايا مع 
الإقرار» وقوله وهنا: أي فيما إذا أوصى بوصايا مع ذلك؛ وأصل الإشكال للإمام 
الزيلعي . 

وأجاب عنه العلامة المقدسى : بأنه لما كان المقرّ به له شبهان: شيه الوصية لخروجها 
مخرجهاء وشبه الدين لتسميته إياه دينا؛ فهو دين في الصورة ووصية في المعنى» فروعي 
شبه الوصية حين لاا وصيةء وروعي شبه الدين حين وجود الوصية؛ لأن التنصيص عليه 
معها دليل المغايرة؛ فصدق فيما زاد على الثلث مع مراعاة جانب الورئة والموصى له, 
حيث علق بمشيئتهم تعويلا على علمهم في ذلك» واجتهادهم في تخليص ذمة مورثهم اه. 
وأجاب العلامة قاضى زادة بجواب رده الشرنبلالى» وأجاب عن الإشكال بجواب آخر 
قريب من جواب المقدسي» فراجعهما من حاشية ح. قوله: (على ما مر) أي من الأصل 
السابق. قوله: (لأنه إقرار بعقد سايق بينهما الخ) لم أر من علل بذلك؛ وفيه نظر لأن 
الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقرٌ والمقر له» وإنما يقتضي سبق الملك للمقر له» وإنما 
أن الإقرار إخبارء فلو صح إفراره للأجنبي ثبت المخير به وهو الدين المشتركء لأنه أقر 
بدين مشترك فثبت كذلك؛ فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا وللوارث حق المشاركة فيه 
فيصير إقراراً للوارث» أما الوصية فتمليك مبتدأ تهماء فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل 
التمليك للآخر ا ه. ونحوه في الهداية والزيلعي. قوله: (لثلاثة أنفس الخ) بأن قال : 
لزيد الجيد» ولعمرو الوسطء ولبكر الرديء. إتقاني. قوله: (فضاع منها ثوب) أي يعد 
موت الموصي. ط عن الشلبي. قوله: (والوارث يقول لكل منهم هلك حقك) أي يحتمل 
أن الهالك هو حقكء. ففى التعبير مسامحة» وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو 
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بطلت) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين (إلا أن يتساحوا 
ويسلموا ما بقي منها) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود”'' فتقسم (لذي 
الجيد ثلثاه) ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لأن التسوية 
بقدر الإمكان. ولو أوصى أحد الشريكين (ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع 
في حظه فهو للموصى لهء وإلا) يقع في حظه (فله مثل ذرعه) صرح صدر الشريعة 
وغيره بوجوب القسمةء فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان أولى . 

(والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها) أي مثل الوصية في الحكم 


ضاعت الثلاثة» وإلا فهو كذب. والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن 
المراد بجحود الوارث أن يقول: حق واحد منكم بطل» ولا أدري من بطل حقه ومن بقي 
فلا نسلم إليكم شيئاً. أفاده الطوري. قوله: (كوصية الخ) البطلان فيها قول الإمام كما 
يأتي قبيل وصايا الذمي. قوله: (ويسلموا) أي الورئة» وهو من عطف المسبب على السبب 
ط. قوله: (لزوال المانع) أي المانع من التسليم لا الصحة؛ لأن المانع منها الجهالة وهي 
باقية . تأمل. قوله: (وهو الجحود) أي جحود الورثة بقاء حق كل. قوله: (فتقسم لدي 
الجيد الخ) أي الحيد في نفس الأمرء وقوله «ثلثاه» أي ثلا الجيد من الثوبين الباقيين» قفيه 
شبه استخدام. وكذا فيما بعده. أفاده ط. 

ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كان الهالك أرفع 
منهماء وإن كان أردأ منهما فحقه في الردىء منهماء فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر؛ 
وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهماء فقد تعلق حقه يكل واحد من الباقين في 
حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهماء وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا 
الرديء»؛ إذ لا حى له فيه قطعاء وذو الرديء يدعي الرديء لا الحيد فيسلم ثلا الحيد لذي 
الجيد وئلثا الرديء لذي الرديء اه من شرح الجامع الخاني. قوله: (وقسم) أي بين الحي 
ووه التق فاقضيفان ب :وال صوسيه أن قرول و شمف كنا هو ان الكجالبوغمرون: لان 
الضمير للدار. قوله: (ووقع) أي البيت في حظه: أي حظ الميت . قوله : (فهو للموصى 
له) أي عندهماء وعند محمد: نصفه للموصى لهء وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع 
نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة. بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي. 
قوله: (لكان أولى) لأن الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب. قوله: (والإقرار) لو قال 
كالإقرار وحذف قوله «مثلها» كما عبر في الدرر والإصلاح لكان أولى» لأن الأصح كما في 
)١(‏ في ط(قول الشارح: وهو الجحود) كان الأولى «وهو الجهالة» فإنها المائع من التسليم كما في الزيلعي حيث قال 


ما معئاه: فحيائل تصح الوصية ليأحبا كانت صحيحة في الأصل . وإنما بطلت لمائع طارىء يمنم من السليمء 
وهو الجهالة» وبالتسليم عادت إلى الصحة لزوال هذا المائع . 


را كتاب الوصايا / باب الوصية يثلث الال 


المذكور (وبألف عين) أى معين بأن كانت وديعة عند الموصى (من مال آخر فأجارز 
رب امال الوصية بعد موت الموصي ودقعه) إليه (صح وله المنع بعد الإجازة) لأن 
إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له. شرح تكملة 
(بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتما الورثة) حيث 
لا يكون لهم المنع بعد الإجازة» بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له بتملكه 
من قبل الموصي عندناء» وعند الشافعي من قبل المجيز . 
(ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه) بالثلث (صح) إقراره (في ثلث 

نصيبه) لا نصفه استحساناً لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون 


الشرنبلالية عن الكاق أن هذه المسألة وفاقية» فناسب أن تشبه مها الخلافية كما هو العادة لا 
بالعكس . قوله: (وبألف عين) بأن قال أوصيت ببذا الألف لفلان» والتقييد بكونه وديعة 
لم أره لغيره» وقوله #من مال آخر» أي رجل آخر صفة ألف». ومفهومه أنه إذا ل يعين 
وو اواو اللو وا ولبحرر 
نقلاً. قوله: (ودفعه إليه) أي دفع الألف إل الموصى لهء لأن إجازته تبرع: أي بمنزلة 
الهبة؛ والهبة لا تتم بدون تسليم» فإن دفع تمت الهبة» وإلا فلا. شرح الجامع وغيره. 
قوله : (فلا رجوع له) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه آنفآء لأن عقد 
الوصية صحيح موقوق على الإجازة» اتوكاد واكة رفيا ويدل عليه ما فى 
الولوالجية : أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا ه. لكن ذكر الزيلعي أما لا 
تبقى. تأمل. قوله: (بل يجبروا) صوابه: يجبرون. قوله: (لا تقرر الخ) بيان للفرق . 
وحاصله : أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسهء والتوقف كان 
لحق الورثة» فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي. درر. قوله: (يتملكه من 
قبل الموصي عندنا) فيجير الوارث على التسليمء ولو أعتق عبداً في مرضه ولا مال له غيره 
وأجازت الورثة العتق قالولاء كله للميت» ولو كان الوارث متزوجاً بجارية المورث ولا 
مال له غيرها فأوصى ببا لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه. وتمامه 
في الزيلعي أول الوصايا. قوله: (ولو أقر أحد الابنين) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين 
الثلائة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع. قوله: (بعد القسمة) مفهومه أن 
الإقرار قبلها”'' لا يصح. تأمل. قوله: (صح إقراره الخ) هذا إذا لم تقم بينة على الوصية 
بثلث لرجل اخرء فلو قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن 
اللبسوط . قوله: (استحسانا) والقياس: أن يعطيه نصف ها في يدهء وهو قول زفر. وتمامه 


0010 2 طّ (قوله انه الأقرار ف بلها الخ) استظهر العالاقة طّ كبر _يسترك الإأخرار عل الفقسفة أنقةء فظو رعكية . 
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مقراً بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيهء بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما 
حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث (وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدآ 
وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا) يخرجا (أخذ الثلث منها ثم منه) 
لأن التبع لا يزاحم الأصل وقالا: يأخذ منهما على السواءء هذا إذا ولدت قبل 
القسمة» وقبول الموصى له» فلو بعدهما فهو للموصى له لأنه نماء ملكهء وكذا لو 
بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري» ولو قبل موت الموصي فللورثة 
والكسب كالولد فيما ذكر. 
اب العثقٍ في المرض 

(يعتير حال العقد في تصرف منجز) هو الذي أوجب حكمه في الحال (فإن 

كان في الصحة فمن كل ماله. 


في الزيلعي. قوله: (حيث يلزمه كله) يعني أن وني ما ورثه به» ولو شهد في هذا المقر مع 
آخر أن الدين كان على الميته قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء . قوله : 
(لتقدم الدين على الميراث) فيكون مقراً بتقدمه عليه ولا كذلك الوصية» لأن الموصى له 
شريك الورثة فلا يأخذ شيئاً إلا إذا سلم للوارث ضعفه. زيلعي. قوله: (وبأمة) أي ولو 
أوصى بأمة. قوله: (فهما للموصى له) لأن الأم دخلت أصالة والولد تبعاً حين كان 
منصلا بها. زيلعي . قوله: (وقالا يأخذ منهما على السواء) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة 
تساوي ثلاثمائة فولدت ولداً يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد 
عندهء وعندهما: له ثلثا كل واحد منهما. ابن كمال. قوله: (هذا) أي دخول الحمل في 
الوصية تبعاً. معراج. قوله: (على ما ذكره القدوري) ومشاينا قالوا: يصير موصى به 
حتى يعتبر خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول. زيلعى . قوله: (والكسب كالولد 
فيما ذكر) قال في الهندية: والزيادة الحادثة من الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد 
موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصية؛ هل يصير موصى به؟ لم يذكره محمد؛ وذكر 
القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع المال كما لو حدثت يعد 
القسمة. وقال مشايخنا: يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث. كذا في محيط 
السرخي اه ط . والله تعالى أعلم . 
اب الجثقي في المرض 
هو من أنواع الوصية» لكن لا كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدة» 


وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل. عناية. قوله: (منجز) احتراز عن 
المضاف الآنتي بيانهء فالعبرة فيه لخال الإضافة. قوله: (في الحال) أي حال صدوره ط. 


ذبن كتاب الوصايا / باب العثق في المرض 


وإلا فمن ثلثه) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع؛ حتى أن 
الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل 
المال (والمضاف إِلى موته) وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حرّ بعد موتي أو 
هذا لزيد بعد موتي (من الثلث وإن كان في الصحة) ومرض صح منه كالصحة. 
والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراشس مسي مجتبى ٠.‏ ثم 
رمز حد التطاول سنةء وفي المرض المعتبر المبيح لصلاته قاعدأ (إعتاقه ومحاباته 


قوله: (وإلا فمن ثلثه) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار. قال: فإنه نافذ من 
كل المال. وتمامه فيها وفي حواشيها. قوله: (والمراد) أي من التصرف المذكور. قوله: 
(حتى أن الإقرار الخ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله «إنشاء» فإن الإقرار إخبار. قوله : 
(والنكاح الخ) محترز قوله «فيه معنى التبرع» فإن النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لأن 
البضع متقوّم حال الدخول وقيمته مهر المثل» فإن قوبل به كان معاوضة لا تبرعاً والزائد 
عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها إنشاء فيه معنى التبرعء وكذا بدل الخلع لأن البضع 
حال الخروج غير متقوم» فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيراً. رحمتي. قوله: 
(وإن كان في الصحة) أن وصلية لأن التصرف المضاف الى الموت المعتبر فيه حالة الموت كما 
في الدرر. قوله: (ومرض صح منه كالصحة) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في 
عامة المعتيرات كالملتقى والإصلاح وغيرهماء والأولى ذكرها قبل قوله والضاف لأنه لا 
فرق فيه بين الصحة والمرض . تأمل. قال القهستاني: فلو أوصى بشيء صارت باطلة لأنه 
ظهر بالصحة أنه لا يتعلق بماله حق أحدء وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن متّ من 
مرضي هذا. وأما إذا أطلق ثم صمح فباقية» وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه. 
قوله: (وفي المرض المعتبر) بجر المعتبر صفة للمرض: أي المعتبر لنفوذ التصرف الإنشائي 
من الثلثء وهو متعلق بمحذوف تقديره: والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته 
قاعداء وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما هنا ط. قوله: (وحاياته) 
أي في الإجارة والاستئجار والمهر والشراء والبيع» بأن باع مريض مثلا من أجنبيّ ما 
يساوي مائة بخمسين كما في النتف. قهستاني: أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة» 
فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة: أي مسامحة: من حيوته حباء 
ككتاب : أعطيته الشيء من غير عوض ا ه. ط عن المصباح» وقيد المحاباة في البزازية 
وغيرها بما لا يتغابن فيه . 

قلت: وفي آخر إجارات الوهبانية : 

َإيجارٌ ذي ضَعْفٍِ مِنَّ الكل جَائِرٌ وَلَوْأنَ أخرَالمَئْل مِنْذَاكَ أَكْمَرْ 
قال الشرنبلالى في شرحه: صورتها مريض آجر داره بأقل من أجرة المثل» قالوا: 


كتاب الوصايا / باب العتق في المرضص ١ع‏ 
وهبته ووقفه وضمانه) كل ذلك حكمه (5) حكم (وصية فيعتير من الثلث) كما 
قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط باطلء» فليحفظ وليحرر (ويزاحم 
أصحاب الوصايا في الضرب ول يسع العيد 


جازت الإجارة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث. لأنه لو أعارها وهو مريض جازت» 
فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى. قال الطرسوسي: وهذه المسألة خالفت القاعدةء فإن 
الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان. وثي البيع يعتبر من الثلث اعتباراً للفرع بالأصل . 
والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء» والإجارة 
تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصوّر التعلق بعدء ا ه ‏ فتنبه. ولعلهما روايتان كما 
سيذكره الشارح ني الفروع آخر الوصايا. قوله: (وهيته) أي إذا اتصل بها القبض قبل 
موتهء أما إذا مات ولم يقبض فتيطل الوصية؛ لأن هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت 
وصية حكماً كما صرح به قاضيخان وغيره ا ه. ط عن المكي . قوله: (وضمانه) هو أعم 
من الكفالة؛ فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني 
ْ ضامن أو قال بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بخمسمائة من الثمن سوى الألف». فإن 
بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري 7 . 
عناية . 

تنبيه قال في البزازية : وكفالته على ثلاثة أوجه: في وجه كدين الصحة بأن كفل فى 
الصحة معلقاً بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال ما ذاب لك على فلان فعليّ. وفي 
وجه كدين المرض بأن أخبر في المرض بأني كفلت فلاتاً في الصحة لا يصدق في حق غرماء 
الصحة والمكفول له مع غرماء المرضء وني الأول مع غرماء الصحة. وني وجه كسائر 
الوصايا بأن أنشأ الكفالة في مرض الموت ا ه. قوله: (حكمه كحكم وصية) أي من 
حيث الاعتيار من الثلث لا حقيقة الوصية؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموتء: وهذه 
التصرفات منجزة في الحال. زيلعي. قوله: (وليحرر) تحريره أنه لا-يناق ما هناء لأن 
المستغرق بالدين لا ثلث له. رحمتي . قوله : (ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب) أي 
العبد المعتق والمحابي. والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصاياء 
فإن وف الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه» ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلثء هذا 
ما ظهر لى اهداط. - 

أقول : وقال العلامة الإتقاني: والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا أنهم 
يستحقون الثئلث لا غيرء وليس المراد أهم يساوون أصحاب الوصايا في الشلث 
)١(‏ في ط (قوله دون المشتري) وجهه أن هذا من باب الزيادة في الشمن وهي في الأجنبي جائزة: بخلاف ما إذا 1 

يقل من الثمن ححيث لا يلزمه شيء كما في متغرقات بيوع الكنز. 


6 كتاب الوصايا / باب العتق في المرض 


إن أجيز) عتقهء لأن المنع لحقهم فيسقط بالإجازة (فإن حابى فحرر) وضاق الثلث 
عنهما (فهي) أي المحاباة (أحق وبعكسه) بأن حرر فحابى (استويا) وقالا: عتقه 
أولى فيهما (ووصيته بأن يعتق عنه ببذه المائة عبد لا تنفذ) الوصية (يما بقي إن هلك 
درهم) لأن القربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد (بخلاف الحج) وقالا: هما سواء. 
(وتبطل الوصية بعتق عبده) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته (إن 
جنى بعد موته فدفع) بالجناية» كما لو بيع بعد موته بالدين (وإن قدى) الورثة العبد 


ويحاصصونهم» لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بلمال في الثلث» بخلاف ما 
إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حرٌ بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا 
أه ملبخصا. 

قلت: وكالعتق المنقذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف وإذا اجتمعم 
الوصايا»ويأتي قريباً. قوله: (إن أجيز عتقه) أي إذا ضاق الثلث» ولو كانت الإجازة قبل 
موت الموصي كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية. قوله: (لآن المنع) أي من تنفيذه من 
كل المال» والأولى «لأن السعي؟ تأمل. قوله: (فإن حابى فحرر الخ) صورة الأولي: باع 
عبداً قيمته مائتان بمائة ثم أعتق عبدأً قيمته ماثة ولا مال له سواهما يصرف الثلث الى 
المحاياة ويسعى المعتق في كل قيمته. وصورة العكس : أعتق الذي قيمته مائة ثم باع الذي 
قيمته ماثتات بماثة» يقسم الثلث وهو الماثة بينهما نصفين» قالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعى 
في نصف قيمته؛ وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بماثة وخسين. ابن كمال. 

والأصل في هذا: أن الوصايا إذا لى يكن فيها'ما جاوز الثلث فكل وأحد من 
أصحايبا يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض» إلا العتق الموقع في 
المرض والعتق العلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيداً؛ والمحاباة في 
المرض. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وقالا عتقه أولى فيهما) أي في المسألتين لأنه لا يلحقه 
الفسخ . وله أن المحاباة أقوى لأنبا في ضمن عقد المعاوضة: لكن إن وجد العتق أولا وهو 
لا يحتمل الدفم يزاحم المحاباة. ابن كمال. وقول الزيلعي والمصنف في المنح: وقالا: هما 
سواء في المسألتين سبق قلمء والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي . قوله : (ببذه المائة) أي 
المعيئة» وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها. فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل 
أيضاً كما مر متناً. قوله : (لأن القربة تتفاوت الخ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق 
والحج ‏ فالمناسب قول الزيلعي: وله أنه وصية بالعتق بعبد يشتري بمائة من ماله وتنفيذها 
فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوزء بخلاف الوصية بالحج لأنبا 
قربة تحضة هي حق الله تعالى والمستحق لم يستبدل؛ وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة 
فهلك بعضها يدفم إليه الباقي | ه. قوله: (وإن فدى لا) فإن لم يوجد الدفم والفداء وأعتقه 
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(لا) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم (و) لو أوصى (بثلثه) أي ثلث ماله 
(لبكر وترك عبداً) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد (فادهى بكر 
عتقه في الصحة) لينفذ من كل المال (و) ادعى (الوارث) عتقه (في المرض) لينفذ من 
الثلث ويقدم على بكر (فالقول للوارث مع اليمين) لأنه ينكر استحقاق بكر (ولا 
شيء لزيد) كذا في نسخ المتن والشرح. 

قلت: صوابه لبكر لأنه المذكور أولاء غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره 
المصنف أولاً ونسيه ثانياً. والله أعلم (إلا أن يفضل من ثلثه شيء) من قيمة العبد 
(أو تقوم حجة على دعواهء فإن الموصى له خصم) لأنه يثبت حقهء وكذا العبد. 

(ولو ادعى رجل ديئاً على الميت و) ادعى (العبد عتقاً في الصحة ولا مال له 
غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم) وقالا: يعتق ولا يسعى في 


الوصي: فإن عالاً بالجناية لزمه تمام الأرش» وإلا فالقيمة» ولا يرجع لأن الوصية يعتق 
عبد غير جان فقد خالف . سائحاني. قوله: (ولو أوصى بثلثه الخ) معناه ترك عبداً ومالا 
ووارثا والعبد مقدار ثلث مالهء وبه صرح قاضيخان. معراج . قوله: (ليتقذ من كل المال) 
فكأنه يقول: لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد. قوله: 
(ويقدم على بكر) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن 
للموصى له بالئلث شيء» لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق. معراج ‏ قوله: (ولا شيء 
لزيد) لما علمته من تقديم العتق. وأما قول المصنف فيما مر #ويزاحم أصحاب الوصاياء» 
فقد علمت المراد منه» قافهم. قوله: (إلا أن يفضل الخ) أي إلا أن يكون ثلث امال زائداً 
على قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة. منح. 'قوله: (من قيمة انعبد) كذا 
عبر الزيلعي. وعبارة الدرر: على قيمة العيد وهي أولى وإن أمكن جعل من بمعنى على 
كما قال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى لوَتصَرْنَاءٌ مِنّ القَوْم» [الأنبياء: /الا] أفاده ط 
عن المكي . قوله: (فإن الموصى له خنصم الخ) جواب عن إشكالء وهو أن الدعوى في 
العتق شرط لإقامة البينة عنده» وكيف تصح إقامتها من غير خصم؟ فقال: وهو خصم في 
إثبات حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليغرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير. 
معراج . قوله: (وكذا العبد) أي خصم أيضاً لأن العتق حقه. 

أقول: والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة؛ لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو فيما 
إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة. تأمل. قوله: (وقالا 
يعتق ولا يسعى الخ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معأ بتصديق الوارث في كلام 
واحد فكأنهما واقعا معاً والعتق في /الصحة لا يوجب السعاية» وإن كان على المعتق دين. 
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شىء: وعلى هذا الخلاف لو ترك ابناً وألف درهم فادعاها رجل ديئاً وآخر وديعة 
وصدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده. وقالا: الوديعة أفوى 

قلت: وعكس ف الهداية فقال: عنله الوديعة أقوى, وعندهما سواءء 
والأصح ما ذكرنا كما في الكافي» وتمامه في الشرنبلالية» فليحفظ . 


بَابٌ الوَصِيَةَ للأقارب وَغَيْرِهِمْ 
(جاره من لصق به) وقالا : من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو 
استحسان: وقال الشافعي: الجار إلى أربعين داراً من كل جانب . 
(وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه) كآبائها وأعمامها وأخوالها 


وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق» ولهذا يعتبر إقراره في المرض بالدين من 
جميع المال. وبالعتق من الثلث ؛ والأقوى يدقع الأدنى» إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان 
فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه. ابن كمال. قوله: (وعلى هذا الخلاف) كذا 
عبر في الهداية» والتعبير به ظاهر على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الأتي» 
والشارح م يتابعه بل مشى على عكسه.» فالخلاف هنا حيتئذ عكس الخلاف في المسألة 
الأولى» فكان عليه ذكر المسألة مبتدأة بدون ذلك» فافهم. قوله: (نصفان) لأن الوديعة ل 
تظهر إلا مع الدين فيستويان . زيلعي. قوله: (وقالا الوديعة أقوى) لأنها تثبت في عين 
الألف والدين يثبت في الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين» فكانت الوديعة أسَبق وصاحبها 
أخق. زيلعي . قوله : (والأصح ما ذكرنا) وهو المذكور في عامة إلكتب عناية . 
بَابُ ألوَصِيةٍ للأقارب وَغَيْرِجِمْ 

أي من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك» وإنما أخر هذا الباب لأنه في 
أحكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والخصوص يتلو 
العموم أبداً. منح. قوله: (جاره من لصق به) لما كان لكل من الأقارب والجيران 
خصوصية تستدعي الاهتمام نبه على أ*مية كل منهما من وجه حيث قدم الأقارب في 
الترجمة والجيران هنا. سعدية. قوله: (وهو استحسان) والصحيح قول الإمام كما أفاده في 
الدر المنتقى وصرح به العلامة قاسمء وهو القياس كما في الهداية؛ فهو نما رجح فيه 
القياس على الاستحسان . 

تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى ومسلم وذمي وصغير وكبيرء 
ويدخل فيه العبد عنده. وقالا: تلك وصية لمولاه وهو غير جارء بخلاف المكاتب» ولا 
تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جاراً حقيقة . . مقدسي. وقوله ومالك: يعني إذا كان 
ساكناً . أبو السعود. قوله: (وصهره كل ذي رحم ممرم من عرسسه) لما روك «أنه عليه 
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وأخواتها وغيرهم (بشرط مونه وهي منكوحته أو معتدته من رجعى) فلو بائن من لا 
يستحقها وإن ورثت منه. قال الحلواني: هذا في عرفهم». أما في زماننا فيختص 
بأبويها عناية وغيرهاء وأقره القهستانى . 

قلت: لكن جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في الشرنبلالية. ثم نقل عن 
العينى أن قول الهداية وغيرها أنه يَيِةٍ لما تزورّج صفية بنت الحارث» صوابه 
جويريهع قلت : فلتحفظ هذه الفائدة . 


الصَّلاةٌ وَالسَمُ لَمًا تَرَوْجَ صَفِيْةَ أَعْتىَ كُلَّ مَنْ مَلَكَ مِنْ ذِي رم مَحْرّم مِنْهَا إكْرَاماً لَهَا 
وكانوا يسمون أصهار النبي ككل وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدء وكذا يدخل فيه 
كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي ررحم محرم منهء لأن الكل 
أصهار. هداية. وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث مع 
أنه مؤيد بقول الخليل: لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهار. وني شرح الزيادات 
للبزدوي: قد يطلق الصهر على الختن؛ لكن الغالب ما ذكره محمد. إثقاني ملخصا. وتهامه 
في الشرنبلالية. قوله: (وأخواتها) كذا فيما رأيت من النسخ؛ وصوابه «وإخوتها» لأن 
أخوات جمع أختث. قوله: (وإن ورثت منه) بأن أبانها في المرض لأن الرجعي لا يقطع 
النكاح والبائن يقطعه. زيلعي . قوله: (عناية) لم أجد ذلك فيها. نعم ذكره الزيلعي كما 
سيأتي . قوله: (قلت لكن الخ) . 

أقول: الظاهر اعتبار العرف في ذلك. لما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام 
فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه. حتى لو تعورف خلاف ذلك كله يعتير كأهل 
دمشق يطلقون الصهر على الختن ولا يفهمون منه غيره؛ وهي لغة كما مر. وأما ما في 
البرهان وغيره فهو نقل لا دوّنه صاحب المذهب» فلا دلالة فيه على أن العرف هنا لا 
يعتبرء هذا ما ظهر لي فتدبر. قوله: (ثم نقل) أي في الشرنبلالية عن العيني: أي ني 
شرحه عن الهداية عند عبارتبا التى نقلناها آنفاأ. قوله: (صوابه جويرية) أخرجه أبو داود 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: #وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت 
ابن قيس بن شماس وابن عم له فكاتيت عن نفسها. وفي مسد أحمد والبزار وابن راهويه 
"أنه كاتبها على تسع أواق من الذهب». فدخلت تسأل رسول الله يَظللِ في كتابتهاء فقالت: 
يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؛ وأنا جويرية بنت 
الحارث سيد قومهء أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس». 
فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صل الله عليك. 
فأعني في فكاكي». فقال: أو خير من ذلك؟ فقالت: ماهو؟ قال: أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله؛ قال: قد فعلتء فأدى رسول الله ييةِ ما كان 


ا كتاب الوصايا / باب العتق في المرض 


(وختنه زوج كل ذي) كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات (رحم حرم 
منه) كأزواج بناته وعماته وكذا كل ذي رحم من أزواجهن. قيل هذا في عرفهم 
وفي عرفنا: الصهر أبو المرأة وأمهاء والخنتن زوج المحرم فقط. زيلعي وغيره: زاد 
القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجةء والختن بزوج البنت لأنه 
المشهور (وأهله زوجته) وقالا: كل من في عياله ونفقته غير تماليكه» وقولهما 
استحسان. شرح تكملة. قال ابن الكمال: وهو مؤيد بالنصء قال تعاللى : 
#فنجيناه وأهله إلا امرأته© اه. قلت: وجوابه في المطولات . 

(وآله أهل بيته) وقبيلته التي ينسب إليها (و) حيتئذ (يدخل فيه كل من ينسب 


عليها من كتابتها وتزوجهاء فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله جك 
يسترقون» فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق مائة أهل بيت» قالت عائشة: 
فلا أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها. 

قال في الشرنبلالية: وقد علمت أن الصبي كان قد قسم. وأن المعتقين للسبي هم 
الصحابة لا النبي يَكِ. وني الاستدلال به على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته 
تأملء لما علمت من القصة . قوله : (وكذا كل ذي رحم) أي محرم كما في المنح وغيرها. 
قال محمد في الإملاء: إذا قال أوصيت لأختاني بثلث مالي فأختانه زوج كل ذات رحم 
منه وكل ذي رحم محرم من الزوجء فهؤلاء أختانهء فإن كان له أخت وبنت أخت 
وخالة ولكل واحدة منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعاً أختانه: 
والثلث بينهم بالسوية الأنثئى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواء أاه. 
إتقاني . والشرط هنا أيضاً قيام النكاح بين محارمه وأزواجهن عند موت الموصي كما نقله 
الطوري. قوله: (وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها) مكرر مع ما سيق ط. قوله: (ضير 
عماليكه) أي وغير وارثه. شرنبلالية وإتقاني. قوله: (قلت وجوابه في المطولات) وهو أن 
الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف. قال تعالى: #وسار بأهله» 
[القصص: 5؟] هرَقَال لأَهْلِه أَمْكتُوا4 [القصص: 5؟] ومنه قولهم تأهل ببلدة كذاء 
والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة. زيلعى. يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق 
بقرينة الاستثناء» وميل الشارح إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس» ولذا قال في 
الدر المنتقى: ولكن المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضاً | ه. وهذا إذا كانت 
الزوجة كتابية مثلا أو أجازت الورثة. وني أي السعود عن الحموي: ينظر حكم ما لو 
أوصت لأهلها هل يكون الزوج لا غير؟ ا ه. 

أقول: الظاهر لاء؛ إذ لا حقيقة ولا عرف. قوله: (وقبيلته) عطف تفسير لقوله 
تأهل بيته» بدليل قول الهداية: لأن الآل القبيلة التي ينسب إليها. قوله: (من ينسب إليه) 
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إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام) سوى الأب الأقصى لأنه مضاف0؟ 
إليه. قهستاني عن الكرماني (الأقرب والأبعد والذكر والأنفى والمسلم والكافر 
والصغير والكبير فيه سواء) ويدخل فيه الغنيّ والفقير إن كانوا لا يحصون كما في 
الأخهار ويدخل فيه أروه وده بوابنه دوز وعد كنا في شرح التكملة: يعني إذا كانوا 
لايرثونه (ولا يدخل فيه أولاد البئنات) وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه 
لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه. 

(وجنسه أهل بيت أبيه) لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بأمه (وكذا أهل بيته 
وأهل نسبه) كآله وجنسه. فحكمه كحكمه . ظ 


على حذف مضاف: أي إلى نسبهء بأن يشاركه فيه ويجتمع معه في أحد آبائه ولو الأب 
الأعنىء هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحهء وإلا فقتبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا 
كان أبا القبيلة . 


ثم رأيت في الإسعاف ما نصه: أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحدء وهو كل من 
يناسيه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلامء وهو الذي أذرك الإسلام أسلم أو لم يسلمء 
فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته ١‏ ه. فقوله 
يناسبه: أي يشاركه في نسبه أولى من قول المصنف «ينسب إليه» كما لا يخفى. قوله: 
(لأنه مضاف إليه) أي والوصية للمضاف لا المضاف إليه. زيلعي عن. الكاني. قال ط: 
وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلاء أما لو قال أوصيت لألي أو لآل 
زيد وهو غير الأب الأقصى لا يظهر» ولو علل بأن الأب الأقصى لا يقال له أهل بيته 
لكان أولى ا ه. 

فلت: وعبارة الهداية: أوصي لآل فلان. قوله: (إن كانوا لا يمصون) عبارة 
الاختيار: وإن كان لا يحصون. قوله: (وزوجته) أي إذا كانت من قوم أبيه. سائحاني. 
قوله: (ولا يدخل فيه أولاد الينات الخ) أي إذا لم يكن أباؤهم من قومه. سائحاني. 
قوله : (يتجنس يأبيه) أي يقول أنا من جنس فلان. قال في غاية البيان: لأن الجنس عبارة 
عن النسب والنسب إلى الآباء ! ه ط . قوله :-(كآله وجنسه) بيان المرجع اسم الإشارة في 
فوله «وكذا» يعني أن أهل بيته وأهل نسبه مثل آله وجنسه في أن المراد بالكل قوم أبيه دون 
أمه وهم قبيلته التي ينسب إليها. 

قال في الهددية: ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في 


(؟) في ط (قول الشارح: لأنه مضاف الخ) أي منسوب إليه» وليس المراد الإضافة الاصطلاحية حتى يرد اعتراضي طء 
وححيجذ فلو قال أوصيت لآلي لايدخل الأب الأعل ؛ لأن المراد بآلة من يشاركه في الانتساب إل الأب الأعلى . 
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(ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها) أي ولد المرأة لأنه 
ينسب إلى أبيه لا إليها (إلا أن يكون أبوه) أي الولد (من قوم أبيها) فحينئذ يدخل 
لأنه من جنسها. درر وكاني وغيرها. قلت: ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير 
معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيمء وبه أفتى شيخنا الرملي. نعم له مزية في 
الجملة (وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته) كذا النسخ. قلت: صوابه لذوي (أو 


الإسلام؛ حتى أن الموصي لو كان علوياً أو عباسياً يدخل فيه كل من ينسب إلى علي أو . 
العباس من قبل الأب لا من ينسب من قبل الأم. وكذا لو أوصى لحسبه أو نسبه لأنه 
عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم» وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب» 
وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس» وكذلك الوصية لآل فلان بمنزلة الوصية لأهل بيت 
قلان | ه ملخصاً. قوله : (ومفاده الخ) يؤيده قول الهندية عن البدائع : فثبت أن السب 
والنسب يختص بالأب دون الأم ا ه. فلا تحرم عليه الزكاة» ولا يكون كفؤاً للهاشمية» 
ولا يدخل في الوقف على الأشراف ط. قوله: (ويه أفتى شيخنا الرم) حيث قال في 
فتاواه في باب ثبوت النسب ما حاصله: لا شبهة في أن له شرفاً ماء وكذا لأولاده 
وأولادهم إلى آخر الدهر. أما أصل النسبب فمخصوص بالآباء. وسثل أيضاً عن أولاد 
زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار. فأجاب أنهم أشراف بلا 
شبهة» إذ الشريف كل من كان من أهل البيت علوياً أو جعفرياً أو عباسياء لكن لهم 
شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم» لا شرف النسبة إليه 6 فإن العلماء ذكروا أن 
من خصائصه وق أنه ينسب إليه أولاد بناته؛ فالخصوصية للطبقة العلياء فأولاد فاطمة 
الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه يد وأولاد الحسين ينسبون إليهما 
فينسبون إليه كل وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم» فلا ينسبون إلى 
فاطمة ولا إلى أبيها يلهِ لأهم أولاد بنت بتته لا أولاد بنته. فيجري فيهم الأمر على قاعدة 
الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمهء وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها 
للخصوصية التي ورد بها الحديث؛ وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين. لكن مطلق 
الشرف الذي للآل يشملهم. وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه يكدِ فلا اه 
ملخصاً. وأصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي . 

أقول: وإنما يكون لهم شرف الآل المحرّم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما 
مر» والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم» ما 
خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم». قوله: (وإن أوصى لأقاربه الخ) زاد في 
الملتقى : وأقرباءء وذوي أرحامه. قوله: (كذا النسخ) وكذا في الكنز والغرر والإصلاح . 
قوله: (قلت صوابه لذوي) أي بالجمع كما عبر في الملتقى؛ لأنه إذا أوصى لذي قرابته وله 


كتاب الوصايا / باب فلعتق في المرضص ددا 
لأرحامه أو لأنسابهء فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه» ولا يدخل 
الوالدان) قيل من قال للوالد قريب فهو عاق (والولد) ولو ممنوعين بكفر أو رف 


عم واحد وخالان فالكل للعمء لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية إِذْ هو 
الأقرب . زيلعي. وفي غرر الأفكار: إذا قال لقرابته أو لذي قرابته أو لذي نسبه فالمتفرد 
يستحق كل الوصية عند الكل ا ه. قوله: (أو لأنسابه) استشكله الزيلعي يأنه جمع نسب. 

وفيه: لا يدخل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا ا ه. وأجاب الشلبي بأن 
المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالأب. 


أقول: وفيهم أتهم اعتيروا في أهل نسبه النسب من جهة الآباء كما مرء فما الفرق 
بينهما؟. قوله: (فهي للأقرب فالأقرب الخ) حاصله أن الإهام اعتير خمس شرائط: وهي 
كونه ذا رحم محرم» واثنين فصاعداء ومما سوى الوالد والولدء وممن لا يرث والأقرب 
فالأقرب. وقالا: كل من يجمعه وأباه أقصى أب في الإسلام. وخالفاه في شرطين: 
المحرمية والقربء فيكفي عندهما الرحم بلا محرميةء ويستوي الأقرب والأبعد. واتفقوا 
على اعتبار الاثنين فصاعداً لأنه اسم جمع والمثتى كالجمعء وأن لا يكون وارثاً ولا والداً أو 
ولداً. إتقاني عن المختلف ملخصاً. لكن قال الزيلعي: ويستوي الحرّ والعبد والمسلم 
والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى عل المذهبين» وإنما يكون للائنين فصاعداً عنده 
اه. وتقل نحوه في السعدية عن الكاني. ثم قال: وهذا حالف لقول محمد في الوصية 
لأمهات أولاده الثلاث وللفقراء والمساكين» حيث اعتبر فيه الجمعية ول يعتير هاهنا | ه. 

قلت: وعلى الأول لا تخالقة وكأهما روايتان. تأمل. ثم رأيت القولين في الحقائق 

والقهستاني. هذاء وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى. 

تنبيه قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق: إذا ذكر مع هذه الألفاظ 
الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقاًء لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيراً للآول؛ 
ويدخل فيه المحرم وغيرهء ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه ١‏ ه. ونقله في الشرنبلالية 
والاختيار أيشاً. 

قلت: وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب 
فالأقرب منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل. قوله: (قيل الخ) 
قال في المعراج: وفي الخبر «من سمى والده قريباً عقه» وقد عطف الله تعالى الأقربين على 
الوالدين في قوله تعالى: «الوّصِيّة لِلْوَالِدَيْنَ وَالأَفْرَبِينَ4 [البقرة: ]18١‏ ويعطف الشيء 
على غيره حقيقة» فعرف أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة. كذا في 
المبسوط ١اه:‏ أي والوالدان والولد يتقربان بأنفسهم .لا بواسطة . قوله: (ولو ممنوعين) 
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كما يفيده عموم قوله (والوارث) وأما الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرواية. 
وقيل لاء واختاره في الاختيار (ويكون للاثنين فصاعداً) يعني أقل الجمع في الوصية 
اثنان كما في الميراث (فإن كان له) للموصي (عمان وخالان فهي لعميه) كالارث» 
وقالا أرباعا. 

(ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف) وقالا أثلاثاً (ولو عم 
واححد لا غير فله نصفها ويرد النصف) الآخر (إلى الورثة) لعدم من يستحقه (ولو 
عم وعمة استويا) لاستواء قرابتهما (ولو انعدم المحرم بطلت) خلافاً لهما (ولولد 


بصيغة الجمع ط. قوله: (كما يفيده عموم قوله والوارث) أي يفيد عدم دخولهم ولو 
ممنوعين» لأنه لو كانت العلة فيه كونهم وارئين لا احتيج إلى التنصيص على عدم دخولهمء 
إذ هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعمومهء فلما لم يكتف يذلك ونص على 
إخراجهم علمنا أنه أراد أعهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين أو ممنوعين» فافهم. قوله: 
(والوارث) عللوه يقوله الصلاة والسلام ١لا‏ وصية لوارث؟ وبهذا يتجه ها بحثه بعضهم من 
أن هذا فيما لو أوصى لأقارب نفسهء أما لو أوصى لأقارب فلان ينبغي أن لا يحرج 
الوارث . قوله: (فيدخل) الأولى فيدخلان ط . قوله : (واختاره فى الاختيار) حيث اقتصر 
عليهء وعلله بأن القريب لغة: من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون الجزثية بينهما 
متعدمة. ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن البدائع أنه هو الصحيحء ثم قال: لكن 
في شرح الحموي بخطه أن الدخول هو الأصح ا ه. 


قلت: وعبارة متن المواهب: وأدخل: أي محمد الجد والجغدة وهو الظاهر عنهما 
اه. والحقدة: جمع حاقد: ولد الولدء ومثل الجد الجدة كما في المجمع. قوله: 
(ويكون للاثنين) أي في التعبير بالجمع» بخلاف ما إذا قال لذي قرابته كما قدمناه أفاده 
ط. قوله: (يعني أقل الجمع) الأوضح أن يقول: لأن أقل الجمع ط. قوله: (فهي 
لعميه) لأنبما أقرب من الخالين لأن قرابتهما من جهة الأب والإنسان ينسب إلى أبيه؛ 
ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت أتهما ان طريق الحكم. : 
إتقاني. وهذا حيث كان الوارث غيرهماء وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر. قوله: (وقالا 
أرباعاً) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر. قوله: (ولهما التصف) لأن العم الواحد لا يقع 
عليه اسم الجماعة قلا يستوجب الجميعء فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى 
الخالين لأنهما أقرب إليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين. 
إتقاني. قوله: (لعدم من يستحقه) إذ لا بد من اعتبار الجمع . إتقاني. وعندهما: له جمع 
الثلث. غرر الأفكار. وهو مبني على ما مر عن الزيلعي والكائي. تأمل. قوله: (يعم 
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فلان) فهي (للذكر والأنثى سواء) لأن اسم الولد يعم الكل حتى الحمل . 

ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب». كلو لدكات لصلية بوشوابن فى للنات 
عملا بالحقيقة» فلو تعذرت صرف إى المجاز تحرزاً عن التعطيل» ولا يدخل أولاد 
البنات. وعن محمد: يدخلون. اختيار (ولورثة فلان للذكر مثل ححظ الأنثيين) لآنه 
اعتير الوراثة (وشرط صحتها) أي الوصية (هنا) أي في الوصية لورثة فلان وما في 
معناها كعقب فلان (موت الموصي لورثته) أو لعقبه (قبل موث الموصي) لأن الورثة 
والعقب إنما يكون بعد الموت» ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بيئهم وبينه 
على عدد الرؤوسء ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مرء فلو 
مات الموصي قبل هوته: أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو 
عقبه. ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت 
الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبهء لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد 


الكل) لأنه اسم لجنس المولود ذكراً أو أنثى واحداً أو أكثر. اختيار. قوله: (حتى الحمل) 
تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندها كما ذكروا 
ذلك في الوصية للحمل ط. قوله: (ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب) هذا إذا كان فلان 
أبأ خاصاًء فلو كان فخذاً فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب. 
عناية. وتمامه في المنح. قوله: (لأنه اعتبر الوراثة) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات 
كذلك ء ولأن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق 
فكانت الوراثة هي العلة. زيلعي. وظاهره أن قوله . للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ ليس عاما 
في جميع الورئة بل خاص بالأولاد والإخوة والأخوات» وفي غيرهم: يقسم على قدر 
فروضهمء وهو المأكور في الإسعاف والخصاف في مسائل الأوقافء. والوصية أخت 
الوقف. قوله: (إنما يكون بعد الموت) لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت المورث» 
وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان» فأما فى حال حياته 
فليسوا بعقب له. منح عن السراج. قوله: (ثم) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن 
كان الخ. قوله: (على عدد الرؤوس) أي رؤوسهم ورأ س الموصى له الآخر. قوله: (ثم 
ما أصاب الورثة) قيد بالورثة لأن القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهمء أما العقب فالاسم 
تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح. قوله: (كما مر) أي في المتن قريباً من 
أن القسمة للورثة كذلك. قوله: (ثم) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أوالعقب لفقد 
الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه. 
ومثله لو كان أجنبياً كما مثل به في المنح. فافهم. قوله: (لأن الاسم لا يتناولهم) فكانت 
وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانآء كما لو أوصى له والميت . إتقاني 
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ألموت . وتمامه في السراج. وفيه عقبه ولده من الذكور والإاناث» فإن ماثوا فولل 
ولده كذلكء ولا يدخل أولاد الإناث لخي عقب ابائهم لا له. 

(وفي أيتام بنيه) أي بني فلانء واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم. قال 
د : الايتم بعد البلوغ» (وعميانهم وزمناهم وأراملهم) الأرمل: الذي لا يقدر 
عل اي يج كان أ اران ل ا لان ا ا حي 
التمليك حينئذ فيراد به ألقرية . 


تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالئلث حيث قال 
فيما لو أوصى لفلان وعقبه: لعله: أي استحقاق فلأن الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل 
من ستة أشهر» وإلا فلا مانع من المشاركة ! ه. وهو من مثل الشرنبلائي عجيب» فإنه لو 
كان مولوداً قبل ذلك لا يدخلء فتنبه. قوله : (كذلك) من الذكور والإناث. قوله: (ولا 
يدخل أولاد الإناث) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف 
والوصية. أبو السعود عن الخصاف وغيره. قوله: (لا يتم بعد البلوغ) رواه أبو داود بلفظ 
الايتم بعد احتلام؛ وحسنه النووي. قوله: (الأرمل الخ) في المغرب: أرمل افتقر من 
الرمل. ثم قال: وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقذر على شيء من رجل وامرأة 
أرمل» ولا يقال للتى لها زوج وهي موسرة أرملة. 

وقال الشعيي: الأنوثة ليست بشرطء بل يدخل فيه الذكر والأنغى. إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها 
دخل بها أو لم يدخل» وقوله حجة في اللغة. كفاية. وزاد في النهاية قيد الحاجة» قال: 
لأن حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوط نفقتها عن زوجها 1ه. 

وي السعدية عن المحيط: ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذء ومطلق الكلام 
يحمل على الشائع المستفيض بين الناس . قوله: (ويؤيده الخ) حيث قال «ذكرهم وأنثاهمة 
قد تبع الشارح صاحب العناية في ذلكء وفيه نظرء فإن قوله «فقيرهم وغنيهم» ينافيه. 
ولذا قال في السعدية: الظاهر أن كلام المصئف على التوزيع بناء على عدم الالتباس. 
قوله: (بغير كتاب أو حساب» هذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لو أكثر من مائة فهم 
لا يحصون. وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضيء وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله 
محمد. كفاية عن الخاتية» وما عليه الفتوى. قال في الاختيار: هو المختار ارامت 
قوله: (وإلا لفقرائهم) أي إن لم يحصوا قالوصية لفقرائهمء لأن الملقصود منها القرابة. 
وهي في سد الخخلة ورد الجوعة» وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على 
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(وني بني فلان يمختص بذكورهم) ولو أغنياء (إلا إذا كان) فلان عبارة عن 
(اسم قبيلة أو) اسم (فيخذ. فيتناول الإناث) لأن المراد حيتذ مجرد الانتساب كما في 
بني آدم» ولهذا يدخل فيه أيضأ (مولى العتاقة و) مولى (الموالاة وحلفاؤهم) يعني 
وهم يحصونء وإلا فالوصية باطلة. والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبىء 
عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح» وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو 
معلوم وإن كان لا ينبىء عن الحاجة» فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكاء وإلا 
بطلت. وتّامه في الاختيار . 

(أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت) لأن اللفظ مشترك» ولا عموم 
له عندناء ولا قرينة تدل على أحدهماء ولا فرق في ذلك عند عامة أصحابنا بين 


الفقراء. درر. قوله: (يمختص بذكورهم) وعندهما: وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث 
أيضاً. ملتقى. وكذا الخلاف لو ل يكن إلا أولاد البنين. وني دخول بني البنات عنه 
روايتان. ولو كان ابن واحد وبئو بئين فله النصف ولا شيء لهم. وعندهما لهم الباقي 
ويدخل جنين ولد لأقل الأقل. إتقاني ملخصاً. قوله: (إلا إذا كان الخ) الطبقات التي 
عليها العرب ست: وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب 
يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة وهكذا. وخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة؛ وقصيّ بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. أفاده صاحب الكشاف. قوله: 
(مولى العتاقة) أي العبد المعتق» وقوله «ومولى الموالاة» أي المولى الأسفل» وهو من والي 
واحد منهم لأن مولى القوم. تأمل. قوله: (وحلفاؤهم) بالحاء المهملة. والحليف: من 
يأي قييلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر. إتقاني. قوله: (وإن كان لا ينبىء عن 
الحاجة) كشبان بني فلانء وكذا العلوية أو الفقهاء كما في الهندية. قوله: المواليه) متعلق 
بأوصى . قوله: (بطلت) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صورء لأن الموصي إما أن يكون 
له موال أعلون وموال أسفلون:؛ أو مولى واحد فيهاء أو موال في أحدحما ومولى واحد 
في الآخرء وفيهما صورتان» وني كل إما أن يعير الموصي بصيغة الجمع أو الإفراد, 
وصريح المصئف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين» ووقع التعبير بالموالي» وليحرر باقي 
الصور اه ط. 

أقول: صرحوا هنا بأن الجمع للاثئين فصاعداًء فلو وجد اثنان فلهما الكل أو 
واحد قله التصف . 


وأقول: الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثرء وعند اجتماع 
الفريقين تبطل فقد ظهر لمراد. تأمل. قوله: (ولا فرق في ذلك) أي في عدم عموم 
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النفي والإثبات. واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز 
النفي» وحيتئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفلء لا 
لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف. عناية. وأقره 
المصنف (إلا إذا عينه) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع . 

(ويدخل فيه) اي في الموالي (من أعتقه في صحته ومرضهء لا) يدخل فيه 
(مدبروه وأمهات أولاده) وعن أبي يوسف: يدخلون. 

(أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر فى المسائل الشرعية 
وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها) كذا في القنية. قال : 


المشترك. قوله: (واختار شمس الأئمة الخ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير. 
قوله: (في حيز التفي) كمسألة اليمين الأتية. قوله: (وحيتئة) أي حين إذ علمت أنه لا 
فرق عند أصحاينا بين النفي والإثيات في عدم العموم ط . قوله: (لأن الحامل على اليمين 
بغضه) أي بغض فلان» وهو: أي فلان أو بغضه غير مختلف: أي لا اشتراك فيه إذ هو 
شيء واحد. 

أقول: سلمنا أن الحامل واحدء لكن الكلام في لفظ المولى» وقد أريد كلا معنييه 
لاتحاد الحامل فلزم عمومه. اللهم إلا أن يقال: اتحاد الحامل قريئة على أنه من عموم المجاز 
بأن يراد يه لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه أو عليهء فليتأمل . قوله : 
(لزوال الماتع) وهو عدم فهم المراد. قوله: (ويدخل فيه من أعتقه) أي الموصي في صحته 
ومرضهء سواء أعتقه قبل الوصية أو بعدهاء لأن الوصية تتعلق بالموت» وكل منهم ثيت له 
الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيهء ويدخل أولادهم من الرجال والنساء 
أيفاً لأنهم ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهمء ولا يدخل مولى الموالاة ولا 
مولى المولى إلا عند عدمهم مجازاً لتعذر الحقيقة كما في الاختيار والملتقى. قوله: (ولا يدخل 
قيه مديروه الخ) لأهم مواليه بعد الموت لا عنده. قوله: (وعن أبي يوسف يدخلون) لوجود 
سبب استحقاق الولاء. إتقاني. قوله: (من يدقق النظر) أي الغكر والتأمل بالدليل ط. 
قوله: (وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها) حكي عن الفقيه أي جعفر رحمه الله أنه قال : 
الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى. وليس المتفقه بغقيه وليس له من الوصية 
نصيب» وم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيهاً غير شيخنا أبي بكر الأعمش . طوري . 

وفيه: وإذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا 
يحصون, وليس في هذا الاسم ما ينبىء عن الفقر والحاجة. ولو أوصى لفقراء العلوية 
يجوزء وعللى هذا الوصية للفقهاء ا ه. 
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حتى قيل من حفظ ألوفاً من المسائل لم يدخل تحت الوصية . 

(أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة) كما في الخانية 
وغيرهاء وقدمناه عن السراجية وغيرهاء لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره 
تطيين القبور في المختارء فيتبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنياً على 
القول بالكراهة يه بالمككروه. قاله المصئف . 

قلت: وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بثاء على 
القول بكراهة القراءة على القبورء 


أقول: لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن 
والفقهاء وأهل الحديث» ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالاء فإن 
العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح اه. قوله: 
(حتى قيل من حفظ ألوفاً من المسائل) أي من غير أدلة. وفيه: أنهم قد اعتبروا العرف في 
كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتبروا عرف الموصي؟ ط . 

أقرل: الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم» وقدمنا عن جامع الفصولين أن مطل 
الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف. وني لأشياه من قاعدة: العادة محكمة ألفاظ 
الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير. وكذا لفظ الناذر والموصي والخالف 
اه. على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع 
وأقله ثلاث اه. وعزاه في البحر إلى الملتقى. ثم قال: وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه 
على من يحفظ الفروع مطلقاً: يعني سواء كانت بدلائلها أو لاا ه. قوله: (لكن قدمنا 
الخ) استدراك على التطيين فقط» ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقاً ط. قوله: (لأنها 
حيتثذ وصية بالمكروه) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة: وقدم أول الوصايا 
أنا أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فسوق. ومقتضى ما هنا بطلاتهاء اللهم إلا أن يقرق 
بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فيطلت» يخلاف الوصية لفاسق 
فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت»ء وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة 
وليست قربة كما مرء هذا ما ظهر لي؛ وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ها يوضحه. 
قوله: (بناء على القول بكراهة القراءة على القبور). 


أقول: ليس كذلك لا في الولوالجية: لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا 
من القرآن فهو حسنء أما الوصية بذلك فلا معنى لهاء ولا معنى أيضاً تصلة القارىء 
لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل» ولم يفعله أحد من الخلفاء 1ه 
بحروفه. فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنياً على القول 
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أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات. أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها 
مطلقاً وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف. وحرّر ف تلوير البصائر أن يتعين 
المكان الذي عينه الواقف لقراء القرآن أو للتدريس» فلو لم يباشر فيه لا يستحق 
المشروط له لما في شارح المنظومة: يجب اتباع شرط الواقف» وبالمباشرة في غير 
المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة. قال: وتحقيقه في 
الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية اه. 


بالكراهة. قوله: (أو بعدم الخ) أي أو يكون مبنياً على القول بعدم جواز الإجارة على 
الطاعات» وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه. تأمل. لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل 
الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لمَلةَ رغبة 
الناس في الخيرء ولا ضرورة في اسكئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه. رحمتي. 

أقول: هذا هو الصواب» وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظئأ منهم أن المفتى به 
عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات» مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما 
هو التعليم والأذان والإمامة» وصرح المصنف في المنح في كتاب الإجارات وصاحب 
الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مرء 
ولو جاز على كل طاعة لحاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالإجماعء وقد 
أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة منها في باب الإجارة الفاسدة» والاستئجار 
على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لأنه حالف للنصء وهو ما استدل به أثمتنا 
كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام «أَفْرَووا القُرَآنَ وَلَا تَأَكُنُوا بد 
والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاقء فاحفظ ذلك ولا تكن ممن اشترى بآيات الله ثمنا 
قليلا وجعلها دكاناً يتعيش منها. قوله: (أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقاً) أي سواء 
كان القول بالبطلان مبنياً على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على 
الطاعات . 

أقول: وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول» بل البطلان مبني 
على ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من ألكتب وهو أنه يشبه 
الاستئجار على قراءة القرآن. والذي أفتى به المتأخرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن 
لا على تلاوته خلافاً لمن وهم. قوله: (فلو لم يباشر فيه الخ) أي مع إمكان المباشرة في 
لا في فتاوى الحانوتي: إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل 
ول يكن بتقصيره سواء كان ناظرأ أو غيره كالجابي ! ه. وكذا المدرس إذ! درس في مدرسة 
أخرى لتعذر التدريس في مدرستهء كما نقله الشارح عن النهر بحثأ قبيل الفروع في آخر 
كتاب الوقفء ونحوه في حاشية الحموي . والله تعالى أعلم . 


كتاب الوصايا / باب الوصية بالقدمة والسكنى والثمرة يش 
بَابْ الْوَصِيَة بالخذهة والشكتى وَالثُمرة 
(صحت الوصية بعخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأيداً) ويكون محبوساً 
على ملك الميت في حق المنفعة كما في الوقف كما بسط في الدرر (وبغلتهماء فإن 
خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه) أي إلى الموصى له (لها) أي لأجل الوصية 
(وإلا) تخرج من الثلث (تقسم الدار ثلاثاً) أي في مسألة الوصية بالسكنىء أما 
الوصية بالغلة فلا تقسم 


بَابُ الوَصِيَة بالخذهة وَالشكتى وَالثّمَرَةٍ 

لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع» 
لأنها بعد الأعيان وجوداً فأخرها عنها وضعاً. عناية . قوله: (صصحت الوصية بخدمة عبده 
وسكنى داره) أي لمعين. قال المقدسي : ولو أوصى بغلة داره أو عيده في المساكين جازء 
وبالسكني والخدمة لا يجوز إلا لمعلوم: لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة والسكنى لا 
يتصدق بها بل تعار العين لأجلهاء والإعارة لا تكون إلا لمعلوم. وقبل ينبغي أن يجوز على 
قياس هن بجيز الوقف وتمام الفرق في البدائع ١‏ ه. سائحاني. قوله: (مدة معلومة وأبدا) 
وإن أطلق فعلى الأبدء وإن أوصى بسنين فعلى ثلاث : وكذا الوصية بغلة العبد والدار. اه 
مسكين. قوله: (كما في الوقف) فإن الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف على حكم ملك 
الواقف. قوله: (وبغلتهما) أي العيد والدار» وسيذكر الشارح معنى الغلة. قوله: (فإن 
خرجت الرقبة من الثلث) أي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة» وقيد 
بالرقبة لا في الكفاية أنه ينظر إلى الأعيان التي أوصى فيهاء فإن كان رقابها مقدار الثلث 
جازء ولا تعتير قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعهاء 
فإذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا 
منفعة لهاء فلذا تعتير قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت مها ا ه. 

أقول: ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه: إن التبرع بالمنافع نافذ من جميع 
المال. تأمل. قوله: (تقسم الدار أثلاثاً) زاد في الغرر: أو مهايأة: أي من حيث الزمان» 
والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للتسوية بينهما زماناً وذاتاء وفي المهايأة تقديم 
أحدهها زماناً ١‏ ه. 

قال القهستاني: وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمةء وإلا فالمهايأة لا غير كما في 
الظهيرية. قوله: (فلا تقسم) أي الدار نفسهاء أما الغلة فتقسم . 

قال الإتقاني: إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك 
السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة أ ه. فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط 
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على الظاهر (وتبايآ العبد فيخدمهم أثلاثاً) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد والدار. 
وإلا فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة (وليس 
- للورئة بيع ما في أيديهم من ثلثها) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور 
مال آخر أو بخراب ما في يده فحيئئذ يزاحمهم في باقيها والبيع ينافيه فمنعوا عنه. 
وعن أبي يوسف: لهم ذلك . 

(وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد أو الدار) لأن المتفعة 
ليس بمال على أصلناء فإذا ملكها بعوض كان مملكاً أكثر مما ملكه: يعلى وهو لا 
يجوز (ولا للمرضى له بالغلة استخدامه) أي العبد (أو سكناها) أي الدار (في 
الأصح) ومئله الدار الموقوفة عليه» وعليه الفتوى. شرح الوهبانية . 


اشتركوا فيها لبطلان القسمة. سائحاني عن المبسوط. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر 
الرواية» إذ حقه في الغلة لا في عين الدار» وفي رواية عن الثاني: تقسم ليستغل ثلثها. 
شرنبلالية عن الكافى. قوله: (وتهايآ العبد) لأنه لا يمكن قسمته بالأجزاء. قوله: 
(فيخدمهم أثلاثاً) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوماً أبداً» إلا إن كانت مؤقتة بسنة 
مثلا» فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث ساين» ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصي 
قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لأن'الموؤصي له استوفى حقه: وإن مات الموصي بعدها 
بطلت الوصية. منح ملخصاً. قوله: (هذا) اي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثاً. قوله : 
(بقدر ثلث جميع المال) مثاله: إذا كان العبد نصف التركة مخدم الموصى له يومين والورئة 
يوماء لأن ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصى به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما 
ذكرناه» وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله. اختيار. قوله: (لأن المنفعة ليست يمال 
الخ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر ببدل لأنه ملكها تبعاً لملك العين» والمستأجر إنما 
ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا المنفعة لأنه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالاء 
بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه. سائحاني. قوله: (في الأصح) كذا في الملتقى 
والهداية وغيرهماء معللا بأن الغلة دراهم أو دنائير وقد وجبت الوصية بهاء وهذا استيفاء 
المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة» لأنه لو ظهر دين يمكنهم أداؤه من الغلة 
بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيقائها بعينها ! ه. قوله : 
(وعليه الفتوى) ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية: بغلة داره لرجل تؤجر ويدفع إليه 
غلاتها. فإن أراد السكنى بتفسه: قال الإسكاف: له ذلك» وقال أبو القاسم وأبو بكر بن 
سعيد: ليس له ذلك» وعليه الفتوى. والوصية أخت الوقف» فعلى هذا يكون الفتوى في 
الوقف على هذاء بل أولى لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ ه. قال العلامة عبد البر بن 
الشحنة بعد نقله: وهذا من حيث الرواية مسلمء أما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره 
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لأن حقهم في المنفعة لا العينء وقد علمت الفرق بينهما. 

(ولا يخرج) الموصى له (العبد) الموصي بخدمته (من الكوفة) مثلا (إلا إذا كان 
ذلك مكانه) وأهله في موضع آخر (إن خرج من الثلث) وإلا فلا يخرجه (إلا بإذن 


المصنف: يعني أبن وهبان بأن الوصية إنما هي بالغلة والسكنى معدمة لها فيفوت مقصود 
الموصي » بخلاف الوقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع بالسكنى أو بالغلة فينبغي أن 
يجري الخلاف في الوقف من باب أولى ا ه. وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه 
الأولوية. 

قلت: قلو صرح الواقف بأنبا للاستغلال فالأولوية ظاهرة. هذاء ولكن للعلامة 
الشرنبلالي رسالة حاصلها أنه لا خلاف في أنه لا يملك الاستغلال مستحق السكنى . 
واختلف في عكسه والراجح الجواز» فتأمل. ونبه على ذلك في شرحه على الوهبانية هنا 
وف كتاب الوقف . قوله: (لأن حقهم في المنفعة لا العين) أي حق الموصى لهم والموقوف 
عليهمء والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال كما مرء لكن هذا التعليل يئبت خلاف المطلوب 
ويصلح تعليلا لعكس هذه المسألة: أعني قوله #وليس للموصى له الخ» فالصواب أن 
يقول في بدل المنفعة لا فيهاء: لأن بينهما فرقاً في حق الورثة: أعنى ما قذمناه عن الهداية: 
لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق» اللهم إلا أن يراد بالمنفعة الاستخلال لا الخدمة 
والسكنى» وبالعين ذات العبد والدار والإشارة بقوله #وقد علمت الفرق بينهما؛ إلى ما 
قدمه من أن الموصى له بالغلة ليس له قسمة الدار: أي لأنه لا حق له في عينهاء فليتأمل . 
قوله: (ولا يخرج الخ). 

قال في الهداية: وليس للموصى له أن يخرج العيد من الكوفة» إلا أن يكون 
الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذ' كان يخرج من الثلث؛ 
لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصى؛ فإذا كانوا في مصره فمقصوده أن 
يمككقة مي تدمته فقون أن مازع سقف السفر»- وإذا انراق حر اقمفصونه أن حمل 
العبد إلى أهله ليخدمهم ا ه. 

وني أبي السعود عن المقدسي: فلو خرج بأهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي 
ليس له إخراج العبد. قوله: (إلا إذا كان ذلك مكانه الخ) الإشارة على ظاهر عبارة المتن 
إلى المكان الذي يريد #خراجه إليه» وبه صرح في المنح. وأما على حل الشارح فالإشارة إلى 
المخرج الذي هو الموصى له لا إلى الكوفة كما قال ح؛ لعدم ملاءمته لقوله بعده #وأهله في 
موضع آخر؟ وعلى ما قلنا فاسم الإشارة اسم كان ومكانه مبتدأ وأهله معطوف عليه» وف 
موضع آخر: خبر المبتدإ والجملة خبر كان» وفيه تغيير إعراب المتن ويقع له ذلك كثيراً. 
ويجوز إرجاع الإشارة إلى الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي أهله للموصي . 
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الورثة) لبقاء حقهم فيه (وبموته) أي ا موصى له (في حمياة الموصي بطلت) الوصية 
(وبعد موته يعود) العبد والدار (إلى الورئة) أي ورثة الموصي بحكم الملك»؛ ولو 
أتلفه الورئة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام الأول» ولهذا يمنع المريض من 
التبرع بأكثر من الثلث. كذا ذكره المصنف في الرهن . 

ولو أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح. 
وتمامه في الدرر. وف الشرنبلالية : ونفقته إذا لم يط الخدمة على الموصى له بالرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة فيصير كالكبيرء ونفقة الكبير على من له الخدمةء وإن أبى 
الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعيرء قإن جنى فالقداء على من له 
الخدمةء ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الو صمية 


وعبارة المواهب: ولا يسافر به إلا لبلده. قوله: (وبعد موته) أي الموصي وهو 
عطف على قوله "في حياة الموصي» أي وبموت الموصى له بعد موت الوضي غود الخ . 
قوله: (يعود العبد والدار) أي خدمة العبد وسكنى الدار وغلتهما كما عبر الإتقاني لأن 
ذلك هو الموصى به. تأمل. قوله: (بحكم الملك) أي ملك الموصي أو ورثته فلا يعود إلى 
ورثة الموضى له: 


وعبارة الهدابة: فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة» لأن الموصي أوجب الحق 
للموصى له ليستوقي المنافع على حكم ملكه. ولو انتقل إلى وارث الموصى له استححقها 
ابتدذاء من هملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوزا ه. قوله: (ولو أتلفه الورثة) أى 
أتلفوا العبد الموصي بخدمته. قوله: (ولهذا الخ) أي لأجل الغرامة عند الجناية منع 
مورثهم عن التبرع بأكثر من الثلث لثلا تلزمهم غرامة كل امال لو لزمت فيه الوصية 
وجنوا عليهاء وهذا تعليل عليل. سائحاني ورحمتي. قوله: (صح) فإذا مات الموصى له 
بالخدمة يعود إلى الموصى له بالرقبة. قوله: (ونفقته إذا لم يطلق الخدمة الخ) أي لصغر 
وكذا لمرض- وتمامه في الكفاية؛ لكن في الولوالجية: إذا مرض مرضاً يرجى برؤه فنفقته 
على صاحب الخدمة؛ وإن كان لا يرجى فعلى صاحب الرقبة. قوله: (ونفقة الكبير عل 
من له الخدمة) لأنه إنما يتمكن من الاستخدام بالإنفاق عليه. عناية. قوله: (فإن جنى 
والنداء كن حن له لمحم ريجد مرت لوجتم يدور عل من له الرقبة؛ لأنه ظهر أنه 
المتتفع بها وذاك كان مضطراً إليه؛ فإن أبى يباع فيه . إذ لولا الفداء لكان مستتحقاً بالجناية . 
ولولوالجية. وتمامه في الأشباه من القول في الملك. قوله: (وبطلت الوصية) أي في صورق 
الفداء والدفع» وبيانه في السابع من الولواجية . 


تتمة لم يبين ما إذا أوصى بالغلة ولا غلة فيهاء وبينه صاحب المبسوط فقال: لو 
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(ويثمرة بستانه فمات و) الخال أن فيه ثمرة له (هذه الثمرة) فقط (وإن زاد ابداله هذه 
الشمرة وما يستقبل كما) في الوصية (بغلة بستانه) فإن له هذاء وما يحدث ضم أبداً 
أو لا (وإن لم يكن فيه) أي البستان والمسألة بحالها (ثمرة) حين الوصية (فهي) 
كالوصية (بالغلة) في تتاولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصى له زيلعي . 


أوصى بغلة نخلة أبداً لرجل ولآخر برقبتها ولم تدرك ولم تحمل فالنفقة في سقيها والقيام 
عليها على صاحب الرقبةء لأن هذه النفقة نموّ ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك قليس 
عليه شيء من هذه التفقة» فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة لأن منفعة ذلك ترجع 
إليه فإن الثمرة بها تحصل. فإن حملت عاماً ثم أحالت فلم تحمل شيئاً فالنفقة على صاحب 
الغلة لأن منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلة» فإن الأشجار التي من عادتها أن تحمل في سنة 
ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في السنة التي تحمل فيها أجود منه وأكبر إذا كانت تحمل 
كل عام» وهو نظير نفقة الموصي بخدمته فإنها على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار جميعا 
وإن كان هو ينام بالليل ولا يخدم: لأنه إذا استراح بالنوم ليلا كان أقوى على الخدمة 
بالنهاره فإن لم يقعل فأنفق صاحب الرقبة عليه حتى يحمل فإنه يستوفي تفقته من ذلك لأنه 
كان محتاجاً إلى الإنفاق كي لا يتلف ملكه فلا يكون متبرعاً ولكنه يستوفي النفقة من الثمار 
وها يبقى من ذلك فهو لصاحب الغلة ا ه. ط عن سري الدين. قوله: (قمات والحال 
الخ) أي مات الموصي في حال وجود ثمرة في البستان ‏ قوله: (له هذه الثمرة) أي 
للموصى له إن خرج البستان من الثلث على ما قدمناه عن الكفاية . قوله: (ضم أيداً أولا) 
والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص 
على الأبدء أما الغلة فتنتظم الموجود وما بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرقاً. درر. 
قوله: (وإن لم يكن فيه ثمرة) محترز قوله فمات وفيه ثمرة. قوله: (والمسألة بحالها) يعني 
أوصى بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ أبداً فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة. قوله: (ححين 
الوصية) صوابه حين الموت كما يعلم من السابق واللاحق» وبه صرح الطوري. قوله: 
(زيلعي) قال: وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا 
مجازاء فإذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في حقيقته فلا يتناول المجازء وإذا ل 
يكن فيه ثمر يتناول المجازء ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد تناولهما 
بعموم المجاز لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز | ه. 


تنبيه أوصى بغلة أرضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرها تؤجر ويعطي صاحب 
الغلة ثلث الأجرء ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه. ولو اشترى الموصى له 
البستان من الورئة جاز وبطلت الوصية» ولو تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم 
الغلة جازء وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائز وإن لم يجز بيع هذه الحقوق . 
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وفي العناية: السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه 
هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة . 

تنبيه: الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو 
ذلك. كذا في جامع اللغة. 

قلت: وظاهره دخول ثمن الحور وتحوه في الغلة ليتحرزر (وبيصوف غنمه 
وولدها ولبنها له ما) بقي (في وقت موته سواء قال أبداً أو لا) لأن المعدوم منها لا 
يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة . 

(أوصى بجعل داره مسجداً ول تخرج من الثلث. وأجازوا تجعل مسجداً) 
لزوال المانع بإجازتمهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلئها مسجداً رعاية لجانب الوارث 
والوصية (ويظهر مركبه فى سبيل الله بطلت) لأن وقف المنقول باطل عندهء فكذا 


طوري. قوله: (وكرائها) الكراء الأجرة» وهو في الأصل مصدر كاري وميه المكاري 
بتخفيف الياء. مغرب. قوله: (كذا في جامع اللغة) وكذا في المغرب أيضاً. قوله: 
(وظاهرء دخول ثمن الحور ونحوه) أي مما لا ثمر له كالصفصاف والسروء ثم الخور 
بمهملتين وهو نوع من الشجرء وأهل الشام يسمون الدلب حوراً وهو بفتحتين بدليل قول 
الراعي أنشده صاحب التكملة: كالجوز ينطق بالصفصاف والحور . مغريه. قوله: 
(فيحرر). 

أقول: التحرير فيه أنه يدخل نفس الحور لا ثمنه لأن الحور نفس الغلة الموصى بها 

وفي الخانية: أوصى بغلة كرمه لإنسان» قال الفقيه أبو بكر: يدخل القوائم 
والأوراق والثمار والحطب فإنه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الأشياء كالثمر | ه. 
قوله: (وولدها) أي حملها. ولولوالجية. وعبارة الزيلعي وغيره: والولد في البطن. قوله: 
(له ما بقي) الأوضح ١له‏ ما وجد» قال في المنح: لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه 
الأشياء يومئذ ا ه ط. قوله: (لأن المعدوم الخ) قال في الهداية : والفرق أن القياس يأبى 
تمليك المعدومء إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة 
والإجارة؛: فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لأن بابها أوسعء أما الولد 
المعدوم وأختاه لا يجوز إبراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل 
تحت الوصية؛ يخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعاً وبعقد الخلم 
مقصوداء فكذا الوصية ا ه. قوله: (ولم تخرج من الثلث) الأولى أن يقول: وليس له مال 
غيرهاء لقوله بعد «وإن ل يجيزوا يجعل ثلئها مسجداً» ط. قوله: (في سبيل الله) أي بلا 
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الوصية. وعندهما: يجوزان. درر. وقال المصنف: وفيه نظر لأن الوصية تصح 
حيث لاا يصح الوقف في مواضع كثيرة» كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما 
0 

(أوصى بشيء للمسحد لم تجز الوصية) لأنه لا يملك. وجوزها محمد. قال 
المصنف: وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر (إلا أن يقول) الموصي (يئفق 
عليه) فيجوز اتفاقاً . 

(قال: أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت) عند أب حنيفة لجهالة الموصى له. 
وعند أي يوسف: لهما أن يصطلحا على أخذ الثلث. وعند محمد: يخير الورثة 
فأسسما شاووا أعطوا. 

فضل في وَصَليَا ألمي وَغيه 


تعيين إنسانء أما لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله: لإنسان بعيئه فالوصية جائزة اتفاقا 
اه. غرر الأفكار. قوله: (وعندهما يجوزان) أي وقف المنقول والوصية بهء وظاهره أن 
هذه الوصية ليست وقفاً وليس كذلك . 

قال في غرر الأفكار: جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفاً يكون في يد الإمام فينفق 
عليه من بيت المال: إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهها للآثارء وللإبل 
حكم الكراع ا ه. قوله: (وفيه نظر) أي فيما ذكر من تعليل البطلان. 

أقول: وجوابه أنها ليست وصية حقيقية» إذ هي في معنى الوقف عنده؛ وبه صرح 
فى غرر الأفكارء كالوصية بجعل داره مسجداً فإنها وقف في المعنى ووقف اللمنقول عنده لا 
يجوزء فكذا هذه؛ بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنبا تمليك من كل وجه 
وليست في معنى الوقف أصلا؛ فتدبر. قوله : (لم تمز) كذا في الغررء وعزاه في الشرنيلالية 
إلى الكاني؛ وقدمنا الكلام عليه عند قوله «أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

َصْل في وَصَايًا ألمي وَغَير 

أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة» وهذه الترجمة ساقطة في المنح . 

واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام : 

الأول جائز بالاتفاقء وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهمء كما إذا 
أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم 
|1 

والثاني باطل بالاتفاق» وهو ما إذا أوصى بما ليس قرية عندنا وعندهمء كما إذا 
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(ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة) أو بيت نار (في صحته فمات فهي ميراث) 
يسكئون ويدفنون فيه موتاهمء حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعاء قاله 
المصنف وغيره لأنه حيثئذ لم يصر محرراً خالصاً لله تعالى. 

(وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث 
ويجعل تمليكاء وإن) أوصى (بداره أن تبنى كنيسة) أو بيعة (في القرى) فلو في المصر 
لم يجز اتفاقاً (لقوم غير مسمين صحت) عنده لا عندهما لما مر أنه معصية. وله أنهم 
يتركون وما يدينون فتصح 
أوصى للمغنيات”!' والنائحات» أو بما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد 
للمسلمين» إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح تمليكاً . 

والثالث مختلف فيهء وهو ما إذا أوصى يما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير 
معينين ٠‏ فيجوز عنده لا عندهما, وإن لمعينين جاز إجماعاً . 

وحاصله: أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهمء وما ذكره من الجهة 
من إسراج المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ما شاؤوا لأنه 
ملكهم. والوصية إنما صحت باعتيار التمليك لهم . زيلعي ملخصا. قوله: (فهي ميراث) 
أي اتفاقء وإنما الاختلاف في التخريج. شرنبلالية. قوله: (لأنه كوقف لم يسجل) أي لم 
يحكم بلزومهء والمراد أنه يورث كالوقف المذكورء وليس المراد أنه إذا سجل لزم كالوقف. 
أفاده في الشرنبلالية. قوله: (وليس هو كالمسجد) ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله 
جواب عن سؤال تقديره: إن هذا في حقهم كالمسجد في حقناء والمسجد لا يباع ولا 
يورث فينبغي أن يكون هذا كذلك اه ح. قوله: (حتى لو كان المسجد كذلك) كما إذا 
جعل داره مسجداً وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف . إتقاني. قوله: 
الممينين) أي معلومين يحصى عددهم. معراج. قوله: (فهو جائز) أي اتفاقا ولا يلزمهم 
جعلها كنيسة كما مر. قوله: (في القرى) المراد بالقرى ما ليس فيه شيء من شعائر 
الإسلام وإلا فكالأمصار. ذكره القهستاني والبرجندي. در منتقى. قوله: (غير مسمين) 
بياء واحدة كمصطفين» وفي كثير من النسخ بياءين وهو تحريف. فإن الياء الأولى حذفت 
بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: (ل1 مر أنه معصية) أي ولا يمكن جعله 
تمليكا لعدم تعيينهم» وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما. قوله: (وله أنهم يتركون وما 
يديئون) فإن هذا قربة في اعتقادهم» ولذا لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في 
() في ط (قوله إذا أوصى للمغنيات الخ) الذي تقدم أن الرصية للفساق صحيحة لكن مم الكراهيةء لعل 

الصواب: أوصى بالفناء النياحة فإنه وصية بنقس المعصية. 
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(كوصية ححري مستأمن) لا وارث له هنا (بكل ماله لمسلم أو ذمي) كذا في الوقاية؛ 
ولاعيرة بمن ثمة لأنهم أموات في حقنا. 

ولو أوصى بنصفه مثلاً نفذ.ورد باقيه لورثته لا إرئاً» بل لأنه لا مستحق له 
في دارناء وكذا لو أوصى لمستأمن مثله. ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره نفد من 
الكل لا قلنا. ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر. زيلعي. (وصاحب 
الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على 
ظاهر الإسلام (وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما. 


معتقدهم لا يجوز اعتباراً لاعتقادهم . والفرق له بين البناء والوصية أن اليثاء تفشة لين 
بسبب لزوال ملك الباني» والوصية وضعت لإزالة الملك . هداية ملخصا. قوله: (كوصية 
حربي مستأمن) قيد به لأن وصية الذمي تعتبر من الئلث ولا تصح لوارثه» وتجوز لذمي 
من غير ملته لا لحري في دار الحرب ا ه. ملتقى. قوله: (لا وارث له هنا) أي في دارناء 
ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز يأكثر من الثلث . 

وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه: لكن جزم بما ذكره الشارح 
في الوفاية والإصلاح والملتقى» وأشار إليه في الهداية والجامع الصغيرء فيفيد ذلك أنه 
المعتمد لأن المدون مقدمة على الشروحء وبه جزم الإتقاني مستنداً إلى ما في شرح 
السرخسيء لأن حق وارثه هنا معتير بسبب الأمان» ولو كان له وارث آخر ثمة شارك 
الحاضر ولم يكن للموصى له إلا الثلث ١‏ ه. قوله : (كذا في الوقاية) كان ينبغي ذكره عقب 
قوله دلا وارث له هنا' ليشير به إلى تخالفة الزيلعي كما ذكرنا. قوله: (ولا عبرة بمن ثمة) 
أي بورثته الذين هناك: أي في دار الحرب» أي لا يراعي حقهم في إيطال الزائد على 
الثلث. قوله: (ورد باقيه لورثته) مراعاة لحقه: أي لا لحقهمء فمن حقه تسليم ماله إلى 
ورثته إذا فرغ من حاجته وتصرفه. إتقاني. قوله: (لاإرثاً الخ) كذا في المنح أول الوصاياء 
وهو نفي لما يتوهم من قوله «لورثته» وبيان للفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء فإنه هناك لم 
يرد ما زاد على الثلث إل ورثته لأن له مستحقاً وهو الموصى له بالكل . قوله: (وكذا) أي 
تصح . قوله: (1 قلنا) من أنه لا عبرة بورثته ثمة الخ. قوله: (على الأظهر) مقابله ما عن 
الشيخين من عدم الجواز لأنهم في دارهم حكماً حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت 
كالارث. ووجه الأول أنها تمليك مبتدأ ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث . زيلعي. 

قوله: (وصاحب الهوى) قال السيد الجرجاني في تعريفاته : أهل الهوى أهل القبلة 
الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة» وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج 
والمعطلة والمشبهة؛ وكل مهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين. قوله: (لذا كان لا 
يكفر) أي به فحذف الجار لظهوره ط . قوله: (فتكون موقوقة) أي إن أسلم نفذت»: وإن 
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شرح المجمع . 

(والمرئد في الوصية كذمية) في الأصح لأنها لا تقتل (الوصية المطلقة) كقوله 
هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية (لا تحل للغني) لأنها صدقة» وهي على 
الغنىّ حرام (وإن عممت) كقوله يأكل منها الغنى والفقير» لأن أكل الغني منها إنما 
يصح بطريق التمليك» والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى . 

(ولو خصت) الوصية (به) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد 
وهو غني (أو لقوم) أغنياء (محصورين حلت لهم) لصحة تمليكهم (وكذا) الحكم (ني 
الوتاق) ايا حر متعاة عسوو بول سات اللتعصولين لكر ريقلل الوناف 
كالومن: 
مات على ردته بطلت كسائر تصرفاته . قوله: (كذمية في الأصح) فتصح وصاياها. هذاية . 
وقيل لا. قال صاحب الهداية في الزيادات: وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها 
بخلاف المرتدة . 

قال في العناية: والظاهر أنه لا همنافاة بين كلاميه: أي صاحب الهداية» لأن 
الصحيح والأصح يصدقان ا ه: أي كون أحدهما أصح لا يناني كون الآخر صحيحاء 
ورجح الزيلعي الأول. قوله: (الوصية المطلقة) أي التي لم يذكر غنيَ ولا فقير فيهاء 
والعامة ما ذكرا فيها ط. قوله: (وهي على الغني حرام) ولا يمكن جعلها هبة له بعد 
موت الموصي؛ بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة» لا قالوا: إن الصدقة على 
الغنىٌ هبة» والهبة للفقير صدقة ط. قوله: (وإن عممت) إن وصلية» وظاهره أن الوصية 
ا بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقطء إذ لا يمكن جعلها تمليكاً لأنهم لا 
خصونل؛ ولا صدقة لأن اللفظ لا يتبىء عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في 
باب الوصية للأقارب. قوله: (والغني لا معين) عبارة الدرر: لا يعين. قوله: (وكذا 
الحكم في الوقف) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف, 
وإذا خصصه بغنيّ معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه. 
دذرر. 

ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقيرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن 
ينتفع بها الفقير والغني؛ لأن الواقف يقصد ببا العموم» فإذا اكتفى بقصده العموم كيف 
يمتنع مع التنصيص عليهء فليحرر | ه رحمتي. قوله: (المتولي على الوقف كالوصي) أي في 
كثير من الأحكامء ولهذا قالوا: إن المتولي أخو الوصي» ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من 
اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مرء فقد قالوا أيضاً: إنبما أخوان وقالوا: الوقف يستقى 
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فروع: أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين: 
يعني لغير قرابة الولاد همن جوز صرف الكفارة إليهم؛ بحلاف مطلق الوصية 
للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته ولأحدهم: يعني لو محمتاجين حاضرين بالغين 
راضين» فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز. 

أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجر لغيرهء به يفتى لفساد الزمان. 

أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية 

ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه 
صدقة عليه وهو معسر يتجزيه لحصول قيضه بعد الموت» بخلاف الدين الكل من 
القنية . 

وفي الجواهر: أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد 

وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمعء ولا تبطل بالتأخير إن م 


من الوصية؛ وقالوا: إنهما يستقيان من واد واحد. قوله: (يعني لغير قرابة الولاد) أي 
بغير الأصول والفروع» وهذا التقييد ذكره في القنية أخذاً مما قاله أبو القاسم: لو أوصى 
أن يعطي عن كفارة صلواته تولد ولدهء وهو غير وارث فإنه يعطى كما أمر ولا يمزيه عن 
الكفارة. قوله : (من يجوز صرف الكفارة إليهم) بأن يكونوا مسلمين محتاجين ط . قوله: 
(ولأحدهم) أي ولا يشترط الجمعء لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط . قوله: (فلو 
منهم صغير) الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط. قوله: (ِلم يجِرْ) أي لأنه من 
قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة؛ وول توجد من الغائب وغير الراضي 
وم تصح من الصغير؛ وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين: أي كفارة الصلاة 
والتبرع يحرر. رحمتي. قوله: (أوصى يكفارة صلاته) نص على الكفارة؛ لأنه لو أوصى 
لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط. قوله: (لم تجز لغيره) أي لم يز للقاضي 
والوصي الصرف إلى غيره. منح. قوله: (لفساد الزمان) وطمع القاضي وغيره. منح. 
فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطاليه بها. 
قوله : (أوصى لصلواته) أو صياماته. منح. قوله: (لم تجزه) وقيل تجزياً. 

قال في القنية: قال أستاذنا: والأول أحب إلى حتى توجد الروأية. قوله: (ثم 
التصدق عليهم) أي بئية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به. تأمل. قوله: (ثلثها) أي ثلث 
التركة. قوله: (بخلاف الدين) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت. 

بقى لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالهاء هل يجزيه الحصول قبضه بعد الموت 


خم كتاس الوصايا/م باب الوصى وهو الموصى إليه 


يكن رد الوصية . 

أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل القبضص صح لجحواز التصرف في الموصى 

وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متولياً وللولد أب فالمتولي أولى 
من الأب . 

فرق دارا واوضي نينا لحل تاعدها الشفيع من يد الموصى له يؤخذ الئمن» 
ولو استحق الدار لا يرجع الموصى له على الورئة بشيء: لأنه ظهر أنه أوصى بمال 
الغير انتهى . والله أعلم . 

بَابُ الْوَصِن وَهُوَ الموضى إِلَيْهِ 
(أوصى إلى زيد) أي جعله وصياً (وقبل عنده صح. فإن رد عنده) 


أو لا؟ يراجع. فوله: (فباعها) أي الموصى له بعد موته: أي الموصي. قوله: (لجواز 
التصرف الخ)؛ لأنه دليل القبول. قوله: (فالمتولي أولى من الأب) إن ليس من قبيل وصي 
الأم حتى يتأخر عن الأب؛ لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد. قوله: (يؤخذ 
الشمن) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشترى به على الشفيع كما في المنح . 
فرع أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء» فمات بعض من أوصى لهم يصرف 
ذلك إلى الفقراء» لأنبم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء. 
ولولواحية. والله أعلم . 
َابُ الوص 
للا فرغ من بيان الموصى له شرع في بيات أحكام الموصى إليه وهو الوصي [لا أن 
كتاب الوصايا يشمله]''' لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة 
إلى معرفتها امس . عناية . 
واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقيلها لأنها على خطر. وعن أبي يوسف: الدخول 
فيها أول مرة غلطء والثانية خيانة؛ والثالئة سرقة. وعن الحسن: لا يقدر الوصي أن 
يعدل ولو كان عمر بن الخطاب. وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة 
من يعدل في مال ابن أيه . قهستاني ٠.‏ ولبعضهم : [الكامل] 
ابد يي ال افق ايه قو يت اموت 
وَلَوالوِكَالَةَوَالولا َه وَالوضَايَة وَالوُقُوفَ 
قوله: (أوصى إلى زيد) ضمنه معنى فرّض فعداه بإلى» وقدمنا الكلام عليه أول 
الكتاب:» ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه . 


.5 سقط ف‎ )1١( 


كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه مك 


أي بعلمه (يرتد» وإلا لا يصحح) الرد بغيبته لثلا يصير مغروراً من جهته» ويصح 
إخراجه عنها ولو في غيبته عند الإمام» خلافاً للثاني. بزازية (فإن سكت) الموصى 
إليه (فماث) موصيه (فله الرد والقيبول ولزم) عقد الوصية ( ببيع شيع من التركة وإن 
جهل به) أي بكونه وصياء فإن علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه 


ففي الخائية: أنت وكيل بعد موتي يكون وصيا. أنت وصيي في حياتي يكون 
وكيلة. لآق كل معيما إقامةاللخين مقاء تعمة تعفد كل منههنا بعيارة لخن أنه وف 
الخانية والخلاصة وغيرهما: أنت وصبي أو أنت وصبي في مالي أو سلمت إليك الأولاد 
بعد موتي أو تعهد أولادي بعد موتي أو قم بلوازمهم بعد موتي أو ما جرى مجرى هذه 
الألفاظ يكون وصياً. 

وفي الولوالجية: افعلوا كذا بعد موتي فالكل أوصياءء ولو سكتوا حتى مات فقبل 
منهم اثنان أو أكثر فهم أوصياءء ولو قبل واحد لم يتصرف حتى يقيم القاضي معه غيره 
أو يطلق له التصرف. لأنه صار كأنه أوصى إلى رجلين فلا يتفرد أحدههما . 

وني الدر المنتقى عن الذخيرة: ولو جعل رجلا وصياً في نوع صار وصياً في الأنواع 
كلها أ ه. وسيأي تمامه ط. قوله: (أي بعلمه) تفسير للعبد في الموضعين: أي فلا يشترط 
الحضور ط. قوله: (بغيبته) المناسب لا تقدم أن يقول «بغير علمه» بل إسقاطه لدلالة 
السياق عليه ا ه ح. لأن معنى قول المصنف «وإلا؛ أي وإن لم يردٌ بعلمه: أي بأن ردّ بعد 
موته أو قبله بلا علمه. قوله: (لثلا يصير) أي الميت مروراً من جهته لأنه اعتمد عليه قفيه 
إضرار بالميت؛ وأشار إلى الفرق بين الموصى له والموصى إليه: فإن قبول الأول في الال 
غير معتبر» حتى لو قبل في حياة الموصي ثم رد بعدها صم لأن نفعه بالوصية لنفسهء 
بخلاف الثاني كما أفاده في العناية . 


تنبيه وصى القاضي إذا عزل نفسه ينبغي أن يشترط علم القاضي بعزلهء كما 
يشترط علم الموكل في عزل الوكيل نفسه وعلم السلطان في عزل القاضي نفسه. بزازية. 
قوله: (ويصح إخراجه) أي بعد قبوله كما في البزازية. قوله: (ولى في غيبته) ظاهره أنه 
ينعزل وإن لم يبلغه العزلء بخلاف الوكيل. تأمل. قوله: (فله الرد والقبول) إذ لا تغرير 
هناء لأن الموصي هو الذي اغترٌ حيث لم يتعرف عن حاله أنه قبل الوصاية أم لا. درر. 

اقرلة لكن رده لا يخرجه عنها بالكلية» بدليل أنه لو قبل بعد الرد صمم كما يأتي 
قريباً. قوله: (ولزم الخ) أشار إلى أن القبول كما يكون بالقول يكون بالفعل لأنه دلالة 
عله . قوله: (ببيع شيء) أي بعد موت ال موصي ويتقد البيع لصدوره من الأهل عن 
ولابة» وكذا إذا اشترى شيئاً يصلح للورثة أو قضى مالا أو اقتضاه. اختيار. قوله: 


بل كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 
(بخلاف الوكيل) فإن علمه بالوكالة شرط (فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح 
إلا إذا نفذ قاض رده) فلا يصح قبوله بعد ذلك . 

(ولو) أوصى (إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل) أي بدلهم القاضي 
(بغيرهم) إتهاماً للنظر» ولفظ بدل يفيد صحة الوصية» فلو تصرفوا قبل الإخراج 


(بخلاف الوكيل الخ) لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل . أما الإيصاء 
فخلافه لأنه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالورثة. زيلعي. 
قوله: (صح) لأن هذا الرد لى يصح من غير علم الموصي. كفاية. ولا يلزم من عدم 
صحة الرد كونه صار وصياً لتوقفه على القبول كما أفاده قوله السابق: فله الرد والقبول. 

والحاصل: أنه إذا سكت لم يصر وصياً فيخير بين الرد: أي عدم القبول وبين 
القبول» فإذا ردّ: أي لم يقبل ل يجبر على القبول» وإذا قبل ولو بعد الرد صح لأن رده لم 
يصح: أي لم يرجه عن أهلية القبول» فإذا قيل صار وصيآء وإلا فلا. 

وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا: في رجل أوصى إلى رجلين فقبل 
أحدهما وسكت الآخر ولم يصدر منه ما يدل على الرضا وعدمه وتصرف القابل في التركة 
فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الأول ورده؟ والحواب : أن الساكت لم يصر وصياً لا 
قلناء لكن القابل ليسر له الانفراد بالتصرف عندهما وعند أبي يوسف: ينفرد كما سنذكره 
عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصياً آخر فيتصرفان معاً. والله أعلم. قوله: (إلا إذا 
نفذ قاض رده) لأن الموضع موضع اجتهاد. إذ الرد صحيح عند زفر. كفاية. أقول: 
وهذا في غير قضاة زماننا. قوله: (وعبد غيره) أي ولو بإذن سيده قهستاتي. والواو فيه 
وفيما بعده بمعنى أو. قوله: (وكافر) أي ذمي أو حري أو مستأمن. عناية. أو مرتد كما 
يعلم مما يأتي. قوله: (وفاسق) أي لمحوف منه على المال. قهستاني. قوله: (يدل) أي 
وجوباً. بحر مسلم صالح لأن العبد يحجر» والكافر عدوء والفاسق متهم بالخيانة . 
قهستاني. قوله: (ولفظ بدل يفيد صحة الوصية) وعبارة القدوري: أخرجهم القاضي . 
قال في الهداية : هذا يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج بكون بعد الصحة | ه. وقال 
محمد في الأصل : إن الإيصاء باطل . 

واختلفوا في معناه» فقيل إنه سيبطل بإبطال القاضي في جميع هذه الصورء وقيل 
سيبطل في غير العبد لعدم ولايته فيكون باطلاء وقيل سيبطل في الفاسق لأن الكافر كالعبد 
كما في الكاني. قهستاني. والأول قول عامة المشايخ كما في العناية. 

ثم اعلم أن المصنف زاد على المنون والهداية ذكر الصبيء ونقل في شرحه على 
المجتبى : والوصية إلى الصبي جائزة» ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة ١‏ ه. وذكره أيضاً في 
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جاز. سراجية (فلو بلغ الصبى وعتق العبد وأسلم الكافر) أو المرتد وتاب الفاسق. 
مجتبى. وفيه: فوض ولاية الوقف لصبي صح استحساناً (م يخرجهم القاضي عنها) 
أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين. اختيار (وإلى عيده و) 
الحال (أن ورثته صغار صح) كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره؛ ثم إن رد في الرق 
فكالعبد (وإلا لا) وقالا: لا يصح مطلقاً. د 

(ومن عجز عن القيام بها) حقيقة لا بمجرد إخباره (ضم) القاضي (إليه غيره) 


الاختيار كما فعل المصنف» لكن نقل في شرح الوهبانية: إذا أوصى إل عبد أو صبي 
أخرجهما القاضي» لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف» وهل ينفذ تصرّفه قبل الإخراج؟ 
قبل نعم» وقيل لا وهو الصحيح لأنه لا يمكن إلزام العهدة فيه؛ قلو بلغ قبل الإخراج : 
قال أبو حنيفة: لا يكون وصياء وقالا: يكون اه ملخصاً. وتامه فيه فراجعه. قوله: 
(وأسلم الكافر) أي الأصلى ط. قوله: (أي عن الوصايا) في بعض النسخ «الوصاية». 
قوله: (ثم إن رد في الرق) بأن عجز عن أداء البدل. قوله: (فكالعيد) أي فإن كان مكاتب 
غيره صحت واستبدله القاضي بغيره» وإن كان مكاتبه فهي مسألة المصدف الخلافية ط . 
قوله : (وإلا) أي بأن كان فيهم كبير لم يصح. لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فيعجز عن 
الوصية لأن المشتري يمنعه فلا يحصل قائدة الوصية. اختيار. قوله: (وقالا لا يصح 
مطلقاً) لأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهو قلب المشروع. وله أنه أوصى إلى 
من هو أهل فيصح كما لو أوصى إلى مكاتب» وهذا لأنه مكلف مستيد بالتصرف وليس 
لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا ملاكاً لكن لا أقامه أبوهم مقام نفسه صار 
مستيدا بالتصرف مثله بلا ولاية لهم أ ه. درر. لكن ليس له أن يبيع رقبته ط . 

فإن قيل قيل: إن لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنع . وأجيب بأنه 
إذا ثبث الإيصاء ل يبق للقاضي ولاية الببع. عناية . قوله : (ومن عجز عن القيام ببا) أي 
وحده بأن احتاج إلى معين بقريئة المسألة الآتية. قوله: (حقيقة) بأن ثبت ذلك بالبينة» لأن 
الثابت بها كالعاين لا بعلم القاضي. أن الس يه أن الا يقفنى. ملم رطق درل زلا 
بمجرد إخباره) لأنه قد يكذب تخفيفاً على نفسهء وكذا لو اشتكى الورئة أو يعضهم 
الوصي إلى القاضي لا ينبغي أن يعزله حتى يظهر له منه خيانة . هداية. 

تنبيه يؤخذ مما ذكره أنه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح به. 
ا ب ل ا را ا بات يجان 

ع. الثاني أن يدعي ديناً على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه ١‏ ه. والظاهر أن هذا في 
0 أما وصي القاضي فقدمنا عن البزازية أنه يعزل نفسه بعلم القاضى . تأمل . 
وقوله فيخرجه فيه خلاف. وفي الهندية عن الخصاف أنه لا يخرجه بل يجعل للميت وصيا 
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عارية لحن الموصي والورثة . 

(ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله) أي الموصي المختار 
(القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار) القاضي (وأثم) في الأشباه اختلفوا في 
صحة عزله؛ والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية: لكن يجب الإفتاء بعدم 
الصحة كما في الفصولين. وأما عزل الخائن فواجب انتهى . 

قلت: وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين: الوصي من 
الميت لو عدلا كافياً لا ينبغي للقاضي أن يعزلف فلو عزله قيل ينعزل . 

أقول: الصحيح عندي أنه لا ينعزل. لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي 
فكيف ينعزل» ويتبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان اه. 


في مقدار الدين خاصة» وبه أخذ المشايخ» وعليه الفتوى. قوله: (رعاية لحق الموصي) في 
إبقائه حيث اختاره وصيا ولحق الورئة في ضم غيره إليه. قوله: (استبدل غيره) ثي 
الظهيرية: عجز فأقام غيره ثم قال الأول بعد أيام صرت قادراً على القيام بهاء قالوا: هو 
وصي على حاله لأن الحاكم ما أقام الثاني مقامه ليكون نصبه عزلا لهء وإنما ذلك ضم لا 
عزلء ومثله في الخانية وغيرها. 

وني الخلاصة: أقام آخر مقام العاجز ينعزل» قال الخاصي : لأنه لا يقوم مقام 
الأول إلا بعد العزل؛ وللقاضي العزل بالعجز ا ه ملخصاً من أدب الأوصياء. 


أقول: يمكن التوفيق بأن القاضي إذا قال جعلتك وصيأ أو ضممتك إلى الأول لا 


تنبيه في الأدب عن الخانية: لو جنّ الوصي مطبقا ينبغي للقاضي أن يبدله» ولو لم 
يفعل حتى أفاق فهو على وصايته | ه. قوله: (مع أهليته لها) بأن كان عدلاً كافياً. قوله: 
(نفذ عزله) قال في القنية: واستبعده ظهير الدين بأنه مقدم على القاضي لأنه مختار الميت . 
قال أستاذنا: فإذا كان ينعزل وصى الميت وإن كان عدلا كافيا فكيف وصى القاضي اه. 
قوله : (وأما عزل الخائن فواجب) بل في عامة الكتب : إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ابنه 
الصغير فالقاضي ينصب وصياً وينزع المال من يده قوله : امن الفصل السابع والعشرين) 
وفيه عن المنتقى بالنون : ولو كافياً لا عدلا يعزله ولو عدلا غير كاف يضم إليه كافياً اه. 
زاد في الوتوالجية: ولو عزله صح. قوله: (وينبغي أن يفتى به) قال في نور العين: لقد 
أجاد فيما أفاد» لكنه أوهم بقوله قبله عندي إنه تفرد به مع أنه مختار كثير من السلف 
والخلف . قوله: (لفساد قضاة الزمان) فيكون عزله منهم لغرض دنيوي؛ إذ لا مصلحة 
لليتيم في عزل الأهل ط . 
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قال المصنف: قال شيخنا: فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوظائف 
في الأوقاف (وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين) فإنبما في الحكم كالوصيين. أشباه 
ووقف القنية. ومفاده أنه لو أجر أحدجما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخرء وقد 
صارت واقعة الفتوى (ولو) وصلية (كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد) وقيل 
ينفرد. قال أبو الليث: وهو الأصح وبه نأخذ. لكن الأول صححه في المبسوط 


تنبيه: هذا كله في وصي الميت. أما وصي القاضي فله عزله ولو عدلا كما سيذكره 
الشارح في الفروع لكن يأي قريباً تقييده بما إذا رأى الصلحةء وإلا فلا. قوله: (قال 
املصنف قال شيخنا) يعني أبن نجيم صاحب البحر. قوله: (فكيف بالوظائف في 
الأوقاف) من الوظائف التولية على الوقف. قال في فتاوى خير الدين عن البحر: وأما 
عزل القاضي الناظر فشرطه أن يكون بجنحةء واستدل عليه بما نقله عن الإاسعاف 
وجامع الفصولين؟ ثم قال: فقد أفاد حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل» 
ثم قال: واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة فى وقفء 
واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره ا ه ط. رعو ود 0 
بالأولى. ووجهه أن فيه إبطال حق محترم وهو ما عين له الواقف. قوله: (وبطل فعل أحد 
الوصيين) إلا إذا أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تجديد العقد كما في المح ط . 

أقول : وكذا الوصي مع الناظر عليه. وني الحامدية عن الإسماعيلية: لو تصرف 
الوصي بدون علم الناظر في أموال اليتم فهلكت يضمئها. قوله : (ومفاده الخ) نص عليه 
في الإسعاف حيث قال: لا ينفرد أحد الناظرين بالإجازة؛ ولو وكل أحدهما صاحبه 
جازت. نقله أبو السعود ط . وما ذكره الشارح مأخوذ من المنح. قوله: (لكل منهما) 
الأولى إلى كل منهما كما عبر في الغرر. قوله: (وقيل ينفرد) قائله أبو يوسف كما سيصرح 
به الشارح. والأول قولهماء ثم قيل: اأخلاف فيما لو أوصى إليهما متعاقباً؛ فلو معاً 
بعقد واحد لا ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماعء وقيل الخلاف في العقد الواحد؛ أما في 
العقدين فينفرد أحدهما بالإجماع . قال أبو الليث: وهو الأصح. وبه تأخذ. وقيل الخلاف 
في الفصلين جميعا . قال في المبسوط: وهو الأصح. وبه جزم متلاخسرو. منح ملخصاً. 
وذكر مثله الزيلعي وغيره. قوله: (لكن الأول صححه في المبسوط الخ) أقول: يوهم أنه 
صحح القول بالانفراد مع أنك علمت أن الكلام في محل الخلاف» وأن الذي صححه في 
البسوط أن الخلاف في الموضعين. وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدمه. نعم ما 
بار ا ل لي ل ار ار مم 

زيحكن انايقال: إن ما في المبسوط مه متضمن أيضاً التصحيح عدم الانفراد» فانه ا 
صحح أن الخلاف في الفصلين أثبت أن قول أبي حنيفة ومحمد عدم الانفراد فيهما؛ 
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وجزم به في الدرر. وفي القهستاني أنه أقرب إلى الصواب . 
قلت: وهذا إذا كانا وصيين أو متوليين من جهة الميت أو الوقف أو قاض 
3 
واحدء أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف» لأن كلا 
من القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه . 


ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضي الآخر جار إن رأى فيه 
المصلحة. وإلا لا وتمامه في وكالة تنوير البصائر معزي تلملتقطات وغيرهاء 
قل فلحفظ . 

وق :وصتانا النبرائدة الول يعم القاقي أن للعيت:وضا فنصي لهوضيا ثم 
حضر الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك» ونصب القاضي الآخر لا يخرج 


والعمل في الغالب عل قول الإمام؛ وهو ظاهر إطلاق المتون وصريح عيارة المصنف . 
تأمل . قوله: (إنه أقرب إلى الصواب») لأن وجوب الوصية عند الموت فثيت لهما معأء 
بخلاف الوكالة المتعاقية» فإذن ئيت أن الخلاف فيهما. زيلعي: أي في صورتي الإيصاء 
لهما معاً أو متعاقباً. قوله: (وهذا) أي عدم انفراد أحدهما. قوله: (من بلدتين) الظاهر 
أنه اتفاقي نظراً إلى الغالب» حتى لو ولى السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل لهما نصب 
الأوصياء فالحكم كذلك؛. ويؤيده ما ذكره من التعليل. أفاده ط. قوله: (وتمامه الخ) 
الذى ذكره في تنوير البصائر معزيا للملتقطات هو ما تقدم . ثم قال بعده: وف قوله افكذا 
نائبه» نظر ظاهرء لا تقرر أن وصى القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه 
العهدة؛ بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة» ومقتضى ما ذكره من أن 
وصي القاضي نائب عنه أن لا يكون القاضي محجورأ عن التصوف في مال اليتيمء 
والمنقول أنه محجور عن التصرف مع وجود وصيه ولو منصويه بخلافه مع أمينه» ومقتضاه 
أيضاً أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبهء كما لو كان أمينه؛ والحكم 
بخلافه كما في غالب كتب المذهب 1 ه. قوله: (ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول) 
والوصي هو الأول دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي 
عالماً ١‏ ه. كذا فى حاشية أبي السعود على الأشباه عن المحيط . 

أقول: بقى أن تصرف الثاني بغيية الأول هل هو نافذ؟ والظاهر نماذه لو الغيبة 
بطع ء برق الأعنان بولا بنصي القاقي نوقيا عم «زعووةة أي رهن اليك إلا إذا 
غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين | ه. والغيبة المنقطعة: أن يكون في موضع لا تصل 
إليه القوافل كما في حاشية أبي السعود. 

وفي الولوالجية: ادعى رجل ديناً على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصماً 
عن الميت؛ ألا ترى أنه لو كان حاضراً وأقر بالدين ينصب القاضي خصماً عن الميت 
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الأول (إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له 


وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معيتتين) زاد في شرح الوهبانية عشرة 
لوق الا لد كله ان 370ل كار لقلا 1313ل > لخاد ل ...لدي © لوق الا 10ت 


لبصل المدعي إلى حقهء ران الوصي على الميت لا يجوز ولا يملك المدعي أن يخاصم 
الورصي فيما أقر به ا ه. قوله : إلا بشراء كفنه الخ) هذه المسائل مستثناة من بطلان انفراد 
أحد الوصيين للضرورة. قوله: (وتجهيزه) لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله. قال في التبيين : 
لأن في التأخير فساد اميت ولهذا يملكه الجيران أيضاً في الحضر والرفقة في السفر ا ه ط. 
قوله: (والخصومة) وجه الانفراد فيها أنهما العا ١‏ ولو اجتمعا لم يتكلم 
إلا أحدعما غالباً. درر. قوله (وشراء حماجة الطفل) أى يي ها لا بد له منه كالطعام 
والكسوة. إتقاني. لأن في تأخيره لحوق ضرر به. منح. قوله: (والاتهاب له) أي قبول 
الهبة للطفل لأن في تأخيره خشية الفوات. قهستان» ولأنه ليس هن باب الولاية ولهذا 
تملكه الأم ومن هو في عياله. هداية. قوله: : (وإعتاق عبد معين) لعدم الاحتياج فيه إل 
الرأي , بخلاف إعتاق ما ليس بمعين فإنه محتاج إليه . قهستاني. وقد أطلق قاضيخان العبد 
ولا مانع من حمله على المقيد ‏ أفاده ط . 

أقول: والظاهر أن هذا كله فيما إذا أوصى بعتق عبد مجان فلو بمال احتاج إلى 
الرأي فلا بد من الاجتماع. تأمل. قوله: (وردٌ وديعة) قيد به؛ لأنه لا ينفرد بقبض 
وديعة الميت. سائحاني عن الهندية. قوله: (وتنفيذ وصية) أي بعين أو بألف مرسلة . ابن 
الندحنة . فلو احتاج إل بيع شيء ليؤدي من ثمنه الوصية فلا إلا بإذن صاحبه. إتقاني. 
وقوله #معينتين؟ نعت لوديعة ووصية. قال القهستاني: لأن لصاحب الحق أخذه بلا دفع 
الوصي ١‏ ه. 

وفي الظهيرية: أوصى بأن يتصدق بحنطة على الفقراء بل أن ترفع الجنازة قفعل أحد 
الوصيين: إن كانت الجمنطة في ملك الموصي جاز دفعه. وإلا فإن اشتراها فالخئطة 
للمشتري والصدقة عن نفسه. 


وفي الولوالجية: وعلى الخلاف إذا أوصى بأن يتصدق بكذا من ماله ول يعين الفقراء 
فليس له الاتقراد. وإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع أ ه. وبه علم تقييد ما في المتن بكون 
الفقير الموصى له معيناً. تأمل . قوله: (زاد في شرح الوهباتية الخ) الأولى ذكره بعد العشرة 
التي ذكرها اللصنف. على أن مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشر» فالزائد على ما 
اللوسظ ارال جراتريية جز ستورية والثلاثة الباقية: حفظ مال اليتيمء إذ 
كل هن وقم في يده وجب عليه حفظ ورد 5 ثمن المبيع ببيع من الوصي. وإجارة نعهس 
اليتيم. وقد أسقّط شارحم الوهبانية التكفينئ وأدخله نمت التجهين وذكر بدله صورة 
أخرى وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين . 
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أخرى : منها ردٌ المغصوبء ومشترى شراء فاسداء وقسمة كيل أو وزنيء وطلب 
دين» وقضاء دين بجنس حقه (وبيع ما يخاف تلفه. وجمع أموال ضائعة) وقال أبو 
يوسف: ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمورء ولو نص على الانفراد أو الاجتماع 
اتبع أتفاقاً. شرح وهبانية . 

(وإن مات أحدهما: فإن أوصى إلى الح أو إلى آخر فله التصرف في التركة 
وحده) ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصياً (وإلا) يوص (ضم) القاضي (إليه غيره) 


أقول: وهذه الصورة مكررة لما علمت أن ما في المتن مقيد بالفقير المعين. تأمل . 
قال ط: وزاد المكي عن الخانية أن لأحدهما قبض تركة الميت إذا لم يكن عليه دين؛ وما 
هو مودع عنده في منزله حتى لاا يضمن بالهلاك . وأن لأحدهما التصدق بحنطة في الوصية 
بالتصدق بها قبل رفع الحنازة: وأن يودع ما صار في يده من تركة الميت وإجارة مال اليتيم 
وردٌ العواري والأمانات ا ه. وبعض هذه يدخل ف المآل فيما قبلهااه. قوله: 
(ومشتري) بالبناء للمجهول معطوف على مغصوب: أي رد ما اشتراه المبت شراء فاسداً 
لأنه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد أحد الوصيين به . قال ابن الشحنة: لأنه 
ليس من الولاية المستفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين. قوله: (وقسمة كيل أو وزني) 
أي مع شريك الموصي مثلآً ط. قوله: (وطلب دين) قيد به لأنه لا ينفرد بقبض دين 
الميت. سائحاني عن الهندية. لأن قبض الدين في معنى البادلة لا سيما عند اختلاف 
الجنس . هداية. وما في شرح الوهبانية من أنه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا لأن معناه 
الأخذ كما في المغرب. وأما الذي بمعنى الطلب فهو التقاضي كما في المغرب أبضاً 
فافهم. وظاهر كلام الشارح أن قوله ااوطلب الدين4 مما زاده في شرح الوهبانية مع أنه 
ليس موجوداً فيه» وإنما ذكره في النقاية. قال شارحها القهستاني: وهو مستدرك 
بالخصومة وعليه يدل كلام الذخيرة | ه. قوله: (في جميع الأمور) أي في هذه المستئنيات 
وغيرهاء واقاى إن أن لأسا مبني على قول أبي حنيفة ومحمدء وقيل إن محمداً مع أبي 
يوسف. قوله: (فله التصرف فى التركة وحده) هذا إنما يستقيم قيما إذا أوصى إلى الحي» 
وأما إذا أوصى إلى آخر فإنه يجب اجتماعهما | ه ح. ونحوه في العزمية . 

قال في الهداية: ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحله ف 
ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخرء ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي 
آخر لأن رأي الميت باق حكماً برأي من يخلفه. وعن أبىي حنيفة: لا ينفرد بالتصرف لأن 
الموصى ما رضي بتصرفه وحدهء بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي 
المكنى كما رضيه المتوق ا ه. قوله: (وإلا بوص ضم القاضي إليه غيره» أما عندهما 
فظاهر: لأن الياقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصياً نظراً 
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وفي الأشياه: مات أحدحما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخرء ولا 

تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا اه. وتمامه في شرح 

الوهبانية. وهل فيه خلاف؟ أبي يوسف قولان. وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي 
كما حررته فيما علقته على الملتقى 


تللميت عند عجز الميت» وأما عند أي يوسف: فلأن الحىي منهما وإن كان يقدر على 
التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصبيان متصرقان في حقوقهء وذلك مكن التحقيق 
بنصب وصي آخر مكان الأول. زيلعي وهداية. وهو صريح في أن أبا يوسف لم يخالف 
هنا. وجزم في الولوالجية بالنلاف» وهما قولان كما يذكره الشارح . 

تنبيه مثل الموت ما لو حِنّ أحدهها أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أميناً 
فلو أراد الحاكم رد النظر إلى الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف. معراج. لكن في 
الولوالجية: وعلى هذا الخلاف لو فسقى أحدهما أطلق القاضي للثاني أن يتصرف وحده أو 
ضم إليه آخر ا ه. تأمل. وفيها: وكذا إذا أوصى إليهما ومات فقبل أحدهما فقط أو 
مات أحدها قبل موت الموصي ثم قبل الآخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف» وعند 
أي يوسف: ينفرد. قوله: (أقام القاضي الآخر مقامه) هذا خلاف ما يقتضيه التعليل 
المذكور آنقاً. تأمل. قوله: (إلا إذا أوصى لهما الخ) الأولى إليهما؟ ثم هذا إذا لم يعين 
المصرفء فإن عين لا تبطل . 

قال في الولوالجية: أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما ثم 
مات أحدهما بطلت الوصية ورجع الثلث إلى الورثة» لأنه علق ذلك بمشيثتهما ولا بتصور 
ذلك بعد الموت؛ ولو قال جعلت ثلث مالى للمساكين يضحفه الوصيان حيث شاءا من 
المساكين فمات أحدهما يجعل القاضى وصياً آخر ! ه. زاد في الظهيرية: وإن شاء القاضى 
قال لهذا الثاني ضع وحدك. قوله: (وهل فيه الخ) أي فيما إذا مات أحدهما ولم يوص إلى 
غيره. قال القهستاني : فلو مات أحد هذين الوصيين وجب أن ينصب وصياً آخر لعجز 
الحىّ عن التصرف» وهذا على الخلاف عند مشايخنا. ومنهم من قال: إنه على الوفاقٌ . 
قال أبو يوسف: لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل منهما على الآخر ا ه. 

أقول: وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بأن أبا يوسف وافقهماء وصرح في 
الولوالجية بالخلاف كما علمت. قوله: (كما حررته الخ) حيث قال: لكن فيه: أي في 
القول بالوفاق إشعار بأنه لو أشرف على وصي ل( ينفرد أحدهما بلا خلاف مع أنه على 
الخلاف . وعن أبي يوسف أن المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة. 
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(ووصى الوصي) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه. وقاية (وصى في 
التركتين) خلافاً للشافعي (وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (نائباً عن ورثة) 


قلت: وفي المجتبى: جعل للوصي مشرفاً لم يتصرف بدونه»ء وقيل للمشرف أن 
يتصرف أاه. قوله: (ويأتي) أي في الفروع. والذي يأتي هناك عيارة المجتبى . 

تنبيه المشرف بمعنى التاظر. وفي الهندية: الوصي أولى بإمساك المال: ولا يكون 
المشرف وصيآء وأثر كونه مشرفاً أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه ١‏ ه. وبه يفتى كما 
في أدب الأوصياء عن الخاصي . حامدية. وقيل يكون وصياأ فلا يتفرد أحدهما بما لا ينفرد 
به أحد الوصيين. وصذر به قاضيخان فكان معتمداً له على عادته كما أفاده في زواهر 
الجواهر. 

فرع أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه؛ 
ولو قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيانء لأن الأول مشورة والثانٍ نهي. ولولوالجية . وفي 
الخانية: وهو الاكنية: 

تئمة لو اختلف الوصيان فى حفظ المال: فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما 
نصفهء وإلا يتهايآن زماناً أو يستودعاته لأن لهما ولاية الإيداع. بيري عن البدائع . قوله : 
(ووصي الوصي) أي وإن يعد كما في جامع الفصولين: أي بأن أوصى هذا الثاني إلى آخر 
وهكذا. قوله: (سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه) يوافقه ما في الملتقى حيث قال : 
ووصي الوصي وصي في التركتين» وكذا إن أوصى إليه في إحداها خلافاً لهما ! ه. ‏ لكن 
قال الرملي: المسألة على أقسام أربعة» لأنه إما أن يبهم فيقول جعلتك وصي من بعدي أو 
وصياً أو نحو أو يبين فيقول في تركتي» أو يقول في تركة موصيء. أو يقول في 
التركتين. قإذا أبهم أو بين فقال في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافاً للشافعي 
وزفرء وإن قال في تركتي فعن أبي حنيفة روايتان» ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصياً فيهما 
لأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار. وعنهما أيضاً روايتان أظهرهما أنه 
يقتصر على تركته. وإن قال في تركة الأول فهو كما قال عندهم كما في التاترخانية عن 
شرح الطحاوي وكما يرشد إليه تعليل الاختيار» إذ ليست تركته تركة الأول» بخلاف 
قوله تركتي لأن تركة موصيه تركته فتناولها اللفظء فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد | ه. 
ويمكن أن مخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة. تأمل. قوله: (وتصح 
قسمته اليخ) صورته: رجل أوصى إلى رجل وأوصى لآخر بثلث ماله وله ورثة صغار أو 
كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصى له نائباً عن الورث وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين 
للورئة فالقسمة نافذة على الورئة» بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث نائيا عن 
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كبار (غيب أو صغار مع الموصى له) بالثلث (ولا رجوع) للورثة (عليه) أي الموصى 
له (إن ضاع قسطهم معه) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ (و) أما (قسمته عن 
الموصى له) الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغاراً. زيلعي (فلا) 
تصحء وحيتئذ (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي) من امال (إذا ضاع قسطه) لأنه 
كالشريك (معه) أي مع الوصيء ولا يضمن الوصي لأنه أمين. 

(وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب) الموضى له فلا شيء 
له إن هلك في يد القاضي أو أمينهء وهذا (في المكيل والموزون) لأنه إفراز (وني 
غيرهما لا) تجوز لأنه مبادلة كالبيع؛ وبيع مال الغير لا يجوزء فكذا القسمة (وإن 
فاسمهم الوصي في الوصية بحج حج) عن الميت (بثلث ما بقي إن هلك» المال (في 


الموصى لهء لأن الورية والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز أن يكون الوصي خصماً 
عنهم وقائماً مقامهم. وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه 
وبين الوصي مناسبة حتى يكون خصماً عنه وقائماً مقامه في نفوذ القسمة عليه. وتمامه في 
العناية.. 00 


وذكر الإمام المحبوبي عن مبسوط شيخ الإسلام أنه في الأولى تجوز في العروض 
والعقار لو الورئة صغاراء وإلا ففي العروض فقط؛ وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية 
والمعراج وغيرهماء وبه جزم الزيلعي. قال في العناية: والغرق بين المنقول والعقار أن 
الورئة لو صغاراً فللوصي بيعهماء ولو كباراً فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول. 
فكذا القسمة لأنه نوع بيع ا ه. 

أقول: وهذا إذا لم يكن في التركة دين» وإلا فله بيع العقاز أيضأ كما سيأتي. ثم 
أعلم أن المراد إفراز حصة الصغار عن غيرهمء أما لو أراد إفراز حصة كل من الصغار عن 
الآخر لا يجوز. وسيأتي تمامه آخر الوصايا في الفروع. قوله: (غيب) أي مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً. قهستاني. قوله: (فيرجع الموصى له بثلث ما بقي) أي في أيدي الورثة إن كان 
قائمء وإن هلك في أيديهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضواء وإن شاء ضمن الوصي 
ذلك القدر لأنه:متعدٌ فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبض فيضمن أنهما شاء. زيلعي. وهذا 
إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي» أما لو قسم بأمره جاز فلا يرجع. مسكين. قوله: 
(لأنه كالشريك) أي للورثة فيتوى ما توى من الال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى 
عليها. زيلعي. قوله: (معه) متعلق بضاع. قوله:: (لأنه أمين) أي وله ولاية الحفظ . 
زيلعي. قوله: (وصح قسمة القاضي) لأنه ناظر في حق العاجز وإفراز نصيب الغائب 
وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح. زيلعي. قوله: (حج عن الميت بثلث ما بقي) أي 
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يده أو) ني يد (من دفع ! ليه ليحج) خلاقاً لهماء وقد تقرّر في المناسك (ولو أفرز 
اميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينهء فإذا 
هلك بطلت . 

الس ين الوعي عيذ من اللرلة يليا الازية) للنريا انما سيو باز 
(وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق ق العبد بعد هلاك ثمنه) أي 
ضياعه (عنده) لأنه العاقد فالعهدة ة عليه (ورجع) الوصي (في التركة) كلها. وقال 
محمد: في الثلث. قلنا: إنه مغرور فكان دين. حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا 
رجوع. وني المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغرمه عليهم 
اتم وري زول لطبل وبي باح نا بايا بلطل رن ركه وجالات لمت 
معه فا ستحق) المال المبيع» والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة 
باستحقاق ما أصابه (وصح احتياله بمال اليتيم لو خيراً) أ) بأن يكون الثاني أملأء ولو 
مثله لم يجز. منية 


من منزل الآمر أو من حيث يبلغ ) وهكذا إن هلك ثانياً وثالثاً, إلا أن لا يبقى من ثلثه ما 
بلغ احج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير. قوله: (خلافاً لهما) فقال أبو 

يوسف: إن كان المفرز مستغرقاً للدلث بطلت الوصية ول يحج عنه؛ وإن لم يكن مستغرقاً 
للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تمام ثلث الجميع ؛ وقال محمد: لا يحج عنه بشيء 
وقد قررناه في المناسك. زيلعي. قوله: (لتعلق حقهم بالمالية) أي لا بالصورةء والبيع لا 
يبطل المالبة لفواتها إلى خلف وهو الثمن؛ بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا 
يجوز للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاءء بخلاف ما نحن فيه. زيلعي . قوله: (باع 
ما أوصى ببيعه) أي باع عبداً: ولو صرح به كغيره لكان أظهر لقوله در «فاستحق العبد؟ . 
قوله: (أي ضياعه) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سيأتي. قوله: (لأنه 
العاقد) تعليل لقوله «وضمن وصي». قوله: (قلنا إنه مغرور) أي لأن الميت للا أمره ببيعه 
والتصدق بثمنه كأنه قال هذا العبد ملكي . عناية. قوله: (فلا رجوع) أي لا على الورثة 
ولا على المساكين إن كان تصدق عليهمء لأن البيع لم يقع إلا للميت فصار كما إذا كان 
على الميت دين آخر. عناية. قوله: (وفي المنتقى الخ) قال في العناية: وهذه الرواية تخالف 
رواية الجامع الصغير. ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في غنم هذا التصرف 
وهو الثوب والفقير تبع ا ه. قوله: (ولو مثله ل يجز) هو أحد قولين. قال في الكفاية : 
وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز ١‏ ه: أي حيث قيد الجواز بالإملاء» وهذا إذا ثبت الدين 
بمداينة الميت» فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيراً لليتيم أو شراً له إلا أنه إذا كان 
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(وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس) لا بما لا يتغابن وهو الفاحش 
لأن ولايته نظريةء فلو باع به كان فاسداً حتى يملكه المشتري بالقبض . قهستاني. 
وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي 


خيراً له جاز بالاتفاق؛: حتى إذا أدرك ليس له نقض ذلكء. وإن كان شراً له جاز. 
ويضمن الوصي لليتيم عندهماء وعند أبي يوسف: لا يبوز. إتقان عن شرح الطحاوي . 
قوله: (وصح بيعه' وشراؤه) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف لكن من 
مليء» فلو مفلس فسيأتي في الفروع آخر الوصايا. قال في الخانية: وإذا باع شيئاً من تركة 
الميت بنسيئة» فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل فاحشاً لا يجوز | ه. رملي. قوله : 
(من أجنبي) أي عن الميت وعن الوصي» فلو باع من نفسه فسيأتي» أو باع ممن لا تقبل 
شهادته له أو من وارث الميت لا يجوز. 

قال في جامع الفصولين: بيع المضارب ممن لا تجوز شهادته له بمحاياة قليل لم يجز» 
وكذا الوصي لو باع من هؤلاء. فلو بمثل قيمته جاز» ولو باع وارث صحيح من مورثه 
المريض أو شرى منه بقيمته لم يمر عند أبن حنيفة» ولو بيسير الغبن لم يجز إجماعاً لأنه 
كوصية له ووصي اميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلى الخلاف ١‏ ه. 

تنبيه قال في الخانية: يتيمان لكل منهما وصي لم يز لأححد الوصيين الشراء ليتيمه 
من الوصي الآخرء لأن تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم؛ فلو وجدت 
الخيرية هنا من أحدهها لا توجد من الآخر البتة فلا يجوز تصرفه ا ه. 

أقول: هو مشكل لان كلا بنهما اعد يعن الكدر وا رغ التسديل لغيه فد 
تشترط الخيرية» فليتأمل. اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها 
فإنه لا بد حينئل أن يباع بضعف القيمة كما يأي» وبه يظهر التعليل» ويظهر لي أن هذا 
هو المراد. والله أعلم. قوله: (لا بما لا يتغابن) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما. قوله: (لأن ولايته نظرية) ولا نظر في الغبن 
الفاحش» بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه. زيلعى. قوله: (كان فاسدا) هو ثاني 
قولين حكاهما في القنية» والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض. قوله: (حتى يملكه 
المشتري بالقبض) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش؟ الظاهر"'' نعم ط . 

تنبيه المريض المديون لو باع بمحاباأة لا يجوزء بخلاف وصيه بعد موتهء وهذا من 
عجيب المسائل حيث ملك الخلف المحاباة لا المالك. أفاده في الفصولين. قوله: (وهذا إذا 
)١(‏ في ط (قوله الظاهر نعم) قال شيخنا: قد ذكروا فيما لو أجر متولي الوقف بأقل من أجر المثل أنه يتمم أجر 


الكل على المستأجر ولا شيء عل الناظر» فمقتضى هذا أن يكون تمام القيمة على المشتري ولا شيء عل 
الورصي» بل هذا أولى لأن الإجارة بيع المتافم وهي ليست يمال حقيقة» وإتما جوزنا يبعها للضرورة. 
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(وإن باع) الوصي (أو اشترى) مال اليتيم (من نفسهء فإن كان وصي القاضي لا 
يجوز ذلك مطلقاً) ال ا يك ود و و 
للصغير) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا نقصا. وقالا: لا يجوز مطلقا 

(وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتفاين فيه) وهو 


تبايع الوصي الخ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط . قوله: (وإن باع الوصي) أي ماله 
من اليتيم. قوله : (من نفسه) متعلق باشترى والضمير للوصي . قوله: (لأنه وكيله) أي 
القاضي+ وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط . قوله: 
(وهي قدر النصف زيادة أو نقصاً) الزيادة راجعة إلى الشراء والتقص إلى البيع . 

قال 'لزيلعي: تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من 
الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ه. قال في أدب 
الأوصياء: وفي المنتقى: وبه يفتى ‏ وفي الخانية: ويبذا فسر الخيرية الإمام السرخسي في 
غير العقارء وهي في العقار عتد البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها. وفي 
الحافظية: جور د بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهرء كبيع ما يساوي 
تسعة بعشرةٌ وشراء عشرة بتسعة 

قلت: وأمافي العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع 
التنصيف”؟. لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا يالضعف كما مرء فكيف يسوغ له 
الشراء لنفسه بالأقل؟ وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافياً في 
الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس 1ه ما في أدب الأوصياء ملخصاً. ويه 
علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول» فافهم. قوله: (وبيع الأب الخ) مثله : ما إذا 
باعه من أجتبي فثلاث صور في حكم: واحدء. وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي» 

قلت: وهذا لو الأب عدلاً أو مستوراًء فلو فاسداً ففي بيعه المنقول روايتان كما 
سيأتي والشراء كالبيع. وقال في جامع الفصولين: للآأب شراء مال طفله لنفسه بيسير 
الغين لا بفاحشه أاه.. 

وفيه: لو باع ماله من ولده لا يصير قابضاً لولده بمجرد البيع: حتى لو هلك قبل 
التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد» ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن 
حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب وينم البيع بقوله بعت من 
ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت» وكذا الشراء؛ ولو وصياً لم يجز في الوجهين مالم يقل 


(1) في ط (قوله وفي البيع التنصيف الخ) هذا غير مسلم بدثيل التعليل . 
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اليسيرء وإلا لاء وهذا كله في المنقول» أما في العقار فسيجيء. 

(ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة» وفي القيمة وقع 
الشراء له؛ و) حينئذ (ضمن ما دفعه من مال اليتيم) ولوااحية . 

(و) فيها (لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع ضمن) 
لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفم إليه (وجاز بيعه) أي الوصي (على الكبير) الغائب 
(في غير العقار) إلا الدين أو خوف هلاكه. ذكره عزمي زاده معزياً للخانية . 


قبلت» وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر. ولو وكل 
الأب وكيلين بذلك جازء وني بيع القاضي ذلك خلاف. ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله 
من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضراًء ول يجز للقاضي بيع مال اليتيم 
من نفسه وعكسههء إِذْ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا جوز حكمه لنفسه؛ يشلاف 
ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصياً من جهة هذا 
القاضي ! ه ملخصاً. قوله: (ضمن الزيادة) أي إذا إذا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث 
ط. قوله: (وقع الشراء له) لأنه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون متبرعاً بتكفين 
اميت به رحمتي . قوله: (قبل ظهور رشدم) الرشد هو كونه مصلحاً في ماله كما مر في 
الحجرء وقدمنا هناك أن ظهوره بالبينة» ولو ظهر رشده ولو قبل الإدراك قدفع إليه لا 
يضمن كما في الخانية. قوله: (ضمن) هذ قول الصاحبين بدليل التعليل. وقال الإمام 
يعدم الضمان إذا دفعه بعد حمس وعشرين سنةء لأن له حيتئذ ولاية الدفع إليه ط . قوله: 
(وجاز بيعه الخ) بيان المسألة أنه إذا لى يكن على الميت دين ولا وصية فإن الورثة كياراً 
حضورا لا يبيع شيئاًء ولو غيباً له بيع العروض فقطء وإن كلهم صغاراً يبيع العروض 
والعقارء وإن البعض صغاراً والبعض كباراً فكذلك عنده. وعتدهما: يبيع نصيب الصغار 
ولو من العقار دون الكبارء إلا إذا كانوا غيباً فيبيع العروض» وقولهما القياس وبه نأخذ. 
وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار حضور؛ 
فعنده: يبيع جميع التركةء وعندهما: لا يجوز إلا بيع حصة الدين ١‏ هم ملخصاً من غاية 
البيات عن نكت الوصايا لأبي الليث. قوله: (إلا الدين) أي فله بيع العقارء لكنه يوهم أنه 
مقيد بكون الكبير غائبا وليس كذلك كما مر. 

وني العناية: قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضوراً ليس للوصي التصرف في التركة 
أصلاء إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا. 
الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطاء وبمقدار الدين إن لم يحطء 
وله بيع ما زاد على الدين أيضاً عند أبي حنيفة خلافاً لهما» وينفذ الوصية بمقدار الثلث» 
ولو باع لتنفيذها شيئاً من التركة جاز بمقدارها بالإجماع. وفي الزيادات الخلاف المذكور في 
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قلت : وق الزيلعي والمهستاني الأصح لا لأنه تأدر» وجاز بيعه عقار صغير 
من أجتبى لا من نفسه بضعف قيمتهء أو لنفقة الصخير أو دين الميت» أو وصية 
مرسلة لا نفاذ لها إلا منهء أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته» أو خوف خرابه أو 
نقحياته ي. أو كونه في يد متغلب. درر وأشياء فاضا . 

قلت: وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار 


الدين ا ه. قال في أدب الأوصياء: وبقولهما يفتى. كذا في الحافظية والغنية وسائر الكتب 
اه. ومثله في البزازية. 

تنبيه قال في القنئية: لا يملك الوصي بيع ججزء شائع من دار اليتيم للنفقة إذا وجد 
من يشتري جزءاأ معيناً منها لأنه تعييب للباقي ١‏ ه. قوله: (الأصح لا) راجع إلى قوله «أو 
خوف هلاكه». قوله : (لأنه) أي الهلاك نادر. 

قال في المعراج: وقال بعضهم: لا يملك وهو الأصحء لأن الدار لا تهبلك غالباً 
فيبنى الحكم لا على النادر ا ه. قوله: (وجاز بيعه عقار صغير الخ) أطلق السلف جواز بيعه 
العقار» وقيده المتأخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها. قال الزيلعي: قال 
الصدر الشهيد: وبه يفتى: أي بقول المتأخرين» وما فى الأشباه من أنه لا يوز عند المتقدمين 
سبق قلمء فتنبه. قوله : (لا من نفسه) قال ابن الكمال: وقولهم 9أجنبي؟ يؤذن أن بيعه من 
نفسه لا يجوزء لأن العقار من أنفس الأموال؛ فإذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة اه. 

وفيه: أنه إذا كان بضعف القيمة لا يتأتى معه التهمة فلعل القيد اتفافي: ويؤيده ما 
في الهندية: لو اشترى الوصي عقار اليتيم لنفسه جاز لو خيراً بأن يأخذه بضعف القيمة 
عند البعض ١‏ ه. أفاده السائحاني. وقدمنا مثله عن أدب الأوصياءء وقوله عند البعض 
قيد لقوله بأن يأخذه الخ لا للجواز كما يعلم ما قدمناه. قوله: (أو لنفقة) أي وإن كان 
نمثل القيمة أو شير تسر ل 

أقول: وكذا يقال فيما بعده فيما يظهر بدليل جعله مقابلاً للأول. قوله: (أو دين 
الميت) أي دين على الميت لا وفاء له إلا ببيعه. خانية. لكن يبيع بقدر الدين فقط على 
المفتى به كما قدمناه؛ وكذا في الوصية ‏ قوله: (مرسلة) تقدم تفسيرها بالتي لم تقيد بكسر 
كثلث أو ربع مثلاء وذلك كما إذا أوصى بمائة مثلاً. قوله: (أو خوف خرابه) تقدم في 
عقار الكبير الغائب أن الأصح أنه لا يبيعه لذلك» والظاهر أنه لا يجري التصحيح هنا لأن 
المنظور إليه هنا منفعة الصغيرء ولذا جاز هنا في بعض هذه الصور ما لا يجوز في عقار 
الكبير. تأمل . قوله: (أو كونه في يد متغلب) كأن استرده منه الوصي ولا بينة له وخاف 
أن يأخذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكاً بما كان له من اليد فللوصي بيعه وإن لم يكن لليتيم 
حاجة إلى ثمنه كما في بيوع الخانية. قوله: (لا من قبل أم أو أخ) أي أو نحوهما من 
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مطلقاً ولا شراء غير طعام وكسوة؛ ولو البائع أباً فإن محموداً عند الئاس أو مستور 
الحال يجوز. ابن كمال (ولا يتجر) الوصي (في ماله) أي اليتيم (لنفسه) فإن فعل 
تصدق بالربح (وجاز) لو اتجر من مال اليتيم (لليتيم) وتمامه في الدرر. 


الأقارب غير الأب والجد والقاضيء ويأتي آخر الباب تمام الكلام في .ذلك. قوله: 
(مطلقاً) أي ولو في هذه المستثنيات» وإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع الأمر إلى القاضي ط . 
قوله: (يجوز) فليس للصغير نقضه بعد بلوغه إذ للأب شقفقة كاملة» ولم يعارض هذا 
المعنى معنى آخر فككان هذا البيع نظراً للصغيرء وإن كان الأب فاسداً لم يجز بيعه العقار 
فله نقضه بعد بلوغه هو المختارء إلا إذ باعه بضعف القيمة إذ عارض ذلك المعنى معثى 
آخرء ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدلء وفي رواية لا إلا بضعف 
قيمته . وبه يفتى جامع الفصولينء وسيأتي في الفروع . 

تنبيه ظاهر كلامهم هنا أنه لا يفتقر بيع الأب عقار ولده إلى المسوّغات الذكورة في 
الوصي. ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع 
العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي 1ه. ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا 
منلا علي التركماني: قد نقل عبارة الحموي المذكورة. ثم قال ما نصه: وهو مخالف 
لإطلاق ما في الفصول وغيرهء ول يستند الحانوت في ذلك إلى نقل صحيحء ولكن إذا 
صارت المسوّغات في بيع الأب أيضاً كما في الوصي صار حسناً مفيدا أيضاء لأن الأخذ 
بالاتفاق أوفق. هكذا أفادنيه شيخنا الشيخ محمد هراد السقاميني رحمه الله تعالى ا ه. 
قوله: (فإن فعل تصدق بالربح) أي عندهماء ويضمن رأس المال. وعند أي يوسف: 
يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء. خانية. وفيها: ولا يملك إقراض مال اليتيم» فإن 
أقرض ضمن والقاضي يملكه. والصخيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي» ولو أخذه 
الوصي قرضاً لنفسه لا يجوز ويكون ديئاً عليه. وقال محمد: وأما أنا أرجو أنه لو فعل 
ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به ا ه. 


وني جامع الفصولين: القاضي إنما يملك الإقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة 
لليتيم لا لو وجده أي وجد من يضارب . وفي الحاوي الزاهدي: القاضي يأر الوصي 
بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح ١‏ ه. وأفاد الرملي أن ما يفعله 
بعض جهلة القضاة أمم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة 
ويستندون في ذلك للن لا يعبأ بكلامه في المذهب» فهو قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان 
بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيمء وهل فيما حرم الله تعالى نظر؟ ما هذا إلا 
ضلال بعيد. قوله: (وجاز الخ) أفاد أنه لا يجير الوصي على التتجارة والتصرف بمال 
اليتيم» وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى. وقال البيري: الوصي إذا امتنع من 
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قلت< وف الأشباه: لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في 
مسألة الوصية ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في أجر المثل : للمتولى أجر مثل 


التصرف لا يجير كما في الخلاصة. وفي الحاوي الحصيرى: قال محمد بن مقاتل: لو كان 
للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضائه ا ه. 

نتمة لو أجره الأب أو الجد أو الوصيى صحء إذ لهم استعماله يلا عوض للتهذيب 
والرياضة فبالعوض أولى» والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيمء ولو 
أجر الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال ولده بخلافٍ الوصيء ولهما بيع ماله 
بدين نفسهما كرهنه به. ولا بأس للب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجآ ولا 
يضمن؛ بخلاف الوصى إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرهاء وليس للوصي في هذا الزمان 
أخف مال اليتيم مقارية بولا ان اين مالهء ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل عباء وله أن 
يوكل بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسهء وتمام الفروع في /ا؟ من جامع الفصولين. قوله: 
(يأقل من ثمن المثل) لعله محمول على الغبن الفاحشء وإلا فقدم المصنف صحة بيعه 
وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط . قوله: (إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان) تمام 
عبارة الأشباه: فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط 1١‏ ه: أي إلى قدر ثلث المال. 

قال البيري: وفي تلخيص الكبرى: أوصى بأن تباع أمته تمن أحبت جاز وتجير 
ورثته على بيعها ممن أحبت» ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث 
مال الموصي . زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية ١!‏ ه. قال أبو السعود: وانظر إذا كان 
جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون تُمن؟ وقول الحاوي يكون كالوصية 
يقتضه أه.. 

أقول: فيه بحث. فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجاناء والبيع لا.بد فيه من ثمن وإن 
قل» فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه. وقول الحاوي كالوصية 
يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه» فتدبر. قوله: (للمتولي أجر مثل عمله) حتى لو كان 
الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية» وهذا في ناظر مم 
يشترط له الواقف شيئاً كما في الأشباه ط . 

أقول: وف تعبيره بأجر المثل إشارة إلى أن القاضى ليس له أن يجعل له أكثر منهء 
عن الو بحن له العضر كما غير المتعارف» فإن كان أكدر من الجر الل بررة:الراض كنما 
حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه على الأشباهء فراجعه قإنه مهم. وأما لو 
شرط له الواقف شيئاً فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف عليهم كما في 
البحر. قوله: (وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح) تعقبه الرمليٍ في فتاواه بما مر 
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وهذا إذا عين القاضى للمتولى أجراء فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلاا شيء لمع 
وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهمء وقد مر في الوقف. وأما وصي القاضي» فإن 
نصبه بأجر مثله جاز اه. 


عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجاًء إلا إذا كان له 
أجرة فيأكل بقدرها. قال: وفي الخانية والبزازية : له ذلك لو محتاجاً استحساناً . 

وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها. ونقل القنية لا 
يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح | ه ملخصاً. وقال في حاشيته على الأشباه 
أواخر كتاب الأمانات بعد كلام طويل: ولا يخفى أن وصي الميت إذا امتنع عن القيام 
بالوصية إلا بأجر لا يجبر على العم لأنه متبرع» ولا جبر على المتبرع» فإذا رأى القاضي أن 
يعمل له أجر المثل فما المانع منه؟ وهي واقعة الفتوى» وقد أفتيت به مراراً ! ه. ويه أفتى 
في الامدية أيضاً. 

أقول: وعبارة الخانية عن نصير: للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا 
ذهب في حوائج اليتيم. وقال بعضهم: لا يجوز؛ وهو القياس» وف الاستحسان: يجوز 
أن يأكل بالمعروف إِذا كان محتاجاً بقدر ما سعى 1 ه. 

أقول: تقييده بالاحتياج موافقاً لقوله تعالى: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» 
[النساء: 1] لا يدل على جواز الأجرة لغير المحتاج؛ ويأتي تمام الكلام على الأكل في 
الفروع ول يذكر ما إذ استأجره الميت. 

وفي الخانية: أوصى إلى رجل واستأجره بمائة درهم لإنفاذ وصيته» قالوا: لا يكون 
إجارة لأته إنما يصير وصياً بعد الموت والإجارة تبطل به» بل يكون صلة فيعطى له من 
الثلث , 

قال: لك أجر مائة على أن تكون وصبي . اختلفوا فيه: قال نصير: الإجارة باطلة 
ولا شيء له. وقال أبو سلمة: الشرط باطل والمائة وصية له ويكون وصيآء وبه أخذ أبو 
جعفر وأبو الليث اه. قوله: (وهذا) أي ثبوت أجر المثل للمتولي إذا عين الخ» فلو كان 
أكثر فليس له إلا أجر مثله عمله: ولو أجر المثل أكثر ليس له إلا ما عين له لرضاه بهء 
هذا ما ظهر ط. قوله: (وسعى فيه سنة) أي مثلا ط. قوله: (فلا شيء له) لسعيه 
متيرعاً . قوله: (ثم ذكر) أي في الأشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال: إنه يستحق وإن لم 
يشرط له القاضي . قوله: (فافهم) تنبيه على ما بين كلاميه من المخالفة أو على اختيار الثاني 
لتأخرهء ويه أفتى في الخيرية ناقلا عن البحر أن القيم يستحق أجر سعيه سواء شرط له أو 
لاء لأنه لا يقبل القوامة ظاهراً إلا بأجرء والمعهود كالمشروط اه. قوله: (وقد مر في 
الوقف) الذى في موضعين منه أن له أجر مثل عملهء وكأنه استقاد من إطلاقه أن له ذلك 
وإن لم يشترط له. تأمل. قوله: (جاز) فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له 
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وفي القهستاني معزياً للذخيرة: ولو كانوا صغاراً وكباراً باع حصة الصغار كما 
مرء وكبذا الكبار على ما مر من التفصيل. ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء 
اختلاف المشايخ» وجوّزه صاحب الهذاية لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجةء 
وإن لغير الوصي التصرف لوف متغلبء. وعليه الفتوى. وتمامه فيما علقته على 
الملتقى (ولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون 
المقر وارثاً فيصح في حصته 


ذلك لشروعه متبرعاً كما في الخيرية. قوله: (كما مر) أي من أنه يبيع المنقول بما يتغابن 
فيه دون العقار إلا في المستثنيات. قوله: (على ما مر من التفصيل) أي من أنه يبيع على 
الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين. قوله: (وفاء) بالنصب مفعول مطلق: أي بيع وفاء 
وهو المسمى بيعاً جائزاً وبيع طاعة» وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة. قال في جامع 
الفصولين: للوصي بيع العقار بيعاً بالوفاء. وقيل لاا ه. قوله: (لأن فيه استبقاء ملكه) 
بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن. قوله: (وتمامه فيما علقته على الملتقى) حيث 
قال: وإنما لم يحصر التصرف في الوصي إشارة إلى جواز تصرف غيره» كما إذا خاف من 
القاضي على ماله: أي مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه 
ضرورة استحساناًء وعليه الفتوى. ذكره القهستاني. قوله: (ولا يجوز إقراره بدين على 
الميت) لأنه إقرار على الغير منح. فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهاناً ويجحلف يميئاً 
ويضمن الوصي لو دفع إلى المقر له ط . فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة''' ما في 
الخانية والخلاصة عن نصير: أنه إن كان في التركة صامت يودعه قدر الدين» وإلا يبيعه 
من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصاً. قال في أدب الأوصياء عن 
الخاصي : والفتوى عليه . 

وفي الخانية أيضاً: شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم. حكى 
عن أبي سليمان أنه قال: وسح الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان» قيل له 
فإن كان جارية بعينها يعلم أن الف طهيها مه قال جنانهيا إن" وال هنا ن اهيا 
ضامناً. قوله: (فيصح في حصته) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ جميع ما أقربه من حصتهء 
فافهم. وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل 
باب العتق في المرض» وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منهء واختاره أبو 
الليث كما ذكره المصنف في كتاب الإقرار قبيل باب الاستئناء . 


)١(‏ (قوله قالحيلة الخ) فيه أن المودع والمشتري لفان حال الجحود قلا تتم الحيئةء إلا أن يحلفه القاضي على 
المحاصل . 

(؟) (قوله يدفعها إليه) أي ويضمن الورئة ارتكاباً لأخف الضررينء» فإنه إن لم يدفعها يضمن أيضاً ويكون آثمأء 
بخلاف حالة الدفع إذ لا شيء فيها إلا الضمان للورثة . 
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ولو أقر) الوصي (بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا يسمع) درر. 
(ووصي أبي الطفل أحق بماله من جذدهء وإن لم يكن وصيه فالحد) كما تثقرر 
في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصاياء 


فرع تركة دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من 
الدين: وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضيء أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في 
يده. جامع الفصولين. قوله: (ولو أقر بعين» أي في يده كما في أدب الأوصياءء وهذا إذا 
لم تكن من التركة» وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله «ولا بشيء من تركتهة. قوله: (لا 
تسمع) لتناقضى لأن إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليهء حتى لو 
ملكها يوماً أمر بدفعها إلى المقر له ط. قوله: (ووصي أب الطفل أحق الخ) الولاية في مال 
الصغير للب نم وصيه ثم وصي وصيه ولو بعدء فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبىي 
الأب ثم وصيه ثم وصي وصيهء فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه. ولو أوصى إلى رجل 
والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنأ صغيراً فوصى الجد وصي لهم يصح بيعه 
عليه كما صح عل أبيه في غير العقار» فليحفظ. وأما وصي الأخ والأم والعم وسائر 
ذوىي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن 
أحد تمن تقدم» لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ المال؛ ولا الشراء للتجارة ولا 
النتصرف فيما يملكه الصغيرء ومن جهة موصيهم''' مطلقاً لأعهم بالنظر إليه أجانب. نعم 
لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه من 
الحفظ. لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين اا هم. من أدب الأوصياء وغيره. 

وفي جامع الفصولين: والأصل فيه أن أضعف الوصيين”' في أقوى الحالين كأقوى 
الوصيين في أضعف الحالين؛ وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم؛ وأقوى الحالين 
حال صغر الورئة» وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي» وأضعف الحالين حال 
كبر الورثة؛: ثم وصي الأم في حال صغر الورئة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة 
الوارث» فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم اه. قوله: (وإن لم 
يكن) أي يوجد. قوله: (كما تقرر فى الحجر) الأولى في المأذون ط. قوله: (ليس للجد 
الخ) قال في الخانية: فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت؛ فلوصي الميت بيع التركة 
لقضاء الدين وتنفيذ الوصيةء وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين 
على الميت قال شمس الأئمة الحلواني: هذه فائدة تحفظ من الخصاف . وأما محمد فأقام 
الجد مقام الأب» ونقول الخخنصاف يقتي ١‏ ه. 
() في ط (قوله من جهة موصيهم) لعل الصواب زيادة لفظ #غير؟ بدليل التعليلء وبدليل قوله نعم لهم شراء ما 


(؟) في ط (قوله والأصل فيه أن أضعف الوصيين الخ) انظر ما حكم أضعف الوصيين في أضعف الحالين. 
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بخلاف الوصي فإن له ذلك إنتهى . والله أعلم . 
فَصْل في شَهَادَةٍ آلأَوْصِيّاء 

(وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال) مطلقاً (أو كبير بمال الميت 
وصحت) شهادتبما(بغيره) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حيتئذ 
(كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و) شهادة (الآخرين للأولين بمثله: 
بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف) وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضاء 
وقد تقدم في الشهادات (أو) شهادة (الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله) أو الدراهم 
المرسلة لإثباتها للشركة فتبطل (وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين) 


وفي جامع الفصولين: للجد بيع العروض والشراءء إلا أنه لو باع التركة لدين أو 
وصية لم يجز بخلاف وصي الأب ا ه. قوله: (بخلاف الوصي) أي وصي الأب كماني 
أدب الأوصياءء وظاهره أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك بالأولى. تأمل. قال ط: 
فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهمء وكذا الموصى لهم. والله تعالى 
أعلم . 

َصْل في شَهَادةٍ الأوْصيَاء 

الأولى أن يزيد «وغير ذلك» لأن أكثر الفصل في غيره ط. قوله: (مطلقاً) أي :سواء 
انتقل إليه من الميت أو لاء لأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة :أو 
لا. منح. ففي شهادتهما إثيات التصرف في المشهود به. قوله: (أو كبير بمال الميث) 
لأنهما يثبتان ولاية الحفظء وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما 
بجنونه. غرر الأفكار. وهذا عنده. وقالا: يجوز في الوجهين: أي فيما تركه الميت 
وغيره. زيلعي. قوله! (وقال أبو بوسف لا تقبل في الدين أيضاً) لأن الدين بالوت يتعلق 
بالتركة إذ الذمة خربت بالموتء ولهذا لو استوق أحدهها حقه من التركة يشاركه الآخر 
فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة. ولهما: أن الدين يجب في الذمة 
والاستيفاء من التركة ثمرته» والذمة قابلة لحقوق شتى فلا شركة؛ ولهذا لو تبرع أحد 
بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة» بخلاف الوصية لأن الحق فيها لا يثبت في 
الذمة بل في العين فصار المال مشتركاً بينهما فأورث شبهة اه. درر. قال الشيخ قاسم في 
حاشية المجمع: وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي والمحبوي . قال المقدسي: إن أراد 
النسفيى صاحب الكنز فإِنْ ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط. ثم قال: وينبغي 
عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر أن يعمل بقول محمد وإلا قبقول 
أي يوسفب اه ط. عن شرح الحموي. قوله: (بعبد) أي بوصية عبد ط . قوله: (لإثباتها 
للشركة) أي في المشهود به؛ إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركاً بينهم. معراج . قوله: 
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كالعبد (وشهد المشهود لهما للشاهدين بالوصية بعين أخرى) لأنه لا شركة فلا تهمة 
زيلعي . 

(شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت) لإثباءهما لأنفسهما معينا 
وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثاً وجوباً لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما 
تقرر (إلا أن يدعي زيد ذلك) أي يدعي أنه وصي معهما فحيئئذ تقبل شهادتهما 
استحساناً لأنهما أسقطا مؤنة التعبين عنه (وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى 
إلى رجل) لجرهما نفعاً لنصب حافظ للتركة (و) هذا لو (هو منكر) ولو يدعي تقبل 
استحساناً (بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيداً بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل 
مطلقاً) ادعى زيد الوكالة أم لاء لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي 
بطلبهما ذلك» بخلاف الوصية. وشهادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد 
العزل وإن لم يمخاصم . ملتقى . 

(وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقاً) وعليه الفتوى. درر (كوكيل 


(معيناً) اسم فاعل من أعان. قوله: (كما تقرر) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء 
وحده. قوله: (استحساناً) والقياس أن لا تقبل كالأول. قوله: (لأمهما أسقطا مؤنة 
التعيين عنه) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثا إليهما كما مر فيكون وصياً معهما 
بنصب القاضي إياهء كما إذا مات ول يترك وصياً فإنه ينصب وصياً ابتداء» فهذا أولى. 
زيلعي. 

أقول: ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي الميت» وأن 
الشهادة ل تؤثر سوى التعيين. تأمل» وسيأت الفرق بين الوصيين. قوله: (تقبل 
استحساناً) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرنا في شهادة الوصيين. زيلعي. 
قوله: (بخلاف شهادتمما الخ) أو لو شهد! حال حياة الأب أن أباهما وكل هذا بقبغى 
حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل» والفرق أما لو لم يشهدا بذلك 
لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصياً والوصي يريد الإيصاء كان للقاضي أن يجعله 
وصياً فهنا أول» ولو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد 
ذلك فالقاضي لا ينصب وكيلاء ولو نصب هنا إنما ينصب بشهادتمماء ولا يجوز ذلك 
لأنهما يشهدان لأبيهما. ولولوالجية. قوله: (لا له ولو بعد العزل) وكذا لا تقبل لليتيم» 
وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لأن الوصاية 
خلافه ولهذا لا تتوقف على العلم. خلاصة. قوله: (رجع مطلقاً) قال في المنح. وقيل إن 
كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة الميت؛ وإلا فلا. وقيل إن كانت الوصية 
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أدى الشمن من ماله فإن له أن يرجع. وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو) 
اشترى (ما ينفق عليه من مال نفسه) فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك. وفي البزازية : 
إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد 
انتهى ٠»‏ فليحفظ . 

قلت: لكن في القنية والخلاصة والخخانية: له أن يرجع بالشمن وإن لم يشهد. 


للعياد يرجع لأن لها مطالباً من جهة العباد فكان كقضاء الدين» وإن كانت الوصية لله 
تعالى لا يرجع. وقيل له أن يرجع على كل حال؛ وعليه الفتوى كمافي الدرر. وفي 
البزازية: هو المختار ا ه. قوله: (فإنه يرجم إذا أشهد على ذلك) يعني على أنه أنفق 
ليرجعء وهذا ما مشى عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل. قوله: (لا في حق الرجوع) 
ومئله قيم الوقف لأنهما يدعيان لأنفسهما ديناً على اليتيم والوقف فلا يستحقانه بمجرد 
الدعوى. كذا ني أدب الأوصياء. قوله: (قلت الخ) نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما 
يوافق هذا وما يخالفه. ثم قال: فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقاً أو بالإشهاد 
عليهء فليحرر ا١ه.‏ 

أقول : والتحرير ما في أدب الأوصياء عن المحيط أن في رجوع الوصي بلا إشهاد 
للرجوع اختلاف المشايخ !1 ه. ونقل في أدب الأوصياء كلا من القولين عن عدة كتب 
وعن الخانية» فقد اضطرب كلام الخانية أيضاء ونقل عن الخلاصة اشتراط الإشهاد خلاف 
ما نقله الشارح عنها. ثمقال: وفي المنتقى بالنون: أنفق الوصي من مال نفسه عن الصبي 
وللصبي مال غائب فهو متطوّع في الإنفاق استحساتاًء إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع 
به عليه» لأن قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك . وفي العتابية : ويكفيه النية 
فيما بينه وبين الله تعالى. وني المحيط عن محمد: إذا نوى الأب الرجوع ونقد الثمن على 
هذه الئية وسعه الرجوع فيما بينه وبين لله تعالى» أما في القضاء فلا يرجع مالم يشهد. 
ومثله في المنتقى . 

وفيه أيضاً: ولو شرى الأب لطفله شيئاً يمير هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره 
الفقير لم يرجعء أشهد أو لم يشهد لأنه واجب عليه» وإن شرى له ما لا يهب عليه 
كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع» إن أشهد عليه وإلا فلا. وعن أي حنيفة 
في نحو الدار: إن كان للابن مال رجع إن أشهدء وإلا لا وإن لم يكن له مال لم يرجع ظ 


وي الخانية : ولو شرى لطفله شيئاً وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياساً لا 
اانا اه 


قلت: فقد تحرر أن في المسألة قولين: أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من 


كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه قفة 


بخلاف الأبوين»: وسيجيء ما يفيدهء فتنبه (أو قضى دين الميت) الثابت شرعاً (أو 
كفنه) أو أدى خراج اليتيم أو عشره (من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاماً 
ا 0 


الأب والوصي . والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقطء ومثله الأم الوصي على أولادهاء 
وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبرٌ والصلة لا للرجوع؛ 
بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد. وقد علمت أن القول الأول 
استحسانء والثاني قياس» ومقتضاه ترجيح الأول» وعليه مشى المصنف قبيل باب عزل 
الوكيل» وهذا كله في القضاء. والله تعالى أعلم . قوله: (وسيجيء) أي في آخر الفروع ما 
يفيده: أي يفيد اشتراط الرجوع في الأبوين بل هو صريح في ذلك» فإن الذي سيجيء هو 
ما نقلناه ثانيأ عن المنتقى. قوله: (أو قضى دين الميت) قال في أدب الأوصياء : وفي النانية 
اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث» ولم يشترطه في النوازل وقال: وهو المختارء 
فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من هال نفسه يرجع في مال تنوه البكار» تكون 
الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليهاء ووجوب قضائه آكد من لزوم إنفاذها 
أه. وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين. قوله: (أو كفئه) 
أي كفن المثلء وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصي على كفن المثل في العدد 
ضمن الزيادة وفي القيمة وقع الشراء له. قوله: (أو أدى خراج الينيم الخ) أي خراج 
أرضهء وظاهره أنه يصدق بيمينه بلا إشهاد؛ وفيه شلاف حكاه في أدب الأوصياء. قوله: 
(أو اشترى الوارث الكبير الخ) كذا في الخانية ونصها: أو اشترى الوارث الكبير طعاماً أو 
كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعاً وكان له الرجوع في مال الميت والتركة | ه. 

اكول»* ولم يشترط الإشهاد مع أن في إنفاق الوصي خلافاً كما مر وينبغي جريانه 
هنا بالأولى» على أنه قد وقع الاختلاف في إنفاقه على الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله 
في أنه يصدق أم لآ قولانء حكاهما الزاهدي في الحاوي. ثم قال: والمختار للفتوى ما في 
وصايا المحيط برواية أبن سماعة عن محمد: هات عن ابنين صغير وكبير وألف درهم 
فأنفق على الصغير خمسمائة نفقة مثله فهر متطوع إذا لم يكن وصياً: ولو كان المشترك 
طعاماً أو ثوباً وأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فاستحسن أن لا يكون عل الكبير ضمان 


أاش. 


وفي جامع الفتاوى: ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من نصيبه من التركة : 
إن كان طعاما لم يضمنء وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره» وفي غير ذلك يضمن 
إن لم يكن وصيا ا ه. ومئله في التاترخانية. وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب 
الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو 
في حجرهم وإجارته لأمه فقط ا ه. ومثله في الهداية» وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد 
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أو كسوة للصغير) أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه (من مال نفسه) فإنه يرجع 


ولاايكون متطوعاً . 
(ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه) قيل هو مستدرك بقوله 
أو كفئه 


(ولو باع) الوصي (شيئاً من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر) مما باعه (رجع 
القاضي فيه إلى أهل البصيرة) والأمانة (إن أخبره اثنان منهم أته باع بقيمتهء وإن قيمته 


على ما إذا لم يكن في حجره. تأمل. وعلى كل فما في المخانية مشكل إن لم يكن الكبير 
وصياًء فليتأمل. قوله: (أو كفن الوارث الميت) كذا في الخانية أيضاء وصرح فيها بأنه 
تنبيه لو مات ولا شىء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه 
الزاهدي . 
قال الرمل في حاشية الفصولين: ليستفاد منه أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة 
إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثني 
تكفينهاء بلا إذن مطلقا”'2 بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية. قوله: (أو 
قضى دينه) أي الثابت شرعاً» وإلا فلا يرجع على الغائب» وإن دفع من التركة فللغائب 
أن يستردٌ قدر خصته لأنه لم يثبت شرعاًء وكذا الوصى في الدين أو الوديعة. وأما المهر. 
فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة؛ وفيما زاد عليه 
القول للمرأة. شرنيلالية عن العمادية ملخصاً: أي لو ادعى الورئة قدر ما جرت العادة 
بتعجيله فالقول لهمء ولو ادعوا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة. قوله: (قيل هو 
مستدرك) عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو 
كذبوه لمك . أفاده ط. وف أدب الأوصياء عن الخلاصة : لو نقد الثمن من ماله يصدق إن 
كان كفن المثل. وفي الوجيز: لا يصدق إلا ببينة ولو نقده””“' من التركة. قوله : (إلى أهل 
البصيرة) أي العقل . والذي في اللنانية وغيرها: إلى أهل البصرء وهو المناسب هنا: أي 
أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء. قوله: (وإن قيمته ذلك) توضيح لا قبلهء وأما 
)١(‏ في ط (قوله بلا إذن مطلقاً الخ) أي سواء كفن الميت كفن المثل أو زاد علي بخلاف مسألة غيرها فإنه يرجم 
لثوارث بكفن المثل لا لزيادة كما في الشارح . 
(5) في ط (قوله ولو نقدء الخ) لعل في العبارة سقطأً وهو جواب «لر» وأصل الكلام: ولو نقده من التركة 
بصدق. رهذا هو الموافق المعروف المتقول عن الأثمة: «وأما كوت الو» وصلية ويكون المعنى : والنقد من التركة 
كالتقد من ماله فليس بمعلرم» قلا يناسب حمل كلام الوجيز عليهء هذا ما ظهر لي . 
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ذلك لا يلتفت) القاضي (إلى من يزيدء وإن كان في المزايدة ؛ يشتري بأكثر وفي السوق 
بأقل لا ينتقض بيع الوصي لذلك) أي لأجل تلك الزيادة (بل يرجع إلى أهل البصيرة» 
فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما) عند محمد (وكفى قول واحد في 
ذلك) عندهما كما ف التزكية» وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء 
آخر يزيد في الأجر. الكل في الدرر معزياً للخانية . 

فروع: يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة» إلا في ثنتي عشرة 


إذا أخيرا بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل. قال في أدب الأوصياء عن الجواهر: 
باع الواصي ضضميعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكمء 
فهو باعها ثانياً بئمن المثل صح البيع الثاني ١‏ ه. وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد 
القولين» وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر. قوله: (لا يلتفت القاضي إلى من يزيد) 
لأن الزياد قد تكون للحاجة» لا لأن القيمة أزيد مما باع به الوضيء حتى لا يجوز البيع 
إن كان النقص فاحشاً. أدب الأوصياء. قوله: (لا ينتقض بيع الوصي لذلك) أي لا 
يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال أن ما باعه به هو قيمته فلذا قال #بل يرجع 
الخ» فافهم. قال ط: ولو قال يعد قوله ثم طلب منه بأكثز جما باعه أو كان في المزايدة 
يشتري بأكثرء وف السوق بأقل .لكان أخصر ا ه. 

نتمة قال في أدب الأوصياء: باع الأب مال طغله ثم ادعى فيه فاحش الغبن لم 
تسمع دعواه فينصب الحاكم قيماً عن الصبي فيدعيه على المشتريء وهذا إذا أقر الأب 
بقبض ثمن المثل أو أشهد عليه في الصكء أما إذا لم يقر به ولم يشهد عليه أو قال بعته ولم 
أعرف الغبن أو قال كنت عرفقته ولكن لم أعرف أن البيع لا يجوز معه فحينئذ له أن يدعي 
بعده الغبن» ولو بلغ اليتي فادعى كون بيع الأب أو الوصي يفاحش الغبن وأنكر المشتري 
ذلك يكم الخال إن 1 تعن لذ قنررما يحول له لمكو وإلا ساق الك ولو برهن 
كل منهما فبيئة مثبت الزيادة أولى ا ه قوله: (يقبل قول الوصي الخ) قال في الأشباه: 
يقبل قول الوصي فيما يدعي من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث : الإنفاق على رحمهء وخراج 
أرضهء وجعل عبده الآبق اه ملخصاً. ثم قال: والخاصل أنه يقبل قوله «فيما يدعيه إلا 
في مسائل الخء فالمناسب للشارح حذف قوله «من الإنفاق». 

تنبيه في الذخيرة: ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه 
بلا إسراف. وذلك يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله . 

وفي شرح الأصل لشيخ الإسلام: كبر الصغار واهموا الوصي وقالوا إنك أنفقت 
علينا من الربح أو تبرع بها فلان يجب على الوصي اليمين على دعواهء إلا إذا ادعوا ما 
يكذبهم الظاهر فيهء كأن يدعوا ما لا يكفى مثله لمثلهم في مثل المدة في الغالب» وهذا إذا 


م كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 
ين اه على ما 5 الأشياه. أدعى فقضاء دين اميت وادعى قضاءه من ماله بعل بيع 
التركة قبل قبض ثمنهاء أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانهء أو أذن له 
بتجارة فركبه ديون فقضاها عنهء أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة» 
أو جعل عبده الآبق 


ادعى نفقة المثل أو أزيد بيسيرء وإلا فلا يصدق ويضمن مال يفسر دعواه بتفسير محتمل» 
كقوله اشتريت لهم طعاماً فسرق» ثم اشتريت ثانياً وثالئها فهلك فيصدق بيمينه لأنه أمين 
اه ملخصا من أدب الأوصياء. فوله: (ادعى قضاء دين الميت) شروع في الاثنتيى عشرة 
مسألةء والظاهر أن المراد بهذه المسألة ما ذكره في الأشباه قبل سرده المسائل حيث قال : 
وني جامع الفصولين: قضى وصيه ديناً بغير أمر القاضي قلما كبر اليتيم أنكر ديئاً على أبيه 
ضمن وصيه ما دفعه لو ل يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدقع إلى الأجنبيء فلو 
ظهر غريم آخر بغرم له حصته الخ» وإلا فلو أقر به الوارث وادعى الوصي أداءه من 
التركة صدق. قوله: (أو ادعى الخ) قدمنا عن أدب الأوصياء أنه في الخنانية اشترط 
الإشهاد وم يشترطه في النوازل» وانظر ما فائدة قوله #بعد بيع التركة» ولعله اتفاقي لأنه 
قبله كذلك بالأولى. قوله: (أو أن اليتيم استهلك مالا آخر الخ) الذي في الأشباه #مال 
آخر» بالإإضافة . 

وصورتبها: قال له إنك استهلكت مال فلان في صغرك فأديته من مالك» فكذيه 
وقال لم أستهلك شيئاًء فالقول لليتيم والوصي ضامن إلا أن يبرهن كما في أدب 
الأوصياء. قوله: (أو أدى خراج أرضه الخ) وكذا إذا ادعى الوصي أن أبا اليتيم مات منذ 
عشر سنين وأنه دفع خراج أرضه تلك المدة وقال اليتيم لم يمت أبي إلا من منذ سنتين. 

وأجمعوا على أن الأرض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي 

يمينه : يعني واتفقا على الوقت الذي مات فيه أبو اليتيم كما يفهم من عبارة شرح 

تنوير الأذهان عن التاترخانية | ه. أبو السعود. وظاهر قوله لو كانت صا حة للزراعة يوم 
الخصومة أنها لو لم تكن صالحة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة» لأن الحال في 
الأول شاهد له. بخلاف الثاني» وعليه فقول الشارح «في وقت لا يصلح للزراعة؛ ليس 
فتعلقا يأدف كل هو متلق باذع مقداراً: أي ادعى أداء خراج أرضه الخء وإلا تافى ما 
مر متنا من أنه يقبل قوله في أداء خراجه لكنه محمول على هذا التفصيل» فتنبه. قوله: (أو 
جعل عبده الآبق) هذا على قول محمدء أما على قول أبي يوسف فيقبل قوله بلا بيان» 
وجزم بالأولى في الولوالجية» ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافاً. قال في الخلاصة: وقيل 
إنه على الخلاف اه. 

وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده أنه يكون مصدقاً كما في الخانية. 
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أو قداع عيدلهة الحاني أو الإنفاق عل تكرمه أو على رقيقه الذين ماتوأ أو الإنفاق عليه 
مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوعء أو أنه زوج اليتيم 
امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة . 

الثانية عشرة: اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارباً والأصل أن كل شيء كان 
مسلطا عليه فإنه يصدق فيهء وما لا فلا ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع 


وفي الأصل وغيره: لو قال أديت من مال نفسي لأرجع عليك لم يصدق إلا بالبيئة . أفاده 
في أدب الأوصياء. أقول: وظاهر هذا ترجيح قول محمد. تأمل. قوله: (أو فداء عبده 
الجاني) في الكاني: لو قال أديت ضمان غصبك أو جنايتك أو جناية عبدك فلا يصدق بلا 
بينة. أبو السعود. أقول: ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية . تأمل. قوله: (أو الإنفاق على 
محرمه) في الخانية : قال الوصى فرض القاضى لأخيك الأعمى هذا نفقة في مالك كل شهر 
انديس فاذيك إل 1للق ابتك محوسين ركان الابن» لا يقبل قول الوصي إجماعاً 
ويكون ضامناً للمال ما لى يقم البينة على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ ا ه. 
وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيمء وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه 
اه. فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه. وتمامه في الأشباه. قوله : 
(أو على رقيقه الذين ماتوا) هذا قول محمد. وقال أبو يوسف : القول للوصي. 

وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي» وهل يحلف؟ خلاف؛ منهم من 
قال: لا ملف إذا لم تظهر منه الخيانة . ونقل اليرى عن البزازية تفصيلا فقال: إن كان 
مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصيء وإلا فلا. أبو السعود. قوله: 
(أو الإنفاق عليه) قدمنا الكلام في ذلك» وقوله «مما في ذمته؟ ليس في الأشباه» واحترز به 
وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح 
الأصل» وقوله «حال غيبة ماله» أي مال اليتيم» ويعلم منه حال حضوره في الأول . 


وفي أدب الأوصياء: ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق على اليتيم وعلى 
أمواله من العبيد والضياع والدوابٌ ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة 
لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي اه. قوله: (أو هي ميتة) يفهم منه أنها لو كانت حية 
أو ميتة لكن أقر اليتيم بالتزويج أنه يرجع. تأمل. قوله: (الثانية عشرة الخ) في شرح 
الطحاوي: تصرف الوصي أو الأب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضارباً لا يكون له 
من الربح شيء؛ إلا أن يشهد عند التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربةء وهذا في القضاء . 
أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه. أدب الأوصياء. وقدمنا 
أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة. قوله: (فإنه يصدق فيه) أي 
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مبسوطة ف الاشيافة 

منها: إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته . 

وزاد في الزواهر موضعين آخرين: . 

اشترى الأب من طفله شيئاً فوجذه معيباً ينصب القاضي وصياً ليرده عليه؛ 
وإذا احتيج لإثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة ينصبء وإلا فلاء وعزاهما 


لجمع الفتاوى . 


بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر. حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط. قوله: (مبسوطة في 
الأشباه) أي في كتاب القضاءء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة . قال في الأشباه: وفيما إذ كان 
للميت ولد صغيره وفيما إذا اشترى من مورثه شيئاً وأراد رده بعيب بعد موتهء وفيما إذا 
كان أبوالصغير مسرفاً مبذراً فينصبه للحفظ . وذكر في قسمة الوتوالجية موضعاً آآخر ينصبه 
فيه فليراجع أ ه. والذي في الولوالجية: هو مالو ترك ضيعة بين صغير وغائبين 
وحاضرين باع أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين 
والصغير. قوله: (منها إذا كان له دين أو عليه) أي ليكون خصماً في الإثبات والدفع 
والقبض . قوله: (ليرده عليه) أفاد أن المراد أن ينصبه وصياً فى خصوص الرد لا مطلقاً 
لأن .الولاية في غيره للأب» وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص . قوله: (غيبة 
منقطعة) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه. 

تتمة زاد الحموى وغيره مسائل أيضاً : 

منها : لو ادعى شخص ديئاً والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوق لا تأي 
ولا تذهب القافلة إليه . 

ومنها: لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن 
نصب القاضي من ببيع التركة. 

ومنها: لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمته وقد مات بائعه ولا وارث له 
ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه . 

ومنها: لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يثك كينا ولا ؤارناً ولأاوصضيا 
فينصب القاضي وصياً ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت . 

ومنها: لو كان المدعى عليه مع كونه أخرس أصم وأعمى ولا وليّ له. 

ومنها: لو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب» وقيل لوارثه أو وصيهء فلو لم 
يكن فلموكله على رواية أبي الليث» وفي رواية: ينصب القاضي وصياً للرد. 

ومنها: لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو 
وصيةء فلو لم يكن نصب القاضي وصيا . 
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وصي القاضي كوصي اميت إلا في ثمان: ليس لوصي القاضي الشراء 


ومنها: لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما يطلب 
المستقرض ليقيض امال . 

ومنها: كفل بنفسه عل أنه إن لم يواف به غداً فدينه على الكفيل» فتغيب الطالب في 
الغد ينصب القاضي وكيلاً عنه ويسلم إليه المديون. 

وملها: لو غاب الوصى فادعى رجل على الميت ديئاً ينصب القاضى خصماً عن 
الميت 1ه ملخصاً. والمراد بالغيبة : المنقطعة. ْ 

أقول: ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عيد غيره أو 
كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم» وما لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما وم يوص إلى 
غيره فيضم القاضي إليه غيره» وما لو عجز الوصي عن الوصاية . 

ومنها: ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي 
وكيلاً لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب. 

ومنها: ما لو تصدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي 
إلى حقه كما قدمناه عن الولواجية . 

ومنها: إذا أسلمت زوجة المجئون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي 
وصيا يقضى عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر. 

ومنها: نصب الوصي عن المفقود. 

ومنها: إذا ادعى الوصى ديتاً على الميت ينصب القاضى وصياً للميت في مقدار 
الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية» وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت 
سبعة وعشرين» والتتعتع ينفي الحصر. قوله: (إلا في ثمان) يزاد عليها تاسعة نذكرها 
قريباً. وعاشرة: هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل جازء يخلاف وصي الميت 
فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية؛ وقدمنا الكلام عليه. قوله: (ليس لوصي 
القاضي الشراء لنفسه) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقاء يخلاف وصي 
الأب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن» فلو اشترى هذا الوصي من 
القاضي أو باع جاز. حموي عن البزازية. قوله: (ولا أن يبيع الخ) للتهمة: واقتصر على 
البيع» والظاهر أن الشراء مثله ط . قوله: (ولا أن يقيض الخ) أي لو نصبه القاضي وصياً 
ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبفى إلا بإذن ميتد| 
من القاضي بعد الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصومة لأنه كالوكيل» والفترى 
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القاضي . ولا أن يؤجرا لصغ لعمل.ماء ولا أن يجعل وصياً عند عدمه. ولو 
خصصه القاضي تخصص» 


على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض» بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا 
إذن لأن الأب جعله خلفاً عن نفسه فكان رأيه باقياً ببقاء خلفه» ولو كان باقياً حقيقة 
يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقياً حكماً كما قاله الخصاف» وهذا يفيد 
القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي . قال البيري: وأفاد أن القاضي ليس له 
سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرهاء بخلاف وصي القاضي . 
وتمامه فيه ا ه ملخصاً من حاشية أبي السعود. وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل 
المذكورة. قوله: (ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما) أي لأي عمل كان. وهل عزاه في 
الأشباه إلى القنية . 

أقول: يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلاً وهو رحمه 
المحرم الذي هو في حجره. تأمل» وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفة. 

وني أدب الأوصياء للوصي: أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير 
الغبن» وإذا لم يكن أبوه حائكاً أو حجاماً لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو 
الحجام لأنه يعير بذلك . وتمامه فيه. قوله: (ولا أن يجعل وصياً عند عدمه) أي موته. قال 
في الأشباه: وصي القاضي إذا جعل وصياً عند موته لا يصير الثانٍ وصياًء بخلاف وصي 
الميتء كذا في التتمة 1.ه. ثم نقل عن الخانية ما نصه: الوصي يملك الإيصاء سواء كان 
وصي الميت أو وصي القاضي اه. ومثله في القنية عن صاحب المحيط . ويأتي التوفيق. 
قوله: (ولو خصصه القاضي تخصص) لأن نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل 
للتخصيص » ووصي الأب لا يقبله بل يكون وضياً في جميع الأشياء لقيامه مقامه. بيري 
عن البزازية . 

قلت: أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص» بخلاف وصي الأب . 

وفي حيل التاترخانية: جعل رجلا وصياً فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر 
فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع» ولا تقبل الوصاية التتخصيص بنوع أو 
مكان أو زمان بل تعم. وعلى قول أبي يوسف: كل وصي فيما أوصى إليه؛ وقول محمد 
مضطرب . والحيلة أن يقول: فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها. ونظر فيها الإمام 
الحلواني بأن تخصيصه كالحجر إذا ورد على الإذن العام» فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا 
عاماً ثم حجر عليه في البعض لا يصحء وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصياً فيما له على 
الناس ولم يجعله فيما للناس عليه وأكثرهم على أنه لا يصحء ففي هذه الحيلة نوع شبهة 
اه ملخصاً. ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال: أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ول 


كتاب الوصايا/ باب الوصي وهو الموصى إليه 4 


ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نبيه» وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت 
في ذلك كله. وفي الخزانة: وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى: 
وبه يحصل التوفيق. وي الفتاوى الصغرى : تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند 
عدم الإجازة» إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر بأقل من أجر المثل 
لأمها تبطل بموته 


أوص إليه غير ذلك» وأوصيت بجميع مالي فلانأ آخر فكل منهما وصى في الأنواع كأنه 
أوصى إليهما ! ه. ويؤيده أيضاً إطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيصء ومفاده 
أنه لا يتخصص وإن تعددء لكن في الخانية أيضاً عن ابن الفضل : إذا جعل وصياً على أبنه 
وآخر على ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب» فإن شرط أن لا يكون 
كل وصياً فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل» وإلا فعلى الاختلاف» والفتوى 
على قول أب حنيفة ! ه. ولعل ما في الخانية أولاً مبني على قول الحلواني» فتأمل. 

أقول: ومما يجب التتبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير 
مثلاً صار وصياً عاماً على أولاده وتركته؛ وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة 
اللفتى به فلا ينفذ تصرف أحدعما بانفراده والناس عنها في زمائنا غافلون» وهي واقعة 
الفتوى. وقد نص عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق 
عيده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شىء عنده. وقالا: كل واحد وصى على ما 
سمى لا يدخل الآخر معه ! ه. قوله: (ولو نهاه الخ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص 
وعندمة. أشيناة: قوله: (وله عزله الخ) هذه المسألة الغامنة» وقدم الشارح أول باب 
الرصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة» فراجعه. قوله: (وصى وصي القاضي الخ) 
أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول لو وصاية الأول 
عامة. قوله: (وبه يحصل التوفيق) بأن حمل قوله المار «ولا أن يجعل وصياً عند عدمهة 
على ما إذا كانت الوصاية خاصة» وكذا حمل ما قدمناه عن الخانية والقنية على ما إذا 
كانت عامة فلا تتناى عباراتهم» فافهم. قوله: (بأن أجر الخ) ليس هذا من كلام الفتاوى 
الصغرى» وصوّره الزيلعي ني كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي . وقال في الأشباه: 
والمختصوص عليه أنه إذا اد بأقل من أجر المثل تإنهرو تمن المع اد وأيضاً إذا 
جازت الإعارة فالإجارة أولى» ومثلها ما إذا أوصى يسكنى داره وخدمة عبدهء فإن الذي 
يعتير من الثلث هو رقبة الدار والعبد دون السكنى والخدمة كما مر في محله فليس المراد 
الحصر. قوله: (لأنها تبطل بموته الخ) كذا ذكره في شرح الوهبانية والأشباه جواباً عن 
قول الطرسوسي: إن هذه المسألة خالفت القاعدة؛ فإن الأصل أن المنافع تمري مجمرى 
الأعيان» وني البيع يعتبر من الثلث ١‏ ه. 
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فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهمء لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله 
روايتات . 


باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيامء فإن نقد وإلا 


أقول''' والذي يظهر لي أن الأولى الاقتصار على الجواب الثاني» وهو أن في المسألة 
روايتين» لأن المنفعة في الوصية بالسكنى؛ والخدمة لا تعتبر من الثلث مع أنها باقية بعد 
المورت» ففيه إيهام أن بطلان الإجارة سبب لاعتبار الوصية من الكل وليس كذلك كما 
علمت . تأمل . قوله: (فلا إضرار على الورثة) أي فيما بعد الموت لأن الإجارة لما بطلت 
صارت المنافع ملكهم. قوله: (وفي حياته لا ملك لهم) أي فما استوفاه المستأجر قبل 
الموت لا إضرار عليهم فيه أيضأء ؤئة سقط ها أورة عله أنه لن اخرها أحرتة هاكة يفلد 
00 وطال مرضه حتى أستوق المستأجر المنفعة في عدة الإجارةء فإئه إن زاد على الثلث 
كان إضراراً بالورثة ! ه. فافهم. 
وفي شرح البرري عن مزارعة المحيط: حق الغرماء والورئة يتعلق بما يجري فيه 
الإرث وهو الأعيان؛ ولا يتعلق بما لا يجري فيه الإرث كالمنافع وما ليس بمال» لأن 
الإرث يجري فيما يبقى زمانين لينتقل بالموت إليهم من جهة الميت والمنافع لا تبقى زمائين 
أش. 
واعترض البيري هذا الحصر بأنه في حيز المنافع» لأن العفو عن القصاص بالئفس 
ليس بمال» ولهذا صح عفو المريض عنه من جميع المال ! ه. وأقره أبو السعود. أقول: 
من الثلث) ومثله في النتف كما قدمناه في باب العتى في المرضص عن القهستان» وقدمنا 
هناك عن الوهبانية الجزم بالأول. قوله: (أو ضيعته) عطف خاص على عام. قوله: 
(يؤجل) أي يؤجله الحاكم كما في أدب الأوصياءء وانظر هل يطالب بكفيل إذا خشي 
)١(‏ في ط (قوله أقول الخ) بحث فيه شيكنا: بأن الغرض للطرسوسي عطلب وجه للرواية القائلة يروج المناقع من 
الكلء وحيتئذ لا ينفعه الجواب الثانيء وقوله لأن امنفعة الخ رد هذا مولانا أيضاً بأن محط الجواب إنما هو 
قولهم فلا إضرارء والوصية بالسكتى لا ضرر فيها عل الورثة وإن اعتبرنا المنفعة من جميع المال لأنه يشترط 
خروج الرقبة منه» وتوضيحه أن من القواعد تيعية المناقع للأعياد قما بال السكنى ل تتبع الدار؟ فإنه لو أوصى 
بعين الدار اعتيروا خروجها من الثلث: ولو أوصى بسكنى لم يعتبروا ذلك» وكذا لو حابى في بيع الدار حال 
العوض اعتبروا خروج المحاباة من الثلث» ولو حابى في الإجارة لا. والجواب أن المالك إذا تصرف فيما هو 
ملكه كان حقه أن ينفذ تصرفه للا أنه لا يحجر على ال مالك في أملاكهم إلا أنهو وجدوا في بعضض التصرفات 
إقراراً بالورثة فحجروا عليه فثبت الحجر عليه الضرورة» والثابت لها لا عموم له ولا يستتبعم خصوصاً: 
ووصف هذا الأصل معذل بعلة وهي الضرره فيدار الحكم مع هذه العلة؛ فَإِذا وجدت تلك في الفرع لزمت 
تبعية لأصله وإلا فلا وفي مسألة الوصية بالسكتنى لا إضرار بعد اعتيار خروج الرقبة من الثلث؛ وفي مسألة 
الإجارة لا إضرار حيث تبطل بالموت ‏ 
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فسخء فإن أنكر الشراء وقد قبض يرفع الوصي الأمر للحاكم فيقول: إن كان 
بينكما بيع فقّد فسخته قبل الوصية. ثم أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم . 


دفع لليتيم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه أنه لم يبق له من تركة 
والده لا قليل ولا كثير ثم ادعى شيئاً في يد الوصي أنه من تركة أب وبرهن تسمع . 


الهرب أو يفسخ حالاً إذا لم ينقد الشمن؟ حرره نقلا. قوله: (وقد قبض) الظاهر أنه إذا م 
يقبض كذلكء؛ لأن المراد فسخ العقد ط. قوله: (فيقول) أي الحاكم بعد أن حلفه 
فحلفف. قال نجم الدين الخاصي: ويجوز مثل هذا الفسخ وإن كان تعليقا بالمخاطرة؛ 
وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة بعد إنكار المشتري 
البيع يكون فسخاً في حكم الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة» أما إذا فسخه 
الحاكم لا يلزم المبيع عليه بل يرجع إلى ملك الميت لكمال ولاية القاضي وشمولهاء ومثله 
في الخانية. أدب الأوصياء. 

تنبيه لو استباع مال اليتيم الأملأ بالألف والأفلس بالألف والخمسمائة يبيعه الوصي 
من الأملا ولا يلتفت إلى زيادة الأفلس حذراً من التلف كما في الخانية وغيرها. أدب 
الأوصياء. قوله: (لم يجز إلا عند الحاكم) ذكر ذلك في البزازية في منصوب القاضي كما 
قدمناه عنها في أول باب الوصي. وأما وصي الميت فقد مر في المتن أنه لا يصح رده بعد 
قبوله بغيبة الميت لثلا يصير مغروراً من جهته . 

وفي البزازية عن الإيضاح: أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم» لأنه التزم القيام 
فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية التصرف في 
مال اليتيم» وإذا حضر عند الحاكم فينظر في حاله: إن مأموناً قادراً على التصرف لا يخرجه 
لأنه التزم القيام ولا ضرر للوصي في إبقائه؛ وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه 
للضرر في إبقائه ولعدم حصول الغرض منه لقلة اهتمامه بأموره بعد طلب العزل | ه. 
وفي الأشباه: والعدل الكافي لا يملك عزل نفسهء والحيلة فيه شيئان الخ: وقدمنا ذلك 
فراجعه. قوله: (تسمع) قال في الخانية بعده وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على 
ا و ا اا فال في 
الشرنبلالية : لعدم ما يمنع منهاء إذ ليس فيه إبراء لمعلوم عن معلوم ولا عن يجهول. فهو 
إقرار مجرد لم يستلزم إبراء فليس مانعاً من دعواهء وقد اشتبه على صاحب الأشباه فظن أنه 
من قييل البراءة العامة وأنه مسكتى من منعها الدعوى 1ه ملخصاً. 

أقول: هذا لا يظهر على ما في أدب الأوصياء عن المنتقى وغيره من زيادة قوله وْ 
يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير إلا استوفاه الخ» فهو إقرار لمعين والإقرار حجة على 
المقر. تأمل. وقد تقدمت هذه المسألة قبيل الصلح. وقال الشارح هناك: ولا تناقض 
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للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة. قال تعالى: #ومن كان فقيرأ فليأكل 
بالمعروف* له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلكء. وإلا فلينفق عليه 
بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة. مجتبى. وفيه: جعل للوصي مشرفاً ل 
يتصرف بدونه» وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله 
على الأكثر. وفيه: يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي . 


لحمل قوله لم يبق لي حق: أي هما قبضتهء على أن الإبراء عن الأعيان باطل ١‏ ه. وتمام 
الكلام هناك. قوله: (للوصي الأكل الخ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجاً 
بقدر ما سعى. قال في أدب الأوصياء: والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى: #9إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» قال الفقيه: ولعل قوله تعال: #ومن كان فقيراً» 
نسخ مبذه الاية. 

قلت: فكأنه يميل إلى اختيار الثان» وهو قول الإمام. قال في القنية : قال أبو ذرّ: 
وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعاً فلا يوجب ضماناً | ه. قال الإسبيجابي في 
شرحه: إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره. قوله: (له أن ينقق الخ) كذا في مختارات 
النوازل. وفي الخلاصة وغيرها: إن كان صالحاً لذلك جاز وصار الوصى مأجوراء وإلا 
فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته | ه. فلم يقيده بالقراءة امار تأمل . 

وف القنية : ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين واليتيم وغيرهما في خلع الخاطب 
أو الخطيبة» وفي الضيافات المعتادة: والهدايا المعهودة» وفي الأعياد وإن كان له منه بد 
وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران ما لى يسرف قيهء وكذا لمؤدبه ومن عنده من 
الصبيان» وكذا العيدين. وقال بعضهم: يضمن في ضيافة المؤدب والعيدين | ه ملخصاً. 
وف المغرب: وعن أبي زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج نبا الإنسان 
في فضيلة من الفضائل ١‏ ه. قوله: (جعل للوصي مشرفا الخ) قدمنا الكلام عليه . قوله : 
(للأب إعارة طفله الخ) في شرح الطحاوي للإسبيجابي: للوصي والأب إعارة مال 
المع قال عماد الدين في فصوله: وهذا مما يحفظ جداً. وفي التجنيس عن النوازل: 
ليس للأب ذلك لأنه ليس من توابع التجارة في ماله. وني الذخير: له إعارة طفله» أما 
إعارة ماله فكذلك عند البعض استحساناً لا عند العامة وهو القياس. وفي فوائد 
صاحب المحيط : له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز | 
ه أدب الأوصياء. قوله: (يملك الأب لا الجد الخ) أقول: عبارة المجتبى: مات عن 
أولاد صغار وأب ولا وصي له يملك الأب ما يملك وصيه فينفذ وصاياه ويبيع 
العروض والعقار لقضاء دينه وليس للجد ذلك الخ. هكذا رأيت في نسختيء فتأمل. 
وأشار بقوله وليس للجد ذلك. إلى ما قدمناه قبيل الفصل عن الخانية من أن وصي الميت 
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يملك الأب لا الحد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغيرء بخلاف الوصى . 

يملك الأب والحد بيع مال أحد طفليه للآخرء بخلاف الوصي . | 

ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبي بمثل قيمته جاز إذا لى يكن 
فاسد الرأي. ولو قاسدهء فإن باع عقاره لم يجزء وفي المنقول روايتان. 

ولو اشترى لطفله ثوبأ أو طعاماً وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال» 


يملك بيع التركة لقضاء دين الميت». بخلاف الجدء ولو قال الشارح يملك الأب ما لا 
يملكه الوصي لكان كلاماً ظهر المعنى ويكون ما بعده من المسائل تفريعاً عليه» فإنها مما 
خالف الأب فيها الوصي» وقد ذكر من ذلك في آخر فرائض الأشباه إحدى عشرة 
مسألة وزاد عليها في حاشية الحموي وغيرها سبع عشرة أخرى فراجع ذلكء والمراد 
بالأب ني هذه المسائل أبو الصغير لا أبو الميت. قوله: (بخلاف الوصي) فإنه لا يجوز 
فسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام. وقال محمد: لا يجوز 
مطلقاً. ذخيرة. والأصل في ذلك البيع لما في القسمة من معنى المبادلة والإفرازء فكل من 
يملك من الأوصياء بيع شيء من التركة يملك قسمته» ومن لا فلاء والوصي لا يملك 
بيع مال أحد الصغيرين من الآخر فلا يملك قسمة ذلك لأنه يكون قاضياً ومتقاضياً فلا 
يجوزه وكذا أحد الوصيين لا يملك البيع من الآخر فلا يملكان القسمة؛ بخلاف الأب 
فله أن يقاسم مال أولاده. 


والحيلة للوصي أن يبيع حصة أحد الصغيرين فيقاسم مع المشتري ثم يشتري منه ما 
باعه بالشمنء ولو في الورثة كبار فدفع لهم حصتهم وأفرز ما للصغار جملة بلا تمييز جازء 
لأن القسمة ماجرت بين الصغار بل بين الكيار والصغارء وكذا لو قاسم الوصي مع 
الموصى له بالثلث وأمسك الثلثين للصغارء وتمام ذلك في فصل القسمة من أدب 
الأوصياءء ولكن قوله وكذا أحد الوصيين الخ» قال ط: فيه أن تصرف الوصي بالبيع 
والشراء للأجنبي يجوز بالقيمة وبالغين اليسير وكل من اليتيمين أجنبي من الآخر اه. 
وقدمنا نحوه. قوله: (ولو باع الأب أو الجد الخ) تقدمت هذه المسألة عن ابن الكمال 
للدين الذي على الميت أو لتنفيذ وصاياه كما تقدم فلا تغفل. قوله: (إذا لم يكن فاسد 
الرأي) الظاهر أجم لم يفصلوا هذا التفصيل في الوصي لأن الميت أو القاضي لا يختار 
للوصاية إلا من كان مصلحا يحسن تدبير أمر اليتيم ط . 

أقول: وقد صرحوا يأن الوصي حكمه حكم الأب المفسد وحيئد فلا حاجة إل 
التفصيل فيهء فافهم. قوله: ١ل‏ يجز) أي إلا إذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه. قوله: 
(وفي المنقول روايتان) قدمنا أن الفتوى على عدم الجواز. قوله: (ولو اشترى لطفله الخ) 
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وإلا لا لوجوبهما عليه حينئذء وبمثله :لو اشترى له دازاً أو عبداً يرجع سواء كان له 
مال أو لاء وإن لم يشهد لا يرجع. كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه 
انتهى . 
كتاب. التخنقى 
لا ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود (وهو ذو فرج وذكر أو من عري 
عن الاثنين جميعاء فإن بال من الذكر فغلام» وإن يال من الفرج فأنثىء وإن بال 


قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوق. قوله:. (بوجويهما) أي الشثوب والطعام» 
والمراد النفقة والكسوةء والأولى إفراد الضمير للعطف بأو. قوله: (وبمثله) أي في أنه 
يرجع بقيمة الدار أو العبد إن أشهدء والأولى حذف الباء.. قوله: (لا يرجع) لعدم 
وجوبه. قوله: (وهو حسن الخ) قائله صاحب المجتبى - والله تعالى أعلم . 


هو فعلي من الخئْثِ: أي بالفتح والسكون: وهو اللين والتكسير؛ يقال خنثت 
الشيء فتختث: أي عطفته فانعطف» ومنه سمى المخنث»: وجمع. الخنثى النناثي بالغتعم 
كخيل وبال ١‏ ه ‏ شرح السراجية للسيد. 

واعلم أن الله تعالل خلق بني آدم ذكوراً وإناثاً كما قال: لوبت مِنْهُمَا رجالا زرا 
وَنِسَاء [التسله: ]١‏ وقال: ظيبِبٌ لِمَنْ يَشَاءُ إنَانا وَمَبٌ لِمَنْ يَشَاهُ “الدكُور»: [الشورة : 
18 رقن رين حكن براحت منهها او يان جكع من قر ددر وأنثى » فدل على أنه لا يجتمع 
الوصفان في شخص واحدء وكيف وبينهما مضادة ١‏ ه. كفاية. قوله: (وهو ذئؤ فرج) 
أراد به هنا قبل المرأة» وإلا فالفرج يطلق على قبل المرأة والرجل باتفاق أفل اللغة. 
مغرب. قوله: (أو من عري الخ) بكسر الراء بمعنى خلا قال الإتقاني: وهذا أبلغ 
وجهي الاشتباء. ولهذا بدأ محمد به أ ه. 

أقول : وقوله «ذو فرج وذكر» تفسير الخنثى لغةء وأما هذا فقد صرح الزيلعي 
وغيره بأنه ملحق بالخنثى» ويدل عليه قول معمد: هو عندنا والخنئى المشكل في أمره 
سواء» فقد سوى بينهما في الحكم لا في الدلالة» وكونه أبلغ في الاشتباه لا يدل على 
تسميته خنثى لغة» ولذا قال القنهستاني: وإن لى يكن له شيء منهما وخرج بوله من سرته 
ليس بخنثئى» ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ندري اسمه كما في الاختيار. وقال 
محمد: إنه في حكمْ الخنئى ا ه. فافهم. قوله: (فإن بال الخ) أي إذا وقع الاشتباء فالحكم 
للمبال» لأن منفعة الآلة عند انفصال الولد من الأم خروج البول فهو المدفعة الأصلية 
للآلة وما سواه من المنافع يجديثة بعدهاء وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي 246. وتمامه 


110111 
منهما فالحكم للأسبق» وإن استويا فمشكل ولا تعتبر الكثرة) خلافاً لهماء هذا قبل 
البلوغ (فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرجل 
(فرجل» وإن ظهر له ئدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه قفامرأة» وإن م 
تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل) لعدم المرجح. وعن الحسن أنه 
تعدّ أضلاعه» فإن ضلع الرجل يزيد على ضلم المرأة بواحد. ذكره الزيلعي. 
وحيتئذ (فيؤخد في أمره بما هو الأحوط) في كل الأحكام . 
قلت: لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيهء وأنه لا يتعلق التحريم 


في المطولات. قوله: (فالحكم للأسبق) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي» ولأنه كما 
خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة 
الأخرى. زيلعي. قوله: (وإن استويا) بأن خرج منهما معا. قوله: (فمشكل) لم يقل 
مشكلة لأنه لم يتعين أحد الأمرين فجاء على الأصل وهو التذكيرء أو لأنه لما احتمل 
الذكورة والأنوئة غلب التذكير. أفاده الإتقاني. قوله: (ولا تعتبر الكثرة) لأنها ليست 
بدليل على القوة؛ لأن ذلك لاتساع المخرج.وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلىء ولأن 
نفس الخروج دليل بنفسه» فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين 
والأربعة» وقد استقيح أبو حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضياً يكيل البول بالأواقي. 
أزيلعي . قوله: '(كما يحتلم الرجل) بأن خرج منيه من الذكر ط. قوله: (أو لبن) أي في 
اديه كلبن النساءء وإلا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن. 

وفي الجوهرة: فإن قيل ظهور الثنديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللين» قيل 
لأن اللبن قد ينزل ولا ندي» أو يظهر له ثدي لا يتميز من ثدي الرجلء فإذا نزل اللبن 
وقع التمييز ا ه. ط عن الحموي. قوله: (أو حبل) بأن أخذ المنيّ بقطنة وأدخله فرجه 
فحبل. ط عن سري الدين. قوله: (أو أمكن وطؤه) بأن اطلع عليه النساء فذكزن ذلك. 
أفاده طء وعبارة غيره: أو جومع كما يجامع النساء. قوله: (أو تعارضت العلامات) كما 
إذا نهد ثديه ونبتت لحيته معأء أو أمنى بفرج الرجل وحاض يفرج المرأة» أو بال بفرجها 
وأمنى بفرجه. قهستاني. قوله: (وعن الحسن) أي البصري . قال في المعراج وحكي عن 
عليّ والحسن . أنهما قالا: تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل. وقال 
جابر بن زيد: يوقف إلى جانب حائط» فإن بال عليه فهو رجلء وإن تسلسل على فخذيه 
فهو امرأة. وليس كلا القولين بصحيح اه. قوله: (يزيد) صوابه #يتقصة كما علمت»؛ 
وارجع إلى حاشية الحموي على الأشياه. قوله: (وحيتئذ) أي حين إذ أشكل . 

قوله: (قلت الخ) أقول: وبالله التوفيق» إن الأخذ ف أمره بالأحوط ليس على 
سبيل الوجوب دائماًء ؛ بل قد يكون مستحباً في كثير من المسائل . منها ما ذكره الشارح 


شر كتاب المنثى 
بلبنه فتنبه (فيقف بين صف الرجال والتساء» و) إذا بلغ حدّ الشهوة (تيتاع له أمة 
تختنه من ماله) لتكون أمته أو مثله (ويكره أن يتنه رجل أو امرأة) احتياطاً ولا 
ضرورة» لأن الختان عندنا سنة (وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع) أو 
يزوج امرأة ختانة لتختنه» لأنه إن كان ذكراً صح النكاح» وإن أنثى فنظر الجنس 


لأن إشكاله أورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين» لأن عدم الجناية وعدم التحريم كانا 
ابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة أنوئته فيستحب الاحتياط» بخلاف توريثه ونحوه مما سيأتي» 
إذ ليس فيه رفع الثابت يقيناً فلذا وجب الاحتياط فيه . 

ويدل على ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكاني للسرخسي : إذا وقف في صف 
النساء فأحب إلى أن يعيد الصلاةء كذا قال محمد في الأصل» وذلك لأن المسقط وهو 
الأداء معلوم. والمفسد وهو المحاذاة موهوم) وللتوهم أحب إعادة الصلاةء وأإنْ قام في 
صف الرجال فصلاته ثامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق 
الاستحباب لتوهم الحاناة لها . 

ثم لايخفى عليك أن الكلام في الخنئى الذي تعارضت فيه العلامات» قلا يرد 
إمكان الإيلاج فيه أو ظهور لبن له علامة أنوئته فيجب الغسل ويثبت التحريم» لأن ذلك 
علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس الكلام فيهء فافهم. قوله: (فيقف بين 
صف الرجال والنساء) إذ لو وقف مع الرجال احتمل أنه أنثى أو مع النساء احتمل أنه 
رجل» وقدمنا حكمه. قوله: (وإذا بلغ حد الشهوة) أي إذا كان مراهقاًء وإلا فللرجل أن 
يختنه . فهستاني عن الكرماني . 

أقرل: تقدم في شروط الصلاة عن السراج أنه لا عورة للصغير جدآء ثم ما دام لم 
يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ ١‏ ه- تأمل. قوله: (لتكون أمته) فيجوز 
نظرها إليه إن كان ذكراء وقوله أو مثله» أي إن كان أنثى فيكون نظر الجنس إلى الجنس» 
وهو جائز حالة العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو القرحة في الفرج ونحو ذلك. قوله: 
(احتياطا) إذ في كل احتمال نظر الجنس إلى خلاف الجنس وهو أغلظ فلا يجوز إلا 
لضرورة. قوله: (فمن بيت المال) هذا إذا كان أبوه معسراً وإلا فمن ماله. قهستاني عن 
الذخيرة. قوله: (ثم تباع) أي ويرد ثمنها إلى بيت المال. قوله: (أو يزوج الخ) هذا قول 
الحلواني. قال في الكفاية: وذكر شيخ الإسلام أنه لا يفيدء لأن التكاح موقوف والتكاح 
الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى الفرج . 

أقول: وقد يجاب بأن كونه موقوفاً إنما هو من حيث الظاهرء وإلا فالنكاح في 
نفس الأمر: إما صحيح إن كان ذكراً فيحل النظرء وإما باطل إن كان أنثى فيكون فيه 
نظر الجنس إلى الجنس فهو مفيد على كل حال بناء على ما في نفس الأمر. تدبر. قوله: 


كتاب الخنشى كك 


أخف. ثم يطلقها وتعتدٌ إن خلا بها احتياطأً (ويكره له ليس الحرير والحلي» ولا 
يخلو به غير محرم) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة (ولا يسافر بغير محرم) 
لاحتمال أنه امرأة (وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به) في الصحيح لأنه دعوى 
بلا دليل (وقيل يعتير) لأنه لا يقف عليه غيرهء لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا 
فلوس سل 

قلت: وبه يحصل التوفيق» ويضعف ما ثقله القهستاني عن شرح الفرائض 
للسيد وغيره إلا أن يحمل على هذاء فتنبه . 


(نم يطلقها) أي إذ كان بالغاً. قوله: (ويكره له لبس الحرير والحلي) لأنه حرام على 
الرجال دون النساء وحاله لم يتبين بعد فيو خل بالاحتياط» فإن الاجتناب عن الحرام فرض 
والإقدام على المباح مباحء فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام. عناية . قوله: (ثبتت حرمة 
المصاهرة) أى فلا يحل للمقبل بشهوة أن يتزوج أمه. قال السائحاني: وكذا لو قبلته امرأة 
لا تتزوج أباه حتى يتضح الحال بظهوره مثل المقبل ا ه. 

قلت: وكأن وجهه أن الأصل في الخروج التحريم» واحتمال أنه مثل المقبل لا يرفع 
هذا الأصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقاً. تأمل. قوله: (ولا يسافر بغير محرم) أي من 
الرجال. ويكره مع امرأة ولو محرماً لجواز كونه أنثى فيكون سفر امرأتين بلا محرم لهما 
وذلك حرام. إتقاني. قوله: (بعد تقرر إشكاله) أي تقرره عندنا بعلمنا به كما لو رأينا له 
تديين وححية . 

قلت: وبه يحصل التوفيق: أي فلا خلاف في المسألة» والظاهر أن الذي أوهم 
المصنف أنبما قولان كلام الزيلعي حيث قال: وإن قال الخنثى أنا رجل أو امرأة لم يقبل 
قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى بلا دليل . 

وف النهاية عن الذخيرة: إن قال الخنثى المشكل أنا ذكر أو أنثى فالقول لهء لأنه 
أمين في حق نفسه والقول للأمين ما لم يعرف خلاف ما قال» والأول ذكره في الهداية ا ه 
كلام الزيلعي ملخصاً. 

أقول: ولا منافاة بينهما لأن مراد الذخير بالخنثى المشكل الذي لم يظهر لنا إشكاله 
بدليل قوله مالم يعرف خلاف ما قال. ويدل عليه أيضاً آخر عبارة الذخيرة المذكورة في 
النهاية ونصه: ولا لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما قال فصدق فيما قال. وهتى 
عرف كونه مشكلاً فقد عرف خلاف ما قال. وعرف أنه مجازف في مقالته لأنه لا يعرف 
من نفسه إذا كان مشكلا إلا ما تعرفه تحن 1 ه. وهذا أسقطه الزيلعي فأوهم أن ما في 
الذخيرة خلاف ما في الهداية؛ وتبعه المصنف فجعلهما قولين مع أنه في الكفاية شرح كلام 
الهداية بكلام الذخيرة. قوله: (إلا أن يحمل على هذا) أي على أنه أراد قبل تقرر إشكاله. 


16 كتاب الختثى 


(ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد) لتعذر الغسل'(ولا 
يحضر) حال كونه مراهقاً (غسل ميث ذكر أو أنثى » وندس تسحية قيره. ويوضع 
الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم) رعاية لحق الترتيب» وتمام 
فروعه في أحكامه من الأشباهء بل عندي تأليف مجلد منيف (وله) في الميراث (أقل 
النصيبين) يعني أسوأ الحالين» به يفتى كما سنحققه. وقالا: نصف النصيبين» فلو 


ويؤيده أن السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد بالأمور الباطلة التي لا تقرر لنا إشكاله؛ 
فإنه قال وقوله مقبول فيما كان من هذه الأمور باطئاً لا يعلمه غيره» ثم قال: وإذا أخبر 
الخنئى بحيض أو منيّ أو .ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله» ولا يقبل رجوعه .بعد ذلك 
إلا أن يظهر كذبه يقيناء مثل أن يخبر بأنه رجل ثم يلد فإنه يترك العمل بقوله السابق ١‏ ه. 
قوله: (ويمم) أي بخرقة إن يممه أجنبي» ويغيرها إن يممه ذو رحم محرم منه» ويعرض 
الأجنبي وجهه عن ذراعيه جواز كونه امرأة ولا يشتري جارية للغسل كما كان يفعل 
للختان» لأنه بعد الموت لا يقبل المالكية فالشراء غير مفيد. عناية. وكذا لو كانت له أمة 
فإن ملكه وإن بقي بعد موته إلا أن الأمة لا تغسل سيدهاء بخلاف الزوجة» وبه اندفع ما 
أورده ابن الكمال من بقاء ملكه كما حرره في الدر المنتقى. قوله: (ولا يمحضر) أي لا 
يغسل رجلا ولا امرأة. نهاية ومعراج. والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبفى مشكلا 
غالباً. قوله: (ذكراً أو أنثى) أي ذكراً كان الميت أو أنثى» وني بعض النسخ «ذكر» بالجر. 
قوله : (وندب تسجية قبره) أي تغطيتهء لأنه إن كان أنثى أقيم واجب» وإن كان ذكراً لا 
تضره التسجية. زيلعي. ولعله أراد بالواجب ستر عورة الأنثى» وإلا فالتسجية مستحبة لا 
واجبة. منح. قوله: (ثم هو) أي الْخنئى»: فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة» ولو 
دفن مع رجل في قير واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من .صعيدء ولو 
مع امرأة قدّم عليها لاحتمال أنه رجل» ويكفن في خمس أثواب كامرأة. وتمامه في المنح . 
قوله: (في أحكامه) أي في بحث أحكام الخنثى» وذكرها في المنح أيضاً. قوله: (يعني 
أسوأ الحالين) إنما حول العبارة ليشمل كونه محروماً على تقدير | ه ح . 

قال في المنح: اعلم أن عند أبي حنيفة أقل النصيبين أن ينظر إلى نصيبه إن كان ذكراً 
وإلى نصيبه إن كان أنثى» فأيهما أقل يعطاهء وإن كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء 
له. قوله: (وقالا نصف النصيبين) أي نصف مجموع حظ الذكر والأنثى. 

ثم اعلم أن هذا قول الشعبي» ولما كان من أشياخ أبي حنيفة وله في هذا الباب قول 
منهم» اختلف أبو يوسف ومحمد في تخريجه فليس هو قولا لهماء لأن الذي في السراجية 
أن قول أبي حنيفة هو قول أصحابه» وهو قول عامة الصحابة» وعليه الفتوى. وذكر في 
النهاية والكفاية أن الذي في عامة الروايات أن محمداً مع الإمامء وكذا أبو يوسف في قوله 


كياب اللنننى 14 


مات أبوه وترك معه (اباً) واحداً (له سهمان وللخنثى سهم) وعند أبي يوسف: له 
ثلاثة من سبعة. وعند محمد: له خمسة من 'أثنى عشر. وعند أي حنيفة: له سهم 
من ثلاثة (لأنه لآقل) وهو متبقن به فيقتصر عليه لأن المال لا يجب بالشك» حتى 
لو كان الأقل تقديره ذكراً قدر ابنأ كزوج وأم وشقيقة هي خنئى مشكل» فله 
السدس عل أنه عصبة؛ء لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إل 
ثمانية » ولو كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء لد كزوج وأم 


الأولء ثم رجع إلى ما فسر به كلام الشعبي . قوله: (وعند أي يوسف الخ) قال الزيلعي : 
واخقلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي» فقال أبو يوسف: الميراث بينهما على 
سبعة أسهم : للابن أربعة وللخنثى ثلاثة» اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده فإن 
ا ا والخنثى لو كان وحده: إن كان ذكراً فكذلك» وإلا 
قفتصف المال. فيأخشذ نصف النضيبين تنصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة أرباع المال» 
وللاين: أي الواضح كل لال فيجعل كل ريع منهما فبلغ سبعة أسهم: للا أرمة 
و ثة لأن الابن يستحق الكل عند الانقراد والخنثى : ث الأرياع يعبر دل 
منهما بجميع حقه بطريق العول والمضاربة . وقال محمد: بينهما على اثني عشر سهماً: سبعة 
للابن وخنسة للختثىء اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة اجتماع. قلو كان الخنثى ذكراً 
فالمال بينهما نصفينء ولو أنثى كان أثلاثاً» فالقسمة عل الذكورة من اثتين وعلى الأنوثة من 
ثلاثة فيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة للختثى» على أنه أنثى سهمانء وعلٍ أنه ذكر ثلاثة 
فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلغ اثنى عشر» فللختثى ستة على 
أنه ذكر» وأربعة على أنه أنثى فله نصفهما خحسة اه ملخصاً. وتامه فيه. 
وأشار في الهداية إلى اختيار قول محمد للاتفاق على تقليل نصيب الخنثى» وما ذهب 
إليه محمد أقل مما ذهب إليه أبو يوسف سهم من أربعة وثمانين سهماًء وطريق”' معرفته 
أن تضرب السبعة في ائني عشر تبلغ. أربعة وثمانين: وحصة الخنقى من السبعة ثلاثة 
فاضريها في اثني عشر تكون ستة وثلاثين وحصته من الاثني عشر خمسة فاضربها في السبعة 
تكون خسة وثلاثين» فظهر أن التفاوت بسهم من أربعة وثمانين كما في العناية وغيرها. 
)١(‏ في ط (قوله وطريق معرفته الخ) وتسمى هذه طريقة التجئيس» وهكنا كل عددين نسب إليهما أقل منهما 
وأدت معرفة أي المنسوبين أقل» فاضرب أحد العددين المنسوب إليهما في الآخر ثم يضرب كل واحد من 
الأقلين فيها ينسب إليه الأقل الآخرء وانظر فيما تحصل من ضرب كل من الأقلين في منسوب الآخر في 
مسألتنا لم يدر هل الثلاثة من سبعة كما هو قول أبي يوسف أكثر وخمسة من أثني عشر أكثر كما هو قول 
محعمد؟ فإذا أردت معرفة أكثرهما فاضرب السبعة التي نسبت إليها الثلاثة ني الاثني عشر التي تسبت إليها 
الخمسة تبلغ أربعة وثمانين» ثم اضرب النسوب إلى السبعة وذلك ثلاثة في المدسوب إليه الخمسة وذلك اثنا 
عشر يكون الخارج ست وثلاثين؛ء واضرب اطخنمسة في السبعة تبلخ خمسة وثلاثين. 


11 كتاس الى 
وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة» ولو قدر أنثى كان له النصف 
والله تعالى أعلم. 


جمع شتيت بمعنى متفرقة» وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما 
كان يحق ذكره فيه. قلت: وقد ألحقت غاليها بمحالهاء ولله الحمد. 

(عرق مدمن الخمر خارج نجس) هذه مقدمة صغرى في تسليمها كلام قد 
وعدتك به في أوائل نواقض الوضوء (وكل خارج نجس ينقض الوضوء) هذه 
مقدمة كبرى وهي مسلمة عندنا (فينتج) أن (عرق مدمن الخمر ينقض الوضوء) 
لكنه يحتاج لإثبات الصغرى . 

وحاصله ما في الذخائر الإشرافية لابن الشحنة معزياً للمجتبى: عرق 
الدجاجة الجلالة نجس . قال: وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى. ثم قال : 
وما أسمج من كان عرقه كعرق الكلب والخنزير. قال ابن العر: فحيكذ ينقض 
الوضوءء وهو فرع غريب وتخريج ظاهر. قال المصنف: ولظهوره عولتا عليه. 

قلت: قال شيخنا الرملٍ حفظه الله تعالى: كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا 


قوله: (وولديبا) أي أخوين لأم . قوله: (ولو مات عن عمه الخ) أي لو مات رجل عن 
عمه وعن اين أخيه حال كون ابن الأخ خنثىء فالضمير في عمه للرجل الميتء وهذا 
مثال لحرمانه على تقدير الأنوثة وما قبله على تقدير الذكورة. قوله: (وكان المال للعم) لأن 
بنت الأخ لا ترثء ولو قدر ذكرأ كان المال كله له دون العم لأن ابن الأخ مقدم على 
العم ط . والله تعالى أعلم . 

قوله: (جمع شتيت الخ) فهو فعيل بمعنى فاعل حمل عل قعيل بمعنى مفعول 
كمريض ومرضي ولذا جمع على فعلي. قهستاني. قوله: (ما لا يذكر) الأولى «ما 1؟ كما 
عبر غيره. قوله: (فينتج) أي من الشكل الأول بعد تسليم الصغرى. قوله: (بل أولى) 
لأن تأثير المائع في التصرف فوق تأثير غيره. منح ‏ فإذا كان عرق الجلالة التي غذيت 
بالنجاسة الجامدة نجساً فعرق مدمن الخمر المائع أولى. قوله: (وما أسمج) من السماجة 
وهي القبح كما في القاموس . قوله: (قال ابن العرْ) بمهملة فمعجمةء وهو من شراح 
الهداية. قوله: (فحيتئة) أي فحين إذ كان عرقه نجساً ينقض لقاعدة: كل خارج نجس 
ينقض الوضوء ط . قوله: (وهو مع غرابته) أي تفرّد ابن العز باستنباطه . قوله: (لا يشهد 


كتاب الختثى ع 
يشهد له رواية ولا دراية» أما الأولى فظاهر إذ لم يرو عن أحد من يعتمد عليه. 
وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الأولى ويشهد لبطلانها مسألة الجدي إذا غذي بلبن 
الختزير فقد عللوا حل أكله بصيرورته مستهلكاً لا يبقى له أثرء فكذلك نقول في 
عرق مدمن الخمرء ويكفيئا في ضعفه غرابته وخروجه عن الجادة فيجب طرحه عن 
السرح من متن وشرح . 

(خيز وجد في خلاله خرء فأرةء فإن كان) الخرء (صلباً رمى به وأكل الخبزء 


له رواية) أي دليل منقول ولا دراية: أي دليل معقول. قوله: (ويشهد ليطلانها الخ) 
حاصله استدلال بالقياس على مسألة الجدي بجامع الاستهلاك. ولذا فرع عليه بقوله 
«فكذلك نقول الخة ولا يخفى أن القياس دليل معقولء فافهم. قوله: (بصيرورته 
مستهلكا) يعتي بخلاف الخجلالة: فإن ما تتناوله لكونه جامدا لا يصير مستهلكا بل يحيل 
لحمها إلى نتن وفساد. تأمل ه حم. قوله: (ويكفينا في ضعفه غرابته الخ) قال الرملي أيضاً 
في حاشية المنح: وتقدم في كتاب الأشربة عن المحقق ابن وهبان أنه لا تعويل ولا التفات 
إلى كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيرهء ولم ينقل عن 
أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين أن عرق مدمن الخمر ناقض للوضوء سوى ما بحثه 
ابن العز. وقد يفرق بأن مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلطء حتى لو كانت تخلط لا 
يحكم بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرهاء وغاية ما فيه أنه يقع الشك في تولد العرق منه 
أو من غيره؛ ولا نقض بالشك. على أنا ما أثبتنا النقض بالخارج المحقق النجاسة من غير 
السبيئين إلا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية؛ فكيف يثبت النقض بشيء 
موهوم؟ وأيضاً نفس عرق الجلالة في نجاسته منازعة» إذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها إذا 
تغير وأنتن» وإنما يستعملون الكراهة لريب في الحرمة» والحرمة فرع النجاسة؛ والنقض 
بها إنما يكون بما لا ريب فيهء ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من أكل أو 
شرب نجاسة ما في زمن مداومته: ول يقل به أحد ا ه ملخصا. 

أقول: ويلزم عليه أيضاً النقض بدموعه وريقه لأهما كالعرق» وأن يكون حكمه 
حكم المعذور لخروج ريقه دائمء وهذا لم يقل به أحد أيضاء وقدم الشارح في كتاب 
الطهارة أن سؤر الإبل-والبقر الجلالة مكروه تنزيباً. وفي الخانية أن عرق الجلالة طاهر. 
قوله: (وخروجه عن الحادة) هى معظم الطريق كما في القاموس ٠»‏ والمراد طريق الفقه. 
قوله: (عن السرح) بمهملات . قال في جامع اللغة: السرح: المال وشجر عظام طوال» 
والمراد بها مسائل الفقه ا ه ح. فهو أستعارة مصرحة. قوله: (فإن كان الخرء صلبا) بضم 
الصاد المهملة : أي يابسآء زاد في مختارات النوازل: وإن كان متفتساً ما لم يتغير طعمه يؤكل 


4 كتاب المختثى 
ولا يفسد) خرء الفأرة (الدهن والماء والحنطة) للضرورة (إلا إذا ظهر طعمه أو لونه) 
في الدهن ونحوه لفحشه وإمكان التحوّز عنه حينئذ. خانية . 

لقي السنن الرواتب لا يصلى ولا يستفتح) تقدم في باب الوتر (الدعوة 
المستجابة في الجمعة عندنا وقت العصر) على قول عامة مشايخنا. أشباه. وقدمناه في 
الحبعة عر النات فا 

(الخروج بن الصلاة لا يتوقف على) قوله (عليكم) وحينئذ (فلو دخل رجل في 
صلاته بعده لا يصير داخلا فيها) قدمناه في صفة الصلاة. 

(لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطويته على ثوب طاهر) 
كذأ النسخ. وعبارة الكنز: على الثوب الطاهر (لكن لا يسيل لو عصر لا يتدبجس) 


كنا انق قوله: (ولا يفسد الخ) قال ف البحر: وف المحيط: وخرء الفأرة وبولها نجس 
لأنه يستحيل إلى نتن وقساد والاحتراز عنه تمكن في الماء لا في الطعام والثيب قصار معفرًاً 


وفي الخانية: بول الهرة والفأر وخشخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الاء 
والثوب» وبول الخفافيش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ا ه. وفي المهستاني عن 
المحيط : خرء الغأرة لا يفسد الدهن والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمها. قال أبو الليث : 
وبه نأخذ. قوله: (في السئن الرواتب) وهي ثلاثة: رباعية الظهرء ورباعية الجمعة القبلية 
والبعدية» وهذا هو الأصح لأنها تشبه الفرائض . واحترز به عن الرباعيات المستحبات 
والنوافل» فإنه يصلى على النبي يَكيْةٍ في القعدة الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح . أفاده ط . 
قوله: (في الجمعة) أي في يومهاء فإنها ورد فيها ساعة إجابة: أي للدعاء بعينه ط. قوله: 
(وقت العصر) وقيل من حين بخطب إلى أن يفرغ من الصلاة كما ثبت في مسلم عنه َه . 
قال النووي: وهو الصحيح بل هو الصواب أ ه. قال ط: ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكره 
الشرنبلالي» وقيل آخر ساعة فيهء وهو مذهب الزهراء رضي الله عنها 1١ه.‏ وعلى الأول 
فالظاهر أنبا دائرة في جميع وقت العصرء وهو من حين بلوغ ظل الشيء مثله أو مثليه على 
الاختلاف في القولين إلى الغروب. حموي. قوله: (على قوله عليكم) أي في التسليمة 
الأولى. قوله: (بعده) أي بعد السلام قبل قوله عليكم. منح. والأولى أن يقول قبله 
ليرجع الضمير إلى مذكور صريحاً وهو عليكم . قوله: (لفٌ ثوب نجس رطب) أي مبتل 
بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسةء بخلاف اللمبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ 
عين النجاسةء وبخلاف ما إذا ظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح 
فإنه يتنجس كما حققه شارح المنية وجرى عليه الشارح أول الكتاب. قوله: (لا يتنجس) 


كتابس» ١‏ م نتن + 


قدمناه قبيل كتاب الصلاة (كما لو نشر الثوب المبلول على حيل نجس يابس) أو 
غسل رجله ومشى على أرض نجسة أو نام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره لا 
(نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضاً جاز) ني الأصحء لأن العبرة للقلب لا 
للسان . 
(من له حظ ف بيت المال) كالعلماء 


لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء» وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا 
يتنجس به . 

وذكر المرغيئانى : إن كان اليايس هو الطاهر يتنجس لأنه يأخذ بللا من التجس 
الرطب» وإن كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لأن اليايس التجس 
يأخذ بللا من الطاهر ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئاً. زيلعي. وظاهر التعليل أن 
الضمير في يسيل وعصر للنجسء وبه صرح صاحب مواهب ال رحمن» ومشى عليه 
الشرنبلائي» والمتبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيرهء أنه للطاهرء وهو صريح عبارة 
الخلاصة والخانية ومنية المصلى وكثير من الكتب كالقهستاني وابن الكمال والبزازية والبحرء 
والأول أحوط ووجهه أظهرء والثاني أوسع وأسهل» فتيصر. 

ثم إن المسألة مذكورة في عامة كتب المذعب في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها 
بلفظ الأصح. قوله: (كما لو نشر لخ) هذا مواقق لا ذكره المرغيناني؛ وقد جعله الزيلعي 
مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة: وعلى هذا إذا نشر الثوب المبلول على حبل 
نجس هو يابس لا يتنجس الثوب لا ذكرنا من المعنى . 

وقال قاضيخان في فتاواه: إذا نام الرجل على فراش فأصابه”' منيّ ويبس وعرق 
الرجل وابتل الفراش من عرقه: إن لم يظهر أثر البلل في بدنه لا يتنجس جسدهء وإن كان 
العرق كثيراً حتى ابتل الفراش ثم أصاب يلل الفراش جسده وظهر أثره في جسده يتنجس 
بدنه» وكذا إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل 
رجله واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل لأرض في رجله فصلى جازت صلاته. 
وإن كان بلل الماء في رجله كثيراً حتى ايتل وجه الأرض وصار طيئاً ثم أصاب الطين 
رجله لا تجوز صلاته . ولو مشى عل أرض نجسة رطبة ورجله يابس تتنجس 1 ه. قوله: 
(على أرض نجسة) بأن كانت مطينة بنحو الزبل» أما لو أصابتها نجاسة وجفت لم تبق 
نجسة ولم تعد النجاسة بإصاية الماء على المعتمد. قوله: (كالعلماء) أي والقضاة والعمال 


. في ط (قوله فأصابه مني الت) الأحسن إمقاط الغاء؛ وججلة أصابه صغة ثوب‎ )١( 


5 كتاب الخنثى 
(ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أخذه ديانة) قدمئاه قبيل باب المصرف . 

(أفطر في رمضان في يوم ول يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة) 
ولو في رمضانين على الصحيح» وقدمناه في الصوم . 

(ولو نوى قضاء رمضان وم يعين اليوم صح) ولو عن رمضانين كقضاء 
الصلاة صح أيضاً (وإن لم ينو) في الصلاة (أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه) كذا 


والمقاتلة وذراريهم والقدر الذي يجوز لهم أخذ كفايتهم . ابن الشحنة. قوله: (ظفر بما هو 
وجه لبيت المال) كذا في بعض النسخء وفي أغلبها بدون هوء وعليه فوجه يالبتاء 
للمفعول . 

قال في البزازية : .قال الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له 
أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زمننا هذاء لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع لأعم لا 
يصرفون مصارقه» فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسهء وإلا صرفه إلى المصرف اه. منح. 
قوله: (فعليه كفارة واحدة) لأن الكفارة تسقط بالشيهة فتتداخل كالحد. محتبى . 

ثم قال: واختلف في التداخل: فقيل لا تجب الثانية لتداخل السيب»ء وقيل تجب ثم 
تسقط. فأما إذا كفر الأول فلا اجتماع فلا تداخل. قوله: (ولو في رمضانين الخ) لو 
وصلية؛: وأشار إلى أن التقييد برمضان واحدء خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد. قال 
في المجتبى: وأكثر مشايخنا قالوا: الاعتماد على تلك الرواية» والصحيح أنه يكفيه كفارة 
واحدة لاعتيار معنى التداخل. قوله: (ولم يعين) أي إنه عن يوم كذا. قوله: (ولو عن 
رمضانين الخ) قال الزيلعي: وكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحدء 
ولو نوى عن رمضانين أيضاً يجوز ا ه. وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين 
فقضى يوماً ونواه عنهما يموز صومه عن أحدهما ويبقى عليه الآخرء لكن ذكره مسكين 
أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعبيين شهره حيث قال: واعلم أن المراد من قوله 
2ولو عن رمضانين1 قضاء أحد رمضانين وإن لم ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد 
جمعهما في النيةء لأن ناوي القربتين في الصوم متنفل » فليتأمل ١‏ ه. 

أقول: ويؤيده قول المتن «كقضاء الصلاة الخ؟ فإن معناه أنه لو فاته الظهر من 
يومين مثلا فقضى ظهراً ولم يعين أحد اليومين صحء وليس اراد أنه نوى ظهراً واحداً من 
اليومين بقرينة ما بعده. وفي قول مسكين: لأن ناوي القربتين الخ منافاة لصدر كلام 
الزيلعي. وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو أمن أهل 
الترتيب وإلا لغاا ه ‏ ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغوء إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص 
بالصلاة» وبه تأيد كلام مسكين» وتأمل ذلك مع الأصل الآ قريباً. قوله: (صح أيضاً 
وإن لى ينو الخ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح 


كتاب النتشى إلا 
في الكنز. قال المصنف: قال الزيلعي: والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي 
رمضانين الخ . 

قلت: وهكذا قدمته فى باب قضاء الفوائت تبعاً للدرر وغيرها. 

ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه: ونية التعيين لم تشترط باعتبار 
أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه 
مراعاته إلا بنية التعيين» حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا 
غير. كذا في المحيط. وهو تفصيل حسن في الصلوات يتبغي حفظه انتهى بلفظه. 
ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنويء ثم قال: وهذا مشكل؛ 
ذكره أصحاينا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد. كذا في التبيين اه يحروفه؛ 
فليتنيه تذلك , 


اه. وتقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضاً وأن التعيين أحوط . قوله: (والأصح اشتراط 
التعيين الخ) صححه أيضاً في متن الملتقىء فقد اختلف التصحيح والتعيين أن يعين أنه 
صائم عن رمضان سنة كذاء وفى الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذاء 
ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جازء وهذ مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو 
شتبهت عليه أو أراد التسهيل على تفسه. 

والأصل فيه أن الفروض متزاحمة» فلا بد من تعيين ما يريد أداءه» والشرط تعيين 
الجنس الواحد بالتية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة . أما التعيين في الجنس الواحد : 
أي في إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة: حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه 
فصامه بئية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناوياً عن قضاء يومين أو 
أكثر جازء بشلاف ما إذا نوى عن رمضانين أو عن رمضان آخر لاختلاف الجنسء» فصار 
كما لو نوى ظهرين أو ظهراً عن عصرء أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس» ويعرف 
اختلاف الجنس باختلاف السيب كالصلوات حتى الظهرين من يومين» فإن الدلوك في يوم 
غيره في آخرء بخلاف صوم رمضان لتعلقه يشهود الشهر وهو واحدء لأنه عبارة عن ثلاثين 
يوما بلياليها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذاء بخلاف رمضانئين. زيلعي ملخصا. قوله : 
(ثم رأيته) أي هذا التفصيل نقله عنه: أي عن المحيط في الأشباهء فافهم. قوله: (وهذا 
مشكل) لما مر أن كل صلاة جنس لاختلاف أسبايبا فيشترط التعيين لتمييز الأجناس 
المختلفةء ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضاً لامكان 
صرفه إل الأول» إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد ! ه. كذا أفاده الزيلعي. قوله: 
(خلافه) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مئلاً ط . قوله: (وهو المعتمد) قد علمت أن 


خرث 5 كتاب الثنثى 

(رأس شاة متلطخ بدم أحرق) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة (جاز 
استعمالها) والحرق (كالغسل» وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لربٌ 
الأرض جازء وإن جعل له العشر لا) لأنه زكاة. قلت: وقد قدمه في الجهاد. 
وقدمته في الذكاة أيضاً. 


(عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأر ض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض 
إلى غيرهم) بالأجرة (ليعطوا الخراج) من أجرتبا المستحقة (جاز) فإن فضل شيء من 
أجرتها دفعه لمالكها رعاية للحقين» فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر 


الثاني مصحمح وإن كان الأحوط التعيين ط . قوله: (والحرق كالغسل) لأن النار تأكل ما فيه 
من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو تحيله فيصير الدم رمادأ فيطهر بالاستحالة» ولهذا لو 
أحرقت العذرة وصارت رماداً طهرت للاستحالة» كالخمر إذا تخللت. وكالخنزير إذا وقع في 
المملحة وصار ملحاً. وعلى هذا قالوا: إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخيز» 
وكذلك إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي . قال السائحاني: وببذ لا يظهر ما عزي 
لأورووضنه آنا لكين الخرز هتنا لاه العمعسس يقد الطافي فرظا لكنى لمعن النار وسكت 
أدنى مدة لم يبق أثر الدجاسة فيه لا ظاهراً ولا باطناً ! ه. قوله: (وقد قدمه في الجهاد) حيث 
قال: ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني 
وحل له لو مصرفاء وإلا تصدق بهء وبه يفتى . 

وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهورء ولو ترك العشر لا 
يجوز إجماعاً ويخرجه بنفسه للفقراء خلافاً لا في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من 
الأكباه معزي للبزازية فده ا هده انمو أنه لر ترك السلطان الفكر اح هو عليه حاة هذا 
كان أو فقيراء لكن لو غنياً ضمنه السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال 
الصدقة» ولو فقيراً لا يضمن. قوله: (عن زراعة الأرض) أي المملوكة لهم. قوله: 
(للستحقه''') أي لمستحق الخراج. قوله: (رعاية للحقين) لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بلا 
رضاهم من غير ضرورة ولا إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما قلنا. زيلعي. قوله: (باعها 
لقادر) أي على الزراعة؛ لأنه لو لم يبعها يفوت حت المقاتلة في الخراج أصلاًء ولو باع 
يفوت حق امالك في العين» والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقييقاً للنظر من الجانبين 
زيلعي . 

هذاء وقد ذكر في البحر أنه قبل البيع إن شاء دفعها إلى غيره مزارعة» وإن شاء 
زرعها ينفقة من بيت المال» فإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها مزارعة باعها الخ . 


. في ط (قول المحشي لمستحفه) نسخ الشرح التى بأيدينا المستحقة وعليها كتب الطحاوي‎ 4١( 


كتاب الخنثى 4 
وأخذ الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأرباءها. زيلعي. 
قلت: وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل» فيحمل على المرجوح أو 
على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط . 
(غنم مذبوحة وميتة» فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا) بأن كانت 
الميتة أكثر أو استويا (لا) يتحرى لو فى حالة الاختيار بأن يجد ذكية وإلا تحرى وأكل 


قوله: (قلت الخ) أصله للمصنف حيث استشكل قوله #وأخذ الخراج الماضي» بما في 
الخانية من قوله: فإن اجتمع الخراج فلم يؤد سنتين عند أي حنيفة يؤخذ بخراج هذه 
السنةء ولا يؤخذ بخراج السنة الأول وبسقط ذلك عنه كما قال في الجزية: ومنهم من 
يقول: لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجزية» هذا إذا عجز عن الزراعة» فإِن لم يعجز 
يؤخذ بالخراج عند الكل ١‏ ه. قوله: (فيحمل إلى الخ) لم يحمله على حالة عدم العجز لأن 
فرض مسألتنا في العجزء فافهم. قوله: (الماضية فقط) أي التي عجزوا فيهاء وهي التي 
قبل السنة التي دفع فيها الإمام الأرض إلى غيرهم دون ما قبلهاء ولا يحصل التداخل 
بمجرد دخول سنة الدفع حتى يرد عليه أنه يسقط خراج هذه الماضية؛ لأن وجوب الخراج 
بآخر الحول لا بأوله؛ بخلاف الجزية كما صرح في البحرء فافهم. قوله: (تحرى وأكل) 
لأن للغالب حكم الكل؛ وكذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على 
كل حال إلا إذا غلب الزيت» لكن لا يمل أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بيان عيبه أو 
يدبغ به الجلود ويغسلهاء أن المغلوب تبع للغالب» ولا حكم للتبع لو كان معه ثياب 
غتلطة» ففي حالة الاضطرار بأن لا يجد طاهراً بيقين ولا ماء يغسلها به تحرّي مطلقاًء لأن 
الصلاة بثوب نجس بيقين جائزة حالة الاضطرار بالإجماع قفي ثوب مشكوك أولى . 

وأما في الاختيار فإن الغلبة للطاهر تحري» وإلا لا كالجواب في المساليخ» وكذا أواني 
الماء إلا أنه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحرى للشرب إجماعاء لأن شرب النجس 
بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك أولى» ولا يتحرى للوضوء عندنا بل يتيمم» والأولى أن 
يريق الماء قبله أو يخلطه بالنتجس . وتّامه في غاية البيان. 

أقول: والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط أجزائهما لا اختلاط أوانيهما 
ولذا لم يحل الأكل» فتنبه. قوله : (لا يتحرى) أي إن لم يكن هناك علامة تعلم بها الذكية» 
فإن كانت فعليه الأخذ بها كما في الدر المنتقى . قال في غاية البيان: قالوا: من علامة الميتة 
أنها تطفو فوق الماء والذكية لاء والأصح أن علامة المذكاة خلوٌ الأوداج من الدم وعلامة 
الميتة امتلاؤها منه. قوله: (بأن يجد ذكية) أقول: المراد أن يجد ما يسد به رمقه من لحم 
مذكى أو خبز أو غير ذلك . قوله: (وإلا تحرى الخ) قال في الهداية: أما في حال الضرورة 
يحل له لتناول في جميع ذلك» لأن الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة» قالذي يحتمل أن 


5 كتاب الخنثى 
مطلقاً ومر في الحظر. 
(إيماء الأخرس وكتابته كالبيان) باللسان (بخلاف معتقل اللسان) وقال 


يكون ذكية أولاء غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير 
ضرورة ا هم. 

قال في العناية : وطولب بالفرق بين الغنم والثيابء فإن المسافر لو معه ثوبان طاهر 
ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحرى ويصلِ فقد جوز التحري فيما إذا كانا نصفين وي 
المساليخ لم يجز. وأجيب بأن حكم الثياب أخف. لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي 
في بعضها لأنه مضطرء بخلاف الغنم الخ ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها. 

أقول : هذا عجيب منهم» فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورةء ولا فرق 
فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه. وفي قول الهداية: يحل له 
التناول في جميع ذلك: أي فيما إذا كانت الذكية غالبة أو مغلوبة أو مساوية فكيف يطلب 
الفرق فيما لا فرق فيه؟ وإن أرادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغدم في 
حالة الاختيار فهو ساقط أصلاً؛ إذ لا يطلب الفرق إلا عند اتحاد الحالتين» ثم رأيت 
العلامة الطوري ببه على ذلك» ولله الحمد والمنة. قوله: (ومر في الحظر) أي في أوله قبيل 
قوله ومن دعي إلى وليمة» ولفظ «الحظر؟ ساقط من أغلب النسخ . قوله: (إيماء 
الأخرس) أي إشارته يحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القاضي إشارته» وإلا ينبغي أن 
يستخير ممن يعرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه 
الإشارة كذاء ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك» وينبغي أن يكون عدلا 
مقبول القول» لأن الفاسق لا قول له. بيري عن الولوالجية . وإطلاقه يفيد اعتبار الإيماء 
مع قدرته على الكتابة وهو المعتمدء لأن كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني 
وغيره. در منتقى- قوله: (وكتابته) اعترض المقدسي بأن الأخرس الخلقي لا يعرف 
الكتابة ولا يمكن تعريقه إياهاء لأنما بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا 
يسمع النطق ١‏ ع. 

أقول: يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاقي يدل عليه هذه الحروف المنقوشة على 
هذه الصورة. تأمل. قوله: (بخلاف معتقل اللسان) بفتح القافء يقال اعتقل لسانه بضم 
التاء: إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه. مغرب: أي فلا يعتير إيماؤه ولا كتابته إلا 
إذا امتدت عقلته كما يأق» وذلك لأن العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس 
الأصلى . 
ثم اعلم أن هذا في كتابة غير مرسومة: أي غير معتادةء لا في التبيين وغيره أن الكتاب 
على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو أن يكون معنوناً: أي مصدراً بالعنوانء وهو أن 


كتاب الى 1١‏ 


الشافعي: هما سواء في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من 
الأحكام: أي إيماء الأخرس فيما يذكر معتبر» ومثله معتقل اللسان إن علمت 
إشار ته وامتدت عقلته إلى موته. به يستى . 
قلت: ومر فى الوصاياء وذكره هنا الأكمل وابن الكمال والزيلعي وغيرهم. 
ثم مفاد كلامهم أنه لو أقرٌ بالإشارة أو طلق مثلا توقف. فإن مات على 
عفقلته نْمدذ مستندا» وإلاا لا وعليه فلو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم 
نفاذى» لكنه إذا مات بحاله كان لها المهر عن تركته . قاله المصنف . 


يكتب فى صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة قهذا كالنطق فلم حجة. 
ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه 
المعتادء فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والإشهاد عليه والإعلاء على 
الغير حتى يكتبهء لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوهاء وببذه الأشياء تتعين الجهة. 
وقبل الإملاء بلا إشهاد لا يكون حجة» والأول أظهر. وغير مستبين كالكتابة على الهواء 
أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى ١1ه.‏ 


والحاصل: أن الأول صريحء والثاني كنايةء والثالث لغو. وبقي صورة رابعة عقلية 
لا وجود لهاء وهي مرسوم غير مستبينء وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى» لكن في 
الدر المنتقى عن الأشباه أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً وإن لم يكن لغائب 
اه. وظاهره أن المعنون من الناطق الخاضر غير معتير. 

وفي الأشباه: رجل كتب صك وصية وأشهد بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهمء قالوا: 
لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح ١‏ ه: أى لأن الشهادة لا تكون إلا عن 
علم. قوله: (ومثله معتقل الخ) الأولى في التعبير قلا معتقل اللسان إن علمت إشارته الخ» 
تأمل . قوله: (به يفتى) هو رواية عن الإمام ومقابله ما في الكفاية عن الإمام التمرتاشي 
تقديره بسنة. قال في الدر المنتقى واستثنى العمادي المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه 
كالأخرس كما أفاده البرجتدي معزياً للعمادية» خلافاً لما نقله القهستاني عنهاء فإنه إثما 
ذكره فيمن يرجى منه الكلام» فافهم المرام ! ه. وعيارة القهستاني: فلو أصابه فالج 
فذهب لسانه أو مرض فل يقدر على الكلام يضعفه إلا أنه عاقل فأشار برأسه إلى وصية 
فقد صح وصيتهء وقال أصحابنا: إنها لى تصح كما في العمادي | ه. قوله: (أو طلق 
مثل) أي كما إذا أعتق ط . قوله: (نفذ مستنداً) فلها أن تتزوج إن مضت عدتها من وقت 
الإشارة أو الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط. قوله: (لعدم تفاذه) لأن 
نفاذه موقوف على موته على عقلته» لا على إجازته» حتى يقل : ينبغي أن يكون طلبه 
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لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر الأشباه الأحكام الأربعة أن قولهم 
والضابط للمقتصر والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصراً وما لا يصح 
تعليقه يقع مستندا كما في البحر من باب التعليق يخالف ذلك» إذ مقتضاه وقوع 
الطلاق والعتاق ونحوتما نما يصح تعليقه بالشرط مقتصراء فتنبه (لا) تكون إشارته 
وكتابته كالبيان ( في حد) لأنها تدرأ بالشبهة لكونها حق الله تعالى 


الوطء دليل على إرادة النكاحء فافهم. قوله: (لكن ذكر ابته الخ) استدراك على قوله «نفذ 
مستنداً» حتى في الطلاق والعتاق. قوله : (الأحكام الأربعة) التي هي الاقتصار كما في 
إنشاء الطلاق والعتاق والاتقلاب» كما إذا علق الطلاق والعتاق بالشرطء فعند وجود 
الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة» والاستناد كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندة 
إل وقت وجود السيب والتبيين» مثل إن كان زيد اليوم في الدار فقأنت طالقء وتبين في 
الغد وجوده فيها يقع| الطلاق في اليوم وتعتد منه» والفرق بين التبيين والاستناد أنه في 
التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد: وفي الاستناد لا يمكن اه من الأشياه ملخصاً. وقدمنا 
تمام الكلام على ذلك في باب الطلاق الصريح - قوله: (أن قولهم) مفعول ذكرء وقوله 
#والضابط الخ؟ مقول القول» وجملة يخالف خبر أن. قوله: (يخالف ذلك) أي يخالف 
القول بالاستناد في نحو : طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط. 

أقول: وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح في الملك أو مضافاً إليه. 

ثم أعلم أن المراد بالصحة اللزوم» فإن التعليق في غير الملك» والمضاف إليه صحيح 
موقوف على إجازة الزوج» حتى لو قال أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق 
توقف على الإجازة؛ فإن أجازه لزم التعليق» فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلهاء وكذا 
الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصراً على وقت 
الإجازة» ولا يستند يخلاف البيع الموفوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع» حتى ملك 
المشتري الزوائد المتصلة والمتفصلةء والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط فإنه يقتصر. 
وما لا يصح تعليقه فإنه يستند ه. فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند؛ بل 
لنوع خاص منهء وهو عقد الفضولي المتوقف على الإجازة» وإلا لزم أن لا يقع نحو 
الطلاق والعتاق إلا مقتصراً في جميع الصورء وليس كذلك قطعاً لما مر عن الأشياف 
وحيتئد فلا مخالفة إذ ليست مسألتنا من هذا القبيل» فتدير. قوله: (قي حد) تناول جميع 
أنواع الحد: أي لا يحد الأخرس إذا كان قاذفاً بالإشارة أو الكتابة» وكذا إذ أقرَّ بالزئا أو 
السرقة أو الشربء لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوية ما لم يذكر اللفظ 
الصريح لا يستوجب العقوبة. كفاية . زاد في الهداية: ولا يحدّ له: أي حد القذف خاصة 
إذا كان مقذوفاً | ه. قوله: (لأنها تدرأ بالشبهة الخ) والفرق بينها وبين القصاص: أن 


كتاس الخخنئى ع 


ولا في شهادة ما. منية. وهل يصح إسلامه بالإشارة؟ ظاهر كلامهم نعم» ول أره 
فرعا احا 

(ابتلع الصائم بصاق محبوبه) يقضي و (يكفر وإلا) يكن محبوبه (لا) يكفر. 
ومر في الصوم. 

(قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج) مر في الحج . 

(منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز) حكماً كما 
حررناه في باب النفقة (ولو) كان (المنع لينقلها إلى منزله) فليست ناشزة لوجوب 
السكنى عليه (أو كان يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا) تكون ناشزة لأنها 
محقة» إذ السكنى فيه حرامء بخلاف ما لو كان فيه (شبهة قالت: لا أسكن مع 


الحد لا يثبيت ببيان فيه شبهة؛ ألا ترى أنه لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام 
لعب لله ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقرٌ بمطلق القتل يجب القصاصء وإن لم 
يوجد التعمد لأن القصص فيه معنى العوضية» لأنه شرع جابراً: فجاز أن يثبت مع 
الشبهة كسائر المعاوضات التى هي حق العبد. أما الحدود الخالصة لله تعالى شرعت زاجرة 
وليس فيها معنى العوضية» فلا تثبت مع الشيهة لعدم الحاجة. هداية. وقد اعترض 
العلامة الطوري كلامهم هنا بأنبم سوّوا بين الحدود والقتصاص في أن كلا منهما يدرأ 
بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهماء ومنها 
الوكالة فلا تجوز باستيفائهماء ومنها الشهادة على الشهادة لا تجوز فيهماء وعللوا جميع 
ذلك بأنهما مما يدرأ بالشبهة؛ وكذا في كتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل 
كثيرة ا ه ملخصاً. قوله: (ولا في شهادة ما) نقل في فتح القدير عن المبسوط أنه إجماع 
الفقهاء. لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه. وتمامه فيه. قوله: (ظاهر كلامهم) نعم تقدم في 
كتاب الإقرار صريحاً حيث قال: والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار بمال وعتق 
وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة» بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر الخ. قوله : (يقضي 
ويكفر) لوجود معنى صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها. قوله: (لا 
يكفر) أي بل يقضى فقط . قوله: (عذر في ترك الحج) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو 
الأداء» لكن الشارح هناك قيد أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه إلى الكمال؛ 
وبقتل بعض الأفراد لا تنتفي الغلبة» ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة. تأمل . قوله: 
(منعها زوجها) مصدر مضاف إلى فاعله. قوله: (نشوز حكماً) لأن الناشزة هي المخارجة 
من بيت زوجها بغير حق» ومنعها له عن الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه خروج 
حكماً. قوله: (بخلاف ما لو كان فيه شبهة) كبيت السلطان فهي ناشزة لعدم اعتبار 
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أمتك وأريد بيتاً على حدة ليس لها ذلك) وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة . 

(قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لا تعتق) لأنه ليس بصريح ولا 
كناية (بخلاف قوله) لعبده (يا مولاي) لأنه كناية على ما مر في مله . 

(العقار المتنازع فيه لا يمخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي) على وفق 
دعواهء بخلاف المنقول (أو يعلم به القاضي) ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في 
يده في الصحيح لاحتمال المواضعة . 

قلت: قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه 
لا يعمل بعلم القاضي» فتأمل. وهذا إذا ادعاه ملكا مطلقاء أما إذا ادعى الشراء 


الشبهة في زماننا. كذا في التجنيس . قوله: (ليس لها ذلك) لأنه لا بد له من يخدمهء وقد 
تمتنع هي عن -خدمته» فلا يمكن منعه من ذلك ط. قوله: (وكذا مع أم ولده) وكذا مع 
طفله الذي لا يفهم الجماعء بخلاف بقية أهله وأهلها. قوله: (لأنه ليس بصريح ولا 
كناية) ظاهره أنه لا عتق ولو بالنية . وفي الحموي عن البزازية : قال لعبده أو أمته أنا عبدك 
يعتق إن نوىء ومثله فيما يظهر يا مالكي» لأن مؤدى العبارتين واحد ط. وفي الخانية عن 
الصغار: فيمن قال خاريته يا من أنا عبدك» قال: هذه كلمة لطف لا تعتق مهاء فإن نوى 
العتق فعن محمد فيه روايتان. قوله: (على ما مر في محله) أي في كتاب العتق . 


أقول: وقد عده المصنف هناك من الصريحء وهو ظاهر قول الزيلعي وغيره هنا؛ 
لأن حقيقته تنبىء عن ثبوت الولاء على العبدء وذلك بالعتق لأنه يمكن إثباته من جهتهء 
وقوله يا مالكي أو أنا عبدك حقيقة ينبىء عن ثبوت ملك العبد على المولى وذلك لا يمكن 
إثباته من جهة المولى ١‏ هه. 

أقول: ويظهر من هذا وجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق» وإن كان يطلق على 
المعتق بالاشتراك ؛ لأنه لا يمكن إثباته من جهة السيد: أي لا يمكنه أن يجعل لعبده ولاء 
عليه فكان لغواء فتعين إرادة المعنى الممكن» فافهم. قوله: (مالم يبرهن المدعي على وفق 
دعواه) كذا في شرح مسكين, والمناسب قول الزيلعى وغيره: ما لم يبرهن على أن العقار في 
يد المدعى عليه. لأن دعوى المدعي الملك كما سيصرح به. قوله: (ولا يكفي الخ) 
تصريح بما فهم من إطلاق قوله (ما لم يبرهن». قوله: (لاحتمال المواضعة) أي الموافقة إذا 
كان مالك العقار غائباً فيتواضع اثنان» ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك» 
ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكمء وهذه التهمة في المنقول منتفية: 
لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده. بحر عن البزازية. قوله: 
(وهذا) أي لزوم إثبات اليد بالبرهان. قوله: (أما إذا ادعى الشراء) ومثله الغصب. قوله: 
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من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على 
كونه في يده لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً كما 
بسط في البزازية . 

(عقار لا في ولابة القاضي يصح قضاؤه فيه) كمنقول هو الصحيح» وتقدم في 
القضاء أن المصر ليس بشرط فيه به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية 
ليأمره بالتسليم (وقيل لا يصح) ومشى عليه في الكنز والملتقى . 

(قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك 
أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر) قول القاضي 
في كل ذلك لتعلق حق الغير به وهو المدعي (والقضاء ماض إن كان بعد دعوى 
صحيحة وشهادة مستقيمة) إلا فى ثلاث مرت في القضاء: لو بعلمه أو بشخلاف 
مذهبه. أو ظهر خطؤه 


(وإقراره) بالنصب عطفاً على الشراء. قوله: (لأن دعوى الفعل) كالشراء مثلاً. قوله: 
(تصح على غيره) لأنه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق من غير ذي اليد فعدم ثبوت اليد 
بالإقرار لا يمنم صحة الدعوى, أما دعوى الملك المطلقة فدعوى ترك التعرض بإزالة 
البد» وطلب إزالتها لا ينصور إلى من ذي اليد وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحثمال 
المواضعة كما قررناه. منح عن البزازية. قوله: (هو الصحيح) قال في البحر؛ أول كتاب 
القضاء: ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول 
والدين» وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية 
وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط ١‏ ه. قوله: (ليس بشرط فيه) فالقضاء في السواد 
صحيحء ويه يفتى. بحر. قوله: (ويكتب الخ) راجع لمسألة المتن. قوله: (قضى القاضي 
ببيئة) إنما ذكره لقوله بعد «أو وقعت في تلبيس الشهود» وإلا فالإقرار كالبينة فيما يظهر 
ط. قوله: (ونحو ذلك) كنقضته أو فسخته أو رفعته. ط عن الحموي. قوله: (إن كان 
بعد دعوى صحيحة) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأي شىء منها. قوله: (إلا في 
ثلاث الخ) الاستثناء بالنسبة للأولى غير ظاهرء إذ لا شهادة فيها: تأمل. قوله: (أو ظهر 
خطؤه) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيأ أو كان مجتهداً فرأى 
النص بخلافهء كما لو تحول اجتهاده. وأفاد الزيلعي عن المحيط : أن النبي كَل إنما لم 
ينقض ما قضى فيه باجتهاده ونزل القرآن بخلافه» لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار 
شريعة لهء فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخأ لتلك الشريعة» بخلاف ما إذا قضى 
القاضي باجتهاده ثم تبين.نص بخلافهء لأن النص كان موجوداً منزلا إلا أنه خفى عليه 
فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح. وتمامه فيه . 
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(إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له) به يفتى» قاله ابن الغرس في 
الفواكه البدرية» زاد في البزازية خلافاً لمحمد: زاد في البحر (ما لم ينفذه قاض آخر) 
فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به . قال المصئف : 
وهو اقيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر. 

(شرط نفاذ القضاء في المجتهدات) من حقوق العباد (أن يصير الحكم في 
حادثة) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعيء فلو 
برهن بحق عل آخر عند قاض فقضى به بيرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية 
وتداع بينهما لم ينفذ قضاؤه لفقد شرطه»ء وهو التداعي بخصومة شرعية» وكان 
إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاءء وأفاده بقوله (فلو رفع إليه) أي 
إلى الحنفي (قضاء مالكي بلا دعوى ل يلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهيه) 


وفي أشباء السيوطي عن السبكي: أن قضاء القاضي ينقض. عند الحنفية إذا كان 
حكماً لا دليل عليه» وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه 
وأيده في البحر يقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع . قوله: (وأتكر 
القاضي) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي البزازية: وإن أرادوا أن 
يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة 
البينة» كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر ا ه- بحر. قوله: (خلاقاً لمحمد) قال في 
البحر: ورجح في جامع الفصولين قول محمدء قال: وينبغي أن يفتى به لما علم من 
أحوال قضاة زماتنا ! ه. قوله: (لوجود قضاء الثاني به) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده: 
ولا بد فيه من الدعوى أيضاً. 


قال في البحر : ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضاًء ولا يشترط 
إحضار شهود الأصل ا ه. فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد 
الغبوت والإمضاءء فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مالفا لمذهب القاضي الثاني 
فافهم. قوله: (من حقوق العياد) قيد به لأن الحادئة لا تشترط في حقوق الله تعالى 
كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط . قوله: (منازع شرعي) كأصيل أو وكيل أو 
وصي أو متول أو أحد الورثة» بخلاف الفضوبي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر. 
قوله : (فقضي به بيرهانه) الباء الأولى للتعدية والثانية للسيبية ط . وله : (بدون منازعة) 
متعلق بمحدوف حالء والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم. قوله : (فيمحكم بمذهبه) 
يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس 
ملزماً لفقد شرطهء وإنما هو إفتاء: أي بيان الحكم الشرعي . قوله: (أي إلى اللبنفي) أي 


كتاب الخنثى يذ 
لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى» لعدم تقدم 
الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد. 

(إذا ارتاس) الفاضي قي حكم) القاضىي (الأول له طلب شهود الأصل) مر في 
القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول» فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له. قال في 
الفواكه البدرية: قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض» ويحمل على السدادء بخلاف 
قضاء غيره: يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه . 

(إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد) مر في أول الببوع 
عن الخلاصة والبزازية والبحر (خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقرٌ به وهم يرونه 
ويسمعون كلامه وهو لاا يراهم جازت شهادهم عليه) بذلك الإقرار (وإن سمعوا 
كلامه وم يروه لا تجوز) شهادتهم عليه لأن النغمة تشتبه عليه فتقع الشبهةء إلا إذا 
علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم خرجو! وجلسوا على بابه ولا مسلك 
له غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره وم يروه وقته. 

(باع عقاراً) أو حيواناً أو ثوباً (وابنه أو امرأته) أو غيرهما من أقاربه 


مثلاء فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك. قوله: (إِذا ارتاب الخ) نقله في 
النهر عن صاحب البحرء وقال: لم أجده لغيره. قوله: (يعني الخ) أقول على هذا لا فرق 
بين قضاء العدل العالم وغيره. فلو قيل: يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن : أي لا 
يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض. فلا يقال: هل قضى بالرشوة ونحو ذلك؟ بقرينة 
قولهم #ويحمل على السداد؟ وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله. قوله: (مر في أول 
البيوع الخ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول» وأنه ليس خاصاً بالبيع 
بالتعاطي ؛ بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك . 

وفي الخانية: شرى ثوباً شراء فاسداً ثم لقيه غداً فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف 
درهمء فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل» وهذ! على ما كان قبله من البيع الفاسدء فإن 
كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم ١‏ ه.. 


أقول: ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه 
فاسك» وإن علم بعدد الغنم في المجلس ل يتقلب صحيحاً على الأصح. ولو رضيا اتعقّد 
بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. سراج ١ه‏ ومثله في النهاية والفتح وغيرهماء فليتأمل. 
قوله: (ثم دخل رجل) أي وحذه كما أفاده قوله «إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره» وعليه 
فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق: 
وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر. تأمل. قوله: (باع عقاراً الخ) وكذا لو وهب أو تصدق 


د كتناب الحنتنى 


ل #9 بقلل تافالا #ا لس صوص لهو سل ”له #ه ا#ا هه 


وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهنء أو أعار ثم ادعى الحاضر تسمعء إذ ليس من 
لوازم ذلك الخروج عن الملك. وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه. ولا يرضى بالخروج 
عن ملكه: ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره؛ ولم أر من نبه 
عليه ؛ فليتأمل . رم . 

أقول: ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي» ووافقه على ذلك ثلاثة 
عشر عالاً من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب 
الدذعوى من فتاويه المشهورةء. فراجعها. 

ثم اعلم أن التقييد بالبيع الما مير «السية 1ن القوسعه أن اليا الأجنبي 

قلا لا في جامع الفتأوى أول كتابس الذدعوى عن الخلاصة: رجل تصرف في أرض ا 
ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعوأه 
بعذ وفاتثه ا ه. 

وفي الحامدية عن الولوالجية: رجل تصرف زماناً في أرض ورجل آخر يرى الأرض 
والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف 
أش. 

والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أبم ل يقيدوا به هناء وبه علم أن مجرد 0 
عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع. وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا 
دعوى القريب . 

ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط: إذا ترك 
الدعوى ثلاثاً وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك 
الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا أ ه. ومثله في البحر وي جامع الفتاوى . 
وقال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنةء إلا أن يكون 
المدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً ليس لهما وليء أو المدعى عليه أميراً جائراً يخاف منه. كذا 
في الفتاوى العتابية ! ه. والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم من كونه مع الاطلاع 
على التصرف أو بدونهء لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة 
فلا منافاة بين كلامهم. تأمل . 

لم أعلم أن عدم سماعها ليس مبنياً على بطلان الحق» حتى يرد أن هذا قول 
مهجورء لأنه ليس ذلك حكماً ببطلان الحق» وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها 
خوفاً من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل» وإلا فقد قالوا: إن الحق لا يسقط 
بالتقادم كما في قضاء الأشباهء فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة. 


كناب الننثى 155 


(حاضر يعلم به ثم ادعى الابن) مثلا (أنه ملكه لا تسمع دعواه) كذا أطلقه في الكنز 
والملتقى» وجعل سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير والحيل» وكذا لو ضمن الدرك أو 
تقاضى الثمن» وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز إن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف 
رضاً فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر (بخلاف الأجنبي) فإن 
سكوته و (لو جاراً) لا يكون رضاً (إلاإذا) سكت الجار وقت البيع والتسليم و 


ولذا لو أقر به يلزمه» كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضيّ حمس عشرة سنة إذا 
نبى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيمء فاغتنم هذا التحرير المفرد. 
قوله: (حاضر) المراد من الحضور الاطلاع. رمل. قوله: (مثلا) أي أو الزوجة أو غيرها 
من الأقارب. قوله: (إنه ملكه) أي كله أو بعضه مشاعاً أو معيناء والذي يظهر عدم 
سماع الدعوى في الثمن أيضاء ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما 
يصنم إقرار منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ. رملى. قوله: (كذا أطلقه في 
الكنز الخ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري 
فيه زماناً. قال في المنح: ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات» ومن ثم 
' نقيده بهء ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القربب والجار مع أن الجار يخالفه | ه. 
وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها. قوله: (وجعل سكوته كالإفصاح) أي بأنه ملك 
البائع ؛ وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق. 


وقال في :هج النجاة: أقول: وهذا إذا لم يكن المدعي معذوراً وإلا فتسمع دعواه. 
فقد قالوا: يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء | ه. وقال 
الإستروشتي : اشترى داراً لطفله من نفسه فكبر الابن ولى يعلم ثم باعها الأ «وسلتها 
للمشتري ثم استأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار تقبل» ولا يصير 
متناقضاً بالاستئجار لأن فيه خفاءء لآن الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد 
البلوغ ا ه. سائحاني. قوله: (وكذا لو ضمن الدرك الخ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لكلا 
يوهم اختصاصه بالقريب» وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه. قوله: (فلا يملك الخ) أي 
على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح. قوله: (بخلاف الأجنبي) قال الرمل : 
أقول: الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة في القريب أغلب» فمظنة التلييس فيه 
أرجح» ولذلك غلب في الأقرباء خصوصاً في دعوى الإرث لسهولة إثباته» بخلاف 
الأجنبي فإن طمعه في مال من هو أجنبي عنه نادرء فلا بد من مرجح يرجح جهة 
التزوير» وهى أن يتصرف فيه المشتري زمانا. قوله: (إلا إذا سكت الجار) وغيره من 
الأجانب بالأولى فتتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة. قوله : 
(وقت البيع والتسليم) أي وقت علمه هماء كما أفاده كلام الرملٍ السابق» وقد علمت 


3 كتاب النتثى 
(تصرف المشتري فيه زرعاً وبناء) فحيئئذ (لا تسمع دعواه) على ما عليه الفتوى قطعاً 
للأطماع الفاسدة» وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث ألا 
يكون سكوته رضاً عندنا خلافاً لابن أبي ليلق . بزازية آخر الفصل الخامس عشر 
وغيره . 

(باع ضيعة ثم ادعى أنبا وقفب عليه) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها 
(وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) اتفاقاً للتناقض (وإن أقام بيئة تقبل) على 
الأصح لا لصحة الدعرى. بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى» خلافاً لما صوبه 
الزيلعي» وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق . 

(وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في 
مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة) 


أن البيع غير قيد» بل مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى. قوله: 
(زرعا وبناء) المراد به كل تصرف لا يطلى إلا للمالك فهما من قبيل التمثيل . قوله: (لا 
تسمع دعواه) أي دعوى الأجنبي ولو جاراً. رملي. قوله: (وبخلاف ما إذا باع الفضولي 
الخ) ذكرها لأدنى مناسبة» وإلا فالكلام فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع 
والمشتري» وهنا لا إنكار. قوله: (لا يكون سكوته رضاً عندنا) في فتاوى أمين الدين عن 
المحيط إذا اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت 
يكون رضا ا ه. ومثله في البزازية عن المحيط أيضاً. 

فعلم به أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبهاء وهو 
ساكت . تأمل. رملى . قوله: (آخر الفصل الخنامس عشر) أي من كتاب الدعوى. قوله: 
(وغيره) أي في الفصل التاسع من التكاح» وقد نقلها الزيلعي هنا عن الجامع الصغير. 
قوله: (تقبل على الأصحح) وبه أخذ الصدر الشهيد. 

وقال الفقيه: قال بعض الناس : لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به . تاترخانية» وبه: 
أي بالقبول نأخذ وهو الأصح . عمادية. تقبل البينة وإِن لم تصح الدعورى. خلاصة 
وبزازية. وصححه في كثير من الفتاوى . 

وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقفف محكوم بلزومه؛ وإلا فلا لأن مجرد الوقف لا 
يزيل الملك» ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعوّل عليه. أفاده المصنف . 
قلت: المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت. قوله: (خلافاً لما صوبه الزيلعي) 
حيث قال: وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوطء لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه 
يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض | ه. وظاهره أنه لو على مسجد أونحوه 
تسمع إذ لا يدعي حقاً لنفسه. قوله: (فالقول للورثة) هذا عند عدم البرهانء فإن أقاموا 
البرهان فالبيئة بينة من يدعي الهبة في الصحة . منح . 


كتاب اللتنثى 1ع 
هذا ما اعتمده في الخانية تبعاً لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن 
القول للزوجء فقال: والاعتماد على تلك الرواية لأمهم تصادقوا على وجوب المهر. 
واختلفوا في السقوط فالقول لممكره الخ . 

قلت: وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في 
المتقى كالكنز من أن القول للزوجء وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه 
الاستحسان.» فتنيه. 

قلت: واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال: وجه الظاهر أن الورثة لم 
يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهمء والزوج يتكر فالقول له. 

(وكلها بطلاقها لا يملك عزلها) لأنه يمين من جهته (وكلتك بكذا على أني 
متى عزلتك فأنت وكيل) فطريقه أن (يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك) لأن متى 
لعموم الأوقات» وأما كلما فلعموم الأفعال (فلو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي 
يقول) في عزله (رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنحزة) 

قلت: وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة. قوله: (هذا ما اعتمده في الخانية) 
وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح» وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على 
الاستحسان. سائحاني. قوله: (بعد نقله) ضميره كضمير قال يرجم إلى قاضيخان ط. 
قوله: (إلى آخره) هو قوله ولأن الهبة حادئة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب 
الأوقات ا ه. قوله: (بأنه الاستحسان) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله #جزم؟ ط . قوله: 
(واستظهره) أي كون القول للزوج قوله: (وجه الظاهر) مفاده أنه ظاهر الرواية. قوله : 
( يكن لهم حق) أي وقت الهبة. قوله: (لأنه يمين من جهته) لما فيه من معنى اليمين 
وهو تعليق الطلاق بفعلهاء فلا يصح الرجوع في اليمين» وهو تمليك من جهتها لأن 
الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسهاء فلا تكون وكيلة» بخلاف الأجنبي . 
زيلعى. ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس كما مر في باب تفويض الطلاق. قوله: (لأن 
متى لعموم الأوقات) أي فلا تفيد إلا عزلاٌ ونصباً واحداً . 

قال الزيلعمى: فإذا عزله انتعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة: فصار وكيلا 
جديداًء ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية. قوله: (يقول في عزله رجعت الخ) 
لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلاً مثل ما كان ولو عزله ألف مرةء لأن 
كلمة تقتضي تكرار الأفعال لا إلى نبهاية» فلا يفيد العزلا إلا بعد الرجوع حتى لو عزلهء 
ثم رجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخرء لأنه كلما عزله صار وكيلاء فلا يفيد الرجوع 
بعد ذلك عن المعلقة في حقها لأنه يحتاج إلى عزل آخر بعد الرجوع. زيلعي. وتمامه فيه . 


4 كتاب الخنثى 

(قبض بدل الصلح شرط إن) كان (دينا بدين) بأن صالح على دراهم عن 
دنائير أو عن شيء آخر في الذمة (وإلا) يكن ديئاً بدين (لا) يشترط قبضهء لأن 
الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى ديا في الذمة» فجاز الافتراق عنه. 

(قال) المدعي (لا بيئة لي فيرهن) ولو بعد حلف خصمه. جواهر الفتاوى. 
وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لى عليك 
وحلف وثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال. خانية (أو قال) الشاهد (لا شهادة 
لي) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان» ثم التذكر (كما لو قال ليس لي عند فلان 
شهادة ثم جاء به فشهد أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها) بالحجة فإنها تقبل ل 
قلناء بخلاف ما إذا قال ليس لي حق» ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض (للامام الذي 
ولاه الثليفة أن بقطع) من الإقطاع 


قوله: (الحاصلة من لفظ كلما) هكذ في المنح أيضأء وهو سهو لأن المنجزة حصلت من 
قرله «أنت وكيل؟ والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك الخ» سائحاني. قوله: (أو عن 
شيء آخر) أي من غير الدراهم لقول مسكين: هذا إذا كان على خلاف جنسه.ء لأنه لو 
صالح على جنسه مؤجلا جاز. قوله: (في الذمة) صفة لدراهم ودنائير وشيء آخر. تأمل . 
فوله: (وإلا) أي بأن كان عقارا بعقار أو عقاراً بدين. مسكين. قوله: (ل تتعين) صفة 
لعين: أي تتعين بالإشارة إليها. قوله: (فجاز الافتراق عنه) أي وإن كان مال الرباء كما 
إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة. زيلعي. قوله: (قبل الخ) لأنه لا 
يصح تعليق الإبراء بالخطر. قوله: (أو قال لا حجة في) لما كانت الحجة تصدق بشهادة 
الواحد فيما يكتفي به ذكرها عقب البينة. سائحاني. أي فلا تكرار فافهم. قوله: (بخلاف 
ما إذا قال ليس لى حق) أي على فلان» وإنما حذفه للعلم به من المتن» وعبارة المنح : 
بخلاف ما إذ قال ليس لي عليه حق الخخ. 

وفيها: ولو قال هذه الدار ليست لى أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة أن الدار أو 
العبد له تقبل يبنتهء لأنه لم يثبت بإقراره حقاً لأحد فكان لغواًء ولهذا تصح دعوى 
الملاعن نسب ولد نفي بلعانه نسبهء لأنه حين نفاه ل يثبت فيه حقا. 

وفيها: لو قال لا أعلم لأن لي حقاً على فلان ثم أقام البيئة أن له عليه حقا تقبل 
لإمكان الخفاء عليه فأمكن التوفيق. قوله: (لم تسمع للتناقض) قد يقال: إن التوفيق 
المذكور تمكن هنا أيضاً فلماذا لم يعتبرء ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة ثبتت براءة ذمة 
المدعى عليه بالقول الأول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط . قوله: (إن يقطع) أي يعين 


كتاب النتثى ايداع 


(إنساناً من طريق الحادة إن لم يضر بالمارة) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه . 

(صادره السلطان وم يعين بيع ماله فلو عينه فمكرء إلا أن يأخذ الثمن طوعاً 
فباع ماله) بسبب المصادرة (صح) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه (كالدائن إذا 
حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح) إجماعا . 

(خوفها) زوجها أو غيره (بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على 
الضرب) لأخها مكرهة عليه (وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال) لأن 
طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا (ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبيت 
المهر الزوج لم يصح) قالوا : وهو الكيلة . 


له قطعة. ط عن الحموي قوله: (من طريق الحادة) هو وسط الطريق ومعظمه ط. قوله: 
(إن لم يضر بالمارة) بأن كان واسعاً لا يضيق بذلك. قال في المعدن: قيد به لأنه لو أضر 
بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الطريق» وليس له أن يقطع الطريق وإن كان لهم طريق 
أخرى: حتى لو فعل ذلك فهو آثم» وإن رفع إلى القاضي رده. كذا في نصاب الفقهاء . 
وذكر في الخانية قال: للسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة ! ه ط. قوله: 
(لأن للإمام ولاية ذلك) إذ له التصرف في حى الكافة فيما فيه نظر للمسلمين» فإذا رأى 
ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يلحق ضرراً بأحد؛ ألا ترى أنه إذا رأى 
أن يدخل بعض الطريق في المسجد أو عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن 
يفعل ذلك. منح. والمراد هنا بالإمام الخليفة ليناسب قوله «فكذا نائبهة. قوله: (صادره 
السلطان) أي أراد أن يأخذ منه مالا ط . قوله: (لأنه غير مكره) فإنه إنما باعه باختياره. 
غاية الأمر أنه صار محتاجاً إلى بيعه لإيفاء ما طلب منهء وذلك لا يوجب الكره. منح. 
قوله: (كالدئن إذا حيس) باليناء للفاعل والمفعول ممذوف وهو المديون ط. قوله: 
(بالضرب) الظاهر أنه أراد به المبرح ط. قوله: (على الخلع) أي على المخالعة معه بمال. 
قوله: (لأن طلاق المكره واقع) كذا علل الزيلعي وغيره» وتعقبه الشلبي بأنه إذا كان 
الزوج وهو الذي أكرهها لا يصح هذا التعليل إلا إذا قرىء: وإن أكرها: أي الزوج 
والمرأة: أي أكرههما إنسان ١‏ ه. أبو السعود. 

أقول: أو يقرأ المكره بالكسر اسم فاعل . قوله: (ولا يلزم المال) أي بدل الخلع» 
ولما كان ذلك البدل ثارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره» وقد عبر 
المصتف بما يناسب الأول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعاً بينهما. قوله : 
(لا قلنا) أي من أنها مكرهةء وسقوط المال أو لرومه يشترط له الرضا. قوله: (قالوا: 
وهو الحيلة) قال في المنح: ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره»؛ وظاهر كلامهم أن هذا هو 
المخلص لامرأة تريد أن ترضي زوجها بهبة المهر ظاهراً وهي لا تريد صحة ذلك ا ه. 


34 كتاب الختى 
قلت: وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتهاء إلا أن يقال: إنه يتمكن المحال من 
مطالبته برفعه إلى من لا يشترط قبوله . 
(اتخذ بئراً في ملكه أو بالوعة فترٌ منها حائط جاره وطلب جاره تحويله ل يجبر) 
عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعا للإيذاء (وإن سقط الحائط منه لم يضمن) لعدم 
تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسبباء ومر فى آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقياً 


لا نتحتمله فتعدى لخحاره ضمن . 


قوله: (قلت الخ) هو للمصنف. وأقول: إنما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج 
أن لا مهر عليه لم في الخلاصة: خلع امرأته بمالها عليه من المهر'ظناً منه أن لها عليه بقيةٍ 
المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرهاء فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت: أما 
إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهيت صح الخلع ولا تزد عليه شيئاً | ه. 


وأقول أيضاً: ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي أن هذا الفرع حيلة لما تقدم, 
حتى يرد عليه ما ذكرء وإنما هو حيلة لغيره. ففي حيل الأشباه: قال لها إن لم تمبيني 
صداقك اليوم فأنت طالق» فالحيلة أن تشتري منه ثوباً ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم 
فيبقى المهر ولا حنث ا ه. 

وف مداينات الأشياه عن القنية : وله: أي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل : أحدها: 
شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة. والثانية: صلح إنسان معها عن المهر 
بشيء ملفوف قبل الهبة. والثالثة : هبة المرأة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة. وفي الأخير 
نظر ا ه. فليكن ما هنا حيلة أخرى لذلك. تأمل. وإنما لم يحنث فيما ذكر لعدم إمكان 
البَرَ في اليوم» وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم. قوله: (برفعه 
إلى من لا يشترط قيوله) أي إلى قاض لا يرى أن قبول المحال عليه شرط لتمام الحوالة 
كقاض مالكي. قوله: (لم يجبر) قال في جامع الفصولين: والحاصل أن القياس في جنس 
هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمئع منه وإن أضر بغيره» لكن ترك 
القياس في محل يضر بغيره ضرراً بيناً فقيل بالمنع؛ وبه أخذ كثير من مشايخناء وعليه 
الفتوى ا ه. قوله: (ومفاده الخ) فيه تأمل. قوله: (لعدم تعديه الخ) أقول: الأنسب في 
التعبير أن يقال: لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه: أي لأن المتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق. قوله: (ضمن) لأنه جعبل مياشراً. وفي جامع 
الفصولين تفصيل حيث قال: فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن» ولو 
يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره: فلو تقدم إليه جاره بالسكر والأحكام ولم يفعل 
ضمن كالاشهاد على الخائط المائل؛» وإلا لم يضمن أه. 


كتاب الخنثى 1 
(عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها) لصحة أمرها 
(ولو) عمر (لنفسه بلا إذنها فالعمارة له) ويكون غاصباً للعرصة فيؤمر بالتفريغ 
بطلبها ذلك (ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع) في البناء فلا رجوع لهء ولو 
اختلفا في الإذن وعدمه ولا بيئة فالقول لمنكره بيمينه» وني أن العمارة لها أو له 
فالقول له. لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا وتقدم في الغصب . 
(قال هذه رضيعتي ثم اعترف) بالخطأ (وصدقته) في خطثه (فله أن يتزوجها 


قال الرملٍ في حاشيته عليه: أقول: يعلم منه جواب حادث الفتوى: اتخذ في داره 
بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء حتى لا يسري 
الماء. تأمل 1 ه. وبه يقيد إطلاق قول المصنف الم يضمن؛ ولا سيما على ما قدمناه من 
القول المفتى به. قوله: (عمر دار زوجته الخ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر 
أملاكها. جامع الفصولين. وفيه عن العدة: كل من بنى ف دار غيره بأمره فاليناء لأمرمء 
ولو لنفسه بلا أمره فهو لهء وله رفعه إلا أن يضر بالبناء» فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا 
أمره ينبغي أن يكون متبرعاً كما مر ا ه. وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف أن من مال 
الوقف فللوقف» وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف» ولو لنفسه من ماله: فإن أشهد 
فله» وإلا فللوقف. بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره . قوله: (والنفقة دين عليها) لأنه 
غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرهاء فصار كالمأمور بقضاء الدين. زيلعي . 
وظاهره: وإن لم يشترط الرجوع. وفي المسألة اختلاف. وتمامه في حاشية الرملي على جامع 
الفصولين. قوله: (فالعمارة له) هذا لو الآلة كلها لهء فلو بعضها له وبعضها لها فهي 
بينهما. ط عن المقدسي. قوله: (بلا إذنها) فلو بإذنها تكون عارية ط. قوله: (فيؤمر 
بالتفريغ) ظاهره: ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض. وبه أفتى المولى أبو السعود 
مفتي الرومء وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب 
الأكثر قيمة الأقل. وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه. قوله: (بطلبها) الأوضح قول 
الزيلعي: إن طليت. قوله: (ولها) معطوف على نفسه: أي ولو عمر لها الخ . قوله: 
(كما أفاده شيخنا) أي الرمل في حاشية المنح. وقال بعده: لكن ذكر في الفوائد الزينية من 
كتاب الغصب: إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالكء» إلا إذا 
تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج . كذا في 
القنية ١‏ ه. فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذنها ليرجع في 
تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول قوله. ووجهه شهادة العرف الظاهر له. 
تأمل ا ه. قوله: (وتقدم في الغصب) لم أره فيه» وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد 
الزينية آنفاً. قوله: (فله أن يتزوجها) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد 


352 كتاب الخنئى 
إذا لى يثبت عليه بأن قال) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله (هو حق أو صدق أو 
كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك) من الثبات اللفظي الدال 
على الثبات النفسي» وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتاً؟ خلاف مبسوط في 
ابوط 

وحاصله: أن التكرار لا يثبت به الإقرار (ولو أخذ) رجل (غريمه فنزعه 
إنسان من ينه لى يضمن) لأنه تسبب (وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك 
هاربا من عدوه حتى قئله) عدوه لا قلنا (في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلي 
هذا المال وإلا) تدفعه إليّ (أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه لم يضمن) الدافع 
نه مكره , 


يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل» وهذه من المسائل التي اغتغروا فيها التناقض . أفاده في 
المنح. قوله: (وهل يكون الخ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة» 
فأفتى : بأنه لا يكون ثباتأء وخالفه بعض معاصريه» ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس 
بأمر السلطان قايتباي» وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا 
من نحو أربعين كتاباً . 


فأجاب: بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله هو أحق 
أو نحوه: وليس في صريحها أن التكرار كذلك. نعم يؤخذ من قول المبسوطه ولكن 
الثابت على الإقرار كالمحدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم 
مقام قوله هو حق ونحوهء وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه. 
قوله : (خلاف مبسوط في المبسوط الخ) قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف» وأن 
المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرارء فقول الشارح ١لا‏ يثبت» صوابه حذف «لا» ولو 
قال: صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن . قوله: (لأنه تسبب) أي 
النزعء وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار» وهو هرويه فلا يضاف إليه 
التلف» كما إذ حل قيد العبد فأبق. زيلعى. قوله: (أو أضربك خمسين) أي فأكثرء فلو 
قال له أحبسك شهراً أو أضربك اه لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا 
لخوف التلف» لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه. تأمل. قوله: (قدفعه) أما إذا 
دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط. قوله: (لأنه مكره) قال العلامة 
المقدسي: فلو ادعى ذلك: أي الأخذ منه كرهاًء هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من 
برهان يحتاج إلى بياف؟ حموي . 

أقول: مقتضى كونه أميئاً أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك. تأمل. قوله: 


كتاب الخنشى باع 


(قال تركت دعواي عل فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده) 
أي بعد هذا القول» ذكره في القنية (الإجازة تلحق الأفعال) على الصحيح (فلو 
غصب عيناً لإنسان فأجاز المالك غصبه صح) إجازتهء وحيتئذ (فيبرأ الغاصب عن 
الضمان) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لايبرأ عن الضمان مالم يحفظ . وتحامه في 
العمادية . 


(وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم 
الثاني) قيد اتفاقي» إذ لو وجده ميتاً من ساعته ل يحل. زيلعي (ووجد الحمار 
مجروحاً ميتأ م يؤكل) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه» وإلا فهو كالنطيحة 
(كره تحريماً) 


(الإجازة تلحق الأفمال) هذا هو الصحيح» وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب. 
قوله: (فأجاز المالك غصبه) الذي في العمادية وغيرها: غصب شيئاً وقبضه فأجاز المالك 
قبضه الخ. وهو أنسب من قوله «غصبه». قوله: (لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ) مفهومه 
أنه لو لم ينتفع به يبرأ بمجرد الأمرء ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو 
غصب ثوباً فلبسهء فإذا أمره بالحفظ لا ييرأ حتى ينزعه ويحفظه؛ أما لو نزعه قبل الأمر 
وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأء لأنه بدوامه على الانتفاع بعد الأمر متعد؛ بخلاف 
ما لو نزعه قبلهء هذا ما ظهر ني» وأفاد ط نحوه. قوله: (وضع منجلا) بكسر الميم ما 
يحصد به الزرع. مغرب. قوله: (قيد اتفاقي الخ) مشى عليه المصنف في المنح أيضا 
والعيني تبعاً للزيلعي» ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال: 
وتشترط التسمية حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار 
الوحش إذا لم يقعد عن طلبه ١‏ ه. وانظر ما كتيناه هناك وفي كتاب الصيد. قوله: (كره 
تحريماً) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أب جميلة عن مجاهد قال: كره رسول الله كلك من 
الشاة الذكر والانثيين والقبل والغدة والمرارة والمثائة والدم. قال أبو حئيفة: الدم حرام 
وأكره الستة؛ وذلك لقوله عز وجل: #حرمت عليكم الميتة والدم» الآية: فلما تناوله 
النص قطع بتحريمه وكره ما سواهء لأنه ثما تستخبثه الأنفس وتكرهه» وهذا المعنى سبب 
الكراهية لقوله تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث؟ زيلعي. 

وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح : وما روى عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم 
بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرمء والمروي عن أبي 
حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستةء فأطلق الحرام على الدم؛ وسمي ما سواه مكروهاً 
لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتابء قال الله 
تعالى: لأَوْ دَماً مَسْمُوحاً» [الأنعام: 1١45‏ وانعقد الإجماع على حرمته» وأما حرمة ما 
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وقيل تنزيهاًء والأول أوجه (من الشاة سبع : الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة 
والدم المسقوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك» وجمعها بعضهم في بيت واحد 
فقال : [الطويل] 
فق ذكة رالا نقساف فنافة كَذَاكَ دم نم المَرَارَةُ وَالعدَْ 
وقال غيره : [الوافر] 
إِذَامَادَكُيَت شَهمَكَلْهَا سِوَى سَبْع نَفِيهِنٌَ الوَبَالَ 
ةئم خاءئعمَ غين وَدَالُّقّمَ َي ما وَذَالَ 

(للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة) 


سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع بهء بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل 
للتأويل أو الحديث؛» فلذا فصل فسمى الدم حراماً وذا مكروهاً ١‏ ه. 

أقول: وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة. قوله: (وقيل تنزيباً) قائله صاحب القنية» 
فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة» وكراهة هذه الأشياء كراهة 
تنزيه لا تحريم ا ه. واختار في الوهبانية ما في القنية وقال: إن فيه فائدتين إحداهما أن 
الكراهة تنزيهية: والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم ا ه. نقله عنه ابن الشحنة في 
شرحه وأقره. قوله: (والأول أوجه) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية» وأيضاً فكلام 
صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البذائع. قوله: (من الشاة) ذكر الشاة 
اتفاقي» لأن الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط. قوله: (الحياء) هو الفرج من 
ذوات الف والظلف والسباع. وقد يقصر. قاموس . قوله: (والغدة) بضم الغين 
المعجمة: كل عقدة في الحسد أطاف بها شحموء وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون 
في البطن كما فى القاموس . قوله : اوالام العتوع ١‏ علاارباقي ل العرررق يمد الذيع 111 
بكره . قوله: (في بيث) وقبله بيت آخر ذكره في المندم وهو : [الطويل] 

وَيُكْرهُ أخرَاء مِنَ النَاةٍسَبْعَةً فَحُذْمَافَقَدأَوْضَسُْهَا لَك بِالعَدَدْ 

قوله: (فقل ذكر الخ) كذا في النسخ» وعليه فالمعدود ستةء والظاهر أن أصل البيت 
حياً ذكر الخ. قوله: (وقال غيره) أي بطريق الرمزء ومثله قولي: [الرجز] 

إِدَ الَذِي مِنَ المُذَكَاوَريِي بِجَنْهوحُرّوف تَخذِئئئم 

قوله : (إِذْ ما ذكيت) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث . قوله: (واللقطة) قيده 
بعضهم بغير لقطة لذمي فليس للقاضي إقراضها لقولهم لا يجوز التصدق بيبا بل يضعها بي 
بيت المال» لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب ا ه. وأطلق في إقراضه 
اللقطة فشمل إقراضها من الملتقط وغيرهء وقول البحر من الملتقط : الظاهر أنه غير قيد. 
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بشروط تقدمت في القضاء (بخلاف الأب والوصي واللملتقط) إلا إذا أنشدها حتى 
ساغ تصدقه فإقراضه أولى. زيلعي . 

(قال إن كان الله يعذّب المشركين فامرأته طالقء قالوا لا تطلق امرأته لأن من 
المشركين من لا يعذّب) كذا في الخانية. وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من 
يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركاً في عمره ثم يختم له بالحسنىء أو 
أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعاء وإذا ثبت أن البعض لا يعذب» وهي سالبة 
جزثية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة: كل مشرك يعذب . قاله المصنئف. وقد أورد 
هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال: [الطويل] 

وَمَلْ قَائِلَ لآ يَدْخُْلْ النَارَكَافِرٌ وَلَكِنّهَا بِالمُوْمِنِيَ ثُعمرٌ 

قال :و معكاة أن الكقار لما يروث النار يؤمئون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهم» 

قال تعالى: #فلم يك ينفعهم إيماتهم لا رأوا بأسنا» ولعجر البيت معنى آخر وهو 


تأمل. قوله: (يشروط تقدمث في القضاء) حيث قال من ملىء موتمن حيث لا وصيء ولا 
من يقبله مضاربة ولا مستغلاً يشتريه ١‏ ه. وقوله حيث لا وصيء ذكره صاحب البحر 
بحثاء وفيه كلام يعلم من محله. قوله: (بخلاف الأب الخ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم 
عن التحصيل» بخلاف القاضي» ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهببء فيجوز 
اتفاقاً. بحر. كذا ذكره الشارح في القضاء. وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا 
كالقاضي هو أحد قولين مصححينء وعليه المتون» فكان المعتمد كما أفاده في البحر. 
قوله: (إلا إذا أنشدها لخ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي» فالظاهر أنه بحث منهء لكنه يوهم 
أنه لا يضمن إذا لم يز صاحبها كالقاضي» مع أنه لا يمكن إلحاق الأقراض بالتصدّق إلا 
إذا قلنا بالضمان. قوله: (فإقراضه أولى) أي إقرضه من فقير. زيلعي. قوله: (وظاهر 
توجيهه الخ) عبارة المنح: وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الإمام قاضيخان أن المراد 
بالمشركين في الشرط المذكور الجميع» فلذا قال في تعليله: لأن من المشركين من لا يعذب»ء 
فيمكن أن يراد بهذا اليعض من نصدق عليه المشرك في الجملة الخ فتنبه. قوله: (يهذا 
البعض) أي الذي دلت عليه من التبعيضية. قوله: (فإنهم مشركون شرعاً) أي بطريق 
التبعية . منح. فالمعنى أنهم يعاملون شرعاً معاملة آبائهم» أما حكمهم في الآخرة ففيه 
أقوال عشرة: أحدها أنهم خدم أهل الجنة» والمشهور عن الإمام التوقف. قوله: (مْ 
تصدق الموجبة الكلية) أي قلا يحنثء لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعاً معذبين» 
ولم يتحقق. منح: أي حملا لأل على الاستغراق. قوله: (وهل قائل) أي هل يوجد قائل: 
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أن عمرها خزنتها القائمون بأمرها وهم مؤمئون. ففي البيت سؤالان. قال ابن 
الشحنة: وعندي أن هذا مما ينكر ذكره والتلفظ بهء ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا 
يقبل تأويل قائله انتهى . 

قلت: هذا مع وضوح وجهه تكلم فيهء فكيف الأول فلا تغفل» ثم رأيت 
شيخنا قال: قد قضى بنقله على نفسه بالإنكارء وأنه ما كان له أن يدونه» وبالله 
التوافيق.: ' 

(صيئى حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا 
بتشديد آله ترك على حاله كشيخ أسلم. وقال أهل النظر: لا يطيق الختان) ترك 
أيضاً (ولو ختن ولم نقطع الجلدة كلها ينظر: فإن قطع أكثرمن النصف كان ختاناء 
وإن قطع النصف فما دونه لا) يكون ختاناً يعتد به لعدم المختان حقيقة وحكما. 

(و) الأصل أن (الخنتان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) 
وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حارببهم) الإمامء فلا يترك إلا لعذر 
وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلومء وقيل (سبع) سنين. كذا في 


والحملة بعده مقول القول؛ وكافر فاعل يدخل . قوله: (ففي البيت سؤالان) وهما عدم 
دخول النار كافر ودخول المؤمئين النار. قوله: (ولا يقبل تأويل قائله) مقتضاه أنه يحكم 
عليه بالكفره وفيه نظر لا تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه قعلى 
المفتي الميل لما يمنعء و سيما عند وجود القرينة» فإرادة الإلغاز والتعمية كقوله عليه 
الصلاة والسلام لامرأة مازحاً «إن الجنة لا يدخلها عجوزة. قوله: (قلت هذا) أي ما في 
الشطر الثاني. قوله: (فكيف الأول) أي ما في المتن المساوي لا في الشطر الأول. قوله: 
(ثم رأيت شيخنا قال) أي معترضاً على المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن 
الشحنة؛ فالضمير في «نقله؛ لكلام أبن الشحنةء وفي «قضى ونفسه'» للمصنف فافهم» 
لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف تقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع 
الضمائر. قوله: (آله) بمد الهمزة فعل ماض من الإيلام» واللحملة صفة لتشديد. قوله: 
(وقال أهل النظر) أي المعرفة. منح. قوله: (وحكما) الحكمي بقطع لأكثر ولم يوجد ط. 
قوله: (حارسهم الإمام) كما لو تركوا الأذان. منح. قوله: (ووقته) أي ابتداء وقته. 
مسكين. أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز. قوله: (غير معلوم) أي 
غير مقدر بمدة» وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنزء ليكون المتن جارياً على 
قول الإمام كعادة المتون. قوله: (وقيل سبع) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان؛ 


كتاب الخحسشى أخرةٌ 
الممتقى. وقيل عشرء وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنةء وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه. 
وقال أبو حتيفة: لا علم لي بوقته» ولم يرد عنهما فيه شيء فلذا اختلف المشايخ 
فيه . وختان المرأة ليس ستة بل مكرمة للرجال» وقيل سنة. وقد جمع السيوطي من 
ولد راي الأتبياء واسريدت م فقال : الطريل! 
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حتى يكون أبلغ في التنظيف . قاله في الكافي. زاد في خزانة الأكمل : وإن كان أصغر منه 
فحسنء وإن كان فوق ذلك قليلآً فلا بأس به. وقيل لا يختن حتى يبلغ» لأنه للطهارة 
ولا تجب عليه قبله ط. قوله: (وقيل عشر) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها. قوله: (وهو 
الأشبه) أي بالفقه. زيلعي. وهذه من صيغ التصحيح . قوله: (وقال أبو حنيفة الخ) 
الظاهر أنه لا يخالف ما قبله بناء على قاعدة الإمام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من 
المقدرات وتفويضها إلى الرأي. تأمل. ونقله عن الإمام تأييداً لما اختاره أولا فلا تكرار؛ 
فافهم . قوله : (عتهما) أي عن الصاحبين ‏ قوله: (وختان المرأة) الصواب #خفاض»؛ لأنه 
لا يقال فى حق المرأة ختان وإنما يقال خفاض . حموي . قوله: (بل مكرمة للرجال) لأنه 
ألذ في الجماع. زيلعي. قوله: (وقيل سنة) جزم به البزازي معللاً بأنه نص على أن الخنثى 
تختن» ولو كان ختانها مكرمة ل تختن الخنثى: لاحتمال أن تكون امرأة» ولكن لا كالسنة 
في حىق الرجال ا ه. 

أقول: ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلاء وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة 
احتياطاً» ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة. تأمل . 

وف كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن المنتان سنة عندنا للرجال والنساء . 
وقال الشافعي: واجب . وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة 
والسلام #ختان الرجال سئةء وتان النساء مكرمةة. ولو كان للصبىّ ذكراتث: فإن كانا 
عاملين ختناء ولو أحدهها فقط ختن خاصة. ويعرف العامل بالبول والانتشار. والخنثى 
المشكل مختن من الفرجين ليقع اليقين. وأجرة ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال 
والعبد على سيدهء ومن بلغ غير مختون أجبره الحاكم عليه» فإن مات فهو هدر لموته من 
فعل مأذون فيه شرعاً | ه ملخصاً. قوله: (وتي الرسل الخ) صريح في أن ساما وحنظلة 
مرسلان ط. قوله: (شيث إدريس) بلا تنوين كسام وهود. 

تتمة قيل : تسب ل اللان أناإر نعي عليه الملاة اواقساقم لانن بالتوريع اين 
وده أحبٌ أن يجعل لكل واحد ترويعاً بقطع عضو وإراقة دم» وابتلي بالصبر على إسلام 


م كتاب الختثى 
وَنُوحٌّ شُعَيْبٌ سَامُ لُوطَ وَصَالِحٌ سُلَيِْمَانُ يحيّى هُودُ يس خَائَمُ 
(وجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و) يجوز (فصد 

البهائم وكيها وكل علاج فيه متفعة لهاء وجاز قتل ما يضرٌ منها ككلب عقور 

وهرة) تضر (ويذبحها) أي الهرة (ذبحا) ولا يضريها لأنه لا يفيد ولا يحرقها. وفي 
المبتغى : يكره حراق جراد وقمل وعقربء ولا بأس بإحراق حطب فيما نملء 

وإلقاء القملة ليس بأدب (وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي) 

ليرتاض للجهاد (وحرم شرط الجعل من الجانبين) إلا إذا أدخل محللا بشروطه كما 


الآباء أبناءهم تأسياً به عليه الصلاة والسلام» وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 
عاتن ننه أن مائة وعشرينء والأول أصح. وجمع بأن الأول من حين النبوة» والثاني من 
حين الولادة؛ واختتن بالقدوم: اسم موضعء وقيل آلة النجار. وقد اختلف الرواة 
والحفاظ في ولادة تبينا يكل محتوناً ؛ وم يصح فيه شيءء وأطال الذهبي في رد قول الحاكم 
أنه تواترت به الرواية» وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من 
الحفاظ : الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختوناً قوله: (وبط قرحته) أي شقها من باب قتل . 
قوله : (وغيره) أي غير المذكور من الكي والبط ‏ قوله : (وهرة تضر) كما إذا كانت تأكل 
الحمام والدجاج. زيلعي. قوله : (ويذبحها) الظاهر أن الكلب مثلها. تأمل. قوله: 
(يكره إحراق جراد) أي تحريماء ومثل القمل البرغوث» ومثل العقرب الحية ط. قوله: 
(وإلقاء القملة ليس بأدب) لأا تؤذي غيره ويورث النسيان» وفيه تعذيب لها بجوعها 
ط. أما البرغوث فيعيش في التراب. قوله: (وجازت المسابقة) أي بشرط أن تكون الغأية 
عما يحتملها الفرس» وأن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق؛ أما إذا علم أن 
أحدهما يسبق لا ممالة فلا يجوزء لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس. 
وليس ف هذا إلا إيجاب المال للعير على نفسه يشرط لا منفعة فيه قلا يجوز ا ه. زيلعي. 
قوله: (والرمي) أي بالسهام. قوله: (ليرتاض للجهاد) أفاد أنه مندوب كما صرح به في 
الحظرء وأنه للتلهي مكروهء وأما حديث (لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى 
النضال» أي الرمي والمسابقة» فالظاهر أن تسميته لهوآ للمشابية الصورية . تأمل . قوله: 
(وحرم شرط الجعل من الجانيين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك عليّ كذا وإن سبق فرسي 
فلي عليك كدًا. زيلعى. قوله: (إلا إذا أدخل محللا المناسب «أدخلا» وصورته أن يقولا 
لثالث: إن سبقتنا فا مالان لك. وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك» ولكن الشرط الذي 
شرطاه بينهما وهو أيهبما سبق كان له الجعل على صاحيه باق على حاله؛ قإن غلبهما أخذ 
لمأآين»» وز اغلباه قلا شي» لبها علد .وباخد اجا علي الخال الفتروظ اله من سااسنة. 
زيلعي. قوله: (بشرطه) وهو أن يكون فرس المحلل كفؤاً لفرسيهما يجوز أن يسبق أو 


كتاب الخنثى ااخرع 


مر فق الحظر (لا) يحرم (من أحد الجانبين) استحساناء ولا يجوز الاستباق في غير 
هذه الأربعة كالبغل بالجعل» وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء. وتّامه في الزيلعي 
(ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع) وهل يجوز الترحم على 
النبى؟ 


- 


يسبق. قوله: (ولا يجوز الخ) قاله الزيلعيء ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهماء لخن 
جزم الشارح في كتاب الحظر والإباحة بأن البغل والحمار كالفرس» وعزاه إلى الملتقى 
والمجمع. قلت: ومثله في المختار والمواهب وغيرهما وأقره المصنف هتاك خلافا لما ذكره 
هنا وتقدم تمام الكلام عليه في كتاب الحظر فراجعه. قوله: (وتمامه في الزيلعي). حيث 
ذكر أنه لو قال واحد من الئاس لجماعة من الفرسان أو لائنين من سبق فله كذا من مال 
نفسهء أو قال للرماة من أصاب الهدف فله كذا جازء لأنه من باب التتفيل» فإذا كان 
التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوزء فما ظنك بخالص ماله؟ وعلى هذا الفقهاء إذا 
تنازعوا في المسائل؛ وشرط للمصيب متهم جعل جاز إذا لم يكن من الحانبين على ما ذكرنا 
في الخيل» إذ التعلم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى» والمراد بالحواز 
المذكور في باب المسايقة الحل دون الاستحقاق» حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره 
القاضي ولا يقضى عليه به ا ه. قوله: (ولا يصلى على غير الأنبياء الخ) لأن في الصلاة 
من التعظيم ما ليس ف غيرها من الدعوات» وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالى؛ ولا 
يليق ذلك بمن يتصوّر منه خطاباً والذنوب إلا تبعأ بأن يقول: اللهم صل على محمد واآله 
وصحبه وسلمء لأن فيه تعظيم النبي يَقلةِ. زيلحي . 

واختلف هل تكره تحريماً أو تنزيهاً أو خلاف الأولل؟ وصحح النووي في الأذكار 
الثاني لكن في خطبة شرح الأشباه للبيري: من صلى على غيرهم أثم وكره» وهو 
الصحيح . وفي المستصفى: وحديث «صَلَ اللهُ عَلَ آل أي أؤق)'' الصلاة حقهء فله أن 
يصلى على غيره ابتداءء أما الغير فلا أ ه. 

وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى 
الصلاةء فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال علىّ عليه السلام» 
وسواء في هذا الأحياء والأموات.» إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم» 
وهذا مجمع عليه ا ه. 

أقول: ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والظاهر أن العلة في 


يو 
- 


منع السلام ما قاله النووي في علة منع الصلاة أن ذلك شعار أهل البدع» ولأن ذلك 


)١(‏ البخاري "751/7 )1١5439(‏ ومسلم ل ا 


4 كتاب الخنثى 
فولان. زيلعي . 

قلت: وفي الذخيرة أنه يكرهء وجوزّه السيوطي تبعاً لا استقلالاً فليكن 
التوفيقء وبالله التوفيق . 
مخصوص في لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ كما أن قولنا عز وجل 
مخصوص بالله تعالى» فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً. ثم قال اللقاني : 
وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسغيان واختاره 
غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي يةِ وسائر الأنبياء بالصلاة 
والتسليم؛ كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه» ويذكر من سواهم 
بالغفران والرضا كما قال الله تعالى #رضي الله عنهم ورضوا عنه» [المائدة: 4] #يقولون 
55 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان© [الحشر: ٠‏ وأيضاً فهو أمر لى يكن 
معروفاً في الصدر الأول» وإنما أحدثه الرائفنة يعض الأتمة: والتشبه يأهل البدع 
منهيّ عنه فتجب مخالفتهم ا ه. 

أقرل: وكراهة التشبه بأهل البدع مقرر عندنا أيضاء لكن لا مطلقاء يل في المذموم 
وفيما قصد به التشبه يم كما قدمه الشارح في مفسدات الضلاة. قوله: (قولان) قال 
بعضهم : لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل الصلاة» ولهذا يجوز أن يدعي به 
لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وهو مرحوم قطعاء فيكون تحصيل الحاصل وقد 
استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها. وقال بعضهم: يجوز لأن النبي يي كان من 
أشوق العياد إلى مزيد رحمة الله تعالى» ومعناها معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك . 
زيلعي. والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة. وقال في اليحر: وروي عن 
بعض المشايخ أنه قال: ولا يقول ارحم محمداء وأكثر م" يقوله للتوارث» 
وقال السرخسي : لا بأس به لأن الأثر ورد به من طريق أبي هريرة وابن عياس » ولأن 
لي ا 0 قوله : (وجوزه السيوطي تبعاً لا 
استقلالا) أي مضموماً إلى الصلاة والسلام لا وحدهء فيجوز اللهم صل على محمد وارحم 
محمدأء ولا يجوز ارحم محمداً بدون الصلاة. قوله: (فليكن التوفيق) أي يحمل القول 
بالجواز على التبعية والقول بعدمه على الابتذاءء ويخالفه ما في البحر حيث قال: ومحل 
الخلاف في الجواز وعدمه إنما هو فيما يقال مضموماً إلى الصلاة والسلام» كما أفاده شيخ 
الإسلام ابن حجرء فلذا اتفقوا على أنه لا يقال ابتداء رحمه الله 1 ه. قل ط: وينبغي أن لا 
يجوز غفر الله له وسامحه لما فيه من إيهام نقص أ ه. 

أقرل: وكذا عفا عنه وإن وقم في القرآن» لأن الله تعال له أن يخاطب عيده بما 
أراد» كما لا يليق أن تخاطب الرعية الأمراء بما تخاطبهم به الملوك» وم أر من تعرض 


كتاب القشى ممع 

(ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نيوته كذي القرنين 
ولقمانء وقيل يقال صل الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة 
للقرماني . 

(والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار:» وكذا نجوز 
عكسه) الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره 
القرماني. وقال الزيلعي: الأولى أن يدعو للصحابة بالترضي وللتابعين بالرحمة ولمن 
بعدهم بال مغفرة والتجاوز (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يموز) أي الهدايا 
باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو 
حفص الكبير: لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم التيروز بيضة 


للترحم على اللملائكة» فليراجع. قوله: (ويستحب الترضي للصحابة) لأهم كانوا يبالغون 
في طلب الرضا من الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيهء ويرضون بما يلحقهم من 
الابتلاء من جهته أشد الرضاء فهؤلاء أحق بالرضا وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق 
ملء الأرض ذهباً. زيلعي. قوله: (وكذا من اختلف في نبوته) قال النووي: والذي أراه 
أن هذا: أي الدعاء بالصلاة لا بأس به؛ وإن الأرجح أن يقال رضي الله عنه لأنه مرتبة 
غير الأنبياء» ولم يثبت كونهما نبيين ١‏ ه. وظاهر قول المتن «ولا يصلى على غير الأنبياء 
والملائكة» وكذا كلام القاضي عياض السابق أنه لا يدعي له بالصلاة» لكن ينبغي عدم 
الإئم به لشبهة الاختلاف. قوله: (وقيل يقال الخ) أي لتكون الصلاة عليه تبعا فيكون مما 
لا خلاف فيهء وهو وجيه كما لا يخفى على النبيه. قوله: (والعباد) بالضم جمع عابد. 
فوله: (وقال الزيلعي الخ) لا يخائف ما قبله إلا في قوله «ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز؛ . 
نتمة: يكره الجدل في أن لقمان وذا القرنين وذا الكفل أنبياء أم لاء وينبغي أن لا 
يسأل الإنسان عما لا حاجة إليه كأن يقول: كيف هبط جبريل وعلى أيٍّ صورة رآه النبي 
وحين رآه على صورة البشر هل بقي ملكا أم لا؟ وأين الجنة والنار ومتى الساعة 
ونزول عيسى؟ وإسماعيل أفضل أم إسحاق وأيبما الذبيح؟ وفاطمة أفضل من عائشة أم 
لا؟ وأبوا النبي كانا على أي دين؟ وما دين أبي طالب؟ ومن المهدي؟ إلى غير ذلك نما لا 
تجب معرفتهء ولم يرد التكليف بهء ويجب ذكره يك بأسماء معظمةء فلا يجوز أن يقال إنه 
فقير غريب مسكين فريد طويل» ويجب تعظيم العرب خصوصاً أهل الحرمين خصوصاً 
أولاد المهاجرين والأنصار خصوصاً أولاد الخلفاء الأربعة. مقدسي عن خزانة الأكمل. 
قوله: (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان) بأن يقال هدية هذا اليومء ومثل القول النية 
فيما يظهر ط. والنيروز: أول الربيع» والمهرجان: أول الخريف» وهما يومان يعظمهما 
بعض الكفرة ويتهادون قيهما. قوله: (ثم أهدى لمشرك الخ) قال في جامم الفصولين : 


كخرة كثاب الخسنى 


يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله اه. ولو أهدى لمسلم ول برد تعظيم الوم 
بل جرى على عادة الناس لا يكفرء وينبغى أن يفعله قبله أو بعذه نفيا للشبهة. ولو 
تر اقيدها 1 يشتره قبل إن أراة تمطيله كر وإن أراد الأكل كالشرت والتنعيم 
لا يكفر. زيلعي. (ولا بأس بلبس القلانس) غير حرير وكرياس عليه إبريسم فوق 
أربع أصابع. سراجية. وصح أنه حرم لبسها (وندب ليس السواد وإرسال ذنب 
العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر) وقيل لموضع الجخلوس وقيل شبر. 

(ويكره) أي للرجال كما مر في باب الكراهية (لبس المعصفر والمزعفر) لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما اوتهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصقر 
وقال: إياكم والأحمر فإنه زْيّ الشيطان» 


وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده فحضر مسلم دعوته فأهدى إليه 
شيثاً لا يكفر. وحكى أن واحداً من مجوسي سربل كان كثير المال حسن التعهد بالمسلمين. 
فاتخذ دعوة لحلق رأس ولدهء فشهد دعوته كثير من المسلمين» وأهدى بعضهم إليه؛ فش 
ذلك على مفتيهم: فكتب إلى أستاذه عليّ السعدي أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا 
وشهدوا شعار المجوسيء وقص عليه القصةء فكتب إليه: إن إجابة دعوة أهل الذمة 
مطلقة في الشرع: ومجازاة الإحسان من المروءة: وحلق الرأس ليس من شعار أهل 
الضلالة» والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكن, والأولى للمسلمين أن لا يوافقوهم 
على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور ا ه. قوله: (والتنعيم) عبارة الزيلعي 
«والتتعم؟) بتشديد العين. قوله: (ولا يأس) من البؤس : أي لا شدة عليه من جهة 
الشرعء أو من البأس وهو الجراءة: أي لا جراءة في مباشرته لأنه أمر مشروعء وف هذا 
دلالة على أن فاعله لا يؤجر ولا يأثم به. حموي عن المفتاح اه ط ‏ 

أقول: والغالب استعماله فيما تركه أولى. قوله: (القلانس) جمع قلنسوة بفتح 
القاف: ذات الآذان تحت العمامة. ط. قوله: (غير حرير الخ) رد على مسكين حيث 
قال: لفظ الجمع يشمل قلتسوة الحرير والذهب والفضة والكرياس والسوداء والحمراء. 
قوله: (وصح أنه عليه الصلاة والسلام لبسها) كذا في بعض النسخء ومثله في الدر المنتقى : 
أي ليس القلانسء وقد عزاه المصنف والزيلعي إلى الذخيرة» وفي بعض النسخ: وصح أنه 
حرم لبسها: أي قلانس الحرير والذهب. تأمل. قوله: (وندب لبس السواد) لأن محمداً 
ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثاً يدل على أن لبس السواد مستحب» وأن من 
أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينقضها كوراً كوراء فإن ذلك أحسن من رفعها 
عن لرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة» وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين 
الكتفين. وتمامه في الزيلعي. قوله: (وقال إياكم والأحمر) الذي في الزيلعي: إياكم 


كتانب الى بشخ 


ويستحب التجمل»ء وأباح الله الزينة بقوله تعالى: #قل من حرّم زيئة الله التي أخرج 
لعباده # ألآيق وخرج صل الله عليه وسلم وعليه رداء قمته ألف ديئار» زيلعي . 
(وللشاب العام أن يتقدم على الشيخ الجاهل) ولو قرشياء قال تعالى: 
«#والذين أوتوا العلم درجات# فالرافع هو الله» فمن يضعه يضعه الله في جهنم. 
روخم أولوا الأمر على الأصح وورثة الأنياء بلا خلاف. 
(اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصحء ويكره بالسواد. 


والجمرة فإمها زي الشيطان . قوله : (ويستحب التحمل الخ) قال عليه الصلاة والسلام «إن 
الله تعالى إذا أنعم على عيده أحبٌ أن يرى أثر نعمته عليه؛ وأبو حنيفة كان يتردى برداء 
قيمته أربعماثة دينار» وكان يأمر أصحابه بذلك ويقول: فإن الناس ينظرون إليكم بعين 
الرحمة. ومحمد كان يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجواري فأزين نفسي كيلا 
بنظرن إلى غيري؛ قيل للشيخ: أليس عمر رضي الله عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا 
رقعة؟ فقال: فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين» وعماله يقتدون؛ وريما لا 
يكون لهم مال فيأخذون من المسلمين: ذخيرة ملخصاً. قوله: (قيمته ألف دينار) تبع 
المصنف. والذي في الزيلعي: ألف درهم. قوله: (وللشاب العام أن يتقدم الخ) لأنه 
أفضل منه ولهذا يقدّم في الصلاة» وهي أحد أركان الإسلامء وهي تالية الإيمان. 
زيلعي. وصرح الرملي في فتاواه بحرمة تقدم الجاهل على العالمء حيث أشعر بنزول درجته 
عند العامة لمخالفته لقوله تعالى: #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
يضعه) أي يضع العام . قوله: (وهم أولو الأمر على الأصح) أى من الأقوال في تفسير 
قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» كما ذكره الزيلعي. 

وني المنح عن البزازية : وقال الزندويستي : حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ على 
التلميكذ واحد على السواء. وهو أن لا يفتح الكلام قبلهء ولا تجلس مكانه وإن غابء ولا 
يرد عليه كلامهء ولا يتقدم عليه في مشيه» وحق الزوج على الزوجة أكثر من هذاء وهو 
أن تطيعه في كل مباح وعن خلف أنه وقعت زلزلة فأمر الطلبة بالدعاء» فقيل له فيه 
فقال: خيرهم خير من خير غيرهم؛ وشرّهم خير من شر غيرهم. قوله: (جاز في 
أن أتزين لها. والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره. 

واختلفت الرواية في أن النبي ييه فعله في عمره: والأصح لا. وفصل في المحيط 
بين الخضاب بالسوادء قال عامة المشايخ: إنه مكروهء وبعضهم جوّزه مرويٌ عن أبي 
يوسفء أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين | ه. منح ملخصاً. وفي شرح 


8م 5 كتاب الخنثى 
وقيل لا ومر في الحظر (كما يجوز أن يأكل متكثاً) في الصحيح لما روي «أنه صلى الله 

(أخذته الزلزلة في بيته ففرٌ إلى الفضاء لا يكره) بل يستحق لفرار النبيى صلى 
الله عليه وسلم عن الحائط المائل (وإذا خرج من بلدة بها الطاعون: فإن علم أن كل 
شي بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يرج ويدخل» وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو 
دخل ايتلى به كره له ذلك) فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقادى وعليه حمل النهيى 


المشارق للأكمل : والمختار أنه يل خضب في وقت» وتركه في معظم الأوقات. ومذهبنا 
أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية. قال النووي: ومذهينا استحباب خضاب 
الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة» وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام «عيروا هَذَا الشَّيْبَ وَآَجْمَيْبُوا السَّوَادَء ! ه. قال الحموي: وهذا في حق غير 
الغزاة» ولا يحرم في حقهم للإرهاب» ولعله حمل من فعل ذلك من الصحابة ط . قوله: 
(كما يجوز أن يأكل متكثاً في الصحيح) قدمنا في الحظر أنه لا بأس به في المختار: أي فتركه 
أولىء وهذا إذالم يكن عن تكبر وإلا فيحرم. قرله: (لا روى الخ) الذي في صحيح 
البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال «لا كل متكئاً؛ قال أبن حجر في شرح 
الشمائل عن النسائي قال: ما رئي النبي وكيك يأكل متكثا قط. لكن أخرج ابن أبي شيبة عن 
مجاهد أنه أكل مبكاً مرةء فإن صح فهو زيادة مقبولة» ويؤيدها ما أخرجه عن ابن شاهين 
عن عشاء بن يسار : أن جبريل رأى النبي يَكقةٍ يأكل متكثا فنهاه. وفسر الأكثرون الاتكاء 
بالميل على أحد الجانبين لأنه يضر بالآكل» وورد بسند ضعيف: زجر النبي يك أن يعتمد 
الرجل على يده اليسرى عند الأكل . قال مالك رحمه الله : وهو نوع من الاتكاءء وفيه 
إشارة إلى أنه لا يختص بصفة بعينها | ه ملخصاً. وبه علم أنه ثبت أنه وي أكل متكتا فقد 
تركه لما نهى عنهء فليس فيه دليل على الجواز. نعم ذكر بعض الشافعية أنه خاص به عليه 
الصلاة والسلامء والأصح عندهم أنه عام . قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: اختلف 
في صفة الاتكاء» فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيٍّ صفة كان» وقيل أن يميل على 
أحد شقيهء وقيل أن يعتمد على يذه اليسرى من الأرضء والأول المعتمد وهو شامل 
للقولين. والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين» وأنه ادعى إلى كثرة 
الأكلء وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين» ثم الجثي على 
الركبتين وظهور القدمين» ثم تصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى. وتمامه فيه 
قوله: (وإذا خرج من يلدة بها الطاعون) المناسب زيادة أو دخل ليناسب ما بعده ط . قوله: 


كتاب الفرائيض 4ك 


(ففيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك) بزازية 
وغيرها (قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات) فحل بموته (فأخذ من 
تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؛ وهو 
جواب المتأخرين) قنية. وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم؛ وعلله 
بالرفق للجانبين» وقد قدمته قبل فصل القرض . والله أعلم . 

فرع : في آخر الكنز: ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوماً أن يختم مرة. 


والله أعلم . 


كتابٌ الفرايض 
هي للعلم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة» والحقوق ها 
لت. ٠٠‏ #اسهدى: 1 :افد يذلاك > صجلا > انان الفا ك1 .طلات.. .لان اسلو ااام الا اا 


(ليس له ذلك) هذا في غير الجهاد المتعين. لأن نفعه للمسلمين أكثر ثواباً من الجهاد حيث 
كان بهذه الصفة. قوله: (قضى المديون الخ) أفاد أن الدين إذا كان مؤجلا فقضاه المديون 
قبل حلول الأجبل يجبر الدائن على القبول كما في الخانية. قوله : (لا يأخذ من المرابحة الخ) 
صورته: اشترى شيئاً بعشرة نقداً وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهرء فإذا قضاه 
بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة» ويترك خمسة ط. 

أقول: والظاهر أن مثله ما لو أقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم وأجل ذلك» 
فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضى فقط . تأمل - قوله: (وعلله الخ) علله الحانرتي 
بالتباعد عن شبهة الرباء لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة: ووجه أن الربح في مقابلة 
الأجل» لأن الأجل وإن لم يكن مالا ولا يقابله شيء من الشمن لكن اعتبروه مالآ في 
المرايحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الشمن» فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا 
عوض . والله سبحانه وتعال أعلم . 

كتَاب الْفرَائِضٍ'" 

مناسبته للوصية أنها أخت الميراث» ولوقوعها في مرض الموتء وقسمة المبراث بعده 
ولذا أخر عنها. ثم الفرائض جمم فريضة» وهي ما يفترض على المكلف. وفرائض الإبل 
ما يفرض كبنت مخاض في خسة وعشرين» وقد سمى بها كل مقدر فقيل لأنصباء المواريث 
فرائض» لأنها مقدرة لأصحاببهاء ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائضء وللعالم به 
فرضي وفارض وفراض. معرب. قوله: (هي علم بأصول الخ) أي قواعد وضوابط 
)١(‏ لأهمية المرائض بينها الله في تابه العزيز مخصصة بحكمته على حسب عا علمه من المصالح لعباده لا على حسب 


رغياتهم السيئة وميولهم الخبيئة بل ما يحكمه ما كانوا عليه من عمى في جاهليتهم» وأدحض عا ساروا عليه 
من ضلالاتهم . وذلك أن الناس قبل الإسلام عربهم وعجمهم يرون جميعاً أن أحق الناس بمال اميت > 


ابا كن كال لامكا للقي لمق اف كرا يعار لتر هن مال ارقا مك قروا رمقل رقف مب أرقف طق قوفل “قاد قار أ البق لو يورق حقد ‏ إفظ يق محيق1 ان وها لا كوك بها ب سيا و م بج 


كت أقارنة و ارجاية: وكان لهم في ذلك اختلاف كثير. وكان أهل الجاهلية يورئون الرجال دون النساء 
والكبار دون الصغارء ويقولون: لا يأخذ أموالئا من لا يركب الفرس ولا يضرب بالسيف»ء وأما الرجال 
فيرون أهم هم القائمون بالبيضة. وهو الذابون عن الذمام فهم أحق بتركة الميت من بعدءء فلو تركهما لله 
رشأنهم لالوا مع من شازواء فاقتضت حكمته أن يمحو تلك الضلالات تدريجياً حتى لا تتعاصي نفقوسهم من 
الانقياد فإن نزع العادة على النفس دفعة واحدة أشقء فأرجب عليهم ألا الوصية للأقربين قال تعالى: #كتبي 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأ قربين. . . #الآية من غير تعيين ولا توقيت 
بل قوض الأمر إليهم في التخصيص لتطمئن نفوسهمء وتنكسر سورة غضبهم: فيخصص كل منهم حسبما 
يرى من المصلحة. . . فمئهم من يخصصن أحد أخويه دون الآخرء ومنهم من يخصص والده دون ولده: وعلى 
هذا القياس . وكان إذا ظهر من موص جور في التخصيص جاز للقضاة أن يصلحوا وصيته ويغيررا فيهاء 
واستمر الحكم على ذلك مدة. ولا ظهرت أنوار الإسلام وانيعثت في الآفاق» ورسخ في قلوبهم انتقل سبحاته 
وتعالى بهم إلى ما هو أضمن لمصالحهم؛ وأحفظ لمودتهم. فلم يجعل الخيرة لهم ولا إلى القضاة من بعدهم بل 
جعله على المظان الغالبية في علمه من عادات العرب والعجم وغيرهم مما هو كالأمر الجبل» ومخالفه كالشاذ 
النادر فقال تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . #الآيات . وقال تعالى + لا تدرون 
أهم أقرب لكم نفعا. فنبه سبحانه بانتتاح الآيات بلفظ الوصية على وجوب استتصال ما كانوا عليه واجتئات 
بدون من أصلء وجعل للصغار مع الكبار نصيباء وكذا للإناث مع الذكور ولا غرو أن كان هذا الحكم مما 
تحار العقول في حسن ما انطوى عليه من الحكم البالغة فسوى بين السغير والكبيرء لأن الصغير إلى المال 
والإعانة أحوجء وئظر إلى الإناث لضعقهن وترغيباً في تكاحهن» غير حكمته اقتضت امتياز الذكر على الأنثى 
بجعل نصييه ضعف نصيبهاء لأن الذكر ذو حاجتين. حاجة لنفسه وحاجة لعياله والأنثى ذات حاجة واحدة 
رأيضاً فان الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة. وفي المناصب الديئية مثل صلاحية القضاء دونها والإمامةء 
رشهادتا قيما تقيل فيه على النصف من شهادة الرجلء فلذلك استحق أن يكون نصيبه في الميراث أكثر. 
أضف إلى ذلك قلة عقلها ركثرة شهوتها ما إذا انضم إليها امال الكثير عظم الفساد. قال تعالى: #إن الإنسان 
ليطفى أن رآهء استغنى 6 . وقال الشاعر: 
إذد . “حاتت والششراع وواحها. .ينين لمتشي أن متفنعة 

أما الرجل فلكمال عقله يصرف المال فيما يفيده المدح الجميل في الدنيا والثواب الجزيل فى الآخرة؛ كبناء 
الرباطات وإغائة الملهوفين؛ والنفقة على الأرامل والأيتام» وذلك لأنه يخالط التاس كثيراء أما المرأة فلقلة 
اختلاطها لا تقدر على ذلك غالبا , وعلى الجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: «أولهاه: القيام مقام الميت في 
شرفه ومتصبه وما هو من هذا الباب. *ثائيها»: الرفق والحدب عليه والخدمة والمواساة. تثالثهاة: القرابة 
المتشسة هنم المعدين ينعا أما المعثى الأول فمظنة من يدخل في عمود النسب كالآأب والجدء والابنء وابن 
الابن» والاخوة: ومن فق معناهم ممن هم كالعضنذء ومن قوم المرء وأهل تسبه وشرقه. وأما المعنى الثاني 
فمظنته ذات القرابة القريبة» والأحى به الأم واليدنت ومن في معناهما من يدخل في عمود النسب» وكذتك 
الأشي ويوجد معلى الرفق والحدب في النساء كامل. وأما الثالث فمظنته على وجه الكمال من يدخل في 
عمود التسب كالاب والجد والابن وابن الابن» فهؤلاء أحن الورثة بالميراث: قلذلك يقضل هذا النرع على 
الأوليين قيله؛ لأن الناس جميعاً عريهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قوم إلى قوم آخرين 
حورا وظلها. هذا ولا يضر تحقق معنيين من المعاني الثلاثة السابقة في شخص واحد وتحققها كلها فيه؛ فإن 
ترئيبها على هذا الوجه لبيان من توقر فيه المعنى بوجه الكمال» وكما أن الأب يقوم مقام الابن في الشرف 
وغيرء كذلك الابن يقوم مقام أبيه إلا أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم من 
انقراضص قرن وقيام القرن الثاني مقامه. فهو الذي يرجونه ويتوقعونه ولو أن الرجل خير في ماله لكانت مواساة 
ولده أمنك لقلبه من مواساة والدهء فلذلك جاءت الشريعة الغراء بتفضيل الأبناء على الآباء. وأيضاً إن 
الوالدين ما بقي من عمرهماء إلا القليل غالباً فكان احتياجهما إلى المال قليلاً أما الأولاد فهم في زم - 


كتاب الفرائض ١ع‏ 


هنا خمسة بالاستقراءء لأن الحق إما للميت أو عليه أو لا ولا. الأول التجهيز. 


تعرف : أي تلك الأصول حى كل : أي كل واحد من الورثة : أي قدر ما يستحقه من 
التركة» ولا يخفى أن من تلك لأصول الموصوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من 
الميراث والحجب؛ بلى هي العمدة في ذلكء إذ بدوبمها لا تعرف الحقوق» ولذا قالوا: 
من لا مهارة له بها لا يحل له أن يقسم فريضة» ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا 
فرض أو عصبة أو ذا رحمء ومعرفة أسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد 
وغير ذلك» فافهم. 

والمراد بالفرائض.السهام المقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات وذو الرحم لأن 
سهامهم مقدرة وإن كانت بتقدير غير صريح». وموضوعه: التركات» وغايته: إيصال 
الحقوق لأربابهاء وأركانه ثلائة: وارث» ومورث» وموروث. وشروطه ثلاثة: موت 
موزت عفيقة : أو عكياً عيفقود أو ديرا عدن قد هرة وجرن وار تسعد عوتةاجيا 
حقيقة» أو تقديراً كالحمل والعلم بجهة إرثه . وأسبابه وموانعه ستأتي» وأصوله ثلاث: 


ح- الصبا فكان احتياجهم إلى امال كثيراً هذا وليس تفضيل الذكور على الإناث للمعنى السابق مطرداً بل 
يستثنى الإخوة لأم» فإن نصيبي الذكر والأنئى منهم متساويان كما أنه لا يزاد نصيبهم وإن كثروا على الئلث 
عند التعددء لأن الرجال منهم قل أن يقوموا بحماية البيضة والذب عن الذمار» ولا يتحقق فيهم معنى القيام 
مقام أخيهم من أمهم في المنصب والشرف كاملاء فقد يكرن الرجل من عائلة وإخوة لأمه من عائلة أخرى؛ 
وقد تقوم خصومة بين العائلتين فينصر كلا الأخوين عائلته على الأخرى» ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه 
عدلا ولاتقء لأنه من قوم آخرين وأيضاً فإن قرابتهم متشعبة من الأم فكأهم جميعاً إناث هذا. وإذا اجتمع 
جماعة من الورئة فإما أن يكونوا في مرتية واحدة» وإما أن يكونوا في منازل شتى» والثاني إما أن يعمهم اسم 
واحد وجهة واحدة؛ أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة. فالقسم الأول أن يوزع عليهم لمساواتهم في المرتبة 
والدرجة. فلا سبيل لتمييز واحد عن صاحبه؛ ولا لاختصاص واحد دون الآخر بل هم في المعنى سواء. وأما 
القسم الثاني وهو ما إذا كانوا في منازل شتى وعمهم اسم واحد وجهة واحدةء فالأقرب منهم يحجب الأبعد 
حرماناً. وذلك أن التوارت إنما شرع حثاً على التعاون وشد العرى المناصرة والمؤازرة: ولكل قرابة وتعاون 
كالرفق فيمن يعمهم اسم الأمء والقيام مقام الأب فيمن يعمهم اسم الابن» والذب عنه فيمن يعمهم اسم 
العصوبة ولا شك أنها في الأقرب أقوي» فلذلك هو الذي يلام على تركه المؤازرة أشد اللوم» ولذا كان هو 
بالميراث أحق. وأما القسم الثالث فالأقرب والأنفع فيما علمه الله يحجب الأبعد نقصاتناء وإنما ورث الرزوج 
زوجته وورثته هي أيضا مع أنه لا يتحقق فيهما واحد من المعاني السابقة كاملا كما لم تشملهما آية: #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» بطريق إلحاقهما بذوي الأرحام الذين تحقق فيهم أحد تلك المعانٍ . 
لوجوه: منهاة» أن الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا محالة وممل تسبه ومئصيهء 
ومعلوم أن اتصال الولد بأمه لا ينقطع أبداًء فمن هذه الوجهة تصير الزوجة بمنزلة ذوي الأرحام؛ فتستحق 
في المبواث الريع أو الشمن» وأما الزوج قله ضعف نصيبها جرياً على القاعدة المنقدمة. وكما أن الزوج له رابطة 
خاصة بالإنفاق عليها واستيداعه ماله عتدهاء ولأنه يأمنها على ما يملك حتى يخيل من شدة العلاقة أن جميع 
ما تركته أو بعضه هو حقه في الواقع فكان إخراج المال من يده شاقاً على نفسهء فعالج الشرع هذا الداء بأن 
فرض له الربع أو النصف ليكون جايراً لقلبه كاسراً لسورة غضبه: وأيضاً فإن إلحاقهما بمن تقدم كان رأفة من 
الله ورحمة بعباده سبحانه هو الرؤوف الرحيم . 
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والثاني إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين. والثالث إما 
اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث؛: وسمي فرائض لأن الله تعالى 
قسمه بنفسه وأوضحه وضوح التهار يشمسه ولذا سماه صلى الله عليه وسلم نصف 
العلم لثبوته بالنص لا غير. وأما غيره فبالنص تارة وبالقياس أخرى. وقيل لتعلقه 
با موت وغيره بالحياة» أو بالضروري وغيره بالاختياري. 


الكتابء والسنة في إرث7١‏ أم الأم بشهادة المغيرة وابن سلمة؛ وإجماع الأمة في إرث أم 
الأب باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه الداخل في عموم الإجماع: وعليه الإجماع» ولا 
مدخل للقياس هنا خلافاً لمن زعمه في أم الأب» وقد علمت جوابه واستمداده من هذه 
الأصول . أفاده في الدر المنتقى . قوله : (لأن الله تعالى قسمه) الأولى قدره كما قال الزيلعي 
لأنه معنى الفرض . تأمل . قوله: (بنفسه) أي ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرّب ولا نبي 
مرسلء بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فإن النصوص فيها مجملة 
كقوله تعالى: #أُقِيمُوا الصَّلاءَ وَآنوا الزّكَاة4 [الحج: 78] لِوَلِلُهِ عَلَ الئاس حج البَيِتِ» 
[العمران: 190 وإنما السنة بينتها. زيلعي . قوله: (لثبوته بالنص لا غير) أراد بالتص ما 
يشمل الإجماعء واحترز به عن القياس» فإنه لا يجري في المواريث لأنه لا مال له في 
المقدرات نفاء وجه الحكمة في التخصيص بمقدار دون آخره ثم إن هذا علة للعلة» 
والأولى أن يقول: أو لثبوته فيكون علة ثانية لتسميته نصف العلمء وقيل في وجه التسمية 
غير ما ذكرهء وقيل إنه ما لا يدرك معناه فتصدق بأنه نصف العلمء ولا نبحث عن وجهه. 
ثم اعلم أن ما ذكره من الأوجه مبني على أن النصف يراد يه أحد قسمي الشيى 
فإن كل شيء تحته نوعان» أحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهماء ومنه حديث أحمد 
«الطهور نصف الإيمان» وقول العرب: نصف السنئة حضر ونصفها سقر: أي تتقسم 
زمانين وإن تفاوتت عدتهماء وقول شريح وقد قيل له كيف أصبحت؟ فقال: أصيحت 
ونصف الناس علي غضبان. يريد أنهم بين محكوم له راض ومحكوم عليه غضبان. وقول 
الشاعر : [الطويل] ١‏ 
إِذا مِتّ كَانَ النّاسُ يَضْفَانِ شَامِتٌ وَآحَرٌرَاضِ بِالَذِي كلت أَصْكَمٌ 
وقول مجاهد: المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء: أي أنه نوعان مطهر لبعض 
الباطن» ومطهر لبعض الظاهر . أفاده ابن حجر في شرح الأربعين. قوله: (بالتص) أرد به 
ما يعم الإجماع. قوله: (أو بالضروري) أي الإرث» والاختياري كالبيع والشراء وقبول 
)١(‏ في عط (قوله في إرث أم الأم بشهادة الخ) أي بشهادتهما لدى عمر عل توريث النبي صل الله عليه وسلم لأم 
الأم» ول يرد توريثها في كتاب الله تعال. 


كتاي الفرائض دع 


وهل إرث الحىّ من الحيّ أم من الميت؟ المعتمد الثاني. شرح وهبانية (يبدأ من تركة 
الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني) والمأذون المديون والمبيع 
المحبوس بالثمن 


الهبة والوصنية. قوله: (وهل إرث الحي من الحي الخ) أي قبيل الموت في آخر جزء من 
أجزاء حياته» والأول قول زفر ومشايخ العراق» والثاني قول الصاحبين» وثمرة الخلاف 
فيما لو تزوج بأمة مورثه ولا وارث غيره فقال لها إذا مات مولاك فأنت حرة؛ فعلى 
الأول تعتق لأنه أضاف العتق إلى الموت والملك ثابت له قبلهء وعلى الثاني لا تعتق تثيبوت 
املك بعده أفاده في شرح الوهبانية. وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو علق الوارث طلاقها 
بموت مولاها كما نص عليه البيري عن السراجية . 

أقول: وبه تظهر فائدة تصويرها بالزوج» وإلا فتعليق العتق لا يتوقف على 
الزوجية. تأمل. قوله : (المعتمد الثاني) وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الأخبر أن عليه 
المعولء لكن ذكر في الدر المنتقى عن التاترخانية أن الاعتماد على الأول. قوله: (الخالية 
الخ) صفة كاشفة: لأن التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق 
حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية . 

واعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو 
بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياءء فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في 
الذخيرة. قوله: (بعيتها) متعلق بقوله #تعلق». قوله: (كالرهن الخ) مثال للعين التي 
تعلق بها حق الغير» فإذا رهن شيئاً وسلمه ول يترك غيره فدين المرتبن مقدم على التجهيزء 
فإن فضل بعده شيء صرف إليه. قوله: (والعيد الجاني) أي في حياة مولاه ولا مال له 
سواه فإن المجني عليه أحق به من المولى» إلا أن يفضل بعد أرش الجناية شيء. 

تنبيه : لو كان العبد الجا هو المرهون قد حق المجني عليه؛ لأنه أقوى لثبوته على 
قله الفيد هوسق امرعين قاذنة الراعن وستملق بررقة النيد لا :اكه <ذكره يقرب يأك 
في حاشية شرح السراجية للسيد الشريف. قوله: (والمأذون المديون) أي فإذا مات المولى 
ولا مال له سواه قدم الغرماء على التجهيز. قوله: (والمبيع المحبوس بالشمن) كما لو 
اشترى عبداً ولم يقبضه فمات قبل نقد الثمنء فالبائع أحق بالعبد من تجهيز المشتري . 

قال يعقوب باشا: أما إذا كان الميع في يد المشتري ومات عاجزاً عن أداء الثمن فإنه 
يبدأ برجوعه لا مطلقاء بل إذا لم يتعلق به شيء من الحقوق اللازمة كما إذا كاتبه المشتري 
أو رهنه أو استولده أو جنى ذلك المبيع على غيرهء فإنه حيتئذ لم يثبت له حق الرجوع لانع 
قوي» حتى لو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو فك الرهن أو فدى من الجناية» فله 
الرجوع لزوال ذلك المائع ا ه. ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده على شرح السيد. ثم 
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والدار المستأجرة» وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة 
(بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن السئة أو قدر ما كان يلبسه 


قال: وانظر هذا مع قولهم إن البائع أسوة الغرماء فيه عندنا ا ه: أي فيما إذا قبضص 
المشتري المبيع ولم يذكروا فيه إلا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرطء والظاهر أن 
ما ذكر هنا مأخوذ من كتب الشافعية فليتنبه له. قوله: (والدار المستأجرة) فإنه إذا أعطى 
الأجرة أولآ ثم مات الآجر صارت الداردهنا بالأجرة سيد. قال ط: زاد في روح الشروح 
على ما ذكر العبد الذي جعل مهراً: يعني إذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه 
فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوجء والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ : 
أي فإن المشتري مقدم على تجهيز البائع . قوله : (وإنما قدمت الخ) أي هذه الحقوق المتعلقة 
ميلة الأعيان: والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة. در منتقى. وتقديمها 
على التجهيز هو الذي جزم به في المعراج؛ وكذا شراح الكنز والسراجية» بل حكى بعض 
شراح السراجية الاتفاق عليه؛ فما دكره مسكين من أن ذلك رواية وأن الصحيح تقديم 
التجهيز قال في الدر المنتقى : منظور فيهء بل تعليلهم يفيد أنه ليس بتركة أصلا ١‏ ه: أي 
قلا يرد على إطلاق المتون من أنه يبدأ من التركة بالتجهيز. قوله: (بتجهيزه) وكذا تجهيز 
من تلزمه نفقتهء كولد مات قبله ولو بلحظة وكزوجته ولو غنية على المعتمد. در منتقى . 
قوله: (يعم التكفين) كأنه يشير إلى أن قول السراجية : يبدأ بتكفينه وتجهيزه من عطف 
العام على الخاص . قوله: (من غير تقتير ولا تبذير) التقتير هو التقصيرء والتبذير يستعمل 
في المشهور بمعنى الإسراف» والتحقيق أن بينهما فرقأء وهو أن الإسراف صرف الشيء 
فيما ينبغي زائداً على ما يتبغي» والتبذير صرفه فيما لا ينبغي . صرح به الكرماني في شرح 
البخاري يعقوب. وعليه فالمناسب التعبير بالإسراف بدل التبذير موافقاً لقوله تعالى : 
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا# [الفرقان : 17"] لكنه راعى المشهون:. قوله: 
(ككفن السنة) أي من حيث العددء وقوله «أو قدر ما كان يلبسه في حياته» أي من حيث 
القيمة؛» وأو بمعنى الواو. قال في سكب الأتهر: ثم الإسراف نوعان من حيث العدد بأن 
يزاد في الرجل على ثلاثة أثواب» وفي المرأة على خمسة ومن حيث القيمة» بأن يكفن فيما 
قيمته تسعون وفيمة ما يليسه في حياته ستون مثلاء والتقتير أيضاً نوعان عكس الإسراف 
عدداً وقيمة ١‏ ه. وهذا إذا لى يوص بذلك» فلو أوصى تعتبر الزيادة على كفن الكل من 
الكلثء وكذا لو تبرع الورثة به أو أجنبى: فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد. 
وهل للغرماء المنع من كفن المثل؟ قولان. والصحيح نعم. در منتقى : أي فيكفن بكفن 
الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة. ابن كمال. قوله: (أو قدر ما كان يلبسه في 
حياته) أي من أوسط ثيابيف أو من الذي كان يتزين به في الأعياد والجمع والزيارات على 
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في حياته» ولو هلك كفنه: فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله 
(ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على دين 
المرض إن جهل سببهء وإلا فسيان كما بسطه السيد. وأما دين الله تعالى فإن أوصى 
به وجب تنفيذه من ثلث البافى ‏ وإلا لا (ثم) تقدم (وصيته) 


ما اختلفوا فيه. زيلعي . قوله : (ولو هلك كفنه الخ) قال في سكب الأمر: : وإذ نبش قير 
الميت وأخذ كفنه يكفن في ثلاثة أثواب ولو ثالثا أ أو رائعاً منا'دام طرياًء ولا يعاد غسله ولا 
الصلاة عليه» وإن تفسخ يلف في ثوب واحد كل ذلك من أصل ماله عندناء. وإن كان 
عليه دين إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا التركة» فلا يسترد منهمء وإن كان قد قسم ماله 
فعلى كل وارث يدر نصيبه دون الغرماء» وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب» ولا تجير 
الورئة على قبول كفن متبرّع لأن فيه الحوق العار بهمء إلا إذ كان الورثة صغارأء فحيتئذ 
لو رأى الإمام مصلحة يقبل إلا أن يختاروا القيام بأنفسهم, ٠‏ فحيتئذ هم أولى به ا ه: أي 
إلا أن يختار الكبار منهم. تأمل . قوله : : (ويقدم دين الصحة) هو ما كان ثابنا بالبينة مطلقاً 
أو بالإقرار في حال الصحة ط. وقد يرجح بعضه على بعض كدين الأجنبي على مكاتب 
مات عن وفاء يقدم على دين المولى» وكالدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين فإنه 
مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه؛ والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على 
الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا كان:.شهودهما كافرين أو شهود الكافر فقطء أما إذا 
كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواءء كما في حاشية البحر للرمليٍ من 
كتاب الشهادات» فافهم. قوله: (على دين المرض»): هو ما كان ثابتا ١‏ بإقزازة: ف غرضه أو 
فيما هو في حكم المرض» كإقرار من خرج للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصاً أو ليرجم. 
ط عن عجم زاده. قوله: (إن جهل سببه) أما إذا علم بأن أقر في مرضه بدين علم ثبوته 
بطريق المعاينة» كما يجب بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين 
الصحة إذ قد علم وجوبه بغير إقراره: فلذلك ساواه في الحكم ا ه. سيد. قوله: (وأما 
دين الله تعالى الخ) محترز قوله من جهة العباد» وؤذلك كالزكاة والكفارات ونحوها. قال 
الزيلعي: فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من 
عندهم لأن الركن في العبادات نية المكلف وفعله.. وقد فات بموثه فلا يتصور بقاء 
الواجب اه. وتمامه فيه. 


أقول: وظاهر التعليل أن الورئة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم النية 
منهء ولأن فعلهم لا يقوم مقام فعله بدون إذنه. تأمل. قوله: (من ثلث الباقي) أي 
الفاضل عن الحقوق المتقدمة. وعن دين العبادة فإنه يندم لو اجتمع مع دين الله تعالى؛ 
لأنه تعالى هو الغنيّ ونحن الفقراء كما في الدر المنتقى. قوله: (ثم تقدمت وصيته) أي 
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ولو مطلقة على الصحيح خلافاً لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقي) بعد تجهيزه 


على القسمة بين الورثة. قال الزيلعي: ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو 
شريك لهمء حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثرء ولا بد من ذلكء وهذا 
ليس بتقديم في الحقيقة» بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى له لا يأخذون إلا ما 
فضل عنهما !ا ه. قوله: (ولو مطبقة على الصحيح) كذا قاله السيد وغيره. ثم قال: وقال 
شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كانت معينة كانت مقدمة عليه» وإن كانت مطلقة كأن 
يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصى له 
خريكا اللورةة لا مده علبوبه ويدل على شيوع حقه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد امال 
بعد الوصية زاد على الحقينء وإذا نقض نقص عنهماء حتى إذا كان ماله حال الوصية مغلا 
ألفاً ثم صار ألفين فله ثلث الألفين» وإن انعكس فله ثلث الألف 1 ه. 


قال الأكمل : ولعل الصواب معه؛ فإن التقديم إنما يتصور فيه يجعل حق الموصيى 
له متعلقاً بالصورة والمعنى إذا خرج من الثلث فيمنع تعلق حق الوارث يصورتهء فكان 
ذلك تقديما على الورثة: وأما إذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم 1 ه. قوله: (خلاقاً 
لا اختاره في الاختيار) أي من قول شيخ الإسلام المتقدم ونصه: فإن كانت الوصية بعين 
تعتبر من الثلث وتنفذ» وإن كانت بجزء شائع كالثلث والربع فالموصى له شريك للورثة 
يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها بحسب المالع ويمخرج نصيب الموصى له كما 
يخرج نصيب الواردث ويقدم على قسمة التركة , بين الورئة لما تلونا | هر. 


والحاصل : أنه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلاء بمعنى أنها إذا 
خرجت من الثلث فلا حقٌ للورثة فيهاء فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما سواها. وأما 
الوصية المطلفة : فمن نظر إلى أنها شائعة في التركة تزداد يزيادتهاء وبالعكس قال : لا تقديم 
فيها بل الموصى له شريك للورئة دائماً: بمعنى أنه لا يمكن أن يتفرد بالأخذ وإن استغرق 
التركة. بخلاف الدين ونحوهء ومن نظر إلى أن قسمة الميراث لا تكون إلا بعد إخراج 
نصيب الموصى له قال : إنبا مقدمة. لأنه لو لم يفرز نصيبه أولا يل اعتبر شريكاً مع الورئة 
نزم أن يقسم له معهم كأنه واحد منهم له ثلث التركة مثلاً ويلزم منه الخلل: مثلا لو 
تركت زوجاً وأختين شقيقتين وأوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصى به أولا فيأخذ 
زيد واحداً من ثلاثة ثم يقسم الباقي من سبعة: للزوج ثلاثة: وللشقيقتين أربعة» وإلا لرم 
أن تقسم التركة من تسعةء فيأخذ الموصى له اثنينء والزوج ثلاثة» والشقيقتان اريعة. 
فينتقص نصيب الموصى له؛ وأنت إذا حققت النظر يظهر لك أن الخلاف لفظي؛ لأن كل 
واحد من أصحاب القولين يسلم ما قاله الآخرء وإنما النزاع في أن إخراج نصيب الموصى 
له أولا هل يسمى تقد تقديماً أم لا؟ ويدل عليه كلام الزيلعي السايق»: وكذا كلام صاحب 


كتاب الفرائض ك 
وديونه. وإنما قدمت في الآية اهتماماً لكونبها مظنة التفريط (ثم) رابعاً بل خامساً 
(يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أطعموا الجدات السدس» أو الإجماع فجعل الجد كالاب 
وابن الابن كالابن (ويسصحق الإرث) ولو لمصحف. به يفتى. وقيل لا يورث؛ إنما 
هو للقارىء من ولديه. صيرفية. بأحد ثلاثة (برحم ونكاح) صحيح . فلا توارث 


الاختيار فإنه تابع شيخ الإسلام في القول بالمشاركة» ثم ذكر أن نصيب الموصى له يقدم 
على قسمة التركة» فقد جمع بين المشاركة والتقديم» فاغتنم هذا التحقيق الذي هو بالقبول 
حقيق» والله تعالى ولي التوفيق. قوله: (في الآية) أي قوله تعالى: #من بعد وصية يوصي 
بها أو دين [النساء: .]١١‏ قوله: (لكونها مظنة التغفريط) لأنها مأخوذة بلا عوض فتشق 
على الورثة» ولا تطيب نفوسهم بهاء بخلاف الدين أو لكوتها برَاً وطاعة» والدين مذموم 
غالبا ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلامء أو لأن حكمها كان مجهولاً عند المخاطبين» 
بخلاف الدين. وتمامه في سكب الأغهر عن الزغشري . قوله: (بل خامساً) باعتبار البداءة 
قبل التجهيز بعين تعلق بها حق الغبر: لكن تقدم أنها ليست من التركة» والمراد بيان 
الحقوق المتعلقة بالتركة فهي حيتئذ أربعة. قوله: (يقسم الباقي) لم يقل يقدم كما قال في 
سابقه لأنه آخر الحقوق فلم يبق ما يقدم عليه . قوله : (أي الدين ثبت إرثهم بالكتاب) أي 
القرآنء وهم الأبوان والزوجان والبنون والبنات والإخوة والأخوات . قوله: (أو السنة) 
أو هنا وفيما بعده مانعة الخلو فتصدق باجتماع الثلاثة؛ والمراد بالسئة ما روي عن النبي 
يل سواء كان فعلاً كبنت الابن والأخوات لأبوين» أو لأب مع البنت الصلبية والجدة 
أم الأم» أو قولا كما مثل الشارح. أفاده في سكب الأتهر. قوله: (أو الإجماع) أي اتفاق 
رأي المجتهدين من أمة محمد 2 في عصر ما على حكم شرعي . وقيل المراد به هنا: قول 
مجتهد واحدء من إطلاق اسم الكل على الحزء كإطلاق القرآن على كل آية منه» ليشمل من 
اختلف في وراثته كذوي الأرحام» وفيه نظر لأنه يخرج عنه ما اتفق عليه رأي المجتهدين» 
ولأن من اختلف في وراثته دليله عند القائل به الكتاب أو السئة قلا حاجة إلى التأويل. 
قوله: (فجعل المد كالآب الخ) وكجعل الجدة كالأم وبنت الابن كالينت الصلبية والأخ 
لأب كالشقيق والأخت لأب كالشقيقة. سكب الأنبر. قوله: (ويستحق) بالبناء 
للمجهول أو للمعلوم» وضميره للوارث المفهوم من المقام. قوله: (بأحد ثلاثة) يعني أن 
كل واحد منها علة للاستحقاق بمعنى أنه لا يلزم اجتماع الثلاثة أو بعضها فلا يناني 
حصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عم أو معتقة فيرث منها الزوج النصف 
بالزوجية والباقي بالتعصيب أو الولاء» فافهم. قوله: (ونكاح صحيح) ولو بلا وطء ولا 
خلوة إجماعاً. در منتقى. قوله: (فلا توارث بفاسد) هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة 
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بفاسد ولا باطل إجماعاً (وولاء) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده 
بقوله (فيبداً بذوي الفروض) أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من التسب: ثلاثة 


كشهودء ولا باطل كنكاح المتعة والمؤقت وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح كما مر في 
محله. قوله: (وولاء) أي بنوعيه: عتاقء وموالاة. قوله: (والمستحقون للتركة عشرة 
أصناف) جمعها العلامة محمد بن الشحنة على هذا الترتيب في منظومته الفرضية التى شرحها 
شيخ مشايخنا الفقيه إبراهيم السائحانيء فقال: [الرجز] 

يُعْطى ذَُوُوِ المُرُوض ثم العَصَّبَّهْ الذي جََادٌ بعِشْق الرَّقَبَة 
ل الى لهي اجيس 0ع ذَوُو الأذحام مَغدَالدَدْ 
الكعيتيئ [[ امزال ا الدزاذ ةفيق الحتجال 

وأراد بالمحمل من أقرٌ له بنسب محمل على الغير» وبالمزاد الموصى له بما زاد على 
الثلث. أقول: وحيث ذكر عصبة المعتق فالمناسب ذكر عصبة الموالي: أي مولى الموالاة 
أيضاًء فإنهم يرئون بعده أيضاً كما يأي» فالأصناق أحد عشر. 

تنبيه : قيد بالتركة لأن الإرث يجري ف الأعيان المالية» أما الحقوق فمنها ما يورث 
كحق حبس المبيع وحبس الرهن. ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط وحد 
القذف والنكاح: أي حق التزويج» كما لو امات الشقيق عن ابن وثم أخ لأب فالحق 
للأخ لا للابن والولايات والعواري والودائع؛: كما لو مات المستعير لا يكون وارثه 
مستعيرء وكذا المودع؛ وكذا الرجوع عن الهبة؛ وكذا الولاء كأن يكون للمعتق ابئان 
قمات أحدهما بعده عن ابن فالولاء للابن الباقى» فلو مات هذا عن ابنين فالولاء بينهما 
وبين ابن الاين الأول اننا كاعم يؤوتوا تعن محده لمن انتم وأععرا عل الاصيار 
القبول لا يورث» وكذا الإجارة» وكذا الإجازة في بيع الفضولي» وكذا الأجل . 

واختلفوا في خيار العيب: فقيل يورث واقتصر عليه في الدررء وادعى شارح 
الطحاوي الإجماع عليه؛ وقيل يثبت للوارث ابتداءء وكذا الخلاف في القصاص . وأما 
خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث. وأما خيار التعيين كما لو اشترى عبدين على أنه بالخيار 
في أحدهما فاتفقوا على أنه يثبت للوارث ابتداء» وكذا خيار الوصف ينتقل إلى الوارث 
إجماعاً كما في الفتح. ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوات الوصف. وإليه 
مال العلامة المقدسي» ومال صاحب التنوير إلى خلافه لكنه مال في منظومته الفقهية إلى 
الأول اه ملخصاً من الأشباه وشرحها لشيخنا العلامة البعلىي. قوله: (أي السهام المقدرة 
هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. سراج. قوله: (ثلاثة من الرجال) 
هم الأب والجد والأخ لأم ح. قوله: (وسيعة من النساء) هن البنت وبنت الابن 
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أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج (النسبية) لأنها أقوى (ثم 
بالمعتق) ولو أنثى وهو العصبة السببية 


والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة ح. قوله: (فيستوي فيه 
الواحد والجمع) لا تقرر أن «أل؛ تبطل معنى الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى 

لو قال والله لا أتزوج النساء يحندث بتتزوج واحدةء وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث . 
يعقوب . قوله: (وجعه للازدواج) جواب سؤال تقديره : أنه كان الأخصر التعيير بالعصبة 
مفرداً كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر. 


والجواب : أنه جمعه لفظأ وإن لم يكن معنى الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي 
الفروض حيث ذكره بلفظ الجمعء أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره 
ومع غيره كما يأتي بيانهء وقد يقال: إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه لا يشترط في 
تقديمه عل المعتق تعددء بل يقدم ولو واحداء بخلاف أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم 
من يتقدم وحذه على العصية. بمعنى أنه لا يرث معه العصبةء إذ ليس في أصحاب 
الفروض من يجرز كل المال وحده بالفرضية» وإِن كان يتقدم عليه بمعنى آخر وهو أنه لا 
يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرضء فتأمل . قوله: (لأنبا أقوى) علة للتقديم 
المستفاد من ثم ومن متعلق الجار. قال السيد: فإن العصوبة التسبية أقوى من السببية. 
يرشدك إلى ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية : 
أعني الزوجين. قوله: ثم بالمعتق) الأولى قول السراجية: هولى العتاقة ليشمل الاختيارية 
بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره» أو بشراء ذي رحم تحرم منهء 
والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه؛ والمراد جنس مول العتاقة؛ فيشمل 
المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة كمعتق المعتق على ما يأي قريباً 
وكمعتق الأبء ويشمل أيضاً كما قال ابن كمال: المعروف والمقر له» ويقدم المعروف على 
المقر لهء ويشترط في صححته أن لا يكوك للمقر مولى عتاقة معروفة» وأن لا يكون مكذباً 
شرعا ا ه. 

تنبيه: مهم شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل بمعنى عدم الرق فيها 
ولا في أصلهاء فإن كانت قلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما في البدائع. فإذا 
تزوّج العتيق حرة الأصل فلا ولاء على أولاده تغليباً للحرية كما في سكب الأخهر عن 
الدرر وغيرها. وتمامه فيه» وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فإنه مزلة الإقدام. قوله : 
(وهوالعصبة السيبية) خاص بلمعتق دون عصبتهء وليس كذلك بل العصبة السيبية 
مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي» وعليه كلام الشارح التي في فصل 
العصبات» وما أوسمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه يعقوبء فكان على الشارح 
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ثم عصبته الذكور) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن (ثم الرد) على ذوي 
المروض النسبية بقدر حقوقهم 

أن يقول بعد قوله «ثم عصبته الذكور» وهما العصب السببية بضمير التثنية. قوله: (ثم 
عصبته الذكور) أي العصبة بنفسهء فيكون من الذكور قطعاء وكونه عصبة بنفسه لموى 
العتاقة لا ينافي كونه عصبة سيبية للميت كما قال ابن الحنيليء فلو ترك العتيق أبن سيده 
وبتته فالإرث للابن فقطء ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق لهما فيه. قوله: (لأنه الخ) 
علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد أنه لا بد منهء ولكن هذا مبنى على أن المراد بالمعتق 
ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق المعتقء وهكذا ذكراً أو أنثى. أما إذا أريد به ما 
هو المتبادر مثه وهو المعتق القريب فلا حاجة إلى التقييد به.2 ويكون المراد بعصبته العصبة 
السببية من الذكور والإناث كمعتق المعتق ومعتقة المعتق والعصبة النسبية أيضاً. لكن لا بد 
في الثاني من كونه عصبة بالنفس» فيكون من الذكور قطعاً كما مر دون العصبة بالغير أو 
مع الغير للحديث المذكور. 


تنبيه اقتصاره على المعتق وعصبته يفيد أنه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له 
بيانه: امرأة أعتقت عبداً ثم مانت عن زوج وابن منهء ثم مات العتيق فالميراث لابنها لأنه 
عصبتهاء فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لأنه عصبة عصبتها؛ وأما إذا أعتق 
رجل عبداً ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ومات العتيق الثالث وترك عصبة المعتق 
الأول فإنه يرئه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتقء لكن لا لذلك» بل لأن العتيق 
الأول جرّ ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول للحديث اه 
ملخصاً من الذخيرة في باب الولاء. وقدمناه هناكء وسيأتي تمام كلام على الحديث. قوله : 
(ثم الرد) أي عند عدم من تقدم ذكره من العصبات يرد الباقيى من أصحاب الفروض على 
ذوي الفروض النسبية» واحترز به عن ذوي الفروض السببية كالزوجين» لأن سبب الرد 
هو القرابة الباقية بعد أخذ الفرض» وقرابة الزوجية حكمية لا تبقى بعد أخذ الفرض فلا 
رد لانتفاء سببه ‏ أفاده يعقوب . لكن سيأق عن الأشباءء وتقدم في الولاء آنه يرد عليهما 
في زماننا. ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (بقدر حقوقهم) أي قدراً نسبياً لا عددياًء 
لأن ما يعطى من الرد قد يكون أقل مما يعطى من الفرضء» كما فى أختين لأبوين وأخت 
لأم. ومساوياً كما في أختين لأم وأم وأكثرء كما في أخت لأم وجدةء وطريق النسبة أن 
من له النصف فرضاً له بقدر سهام النصف من الرد» ومن له الثلث كذلكء فكذلك مثلا 
إذا ترك أختاً شقيقة» وأما فالمسألة من ستة نصفها وهو ثلائة للشقيقة» وثلثها وهو اثنان 
للأم» وجملة السهام خمسة بقي واحد يرد عليهما بنسب سهامهماء وقد كان للشقيق ثلاثة 
أخماس الوحد وللأم اثنان فلها خمسا الواحد» وترجع مسألة الرد إلى خمسة كما يأتي بيانه في 


كتاب القرائض ظ 4 
(ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مول الموالاة) كما مر في كتاب الولاء: وله الباقي بعد 
فرض أحد الزوجين. ذكره السيد (ثم المقر له بشسب) على غيره (لم يثبت) فلو ثبت 
بأن صدقه المقر عليه 


محله. قوله: (ثم ذوي الأرحام) أي يبدأ بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية والعصبات 
فيأخذون كل المال. وما بقي عن أحد الزوجين لعدم الرد عليهما. قوله: (ثم بعدهم) أي 
إذا فقد ذوو الأرحام يقدم مولى الموالاة: أي القابل موالاة الميت حين قال له أنت مولاي 
ترئئى إذا مبّ وتعقل عني إذا جنيت ول يكن من العرب ولا من معاتيقهم ولا له وارث 
نسبى ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر فيرثه القابل» بل عكس إلا أن شرط 
ذلك من الجحانبين وتحققت الشرائط فيهماء وله أن يرجم ما لم يعقل عنه مولاهء وذا مذهب 
عمر وعليّ وكثيرين» ثم عصبته ترث أيضاً على ترتيب عصبة مول العتاقةء وإن لم يذكره 
المصتف . سائحاني في شرح المنظومة. وقدمناه مع استيفاء الشروط وبيانها في الولاء. قوله : 
(وله الباقي الخ) أي إن لم يوجد أحد ممن تقدم قله كل المال؛ إلا إن وجد أحد الزوجين 
فله الباقي عن فرضه. قوله: (ثم المقر له بنسب الخ) أي ثم بعد مولى الموالاة بأن لم يكن 
يقدم المقر له بنسب الخ فيعطى كل المال» إلا إذا كان أحد الزوجين فيعطى ما فضل يعد 
فرضه. قوله: (عل غيره) ضمئه معنى التحميل فعذاه بعلى: أي المحمول نسبه على غيره 
في ضمن الإقرار بالنسب من نفسهء كما لو أقر له بأنه أخوه أو ابن ابنهء فإن إقراره هذا 
تضمن حمل النسب على الأب أو الابن» واحترز به عما إذا لم يتضمن تحميل النسب على 
غيره» كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه ابنه فإنه يوجب ثبوت التسب منهء ويندرج في 
الورثة التسبية إذا اشتمل الإقرار على شرائط صحته كالحرية والبلوغ والعقل في المقرء 
وتصديق المقر له بالنسب» وكونه بحيث يولد مثله لمثئله» وتقدم في ياب إقرار المريض مام 
الكلام على ما يصح من ذلك وما لا يصح مع بيان الشروطء وحررناه أيضاً في شرحنا على 
نظم فرائض الملتقى المسمى ب «الرحيق المختوم شرح قلاتد الدر المنظوم» وف آخر التاسع 
والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها. قوله: (لم يثبت) قيد ثان. 
وبين الشارح محترزهء وزاد في السراجية ثالث وهو موت اللمقرّ على إقرارهء لأنه إذا رجم لم 
يعتد به فلا يرث» وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة 
المذكورة» لأن المقر كان مقراً بشيئين: النسبء» واستحقاق امال بالارث» لكن إقراره 
بالنسب باطل لأنه يحمل نسبه على غيره» والإقرار على الغير دعوى فلا تسمعء ويبقى 
إقراره بالمال صحيحاً لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف. سيد: أي 
ويكون هذا الإقرار وصية معتى» ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل إلى فرع الممر له ولا 
أصله. قوله: (بأن صدقه المقر عليه) بأن قال الأب نعم هو ابني وهو أخوكء وكذا لو 


لدت كتاب الفرائض 


أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع 
المقرء وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه. وتمامه في شروح السراجية سيما روح 
الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) 
ولو بالكل» وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة؛ بخلاف الموصى له (ثم) يوضع 


صدقه الورئة وهم من أهل الإقرار ا ه من روح الشروح . والمراد ورئة الممر بأن قال أولاد 
اللقر هو عمنا ط. قوله: (أو أقر يمثل إقراره) أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر هو 
ابني؛ إذ لو علم به كان تصديقاً. تأمل . 

والظاهر أنه إذا حمل نسبه على نفسه ورث منه قصداً ومن غيره وإن لم يقر ذلك 
الغير. أفاده ط . قوله: (أو شهد رجل) أي مع المقر. قال الشارح في باب إقرار المريض: 
لا يصح في حق غيره إلا برهان ومنه إقرار اثنين ١‏ ه. وظاهره أنه لا يلزم في هذا الإقرار 
لفظ الشهادة» وأقاد أنه يصح بإقرار الوارث وإن لم يقرّ به الموروث» وهو ظاهر. قوله: 
(وإن رء جع القر) قال في روح الشروح: واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه 
امقر عليه ل ل ري ل 
ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ أ ه. وفي سكب الأخمر: وصح رجوعه لأنه وصية 
معنى» ولا شيء للمقر له من تركته . 

قال في شرح السراجية المسمى ب «المنهاج4: وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل 
رجوعد أو لم يقر بمثل إقراره الخ حول الج عق عع تررح عرصي وهذا إذا لم 
يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رأيته في نسختي مصلحاً بخط بعض الفضلاء. قوله: 
(وكذا لو صدقه المقر له الخ) الصواب إسقاطه بالكلية والذي أوقعه فيه عبارة المنح 
السابقة. وقد علمت ما هو الصواب فيها لأن تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعاء لأنه 
المنتفع بذلك فهو متهمء إذا لم يثبت بإقرار المقره فكيف يثبت بتصديق المقر له المنهم؟ على 
أنك قد علمت أن الذي في في روح الشروح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه لا المقر له 
فتنبه. وتام الكلام على ذلك يعلم من باب إقرار المريض فارجع إليه. قوله: (ثم بعدهم 
الخ) أي إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيتهء لأن 
منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة؛ فإن لم يوجد أحد متهم فله عندنا ما عين له 
كملاً. سيد. ولا يخفى أن المراد أنه يأخد الزائد بطريق الاستحقاق بلا توقف على إجارة» 
فلا يرد أن أخذ الزائد لا يشترط فيه عدم الورثة» إذ لو أجازوا جاز. قوله: (لأنه نوع 
قرابة) الأولى قول السيد: أن له نوع قرابة. قوله: (ثم يوضع) أي إن لم يوجد موصى له 
بالزائد يوضع كل التركة في بيت المال أو الباقي عن الزائد إن وجد موصى له بما دون 


كتاب الفرائض ْ ىق 
(في بيت المال) لا إرثاً بل فيئاً للمسلمين. 

(وموانعه) عل ما هنا أربعة : (الرق) ولو ناقصاً كمكاتب» وكذا ميعض عند 
أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالىء وقالا: حر قيراث وجب . وقال الشافعي : يذ 
يرث بل يورث . وقال أحمد: - ويورث و جب بقدر مأ فيه من ألخرية. 

قلت: وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله. 

صورتها: مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقاً بسراية 
تلك الحناية فذيته لورئته . ولم أره لأئمتنا فيحترر (والقتل) 


الكل ولم يقل ثم يقدم-إذ لا شيء بعدهء وأشار إلى أن كلام المصئف من قبيل قوله: 
[الرجز ] 


عَلَفتُهَا تَبْنآ وَمَاءَ بَارداً 

قوله: (لا إرثاً) نفي لا يقوله الشافعية؛ لا يرد عليه من أنه لو كان إرثاً ل تصح 
وصيته بالثلث للفقراء إذا لم يكن له وارث خاص لأنها وصية لوارثء» فتتوقف على إجازة 
بقية الورئة؛ :ومن أنه يعطي من ذلك المال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده 
ولو كان إرثاً للا صح ذلك» لكن أفتى متأخروا الشافعية بالرد إن ل ينتظم بيت المال. 
قوله: (وموانعه) المانع لغة: الحائل» واصطلاحاً: ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص 
لمعنى فيه بعد قيام سببه» ويسمى محروماء فخرج ما انتفى لمعنى في غيره فإنه محجوب» أو 
لعدم قيام السبب كالأجتبي» والمراد بالمانع هاهنا المانع عن الورائية لا المورثية» وإن كان 
بعضها كاختلاف الدين مانعاً عنهما كما حررته في الرحيق المختوم. قوله: (على ما هنا) 
لأن بعضهم زاد على هذه الأربعة غيرها كما سيذكره الشارح. قوله: (كمكاتب) المصرح 
به أن رقه كامل وملكه ناقص» فالصواب أن يقول: كمدبر وأم ولد ا ه ح. وقد يقال: 
كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر وأم الولدء ولذا أجاز عتقه عن الكفارة وملك أكسايه 
دونهما أما بالنسبة إلى القن فهو ناقص من حيث انعقاد سبب الحرية فيه مثل المدبر وأم 
الولد. قوله: (وكذا مبعض الخ) هو من أعتق بعضه فيسعى في فكاك باقيه» وهو عند 
الإهام بمنزلة المملوك ها بقى عليهم درهمء وقالا: هو حر مديون فيرث ويحجب بناء على 
تجري الإعتاق عنده لا عندهما .. قوله: (وقال الشافعي لا يرث بل يورث) قيل المنقول عنه 
أنه لا يرث ولا يورث» فليراجع . قوله: (يورث فيها الرقيق) أي بطريق الاستناد إلى أول 
الإصابة ط. قوله: (جنى عليه) أي بجراحة مثلا.. قوله: (بسراية تلك الجناية) أي التي 
أصابته قبل الرق ط . قوله: (فديته لورثته الخ) أي نظراً إلى وقت الإصاية» فإنه لو مات 
بها قبل الاسترقاق كان إرثئه لهمء فكذا بعده لانعقاد السبب قيله ط. قوله: (ول أره 
لأئمتنا) هم قد اعتبروا وقت الإصابة في مسائل» تيمكن أد كر عذاسهاء ويكن اد 
يقال إن مونه صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط. 


دهت كتاب القراتضص 
الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مرء وعلد الشافعى : لي 
يرث القاتل مطلقا”'؟. 


أقرل: ويظهر لي أنه لا يِب على الجاني شيء عندناء لما تقدم في فصل المستأمن أنه 
إذا رجع إلى دار الحرب وقد ترك وديعة أو دين فأسر أو ظهر عليهم فأخذ أو قتل سقط 
ديته وما غصب منهء وصار ماله كوديعته» وما عند شريكه أو في بيته في دارنا فيا : وأن 
قتل أو مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته لأن نفسه ل تصر مغنومة ا ه. 
ومعلوم أن الديّة دين على الجاني فتسقط برجوعه إلى دار الحرب واسترقاقه» فلا تكون 
لورثته ولا لسيده أيضاء لأن الجناية حدثت على ملك المجني عليه لا على ملك السيدء 
لأنه إنما استرقه مجنياً عليه» فليس له مطالبة الجاني بشيء: فتدبره. قوله: (الموجب للقود 
أو الكفارة) الأول هو العمدء وهو أن يقصد ضربه بمحدد أو ها يجرى مجراه في تفريق 
الأجزاء» والثاني ثلاثة أقسام: شبه عمدء وهو أن يعتمد قتله بما لا يقتل غالباً كالسوط. 
وخطأ كأن رمى صيداً قأصاب إنساناً وما جرى مجراه كانقلاب نائم على شخص أو 
سقوطه عليه من سطح فخرج القتل بسبب فإنه لا يوجبهماء كما لو أخرج روشناً أو حفر 
يئرأً أو وضع حجراً في الطريق فقتل مورثه» أو أقاد دابة أو ساقها فوطئته» أو قتله 
قصاصاً أو رجماً أو دفعاً عن نفسهء أو وجد مورثه قتيلاً في داره؛ أو قتل العادل الباغي. 
وكذا عكسه إن قال قتلته وأنا على حق». وأنا الآن على الحق» وخرج القتل مبياشرة من 
الصبي والمجنوت لعدم وجوب القصاص والكفارة. وتمامه في سكب الأخمر وغيره. وني 
الحاوي الزاهدي رمزاً: إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحم من محارمه المؤنث لأجل الزنا 
يرث منها عندناء خلافاً للشافعي 1 ه: يعني مع تحقق الزناء أما بمجرد التهمة قلاء كما 
يقع من فلاحي القرى ببلادنا فادر ذلك . رملىي . والتقييد بالموجب جرى على الغالب؛ إذ 
الحكم قيما استحب فيه الكفارة كذلك» كمن ضرب امرأة فألقت جنيئاً ميتاً ففيه الغرة 
وتستحب الكفارة مع أنه يحرم الإرث منه. قوله: (على ما مر) أي في كتاب الجنايات. 
قوله: (مطلقا) أي بحق أو لا مباشرة أو لاء ولو بشهادة أو تزكية لشاهد بقتل . قوله : 
)١(‏ واختلف في القتل المانع من الإرث فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل في القتلء ولو كان بحق 

كمقتص » وإمامء وقافى. وجلاد بأمرهما أو أحدعما سواء أكان مياشراً أم متسبباكء بالاختيار أم بالإكراءء 

لكنهم رجحوا في صورة من حقر يثراً في ملكه فقتل فيه مورئه. وكذا من وضع حجراً أو نصب ميزاباً في 

ملكه أو ينى حائطأً في ملكه فمات المورث بسبيها رجحوا في هذه الصور الإرث لأنه لم يكن فيها. أما إِذا 

تعدى يأن حفر ثرا في الطريق: فإته لا يرث إذا مات ها مورئه هذا إذا كان التسبب قريباً. بخلاف ما إذا كان 

يعيداً كأن أحيل الزوج زوجته فماتت بالولادة» فإنه يرث» وإن كان له تسبب في موتا بالإحيال لكنه يعيد؛ 

ولأن الوطء من باب الاستمتاع» ومن شأنه ألا ينسب إليه قتل. هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير 

المقصود كقتل النائم وال مجتون والصبي وغيرهم. فلا يرث وأحد منهم من قتله. وأما حديث: فرقم القلم - 


كتاب الفرائضص 2 + م 
ساس سس سس ددح سسسب يي يب يي يي يي 


ولو مات القائل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعاً (واختلاف الدين) وإسلاماً وكفراً. 
وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورثء» وأما المرتد فيورث عندنا 


(ولو مات القاتل قبل المقتول) بأن جرحه جرحا صار به ذا فراش فمات الجارح قبله 
قوله: (إسلاماً وكفراً) قيد به لأن الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم 
عندنا"!*» لأن الكفر كله ملة واحدة. قوله: (وأما المرتد فيورث عندنا) أي من كسب 


000 


> عن ثلاث عن الصبى حتى يلغ ؛ وعن التائم حتى يستيقظ» وعن الميجئون حتى يفيق؟ قلا يرد عليناً: 
لأن المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف؛ ولا تعلق له بالإرث . وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإِرث القاتل إذا 
كان صبياً أو مجمنوناً لارتقاع القلم عنهما. وعندنا لا إرث لمن له دخل في القتل سواء أقصد به مصلحة كضرب 
الأب ايئه للتأديب فيموت بسببه. وربطه الجرح للمعالجة أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من 
الميراث شيء٠‏ أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. وأما الادة الحنفية. فيقولون: إن القتل المانع 
من الارث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» قالذي يوجب القصاص هو العمد. وما يوجب 
الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأء وموجبهما الكقارة والدية على العاقلةء ولا إثم فيهء ويجرم القاتل الميراث 
ف هذه الصور كلها . هذا إذا كان القتل بغير حق . أما تو قتل مورئه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن تفسهء فلا 
حرم الميراث» وكذا إذا تسيب في القتل ولم يباشره مطلقاً سواء أكان في تسببه متعدياً أم لا. واعترض الحتفية في 
قصر المانع على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة» بما إذا قتل الأب ابئه عمداً فإنه لم يثيت به قصاص ولا 
كفارة مع أنه محروم اتفاقاً. وأجيب: ينه موجب للقصاص يحسب أصله إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يقتل الوالد بولدءء ولا السيد بعيدهة. وعند السادة الحنايلة: كل فتل مضمون بدية أو قصاص 
أو كفارة مانع. وما لا فلا أما القتل بحق فلا يمنع الميراث؟. وعتد السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من امال 
دون الدية؛: ولا يرث القاتل عمداً وعدوانا. 


لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في أن المسلم يرث من مورثه المسلم ما لم يكن ثم مانع من قتل أو رق أو تحوها 
كما أن الكافر يرث من الكافر على خلاف في أن الكفر كله ملة واحدة اطال تلن رارقا الثذرا لان 
الكافر لا يرث من المسلم. وذلك الميراث يعتمد الولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر أما ميراث المسلم من 

الكافر فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على نفيه أيضا في الجملة. وقال معاذ ومعاوية والإمامية وحكي 
ذلك عن محمد ين الحنفية وابن المسيب ومسروق وإسحاق أنه يرث المسلم من الكافر الكتاي. استدل معاد 
ومن معه أولا: بما روى يحى بن يعمر قال: حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الإسلام يزيد ولا ينقص؟. وروي عن يحيى عن الأسود الدؤلي قال كان معاذ بن جبل باليمن 
فارتفعوا إليه في بودي مات وترك أخاه مسلماً فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: #الإسلام 
يزيد ولا ينقص؛ رواه البيهقي في السئن عن معاذ وهو حديث حسن. ورواه أحمد في مسنده وأيو داود ورواه 
الحاكم . وبما رواه أو داود وأخرجه الحاكم وصححه عن رسول الله يَِ: 3الإسلام يعلو ولا يعلى: اج؟ وما 
روي عنه #5 أنه قال : انرئهم ولا يرثوناء دلت هذه الروايات الثلاثة على أن المسلم لعلو شأنه يستحق أن 
يكون زائداً عن الكافر . وذلك يقتضي أن يرث المسلم من خائقه في الملة دون أن يرثه أهل الملل الأخرى . 
لأنه إذا لم يرث . وكان قبل أن يسلم مستحقاً للإرث من قريبه الكافر. كان إسلامه سببأ في انتقاص حقه 
وحرمائه من الميراث. وخالف مضمون حديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص؛ ونوقشس: يأن قوله صل الله عليه 
وسلم: «الإسلام يزيد ولا ينتقص؟ يحتمل أن يكون معناه الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين» ولا يتقص 
بالمرتدين» لأنبم قليلون؛ أو يحتمل أن ملكهم يزيد بما يفتح من البلادء وهذا التأويل الذي سلكه المستدلرن 
لا يقضى به على النص والتوقيف» إذ القاعدة المعروفة أن يروا التأويل إلى المنصوص ويحمل على موافقته دون 
غالقته. وهناك احتمال ثالث في الحديث هو أن الرسول يريد أن من أسلم ترك على إسلامه. ومن خرج - 


* ا##« # ا« سا سوه سي ههه #98 ا ل قا قف ا لفط قلف لفطل هه هف لض اش 


> عن الإسلام رد إليهء وإِذا احتمل الحديث كل هذه الاحتمالات لا يثبت حجة لكونه حينتظ مشكوكاً قيف 
ويكون محتاجاً في دلالته إلى غيره فيسقط الاحتجاج به. وما يرد الحديث أيضاً حديث مسروق» وهو ما رراه 
ابن شهاب عن داود عن ابن هند قال: قال مسروق: ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها 
معاوية قال: كال يورث المسلم من اليهودي والتصراني»ء ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم؟ قال : 
نقضى يبا أعل الشام. قال داود: فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول: فهذا صريح في أن 
الأمر الأول كان على عكسس ما عليه معاوية: وهذا هو الموافل لمذهب الجمهور. أما رواية #الإسلام يعلو». 
فنقول بموجبها لكن الإرث خارج عن عموم الحديث بما روي من النصوصء ويككون الراد أن الإسلام يعلو 
من حيث الحجة أو من حيث القهر والغلبة» فيكون النصرة في العاقبة للمؤمنين. وحديث: انرثهم ولا يرثونا» 
محتمل لكونه أريد به المرتدين بمعنى ألنا نرث المرتدين» ولا يرئونا جمعاً بين الأخبارء قال الشوكان 77/1 في 
هذه الرواية» إنها ليست من الرسول كما زعم في البحر بل هي من قول معارية كما روى ذلك اين أي شيبة . 
واستدلوا ثانياً: بالمعقول عن وجهين: الوجه الأول: أن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين قهراً فأرلى 
أن تصير إليهم إرئأء ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهراً فلم يجز أن تصير إليهم إرئاء وأيضاً 
كما يجوز للمسلم أن يتكم الذمية. ولا يجوز للذمي أن ينكم المسلمة جاز مثل ذلك في الميراث. ونوقش: بأن 
أخذ أموالهم قهراً لا يوجب الإرث منهم؛ لأن المسلم لا يرث الحربي وإن كان له أن يغنم ماله كما أن المسلم 
يرث الذمي على قولهمء ولا يحل له غنيمة مالهء فلذا لم يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر والنكاح غير معتبر 
بالميراث ألا ترى أن المسلم يتكم الحربية ولا يرثها؟ وقد ينككم العبد الرأة الحرة ولكنه لا يرئهاء فهو غير 
مطردء وثو كان كذلك لكان الكافر يرث من المسلم؛ لأن المسلم يجوز له نكاح الكافرة: وليس ذلك 
صحيحاً. قال في المطلب لابن الرئعة ج /: والفرق بين الإرث والنكاح أن التوارث مبتي على الموالاة 
والنصرة؛ ولا موالاة بين المسلم والكافر بمال: والنكاح شرعاً سيب للتوالد والتناسل مع أن فيه ضرباً من 
الابعاد؛ لأنه يجمل الزوجة بعضاً لفضلاته وكالمملوكة لحبسها عليه وذلك لا ينافيه الكفر بل يليق بهء ولو 
كاف الإرث مستحقاً بالتكاج أورث الذمي من الحري كما يجوز أن يتزوج المسلم بالحربية. فحيث لم جر دل 
على افتراقهما. أما الو جه الثاني من المعقول : أن الآأرث يستحىق بالببيب العام تأرةء وبالسبب الخاص أخرى 
ثم بالسبب العام يرث المسلم من الكافرء فإن الذمي لا وارث له في دار الإإسلام يرئه امسلمونء ولا يرث 
المسلم الكاقر بالسبب العام يصال. فكذلك بالسيب الخاصء والدليل عليه أن المرتد يرثه المسلمء ولا يرث 
المرتد من المسلم بحال؛ والمرتد كافر فيعتير به غيره من الكفار. ونوقش: بأن الإرث نوع ولاية : (إذ الوارث 
يخلف المورث في ماله ملكا ويدا وتصرفاة. ومع اختلاف الدين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخرء ألا ترى 
أنه لا تبقى الولاية بين من هاجر وبين هن لم يباجر حتى كانت الهجرة فريضة؟ والسبب الخاص كما لا يوجب 
الولاية للكافر على المسلم لا تثبت للمسلم على الكافر ولاية الترويج بسيب القرايةء وولاية التصرف في المال؛: 
وبه فارق التوريث بالسبب العام» فإن الولاية بالسيب العام يثبت للمسلم على الكافر كولاية الشهادة 
والسلطنة؛ ولا تثبت للكافر على المسلم بحال: فكذتك التوريث. ثم هذا خلاف المرتد لأن الإرث للمسلم 
من الكافر يستتد إلى حال إسلامه؛ ولهذا يورث مته كسب إسلامه فقط ولا يورث كسب ردته ومن هنا لا 
يرث المرتد مسلماً؛ لأنه لا يتحقق معنى الاستناد في جانيه. وقيل: إنه يرت عقوبة له على ردته كالقاتل . 
واستدل الجمهور لذهبهم: أولاً: قوله تعالى:: #والذين كفروا يعضهم أولياء بعض» دلت الآية على أن 
الولاية منتفية بين الكفار والمسلمين فإن كان المراد بتلك الولاية د كان ذلك إشارة إلى مئم التوارث 
بينهماء فلا يرث المسلم من الكافر» وإن كان المراد مطلق الولاية: فقد عرف أن في الإرث معنى الولايةء لأن 
الوارث يخلف المورث في ماله كما سبى؛: ومع اختلاف الدين لا تبث هذه الولاية لأحدهما على الآخر. 
وأستدلوا ثاتياً: بها رواء الجماعة إلا مسلماً والنسائي؛ عن أسامة ين زيد عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
آلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر؟ متفق عليه» وني رواية قال: يا رسول الله أننزل غداً في دارك 
بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أيا طالب هو وطالب ول يرث - 


خلافاً للشافعى . قلت: ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر. 
صورتها: كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم 


إسلامه وكسب ردته فيء للمسلمين» وقالا: للوارث المسلم ككسب المرتدة قوله: (خلاقاً 


لف 


للشافعي) ”'' فقال: كسباه لبيت المال. قوله: (فأسلمت) أي بعد موته» فلو قبله فالظاهر 


> جعفر ولا على شيئاً؛ لأجما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين أخرجاه وجه الدلالة من الرواية 
الأول ظاهر ومن الثانية أن الأمر كان في صدر الإسلام على عدم توريث المسلم من الكافر» وإلا لورث جعقر 
وعلى . لكتهما حرما من الميراث لإسلامهماء وبقي ذلك من غير تغيير يما رواه أحمد وأيو داود وابن ماجهء 
وللترمذي مئله من حديث جاير عن ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله ين عمر وقال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (ولا يتوارث أعل ملتين شيء: وروي هذا الحديث عن علي بن الحسين عن عمرو ين 
عثمان عن أسامة بن زيد هذا اللفظ أيضاً. وجه الدلالة: أن الحديث يقرر أن الإرث منقطع بين أهل الملل 
المختلفة: ولا شك أن ملة الإسلام تخالف ملة الكفرء فكان الميرث متقطعاً بينهما. ونوقش الأول: بأته خير 
واحد لا يمتج به . وأجيب . بأنه وإن كان شير أحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملوه 0 
المسلم من الكافر والكافر من المسلمء » فكان فى حيز المتوائرء والمتواتر حجة بالاثقاق . ثالعاً . من الأثار. ما 
روى الزهري أنه كان لا يرث الكاقر المسلم ولا الملم الكاقر في عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم ولا عهد 
أي بكر وعمر وعثمان وعل رضي الله عنهم: فلما ولي معاوية رحمه الله ورث المسلم من الكافر وأشد يليك 
الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع النة الأولىء ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد اللكء قلما قام هشام 
ابن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء بين عذا الأثر مقدار شيه الإجماع الأول عل عدم توريث للسلم من الكافر؛ 
ثم بين ما حدث بعد ذلك مما يدل على أن ما حدث كان مخالفاً ا كان عليه الأمر أولآء ولا يعتمد عليه. ما 
روى مالك عن ابن شهاب عن على بن حسين عن على بن أب طالب أنه أخبرء إنما ورث أبا طالب عقيل 
وطالب ول يرئه علي» فلذلك تركتا نصيبنا من الشعب. وجه الدلالة أنه ا كان علياً وجعفراً مسلمين قبل 
موت أي طالب»ء وكان طالب وعقيل عل ملة أي طالب انفره الأخيران بميرائهء فكلن هذا أوضح دليل على 
عدم إرث المسلم من الكاقر. ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث 
أخيرء أن عمة له هودية أو نصرائية توفيت وأتن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من 
يرثها؟ قال له عمر: يرئها أهل دينها. دل الأثر على أن التوارث إنما يكون بين أهل الدين المتحد لا 
المختلف. وذلك يغتضي عدم توريث المسلم من الكافر. وامسثدلوا 5 بالمعقول : وهو أن الولاية لما كانت 
منقطعة بين المسلم والكافرء وكذا انعدم العقل بينهما في الجتايات كانت النصرة منعدمة بيتهماء وإذا كان 
المزانت يني قل مااي انتقى. نيما تدونما: وكذلك كا كان البعد بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي 
والري والأخيران لا يتوارئان لبعد ما بينهما فأولى ألا يتوارث الأولون انظر المغني لابن قنامة لا/ 1١28‏ تيل 
الأوطار 77/5. 

إذا قثل المرتد أو مات عل ردته فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته السلمين لاله على الوجه الاي: ذهب 
الشاقعي وابن أي ليل وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومالك وداود بن علي» وعلقمةء وقتادة إلى عدم إرث ورثته 
المسلمين من تركتهء واختلف هؤلاء فيما بينهم قذهب الشافعي وابن أبي ليل وأبو ثور واين حتيل إلى أن جميع 
ماله يكوت فيئاً لبيت مال ا ملمين» ووافقهم مالك على ذلكء إلا في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث 
المرتد حرمان ورثته من ماله فيرئوه في تلك الحالة عندهء وذهب داود بن على إلى أن ماله يكون لورئته الذين 
ارتد إليهم» وذهب علقمة وقتادة إلى أن ماله ينتقل إلى أهل الدين الذين ارتد إليهم. وذهب الحنفية وعلي بن 
أي طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وسقيان الثوري وزفر 
إلى إرث ورثة المسلمين من تركته وهؤلاء فريقان أيضاً ذهب على بن أبي طالب وابن عسعود وابن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والصاحيان من الحنفية إلي أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام ويعدل- 


ممه كتاب الفرائض 
ولدت ورث الولد» وم أزاة لأئمتنا صريحاً 


أن الحمل لا يرث قولا واحداً لأنه جزء منهاء فهو مسلم عند موت المورث وعند الولادة 
تبعأ لهاء وهي واقعة الفتوى. قوله: (ول أره لأثمتنا صريحاً) أقول: قيد بقوله صريحاً لأن 
كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة؛ فمنه قولهم إرث الحمل فأضافورا الإرث إليه وهو حمل» 
وأما اشتراطهم خروجه _ 0 عند موت مورثه؛: ومن ثم قيل لنا: جماد 
يملك وهو النطفة . 


وفي حاشية الحموي عن الظهيرية : متى انفصل الحمل ميتاً إنما لا يرث إذا انفصل 


> ردته يكون موروثاً لورئته المسلمين. وذهب الإمام أيو حنيفة وسفيان الثوري وزقر إلى أن الذي يورث هو 
كسب إسلامه دون كسب ردته فإته يكون فيئاً. استدل القائلون بعدم إرث الورثة المسلمين. أولاً: ما رواء 
البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية. فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى رجل نكم امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله؛ دلت الرواية عل أن مال المرئد في وليس 
لورثته فإن إرسال الرسول الرجل لمن قعل فعلا يخرجه عن الإسلام وأمره بقتله دليل على أنه ارتد بقعله. ما 
روى معاوية بن مرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس يامرأة أبيه أن 
يضرب عنقه: ويخمس مالهء وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغئوماً بالمحاريةء ولذلك أخذ مته 
الخمس. ونوقش الحديثان: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قعل ذلك لأن كلا من الرجلين كان ممارياً 
بسيب استحلاله لأمر محظور شرعاء فكان ماله مغنوماء ودليل ذلك أن الراية إنما تعقّد للمصارية لا لغيرهاء 
وإِذا كان مغنوماً قلا حق لورثته والحالة هذه لككونه فيئاً. واستدلوا ثانياً: بأن الرتد كائر بردته» والمسلم لا 
يرث الكافرء ونوقش بالفرق بين المرتد والكافرء فإن ملك المرتد قيما كسبه قبل الردة كان صحيحأء فلم تمر 
غنيمته إذ لا تغنم أموال المسلمين لصحة ملكهم له. وإن جاز غتيمة ما كسبه بعد الردة لمحاريته الله والرسول 
فكان كالخربي»ء وبهذا يتبين'أن امال المرتد غير مال الكافرء وكيف يكون مثله والمرتد غير مقر عل ما اتتقل إليه؟ 
ولا يحل التروج بالمرتدة» ولا أكل ذبيحتهاء ولا كذلك الكافر. واستدل القائلون بالإرث وهم الحنفية: أولا: 
قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله4 وجه الدلالة أن صلة الرحم باقية بين المرتد 
وورثته؛ فتكون سبياً في بقاء الميراث بينهما. ثانيا: الآثار. فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة 
المسلمين من المرتد روى زيد بن ثابت قال: بعثتي أبو بكر عند رجوعه إلى أعل الردة أن أقسم أموالهم بين 
ورثتهم المسلمين. وروي مثله عن ابن مسعودء وإليه ذهب أكثر التابعين كسعيذ بن المسيب والحسن؛ ورري 
عن علي بن أبي طالب أنه أتي بالمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فضرب عنقه. 
وجعل ميراثه لورثتة ا مسلمين؛ وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي 
عمرو الشيباني عن على بن أبي طالب اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين فدلت هذه الآثار على أن ورثة 
المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذ كانوا يرئونه في الصدر الأول. واسعدلوا ثالثاً: بأن المرتد بردته تقل 
أمواله عنهء فلا بد أن تنتقل إلى ورثة المسلمين كما لو انتقلت بالموت: خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً» 
أن ظاهر قوله: #يوصيكم الله في أولادكم» من المرتد إذ لم يرق بين الميت المسلم وبين المرتد. ونوقش : بأن 
العموم في آية المواريث قد خص يحديث أسامة بن ريد السابق : «لا يرث المسلم من الكائر؛ كما خص توريث 
الكاقر من للسلمء وهو إن كان من أخبار الأحاد إلا أن الأمة تلقته بالقيول» واستعملته في منع توريث الكائر 
من المسلم. فصار في حيز المتواتر؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق» وأخبار الآحاد مقبولة في تخصيص 
مثلها. وأجيب: بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين. وليست الردة بملة قائمة؟ لأثه 
غير مقر عليهاء وئيس محكوماً عليه بحكم الملة التي التقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع. انظر مغني 
ابن قدامة /ا/ 010/4 المنتقى على الموطأ 07 الأم للشافعي 5/؟. 


كتاب الفرائض 4ه 
(و) الرابع (اختلاف الدارين) فيما بين الكفار عندنا خلافاً للشافعي (حقيقة) كحربي 


وذمي 


بنفسهء وأما إذا فصل فهو من جملة الورثة» بيانه: إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنيئاً ميئاً 
ورث» لأن الشارع أوجب على الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية على الحي دون 
الميت» فإذا حكمنا بالجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه» كما يورث عنه بدل نفسه 
وهو الغرة ا ه. 

أقول: فقد جعلوه وارثاً وموروثاً» وهو جنين قبل انفصاله» ومعلوم أنه حين موت 
مورثه نم يكن مسلماً فلم يوجد المانع حين استحقاقه الإرث وإنما وجد يعدهء فكان كمن 
أسلم بعد موت مورثه الكافرء فلم يكن في الحقيقة إرث مسلم من كافر بل هو إرث كافر 
من كافر»ء نعم يتصور عندنا إرث المسلم من الكافر في مسألة المرتد. قوله: (والرابع 
اختلاف الدارين) اختلافهما باختلاف المنعة: أي العسكري» واختلاف الملك كأن يكون 
أحد الملكين في الهند وله دار ومنعةء والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى» وانقطعت 
للعصمة فيما بينهمء حتى يستحل كل منهم قتال الآخرء فهاتان لداران مختلفتان فتنقطع 
باختلافهما الوراثة لأنها تبتنى على العصمة والولاية» وأما إذا كان بينهما تناصر وتعاون 
على أعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة 

ثم اعلم أن الاختلاف إما حقيقة أو حكماء كالحربي والذمي وكالحربيين في دارين 
غتلفتين”'' بالمعنى السايق. وإما حكماً أ فقط كالمستأمن والذمي في دارناء فإنها وإن كانت 
واحدة حقيقة إلا أنها مختلفة حكماء لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من 
الرجوع إليهاء وأما حقيقة فقط كمستأمن في دارنا وحربي في دارهم» فإن الدار وإن 
اختلفت حقيقة لكن المستأمن من أهل الحرب حكما كما علمت؛» فهما متحدان حكماء 
وفي هذا الأخير يدفع مال المستأمن لوارثه الحري لبقاء حكم الأمان في ماله لحقهء وإيصال 
ماله لورثته من حقه كما في عامة الكتب فيمئع ذلك صرفه لبيت المال» خلافاً لما في شرح 
السراجية لمصنفها كما نبه عليه في الدر المنتقى وسكب الأخمر 

أقول : وبه علم أن المانع هو الاختلاف حكماء سواة كان عقيقة أينا أو لا دون 
الاختلاف حقيقة فقط. وهذا ما قال الزيلعي: المؤثر هو الاختلاف حكماً حتى لا تعتبر 
الحقيقة بدونه أ ه. كوله: (حقيقة) يعنى وحكماً لما علمت . قوله: (كحربي وذمي) أي إذا 
مات الحربي في دار الحرب وله وارث ذمي في دارناء أو مات الذمي في دارنا وله وارث في 
)١(‏ في ط (قوله مختلفين) لاحظ أولاً أن الدار مؤنث فأنث نمتها في قوله دارين ممتلفين» وأما تذكير النعت في 

العبارة الآتية فهو من كلام السيد. ومثله عبارة الشارح» لكن ليس نظراً لمجازية التأنيث» بل نظراً للمراد: أو 

هو المنزل كما نبه على مثله في خخاتمة المصباح» فليقهم بالدقة. قاله نصر الهوريني. 


2١ +‏ كتاب القرائضشن 
(أو حكماً) كمستأمن ودذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع 
كالغرفى والخرقى والهدمى والقتل كمأ سيجيء . 

ومنها: جهالة الوارث» وذلك في خمس مسائل أو أكثر في المجتبى. منها: 
أرضعت صبيا مع ولدها وماتت وجهل ولدها قلا توارث»؛ وكذا لو اشتيه ولد 


دارهم لم يرث أحدهما من الآخر لتباين الدارين حقيقة وحكماً وإن اتحدا ملة. قوله: (أو 
حكما) أي نقط. قوله: (وكحربيين الخ) كذا في السراجية» وفيه أنه من اختلاف الدار 
حقيقة وحكيا كنا قدمتاء إلا أن مل عل اننا من داريه شعلقين سقيقة): لكدهما 
مستأمنان في دارنا فهما في دار واحدة حقيقة وفي دارين مختلفتين حكماء ويؤيده أنه قال 
من دارين لا في دارينء وإن كان الأولى أن يقول المستأمنين بدل الحربيين» وكأنه ترك هذا 
الأولى إشارة إلى أنه يمكن جعله مثالا للاختلافين. أفاده السيد وتمامه فيه. قوله: (بخلاف 
المسلمين) محترز قوله فيما بين الكفار: أي اختلاف الدار لا يؤثر في. حق المسلمين كما في 
عامة الشروحء حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته 
الذين في دار الإسلام» كما في سكب الأغبر. 

قال في شرح السراجية لابن الحديلي: وأما قول العتابي أن من أسلم ولم هاجر إلينا 
لا يرث من المسلم الأصلىي في دارتا ولا المسلم الأصلى من أسلم ولم اجر إليناء سواء 
كان في دار الحرب مستأمنا أو لم يكن» فمدفوع بقول بعض علمائنا: يخايل لي أن هذا كان 
في ابتداء الإسلام حين كانت الهجرة فريضة؛ ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من 
هاجر ومن لم يباجر فقال: «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يباجروا» فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفياء لأن الميراث على الولاية؛ 
فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الآخر لأن حكم الهجرة قد نسخ بقوله و ولا 
هجرة بعد الفتح؟ ا ه. قوله: (كما سيجيء) أي في فصل الحرقى والغرقى. قوله: (في 
خس مسائل أو أكثر) زاد قوله «أو أكثر» تبعا للمجتبى إشارة إلى أن عدها حمسا لم يرد به 
الحصر لإمكان زيادة غيرها تأمل. وقد ذكر الشارح منها ثنتين. والثالثة: رجل وضع 
ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحاً فرجع لرفعه قإذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من 
غيره» ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهماء ويوضع ماله في بيت المال ونفقتهما على 
بيت المال» ولا يرث أحدهما من صاحبه. والرابعة: حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا في 
بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا يرث واحد منهماء ويسعى كل واحد منهما 
لمولى الأمة. والخامسة: رجل له ابن من حرة وابن من أمة لإنسان أرضعتهما ظثر واحدة 
حتى كير! ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران» ويسعى كل واحد منهما في نصف 
قيمته لمولى الأمة ولا يرثان منه. قوله: (فلا نوارث) أي لا يرئها واحد منهما. قوله: (من 


كتاب الفرائضس أت 
مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما. زاد في 
المنية : إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدماً 
للزوجة لأنها أصل الولاد إذ منها تتولد الأولادء فقال (فيفرض للزوجة فصاعداً 


ولد) الأولى #بولد». قوله: (إلا أن يصطلحا) أي الولدان فإن الميراث لا يعدوهماء فمن 
أخذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظهء ويعد ما أخذه الآخر هية من المستحق» 
والظاهر أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضاً ١‏ ه ط ‏ 

أقول: بل إلى كل المسائل المارة وإن ما مر من وضعه في بيت المال محمول على ما إذا 
لى يصطلحا. تأمل . 

تتمة جملة الموانع حينئذ ستةء وقد زاد بعضهم هن الموانع النبوة لحديث الصحيحين 
انحن مُعَاشِر الْأَنْبيَاءِ لا نُوَرتُء ما تَرَكْنَا صَدَفَدُه وفي الأشياه عن التتمة: كل إنسان يرث 
ويورث إلا الأنبياء لا يرئثون ولا يورئون: وما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام ورث 
خديجة لم يصحء وإنما وهبت مالها له في صحتها 1ه 

قلت: لكن كلام ابن الكمال وسكب الأخمر يشعر بأنهم يرثون. وتمامه في الرحيق 
المختوم. وزاد بعضهم الردة» فالمرتد لا يرث أحداً إجماعاء وليس ذلك لاختلاف الدين 
لأنه لا ملة له عل ما عرف في محل فا موانع حينئف ثمانية . وزاد بعضهم تاسعاً وهو 
اللعان. قال في الدر المنتقى. وفي الحقيقة الموانع خمسة: أربعة المتنء والردة كما علم ذلك 
بالاستقراء الشرعى» وها زاد عليها فتسميته مانعأ مجازء لأن انتفاء الإرث معه ليس يوجود 
مائع بل لانتقاء الشرط أو السبب 1 ه. 

بيائه: إن شرط الإرث وجود الوارث حيا عند موت المورثء وذلك منتف في 
جهالة تاريخ الموتى لعدم العلم بوجود الشرط ولا توارث مع الشكء وكذا في جهالة 
الوارث فإنها كموته حكماً كما في المفقودء وأما ولد اللعان فإنه لا يرث من أبيه ويالعكس 
لقطع نسبهء فعدم الإرث في الحقيقة لعدم السبب» وهو نسبته إلى أبيهء وأما النبوة قفي 
كونها من انتفاء الشرط أو السبب كلام يعلم من شرحنا الرحيق المختومء والذي يظهر أن 
العلة في عدم كونها من الموانع هي كون النبوة معنى قائماً في المورث: والمانع هو ما يمنع 
الإرث لمعنى قائم في الوارث على ما قدمئاه في تعريقه . 

تكميل عد الشافعية من الموانع الدور الحكمي»: وهو أن يلزم من التوريث عدمهء 
كما لو مات عن أخ فأقر الأخ يابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهمء لأنه لر ورث 
لحجب الأخ فلا يقبل إقراره» فلا يئبت نسب الابن فلا يرث» لأن إثبات إرثه يؤدي إلى 
نفيه فينتفي من أصلهء وهذا لم يذكره علمائنا لصحة إقرار المقر في حق نفسه فقط فيرث 
الاين دونه كما حققته في الرحيق المختوم مؤيداً بالنقل» ومر تمامه في باب إقرار المريض . 
قوله: (لأنها أصل الولاد) بكسر الواو مصدر ولد: أي أصل ولادة الأصل والفروع. 


21 كتاب الفرائض 
الشمن مع ولد أو ولد ابن) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع (وإن سفل» والربع 
نها عند عدمهما) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد (والربع للزوج) 
الل كبا ل لبس يوا (أزقر اكلام ب ريرق ران ل بيه راغا طنييا ,ل 
دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية (مع أحدهما) أي الولد أو 
ولد الابن (والنصف له عند عدمهما) فللزوج حالتان: النصف. والربع (وللأاب 
والجد) ثلاث أحوال: الفرض المطلق وهو (السدس) وذلك (مع ولد أو ولد ابن) 
والتعصيب المطلق عند عدمهماء والفرضء والتعصيب مع البنت أو بنت الابن . 
قلت: وفي الأشباه: الجد كالأب» إلا في ثلاثة عشر مسألة : 


فالكل أولادها غالباً لأنه قد تكون الولادة بالتسري ثم هي بهذا الاعتبارء وإن كانت أمآ 
لكن صفة الزوجية سابقة على صفة الأمومة فلذا لم تقدم الأم. تأمل. قوله: (مع ولد) أي 
للزوج الميت ذكراً أو أنثى ولو من غيرها. قوله: (وإن سفل) بفتح الفاء من السفول ضد 
العلو من باب نصرء وبضمها من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف. ابن كمال. 
والمراد الأول. قوله: (نكاح ميتة) أما لو كانت حية تباتر البرهان: وهي لمن صدقته إذا لم 
تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وإن أرخا فالسابق أحق ط. قوله: 
(وبرهنا) قال في البحر في باب دعوى الرجلين: لو يرهنا على النكاح بعد موتهاء وم 
يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما يقضى به بينهما» وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان 
ميراث زوج واحدء فإن جاءت بولد يثبت النسب منهماء ويرث من كل منهما ميراث ابن 
كامل» وهما يرئان من الابن ميراث أب واحد. كذا في الخلاصة وفي منية المفتي» ولا يعتير 
فيه الإقرار واليد | ه. ومثله في جامع الفصولين. قوله: (ولم تكن في بيت واحد منهما) 
هو معنى ما في روح الشروح: ولم تكن في يد واحد منهماء ومغهومه اعتبار اليد؛ وهو 
خلاف ما قدمناه آنفاء فتدبر. قوله: (والنصف له) أي للزوج» وبقى من يستحق النصف 
أربعة كان ينبغي ذكرهم هنا كما فعل في بقية الفروض» وهم البنت وبنت الابن عند 
عدمها والأخت لأبوين والأخت لأب عند عدمها إذا انفردن عمن يعصبيهن. قوله: 
(والجد) أي فهو كالأب عند عدمه إن لم يدخل في نسبته إلى الميت أنئى وهو الجد 
الصحيح» فإن تخلل في نسبته إلى الميت أم كان فاسداً فلا يرث إلا على أنه من ذوي 
الأرحامء لأن تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء. زيلعي. قوله: 
(الفرض المطلق) أي عن ضميمة التعصيب إليه. قوله: (مع ولد أو ولد اين) حيث قيد 
الفرض بالمطلق فكان ينبغي أن يقيد الولد بالذكر لأن الولد يشمل الأنثى» لكن تركه 
لانفهامه ما بعده. قوله: (مع البنث أو بنت الابن) فإن له السدس فرضاً وللبنت أو بنت 
الابن النصف والباقي له تعصيباً. قوله : (إلا في ثلائة عشر مسألة) الأصرب ما في بعض 


كتاب. الفرائضص وذك 
حمس في الفرائض» وباقيها في غيرها. 


: النسخ «ثلاث عشرة» بتذكير الثلاث وتأنيث العشرة لتأنيث مسألة وإن كان لفظياً. قوله: 
(وله خمس في الفرائض) الأولى أن أمه لا ترث معهء وترث مع الجد. 

الثانية أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد 
الزوجينء ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال» إلا عند أبي يوسف فإن لها 
ثلث الباقي أيضاً . 

الثالثة : أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجماعاًء ويسقطون مع 
الجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما. 

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسفء وليس للجد 
ذلك؛. بل الولاء كله للابن» ولا يأخذ الجحد شيئاً من الولاء عند سائر الأئمة. 

الخامسة: لو ترك جد معتقه وأخاهء قال أبو حنيفة: مختص الحد بالولاء؛ء وقالا: 
الولاء بينهماء ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتقاقاً. قال في المنح: وهذه مستفاد 
حكمها من حكم المسألة الثالثة ا ه ح . 

قوله: (وباقيها في غيرها). الأولى: لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل 
الجد فى ظاهر الرواية . 

الثائية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغنىٌ دون جده. 

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الججد . 

الرابعة : يصير الصغير مسلماً بإسلام أبيه دون جده. 

الخامسة : لو ترك أولاداً صغاراً ومالاً فالولاية للأب قهو كوصى الميت»: بخلاف 
الجد. ْ 

السادسة: في ولاية النكاح: لو كان للصغير أخ وجد فعلى قول أبي يوسف 
يشتركان» وعلى قول الإمام يختص الجدء ولو كان مكانه أب اختص اتفاقاً. 

السابعة: إذا مات أبوه صار يتيمأء ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتيم عنه. 

الثامنة : لو مات وترك أولاداً صغار ولا مال له وله أم وجد أبو الأب فالنفقة عليهما 
أثلائء الثلث على الأم. والثلثان على الجد. ولو كان كالأب كان كلها عليه ١‏ هح. 

أقول: وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال الصغير 
لأبيه» ثم لوصي الأبء ثم للجدء ثم لوصيهء ثم للقاضيء» فالجد يقوم مقام الأب عند 
عدم الأب ووصيه فلم يخالف الحد فيها الأب .تأمل. والسادس: يجري فيها ما تقدم عن 
المنح. وقوله في الثامنة: وله أم وجد موافق لما في بعض نسخ الأشباهء وفي بعضها ولهم 
بضمير الجمع العائد إلى الصغار» وهو الصواب لأن نفقة الصغير تجب على قريبه المحرم 


15 كتاب الفرالس 


زاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين: ضمن الأب مهر صبيه فأدى 
رجع لو شرط . وإلا لاء ولو وليأ غيره أو وصياً رجع مطلقاً انتهى. فقوله لو ولا 
غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب (وللأم) ثلاثة أحوال (السدس مع 
أحدهنا أو مع اثنين من الإخوة أو) من (الأخوات) فصاعداً من أي جهة كانا ولو 
مختلطين والثلث عند عدمهم 


بقدر الإرث كما في المتون: أي بقدر إرث المحرم من الصغير لو مات» فإذا كانت الأم 
هنا أم الصغار صح كون الثلث عليها والباقي على الجدء لأنه قدر إرثها منهم: أماالو 
كانت أم أبيهم الميت يكون عليها السدسء لأنها جدة لهم وفرض الجدة السدس لا 
الغلث ٠‏ فلا يصح إرجاع الضمير إلى الميت بل يتعين إرجاعه إلى الصغار. هذا ما ظهر لي 
من فيض الفتاح العليم. قوله: (وزاد ابن المصنف الخ) أقول: يزاد أيضاً أنه لا تجب نفقته 
على الجد المعسر» وأنه لا يصير مسلماً بإسلام جدهء وإن الجد إذا أقر بنافلة وابنه حي لا 
يثبت النسب بمجرد إقراره» ذكر ذلك السيد في شرح السراجية» وزدت أخرى أيضاً 
تقدمت قبيل فصل شهادة الأوصياء وهي ما في الخانية حيث قال: فرق أبو حنيفة بين 
الوضي وأب'الميت» فللوصي بيع التركة لقضاء الدين» وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين 
على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت» وهذه فائدة تحفظ من الخصاف. وأما محمد فأقام 
الجد مقام الأب. وبقول الخصاف يفتى ا ه. 

وحاصله: أن جد الصغير خالف الأب ووصي الأب في هذه ثم رأيت صاحب 
الوهبانية ذكرها هنا ولله الحمد. قوله: (ضمن الأب مهر صبيه) عل تقدير مضاف: أي 
مهر زوجة صبيه: أي ابئه الصغيرء وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاه فتحريف . 
قوله: (رجع لو شرط) أي يرجع عليه في ماله» ولو لم يكن له مال نحين العقد لو شرط 
الرجوع وأشهد أخذاً مما في جامع الفصولين أيضاً نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده 
ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهدء ولو ثوباً أو طعاماً وأشهد أنه يرجم فله 
أن يرجم لو له مال» وإلا فلا لوجوببها عليه ولو قنا أو شيئاً لا يلزمه رجعء وإن لم يكن 
له مال لو أشهدء وإلا لااه. 

قلت: والتزويج مما لا يلزم الأب فيرجع إن أشهد وإن لم يكن للصغير مال. قوله: 
(وإلا لا) أي استحساناً للعرف. جامع الفصولين. قوله: (رجع مطلقا) أي وإن م 
يشرط »؛ لأن العادة لم نجر بتحمله المهر عن الصغير . قوله : (مع أحدهما) أي الولد وولد 
الابن ذكراً أو أنئى. قوله: (من أي جهة كانا) أي سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو 
لأب أو لأم. قوله: (ولو مختلطين) أي ذكوراً وإنائاً من جهة واحدة أو أكثر. قوله: 
(والئلث عند عدمهم) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات» وعند 


كتاب القفرائضص 6ه 
وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين (و) السدس (للجدة مطلقاً) كأم أم وأم أب 
(فصاعدا) يشتركن فيه (إذكن ثابتات) أي صحيحات كالمذكورتين» فإن الفاسدة من 
ذوي الأرحام كما سيجيء (متحاذيات في الدرجة» لأن القربى تحجب البعدي) 
مطلقاً كما سيجيء (و) السدس (لبنت الابن) فأكثر (مع البنت) الواحدة تكملة 
للثلثين (و) السدس (للأخت) لأب فأكثر (مع الأخت) الواحدة (لأبوين) تكلمة 
للعلئين (و) السدس (للواحد من ولد الأم والثلث لاثنين فصاعداً من ولد الأم) 


عدم الأب مع أحد الزوجين؛ فافهم. قوله: (وثلث الباقي الخ) تحته صورثان كما 
عما و قال ط: وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين: يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر 
المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية. قوله: (مطلقاً: 
أي لأم) أو لأن كثا مهفا ١‏ قوله : (أي صحيحات) الحدة الصحيحة من ليس ف تسبتها 
إلى اميت جد فاسدء وهي ثلاثة أقسام : المدلية بمحض الإناث كأم أم الأم» أو بمحض 
الذكور كأم أبي الأب. أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب بخلاف 
العكس كأم أبي الأم فإنها فاسدة. قوله: (مطلقا) أي سواء كانت القربى أو البعدي من 
جهة الأم أو الأب وسواء كانت القربى وارئة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم» أو 
محجوية بالأب عند وجوده. قوله: (كما سيجيء) أي عند ذكر الحجب. قوله: 
(والسدس لبنت الابن الخخ) للبنات ستة أحوال: ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات 
الابن. وهى النصف للواحدة والثلثان للأكثر» وإذا كان معهن ذكر عصبهن» وثلاثة تنفرد 
نماث الابن . 

الأولى: ها ذكره المصنف . 

الثانية: يسقطن بالصلبيتين فأكثر» إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن 

الثالثة: يسقطن بالابن الصلبي» وسيأت بيانها. قوله: (والسدس للأخت لأب الخ) 
اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال: خمسة تتحقق في الأخوات لأبوين» والأخوات 
لأب» وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب . 

والرابعة : أنبن يصرن عصيات مع البنات أو بنات الابن . 

والخامسة: أتهن يسقطن بابن وابنهء وبالأب اتفاقاً» وبالجد عند الإمام . 

وثئنتان تنفرد بهما الأخوات لأب: الأولى ما ذكره المصنف . الثانية أبن يسقطن مع 
الشقيقتين فأكثر. إلا أن يكون معهن من يعصبهن. وفي بعض نسخ السراجية : ويسقطن 
بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة: أي إذا كانت مع ألبئات أو بئات الابن. قال السيد : 
لأبا حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي . قوله: (والسدس للواحد من 


كيك كتاب الفرائض 
ذكورهم كإنائهم ز(و) الثلث (للأم عند عدم من لها معه السدسى) كما مر (ولها ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين) كما قدمنا وذلك (في زوجة وأبوين) وأم فلها حيتئذ 
الربع (أو زوج وأبوين) وأم فلها حيتئذ السدس ويسمى ثلثاً تأدباً مع قوله تعالى: 
#وورثه أبواه فلأمه الثلث# (والثلثان لكل اثنين فصاعداً ثمن فرضه النصف) وهو 
خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج (إلا لزوج) لأنه لا 
يتعدد. والله تعالى أعلم . 


فَصْل في اَلعَصَبَاتِ 
العصبات النسبية ثلائة : عخفصية بنفسة ) وخعصبية بغيرهةء وعصبة مع غيره (يجور 
العصبة بنفسه وهو كل ذكر) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها 


ولد الأم) أي للأخ أو الأخضت لأمء ولهم ثلاثة أحوال ذكر منهااثنتين. والثالث أغبم 
يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما سيأي. قوله: (عند عدم من لها معه السدس) 
أي أو ثلث البافي . قوله: (بعد فرض أحد الزوجين) متعلق بالباقي: أي ثلث ما يبقى 
بعض فرض الزوجة أو الزوج. قوله: (وأم) لفظ أم في الموضعين زائد. أفاده ح: أي لأنما 
للدم ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللآب الباقي. قوله: (فلها حيتئذ السدس) لأها تصح 
من ستة : للزوج النصف ثلاثة؛ وللأم ثلث ما يبقى» وهو واحد وللأب الباقي . قوله : 
(تأدبا الخ) لأن المراد من قوله تعالى : ظفَلدُّمُهِ الثُلْتّ4ُ [النساء: ]١١‏ ثلث ما ورثه الأبوان 
سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات» فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة 
ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركاً بلفظ القرآن وتباعداً غن إيهام 
المخالفة. قوله: (لأنه لا يتعدد) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده» وقد يقال: ليس 
ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة» وإنما شرك بينهما دفعاً للترجيح بلا مرجح, ولذا لم يعطيا 
إلا نصيب زوج واحد» وعليه فقول المصئف #إلا الزوج؛ تيعاً للمجمع مستدرك . تأمل . 
والله تعالى أعلم . 
ل في الصا 


قال في المغرب: العصبة قرابة الرجل لأبيهء وكأتها جمع عاصب وإن لم يسمع بد 
من عصيواأ به : إذا أحاطوا حولهء ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلية. 
وقالوا في مصدرها: العصوبة. والذكر يعصب المرأة: أي يجعلها عصبة ا ه. فالعصيات 
جمع الجمع كالجمالات» أو جمع المفرد على جعل العصبة اسماً: تأمل. قوله: (وعصبة 
بغيره وعصبة مع غيره) سيأتي بيان الفرق بينهما. قوله: (فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها 


كتاب الفرائض د 
( يدخل في نسبته إلى الميت أنثى) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإنه ذو 
فرض » وكأبي الأم وابن الينت فإنهما من دوي الأرحام (ما أبقت الفرائض) أي 
جنسها (وعند الاثفراد مجوز جميع المال) بجهة واحدة. 


الخ) أشار إلى أنه خرج بقوله «وهو كل ذكر» العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث 
فقطء وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسبية» والمقصود العصبات 
النسبية كما أشار إليه أولآء ولذلك خرج المعتق أيضاً. قوله: (لم يدخل الخ) المراد عدم 
توسط الأنئى؛ سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن 
الصلبي. قوله: (كولد الأم) أي الأخ لأم. وأما الأخ لأب وأم فإنه عصبة بنفسه» مع 
أن الأم داخلة في نسبته. وأجيب بأن المراد من لا يتنسب بالأنثى فقطء وأجاب السيد بأن 
قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة» فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة؛ 
بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتباء فهي ملغات في استحقاق العصوبة 
سكناً» جعلناها يمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب اه. 

أقول : وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته؛ 
فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه: لأن النسي للأب فلا يثبت بواسطة 
غيره أاه. 

فإنه يرد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب» فالمراد مها القرابة لا 
النسب الشرعي» وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا كان الميت أبأ أو جداً فيخرج الأخ 
والعم ونحوهما فافهم. ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة 
الصواب بنصو ما قلثاه والحمد لله . 

وبالجملة فتعريف العصبة لا يمخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا يدفع 
الإيرادء ولذا“قال ابن الهائم في منظومته : [الرجز] 

وأيضاً فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له» وقد عرفه العلامة قاسم في شرح 
فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أدل إلى اميت بنفسه أو بمحض الذكورة أو معتق 
فقوله أو معتق بالرفع عطفاً على ذكرء ولو حذف محض لكان أولى ليدخل الأخ الشقيق 
وبعد هذا ففيه نظر فتدبر. قوله: (فإنه ذو فرض) أي فقط وإلا فلا يلزم من كون وارث 
ذا فرضى أن لا يكون عصبة فإن كلل من الأب والجد ذو فرض ويصير عصبة. قوله: (أي 
جنسها) أي قال للجنس فتبطل معنى الجمعية؛ فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز 
الباقى بعد إعطائه لمستحقه ط. قوله: (بجهة واحدة) قال في المنح: قيدنا به حتى لا يرد 
. أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لأن استحقاقه لبعضه 


ذم كتاب الفرائض 


ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميت» ثم أصلهء ثم جزء أبيف 
ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) ببذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن 
ثم ابنه وإن سفل» ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم ) كما 
مر (ثم الحد الصحيح) 


بالفرضية والباقي بالرد. قوله: (جزء الميت الخ) المراد في الجميع الذكور كما هو 
الموضوع. قوله: (ثم جزء جده) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب» ومن فوقه بدليل قوله 
الآتيء وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآ خارجان عن الأصناف 
الاوئغة. قوله: (ويقدم الأقرب فالأقرب الخ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم 
الأقرى كقرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع» فيقدم جزؤه كالابن وابنه على 
أصله كالاب وأبيه ويشدم أصله على جرع أنيه كاللاخوة لغير أم وأبنائهم. ويقدم سجر أبيه 
على جزء جده كالأعمام لغير أم وأبنائهم وبعد الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة 
اعتير الترجيح بالقرابة» فيقدم الابن على ابئه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب 
الدرجة؛ وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوةء فيقدم الأخ الشقيق على الأخ 
لأب وكذا أبناؤهم» وكل ذلك مستفاد من كلام المصنفء وصرح به العلامة الجعبري 
حيث قال : [الطويل] 


َُِالحِبَةٍَالكْقّدِيمُ ثم بِقَرْبهٍ وَبَعْدَضَاالنّقْدِيِمبِالقُوَة آَجْعَلا 
قوله: (ويكون الخ) الأولى ذكر هذا عند ذكر الأب فيما تقدم كما فعله الشارح 
ط. قوله: (ثم الجد الصحيح”' هو من لم يدخل تسح إل المنشة أقن. كوله: 


(1) الحد الصحيح هو الذي لم يدخل في نسيته إلى الميت أنثى وهو أب الأب وإن علا وهو حقيقة في الجد الأدنى 
جماز ف غيره. وهذا المبحث خطير جداء ومن ثم كان الصصابة يتحاشون الكلام فيه؛ فقد روي عن على كرم 
الله وجهه: #من سرّه أن يقتحم جرائيم جهلم فليقض بين الجد والإخرة». وعن سعيد بن المسيب أن عمر 
رضي الله عنهما سأله التبي صلى الله عليه وسلم عن نصيب الجد فقال صلى الله عليه وسلم: تأن لأظيتك 
تموت قبل أن تعلمه؟. قال سعيد: فمات عمر ونم يعلمهء وروي عن ابن مسعود قال: #سلوئا عن عضلكم 
واتركونا من الحد لا حياه الله ولا بياه» وقال عمر بن الخطاب: 'أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم عل الثار». 
وروي أنه لما طعنه أبو وّلؤة. وأشرف على الموت قال للئاس: احفظوا عني ثلاث : لا أقول في الكلالة شيئا 
ولا أقول في الجد شيئاً؛ ولا استخلف عليكم أحداً. وهذا التحذير والوعيد وما قيل في شأنه في ذلك الوقت 
إنما هو قبل تدوين المذاهب الأربعة واستقرار الأمر عليهاء وإلا فحكم الجد مع الإخوة والأخوات صار جلياً 
واضحاً بعد تدوينها واستقرار الأمر عليها عند كل مجتهد من الأثمة الأربعة ومقلديهمء ولا صعربة حيئذ في 
الافتاء. وأما ما صدر عن الصحابة فكان لاشتباه الأمر في الجد لعدم ورود نص صريح قيه. ولذلك اختلقوا 
هم ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجدء فروي عن أب بكر الصديق وابن عباس وعائشة وأبي بن 
كعب ومعاذ بن يبل وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع . أن الجد يسقط الإخوة والأخوات كالاب. وقال من 
التابعين عطاء وطاوس والحسنء ومن الققهاء أبو حنيفة والمزني وأبو ثور وإسحاق وابن شريح وداود رضي الله 
عتهم. وخالفهم ف ذلك الجمهورء ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمات وعلى رضي الله عتهم؛ وابن - 
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- مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . فقالوا: إن الجد يقاسم الإخوة والأخوات» 
ولا يسقطهم وقال به من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبادة السلمانيء ومن الفقهاء الشافعي ومالك 
والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل. استدل الجمهور على مذهبهم بوجوه. أولاً: قوله 
تعالى: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون» وقوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله» والجد والإخوة يدخلرن في عموم الآيتين. فلم يجز أن بخص الجد بالميراث دون الإخوة 
والأخوات. ثانياً: أن الأخ عصية بقاسم أختهء فلا يسقط بالجد فياساً على الابن؟ فإنه يعصب أختهء ولا 
يسقط بالجد أما من عدمت فيه العلة فيسقط بالجد كبني الإخوة فإنهم لا يعصبون أختهم: ولذلك يسقطون 
بالجد. فإن قيل: هذا التعليل فاسد؛ لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالآأب مع أن الأب لا يعصب أخته 
فكذلك لا يمتنع أن يسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. أجيب بأنهم إنما سقطوا بالأب لإدلائهم بهء والجد 
عدم فيه هذا المعنى . ثالثاً: أن قوة الأبئاء مكتسبة من قرة الآباءء فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني 
الجدء فكذتك الإخوة لا يسقطون مع الجد: فإن قيل: هذا الدليل يقنضي أن تكرن الإخوة مسقطين للجد 
كما أن بني الإخوة يسقطون بني الجد وهم الأعمام. أجيب: بأنا أقمئا الدئيل على ميراث الإخوة لا على من 
سقط بالإخوة وقد دل الدليل المقام على ميراثئهم فصح. رابعاً: أن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباني لا 
يحجب الإخوة كالعم» وكل من يحجب الأم إلى ثلث الباقي يحجب الإخوة حرماناً كالأب والحد من النرع 
الأول فلا يحجب الإخوة. خامساً: أن كل شخصين يدليان إلى الميت بشخص واحد ل يسقط أحدهما بالآخر 
كالأخوين وكابني الاين؛ ولا شك أن الأخ والجد كلاهما يدلي بالأب. سادساً: أن تعصيب الإخرة كتعصيب 
الأولادء لأنهم يعصبون أخواتهم. وأيضا يحجبون الأم عن أعلى الواجبين مثل الأولادء ويغرض النصف 
للأنثى منهم كالبنت» والجد في هذه الأحكام كل بخلافهمء فلذلك كانوا بمقاسمة الجد أولى من سقوطهم. 
سابعاً: أن كل شخصين اجتمعا في درجة واحدة. وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم والآخر ينفرد 
بالتعصيب دون الرحم كان المنفرد بالتعصيب وحده أقرى كالابن» إذا اجتمع مع الأب. ولا شبك أن الجد 
جامع الأمرين» والأخ مختص بأحدهماء فوجب أن يكون الأخ أقرى» ومعلوم أنهما ني درجة واحدة؛ لأنهما 
يدليان جميعاً يالأب. فصار الأخ أقوى من الجمد بما ذكره وأيضاً فإن الأخ يدل بالبنوة والجد يدلي بالأبوة» 
فكان الأخ أقرى وكان مقتضى ما ذكر سقوط الد يالاخوة ولكن صدنا عن ذلك الإجماع. ووجه آخر وهو 
أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو الميت لخصٌ الجد من تركته السدس وخمسة أسداسها للابن. وإذا كان 
الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني كان أقل أحواله أن يشاركه في ميرائه. ثامناً: ما روي أن عمر بن الخطاب 
مات أبنه عاصم وترك أولاداً ثم مات أحد أولاد. فترك جده عمر وأخراته» فعلم عمر أنه أمر لا بد من التنظر 
فيه بعد أن كان يكره أن يذكر فريضة في الجدء فقام في الناس وقال: هل فيكم من أحد سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: في الجد شيئاً؟ فقام رجل» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن 
فريضة الجد. نأعطاه السدسء فقال عمر: مع من كان من الورثة؟ فقال: لا أدري: فقال: لا وريث» ثم 
قام آخر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن فريضة الجد فأعطاه الثلث فقال عمر: مع 
من كان من الورثة؟ فقال: لا أدريء قال: لا وريث ثم دعا زيد بن ثابت فقال له: إنه كان من رأني ورأي 
أبي بكر قبلي أن أجعل الجد أولى من الأخ. فماذا ترى؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل شجرة أخرج منها 
الغصن ثم خرج من الفصن غصنان فيم تجعل الجد أولى من الأخ: وهما خرجا من غصن الذي خرج من 
الجد؟ أي لا شك أن أحداً الغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص 
الآخر مما كان يمتصه المقطوع؟ ثم دعا عمر على بن أبي طالب وقال له: مثل مقالته لزيد فقال علي: يا أمير 
المؤمنين لا تعجل"» واد سال ماءٌ تشعبت منه شعبة ثم تشعبت من الشعبة شعيتان فلو رجع ماء إحدى الشعبتين 
دخل من الشعبتين جميعاً فبم متهعل الجد أولى من الأخ : فقال عمر: لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابني. 
ولا أن أكون أباهء قال الشعبي: فجعل الجد أخاً مع الأخوين: ومع الأخ والأخت» فإذا كثروا ترك 
مقاسمتهمء وأخذ الثلث. وكان عمر رضي اله عنه أول جد ورث في الإسلام مع الإخوة. واستدل > 
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> المخالفون على مذهيهم بوجوه: الأول: قال الله تعالى: #واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق» وقال 
أيضاً: «ملة أبيكم إيراهيم» وقال تعالل: «أنتم وآباؤكم الأقدمون4 وقال أيضاً: «وكان أبوهما صالحاً» . 
ويقال إنه كان سابع جد فسماه الله أباً في هذه المواضع» وإذا كان اسم الأب يطلق على الجد وجب أن يكون 
في الحكم كالأب. وقد سمى الله ابن الابن . ابنا . كما في قوله تعالى: ايا بني إسرائيل» وقول النبي صل الله 
عليه وسلم: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميأة. والأبوة والبنوة من الأمور المتضايفة يمتنم ثبوت 
أحدهما بدون الآخر فيمتنع ثلبوت البئوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لآب الأب وأجيب عن هذا بأن الله 
تعالى أطلق اسم الأب على الجد توسعاً من باب المجاز دون الحقيقة ألا ترى أن تسميته بالجد أظهر من تسميته 
بالأب. ولو قال قاتل: هذا جد وليس بأب لم يكن عطتاً. ومعلوم أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق دون 
المجازات كما تسمى الجدة أنماء ولا تجري عليها أحكام الأم. الثاني: قالوا: إن للميت طرفين أعلى وأدنى؛ 
فالأعلى الأب ومن علاء والأدنى الابن ومن سفل.؛ فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة» وجب أن 
يكون الأب كالأب في حجب الإخوة بطريق القياس . والجراب عنه أن ابن الابن لا كان كالابن في حجب 
الأم كان كالاين في حجب الإخوة؛ ولا كان الجد مالفاً للأب في حجب الأمء إلى ثلث الباقي كان مخالغاً 
للأب في حجب الأشوة. الثالث: أن الجد عصبة لا يعقل فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن. 
ويجاب عن هذا بأن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم يجز أن يجعل دليلاً على ضعفه ألا ترى أن 
أقرب العصبات أتم بتحمل العقل من الأباعد لقوة تعصيبهم وضعف الأباعد» وليس خروج الآباء والأبناء 
عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب حتى يجعل دليلاً على القوة كما لا يجوز أن يجعل دليلاً على الضعف 
وإنما أسقط الابن الإخوة المدلين بالأب لا له من القوة. الرابع: أن الجد يدلي بالابن» والأخ يدل بالأب. 
والابن أقوى من الأب» فكان الإدلاء. بالابن أقوى من الإدلاء بالأب. والجواب عنه أن إدلاء الأخ بالبئرة 
للميت وإدلاء الجد بالأبوةء» فكان إدلاء الأخ أقوى. الخامس : قالوا: إن للجد ولاية يستحقها لقوته في نكاح 
الصغيرة وعلى مالها. ومضيف الأخ عن ذلك . ويجاب عن هذا أن ذلك ليس من دلائل القوة في الميراث ألا 
ترى أن الابن لا يلي ولا يزوجء وهو أقوى من الأبء وإن ولي وزوج؟! والسادس: أن الأخ لو قاسم الجد 
يقاسم الحدٌ في كل المواضع لا يقاسمه في بعضها. وأجيب عنه: بأن كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب 
الذي شاركه الأخ فيه فإنه يشاركه في ميراثه لاستوائهما فيه(سببه) وإنما لا يشاركه في الموضع الذي يرث الجد 
فيه بالرحم لأنه ليس للخ رحم يساويه فيها. السابع : قالوا: إن الجد في مقاسمة الإخرة لا يخلو من ثلاثة 
أحوال : إما إن يكون كالأخ الشقيق أو كالأخ لأب أو أقوى منهما ولا يجوز أن يكون أضعف منهما؛ لأنه لا 
يسقط بهمء فلو كان كالأخ للأب والأم لم يرث معه الأخ للأب» ولو كان كالأخ للب ,خا ورث مع الشقيق» 
وإِذا امتنع بما ذكر أن يكون كأحدهما تعين أنه أقوى منهما. والجواب عنه أن الجد والإخوة يشتركان في 
الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للب بعدم الأم لمساواته فيما أولى بهء كما لم يقو عليه الأخ الشقيق بأمه 
لعدم اعتبار الأم في الإدلاء وليس كذلك حال الإخوة بعضهم مع بعض؛ لأنهم يدلون بكل واحد من 
الأبوين. فكان من جمعهما أقوى ممن انفرد بأحدهما. إذا علمت ما تقدم فمذهب المخالفين ظاهر. وأما مذهب 
الجمهور فحاصله : أن للجد مع الإخوة والأخوات حالتين. الأولى: إذا لم يكن معهم صاحب فرض فللجد 
خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين؛ فيكو معهم كواحد منهم + حتى أنه يعصب 
إنائهم الخلص» فيأخذ مثلي الأنثى أو يكون له ثلث التركة والباقي لهم. أما وجه المقاسمة؛ فلأنا الأصل في 
جملهم في درجة واحدة؛ وأما وجه إعطاته الثلث إذا كان خيراً ئه فلأن الأم والحد إذا اجتمعا وليس منهما 
أحد فللجد ضعف مالها. ولا ينقفص الإخوة الأم عن السدس» فلا ينقصون الحد عن ضعغه وأيضاً فلآن 
الإخوة لغير أم لا ينقصون الإخوة للأم عن الثلثء فبالأولى الجد؛ لأنه يحجبهم. وضابط معرفة الأحظ له أنه 
متى كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه باعتبار الأنثيين واحداً فالققاسمة خير له. وأما إذا كان الإخوة 
والأخوات أكثر من مغليه فالئلث أحظ له. وتستوي للجد المقاسمة وثلث جميع امال فيما إذا كان - 


كتاب الفراقض 01١‏ 
وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه 
الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (اينه) لأبوين ثم لأب (وإن سفل) تأخير الإخوة عن 
الجد وإن علا قول أب حنيفة» وهو المختار للفتوى خلافاً لهما وللشافعي. قيل 
وعليه الفتوى (ثم جزء جده العم) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب (وإن 
سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه) كذلك وإن سفلاء فأسبابها أربعة: 
بنوة. 3 ثم أبوه» ثم أخوة ؛ ثم عمومة (و) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة (يرجحون) 
عند التفاوت بأبوين وأب كما مر (بقو ة القرابة» فمن كان لأبوين) من العصبات 


(وهو أب الأب) الأولى رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من إعرابه بالحروف. 
قوله: (ثم لأب) أي ثم الأخ لأب أما الأم لأم فذو فرض فقط كمامر. قوله: 
(لأبوين) متعلق بمحذوف حال من الضمير. قوله: (قيل وعليه الفتوى) قاله صاحب 
السراجية في شرحه عليها كما سيأقي» وقد أشار إلى أن المعتمد الأول. وهو مذهب 
الصديق رضي الله عته . قوله: (كذلك) أي لأبوين ثم لأب» وهو في موضع الخال من 
عم الأب وعم الجد.: قوله: (وإن سفلا) أي ابن عم الأب وابن عم الجد. قوله: 
(فأسبابها) أي العصوبة. قوله: (وبعد ترجيحهم الخ) أي ترجيح أهل كل صنف من 
الأصناف الأريعة بقرب الدرجةء كترجيح الإخوة مثلاً على أبنائهم يرجح بقوة القرابة 
إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر. قوله: (بأبوين وأب) متعلق 
بالتفاوت» وقوله «كما مر» حال منه» وقوله ابقوة القرابة» متعلق بيرجحون. قوله: 


كت الإخوة والأخوات مثليه. الثانية: أن يكون معهم صاحب قرض» فإن بقي بعد القرض أكثر من السدس 
قللجد الأحظ من أمور: ثلاثة. «أة سدس جميع المال. «ب» ثلث الباقي. 3ح. المقاسمة . أما وجه الأول فلأن 
الأولاد لا ينقصونه عنهء فالإخوة أولى وأما وجه الثاني فالقياس على الأم في القرارين؛ لأن لكل منهما ولادة. 
ووجه الثالث: أنه كالأبخ. فإن ل يبق أكثر من السدس والحالة هذه فلا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يستغرق 
الفروض التركة: أو يبقى بعدها السدس فقط أو أقل منه. فإن استغرقت ولا تتصور إلا والمسألة عائلة: 
كزوج وبنتين ١‏ وأمء وجب + وأخ. فللزروج الربع ؛ وللمنتين الثلثان» وللأم السدس : وأصلها من أثني عشر» 
وعالت إلى ثلاثة عشرء فاستغرقت الفروض قبل اعتبار الجدء وهنا يفرض للجد السدسء ويزاد في العول إلى 
خمسة عشر. . ويسقط الأخ لأنه عصية ل يبق له شيء. وإن بقي السدس بعد الفروض» فيدفع السدس للجد 
فرضاً لا عصوبة وإلا لشاركه الإخوة فيهء فيأخل أقل من السدس؛ وهو ممتنع كزوج؛ وأمء وجدء وأخ. 
فللزوج النصف؛. وللأم الغلث. وللجد السدس . والسألة من ستةء ولا شيء للأخ؛ لأنه عصبته لم يبق له 
من التركة شيء أما إذا بقي بعد الفروض أقل عن السدس . فيعال للجد بتمام السدس كبنتين» وزوجء وجدء 
وأخ. فلليتين الثلثان. وللزوج الربع. والسألة من اثنتي عشرء وججموعها أحد عشر» فيبقى واحد وهو نصف 
السدسء فيعال تلجد بتمام السدس إل ثلائة عشرء ويسقط الأخ في هذه الصورة؛ لأنة عصبة لم يبق له 
شيء . . وفي هذء الأحوال الثلاثة لو كان موه ضع الأخ إخوة ائئان 0 أو أخوات:؛ أو إخوة وأخوات كذلك 
لسقطوا كلهم. نا لحي ع ا ا 


شف ظ كيتاب الفرائض 
ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب (مقدم على من كان لأب) لقوله 
صلى الله عليه وسلم: إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» . 

والحاصل: أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين» وعند التفاوت 
فيها يقدم الأعلى. ثم شرع في العصبة بغيره فقال (ويصير عصبة بغيره البنات بالابن 
وبنات الابن بابن الابن) وإن سفلوا (والأخوات) لأبوين أو لأب (بأخيهن) فهن 
أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن» 


(كالشقيقة الخ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغيرء لكن قال 
السيد: إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشتاركتها في الحكم لمن هو عصب 
بنفسه قوله: (إن أعيان بني الأم الخ) تمام الحديث 'يرثٌ الدّجُلَ أَحَاهُ لأبيه وَأْمّهِ دُونَ 
أَخِيه لأبيده رواه الترمذي وابن ماجه ا ه. قاسم. 


وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الإخوة لأب وأم» سموا بذلك لأنهم من عين 
واحدة. أي أب وأم واحدة» وإن بني العلات الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد 
عل من زوجته الثانية» والعلل: الشرب الثاني» يقال عله: إذا سقاه السقية الثانية. وأما 
الإخوة لأم فهو بنو الأخياف كما سيأتي. 


والظاهر أن المراد ب ببني الأم في الحديث ما يشمل الإخوة أب وأم والاخوة لأم 
فقطء وأن المراد بأعيائهم القسه الأول يدل عليه قوله في المغرب : أعيان القومٍ أشرافهم»: 
ومنه قولهم للاخوة لأب وأم بنو الأعيان» ومنه حديث «أَعْيَانُ بَنِي أَمْ يَكَوَارَثُونَ» ا ه. 
وقال السيد: والمقصود بذكر الأم ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على يني العلات 
اه: أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعياناً. قوله: (البنات) اسم يصير 
مؤخر وخبره قوله #عصبة بغيره؟ وقوله «بالابن» قيد به لأنبن عند عدمه صاحبات فرض 
دائماء وابن الابن لا يعصب ذات فرض. قوله: (وإن سفلوا) أي بنات الابن وابن 
الابن. قوله: (بأخيهن) أي المساوي لهن قرابة. درر البحار. قال الطوري: وفي كشف 
الغوامض : ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعاً لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ 
فرضهاء ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعاً | ه. وفي 
منظومة المصئف المسماة تحفة القرآن: [الرجز] 

وَلَآاتَرِتْأخ د ٌلَههِنَّ الأب مَمْ صِئْرو النَّقِيقٍ نأَحنّظ تُمِبٍ 

وذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف؛ وهذا ليس 


بشيء 1 ه. قوله : (ذوات النصف والثلثين) خبر يعد خبر أو يدل من أربع : : أي من لهن 
النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن» وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو 


كتاب الفرائض ند 
ولو حكماً كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه. 

ثم شرع في العصبة مع غيره فقال (ومع غيره الأخوات مع البناث) أو بنات 
الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة؛ والمراد من الجمعين هنا 
الجنس (وععسبة ولد الزنا ى) ولد (الملاعنة مولى الأم) المراد بالموى ما يعم المعتق 
والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسمء 


لأب. قيل: كان الواجب أن تذكر الأم مع الأبء فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين 
كما مر. وأجيب: بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب» وأشار إلى ما في 
السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها 
كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمةء وكذا في ابن 
العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك يقولي: [الرجز] 

وَلَمْ مُعَصبْ عيردَاتٍ سَهم أَحكَهِفلءَعووََم 

فوله: (ولو حكماً) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن» فإن عصويتها لم تختص 
بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وياين عمهاء ويمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض 
كما سيأتي بيانه. قوله: (الأخوات مع البنات) أي الأخوات لأبوين أو لأب. أما الأخت 
لأم فلا يعصيها أخوهاء وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أوى. قوله: (لقول 
الفرضين الخ) جعله في السراجية وغيرها حديئاً. قال في سكب الأنهر: ولى أقف على من 
خرجهء لكن أصله ثابت بخير ابن مسعود رضي الله عنهء وهو ما زواه اليخاري وغيره في 
بنت وبنت ابن وأخت للبنث النصف؛» ولينت الاين السدس وما بقي فللأخت: وجعله 
ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني 
وغيرهما 1 ه. 

تنبيه : الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره» يكون عصبة بنفسه 
فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره» لا تكون عصبة أصلاًء بل تكون 
عصوبة تلك العصية مجامعة لذلك الغير. سيد . وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء 
والثاني بمع. قال في سكب الأخهر: الباء للإلصاق» والإلصاق بين الملصى والملصق به لا 
يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق بهء فيكوئنان مشاركين في حكم العصوبة» 
بخلاف كلمة ١مع»‏ فإنها للقران» والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم 
كقوله تعالى: #وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً# أي وزيره حيث كان مقارناً به في النبوة». 
وكلفظ القدوري: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام: أي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام 
لا أن تفوتهما معاً فتكون هي عصبة دون ذلك الغير. وقال بديع الدين في شرح السراجية: 
الفرق أن #مع؟ قد تستعار للشرط والباء للسبب اه. قوله: (كما بسطه العلامة قاسم) أي 


رن كتاب الفرائلض 
لأنه لا أبا لهماء 


في تصحيح القدوري نقلاً عن الجواهر حيث قال: إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث 
لواليهماء وهم إخوتهما وسائر عصبة أمهماء وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن 
المعتق وأخوه وأبوه» فقوله لمواليهما يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما !ا ه ونحوه في 
الجوهرة . 

أقول: وهذا مخالف لا ذكره شراح الكنز وغيرهم. قال الزيلعي: ولا يتصور أن 
يرث هو أو يورث بالعصوية إلا بالولاء أو الولادء فيرئه من أعتقه أو أعتق أمه أو من 
ولده بالعصوبة» وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك ا ه. فهو صريح في 
أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوب إلا إذا كان له ولد: أي 
أبن أو ابن ابن. وقال في معراج الدراية: ثم لا قرابة له من قبل أبيهء ولو قرابة من جهة 
أمه فلا تكون عصبة أمه عصبته. ولا أمه عصبة له عئد الجمهور. وعن ابن مسعود أن 
عصبة أمه عصبته. وعنه في رواية أخرى: أن أمه عصبتهء لا روى وائلة بن الأسقع عن 
النبي يقةٍ أنه قال «تحرز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 
عليه» وقلنا: الميراث إنما يئبت بالنصء ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث». ولا في 
توريث أ من أم أكثر من السدس . ولا في توريث أبي الأم ونحوه عن عصبة الأم»ء ولأن 
العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعفء فلا يجوز أن يستحق به أقرى 
أسباب الإرث؛» وفي الحديث بيان أنها تحرز والإحراز لا يدل على العصوبة» فإنه يجوز أن 
تحرز فرضاً ورداً لا تعصيباً. وأما حديث «عصبته قوم أمه؛ فمعناه في الاستحقاق بمعنى 
العصوبة؛. وهي الرحمء لا في إثبات حقيق العصوية ١‏ ه ملخصاً. 

وقال في المجتبى شرح القدوري: قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهماء 
معناه والله أعلم: أن الأم ليست بعصبة له ولا عصية الأم كما ذهب إليه اين مسعود 
رضي الله عنهء إنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى» وما ذهب إليه أصحابنا مذهب 
على وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء ووجهه أن الأم لما لى تكن عصبة في حق غير ولد 
الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الأرحام ا ه. قوله: (لأنه لا أبا لهما) تعليل للمتن» 
وزاد في الاختيار ما نصه: والنبي كو ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له 
من جهة الأب. فوجب أن يرئه قرابة أمه ويرثهم, فلو ترك بنتاً وأماً والملاعن فللبنت 
النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب» وهكذا لو كان معهما 
زوج أو زوجة فإنه يأخذ فرضه والباقي بينهما فرضاً ورداء ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن 
الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهماء ولا شيء لابن الملاعن 
لأنه لا أخاً له من جهة الأبء وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوةء 


كتاب القرائقس 258 


ويفترقان في مسألة واحدة وهي : أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم: وولد 
الملاعتة يرث من توأمه ميراث أخ ل دوين (ونختم العصبات د) العصبة السيبية : أي 
(المعتق ثم عصبته) بنفسه على الترتيب المتقدم بقوله صلى الله عليه وسلم : 
-- 11 1[ زذزذزذ[ذ[آ[ة1#آ#1#1ة1#أ ا ل 
ولا يرئه قوم جده: أعني الأعمام وأولادهم» وبهذا يعرف بقية مسائله ا ه. ومثله في 
امتح . 

أقول: وهذا مؤيد لما قدمتاه حيث جعل لأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس» مع أن 
أخاه عصبة الأم: فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم. قوله : 
(ويفترقان الخ) كذا قاله في الاختيارء وتبعه في المنح ومكتب الأعر وضرغيا. 

أقول: وهو خلاف ما جزم به الشارح في آخر باب اللعان» حيث ذكر أن ولد 
الملاعنة يرث من توأمه ميرث أخ لأم أيضاء ومثله في البحر عن شهادات الجامع . وقال 
في معراج الدراية : ولد الملاعنة إذا كان توأماً فعندنا وعتد الشافعي وأحمد والجمهور هما 
كالأخوين لأم» وقال مالك: كالأخوين لأبوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعهء وهذا 
صريح في أن ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك تأمل . قوله : (وتختم العصبات الخ) أي 
ختماً إضافياًء وإلا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتقء ثم إن هذا بيان للقسم الثاني وهو 
العصبة السببية» ولا يخفى أن المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره» لكن ربما يتوهم 
بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على لعصبة بغيره أو مع غيره من النسب». فأشار بهذه 
العيارة إلى تآخره عن أقسام العصابات النسبية بأسرهاء لأن النسبي أقوى من السببي» 
فلذا غير الأسلوب» وإلا فالظاهر المناسب لا سبق أن يقول: والعصية السببية مولى 
العتاقة. أفاده يعقوب. قوله: (أي المعتق) الأولى مولى لعتاقة كما أوضحناه فيما مر. 
قوله: (ثم عصبته بتفسه الخ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقا واحترر 
بالعصبة عن أصحاب فروض العتق كبتته وأمه وأخته فلا يرئون لأنه لا مدخل للفرض في 
الولاءء وقيد العصبة بنفسه احترازاً عن العصبة بغيره ومع غيره كما سيأ» وقدمنا أن من 
شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل» فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها 
وإن كان الأب معتقاً. قوله: (على الترتيب المتقدم) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على 
عصييتة السيبية : أعنى معتق المعتق ومعتقه وهكذاء فيقدم ابن المعتق ثم أبنه وإن سفلء ثم 
أبوه ثم جده وإن علا الخ» ثم معتق المعتق» ثم عصبته على الترتيب المذكور؛ ثم معتق 
معتق المعتق » ثم عصبته وهكذا. ابن كمال. 

تنبيه ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عيداً وأعتقه قمات بعد موت الأب عن 
الابن والبدت فالكل للاين:ه لأن عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سيبية . 
سائحاني . وكذا لو اشترت أباها فعتق عليها ومات عنها وعن بنت أخرى وترك مالا فثلثاه 


2013 كتاب الفرائض 
(الولاء عهمة كلحمة النسب» (وإذا ترك) المعتق (أنب مولاه وابن مولاه فالكل للابين) 
وقال ني بوسها : للذاب السدس (أو) ترك ( جدة) أي جد مولاه (وأخاه فهو للجد) 
على الترتيب المتقدم (وقالا بينهما) كالميراث». وليس هنا عصبة بغيره ولا مع غيره 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» الحديث 


لهما فرضاً والباقي للأولى تعصيباً. قوله: (الولاء لحمة) أي وصلة كلحمة النسب أخرجه 
ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن أبي أوفى يسند صحيحء وصححه ابن أبي 
حاتم من حديث ابن عمر. قال السيد: ومعنى ذلك أن الحرية حياة للإنسانء» إذ بها تثبت 
صفة المالكية التى امتاز مها عن سائر ما عذاه من الخيوانات والحمادات» والرقية ثتلف 
وهلاك؛ فالمعتق سبب لإحياء المعتق» كما أن الأب سبب لإيجاد الولدء وكما أن الولد 
منسوب إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته» كذلك المعتق ينسب بالولاء: يعني إلى المعتق 
وإل أقربائه بتبعيته» فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء اها 0 

وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى العتاقة 
أو عصبته فهو -وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما في النسب نحو 
إرث الأب ابنه وبالعكس أو من أحدهماء ويشعر بأن من له الولاء عصيته لتضمنه تشبيهه 
بالأب من حيث هو أب» ولا بدل على أنه آخر العصبات. وتمامه في شرح ابن الحنبلي. 
فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله يٍِ «الميراث للعصبة؛ فإن لم تكن عصية 
فللمولى» رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن. قوله: (وإذا ترك المعتق) بفتح تاه 
المعتق اسم مفعول. قوله: (وقال أبو يوسف للأب السدس) هو قوله الأخيرء وقوله 
الأول كقولهما وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملكء ولو'تراك 
لمعتق بالكسر هالا وترك أباً وابنآً كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنهء فكذا إذا ترك ولاء. 
والجواب أنه وإن كان أثراً للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال» كالقصاص الذي 
يجوز الاعتياض عنه بالمال» بخلاف الولاء فلا تجري به سهام الورثة بالفرضية كما في 
المأل» بل هو مببب.يورث به بطريق العصوبة» فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب 
العصبات. وتمامه في شرح السيد. قوله: (على الترتيب المتقدم) أي بناء على الترتيب 
المتقدم في العصبات النسبية. قوله: (وليس هنا الخ) محترز قوله #بئفسه» . 

مَطْلَب في الكلام عَلَ حَدِيثِ «لَيْس لِلنْسَاءِ مِنْ ألوّلاءٍ إلآ ما أَعْتَفْنَ» 

قرلة: '(الحنايق) الفكه كنينا اق السرالعية #لبين اللنساء هو اللو ذه إل منا عقن أو 
أعتق من أعتقن» أو كاتين أو كاتب من كاتبن» أو دبرن أو دير من ديرن» أو جر ولاء 
معتقهن أو معتق معتقهن؛ ومعناه: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما: أي العبد 
الذي أعتقته» أو ولاء ما: أي العبد الذي أعتقه من أعتقنه؛ أو ولاء ما: أي العيد الذي 


كتاب الغرائضس شك 


كاتبنه» أو ولاء ما كاتب من كاتبنه: أو ولاء ما دبرنه» أو ولاء ما دبره من دبرنه؛ أو جر 
ولاء معتقهن؛ أو الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن؛ وحذف من كل نظير ما أثبته من 
الآخر: أى ليس لهن من الولاء إلا ولاء ما أعتقن» أو ولاء من أعتقن أو كاتب» أو دبر 
هن أعتقن» أو ولاء هما كاتين: أو ولاء ما كاتب أو أعتقء أو دبر من كاتبن؛ أو ولاء ما 
دبرنه» أو ولاء ما دبر أو أعتق» أو كاتب من دبرنه» فكلمة «ما» المذكورة والمقدرة عبارة 
عن مرقوق يتعلق به الإإعتاق فإنه بمنزلة سائر ما يتملك مما لا عقل له كما ف قوله تعالى : 
«أزْ ما مَلَكَتْ أَيْمَاُم4 [المؤمنون: 1] وكلمة #من؛ عيارة عمن صار حراً مالكاً فاستحق 
أن يعبر عنه بلفظ العقلاء» فعير عن الأول بماء وعن الثاني بمن وإن كانا حرين» لأن 
الأول متصرف فيه كسائر الأموال؛ والثان متصرف كسائر الملاك. وقوله أو جر عطف 
على المستثنى المحذوف وهو ولاء» وولاء المأكور مفعوله ومعتقهن فاعلهء وهو على تقدير 
أن» والمصدر المنسبك بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى: رَمَا كان هَذَا القُرَآنُ أن 
يُفُرّىة [يونس: ا*] أي مفترى» أو عل تقدير مورصوف حذف وأقيمت صفته مقامه, 
ووضع المظهر مرضع المضمر؛ والتقدير: ليس للنساء من الولاء إلا كذا وإلا أن جر: أي 
بجرور معتقهن؛ أو الولاء جره معتقهن ؛ وثم أوجه أخر لا تظهر . وصورة ولاء مدبرهن: 
إن امرأة دبرت عبدأ ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر 
ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبيةء فهذه المرأة 
عصبته. وحكم مدبر هذا المدبر كذلك» فإذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحافها, 
فاشترى عبدأ ودبره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام إما قبل موت مدبرها أو 
بعده ثم مات المدبر الثاني ولم مخلف عصبة نسبية فولاؤه لهذه المرأة؛ وقدمنا في كتاب 
الولاء في تصويره وجها آخر. 

وصورة جره معتقهن الولاء: أن عبد امرأة تزوج بإذها جارية قد أعتقها مولاها 
فولت بينهما ولد فهو ححرّء تبعا لأمه وولازه لمول أمهء فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر 
ذلك العيد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى مولاته» حتى إذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف 
معتقه أبيه فولاؤه لها. 


وضورةاسر مق يعتقين الو لله أن أفراة أعققت ,عيدا » فاشترئ العبد المعتق عدا 
وزوّجه بمعتقة غيره فولد بينهما ولد فهو حرء وولاؤه لمولى أمهء فإذا أعتق ذلك العبد 
المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم إلى مولاته . هذا حاصل ما ذكروه في 
هذا المحل» وتمام الكلام على ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاءء فزاجعه. قوله : 
(وهو وإن كان فيه شذوذ الخ) الشاذ هو أن يروي الثقة حديثاً مخالف ما روى الناس» فإذا 


4ه كتاب الغرائضص 


لكنه تأيد بكلام كبار الصحاية فصار بمنزلة المشهور كما بسطه الستيك وأكره 
المصتف . 


انفرد الراوي بشيء نظر فيه : فإن كان مالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط 
كان ما انفرد به شاذاً مردوداً» وإن لم يكن له مخالف» فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه 
فمقبول لا يقدح فيه انفراده» وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به» فإن 
لم ييعد من درجة الحافظ الضابط المقبول نفرده فحديئه حسنء وإلا فشاذ مردود. هذا ما 
اختاره ابن الصلاح في تعريفه. قوله: (لكنه تأيد الخ) فقّد روى عن عمر وعليّ وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم أنمم كانوا لا يرئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من 
أعتقنء أوكاتبن'''. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والييهقي» وذكره رزين بن 
العبدي في مسنده بلفظ : أن رسول الله يك قال «ميراتٌ الوَلآءِ للأكير مِنَّ الذّكُورِء وَل يَرتُ 
الققاه من انلا إل 3لكامن اعون أو أععق مك شك ط 105" اع فاسسع. قوله# فضا 
بمنزلة المشهور) الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الأول آحادا ثم انتشر فصار في 
القرن الثاني ومن بعدهم متواتراًء ولما كان القرن الأول وهم الصحابة ثقات لا يتهمون 


4)1١(‏ هو أن يعاقد مجمهول النسب آخر على أن يرثه ذلك الآخر إذا مات: ويعقل عنه إذا جنى بشرط ألا يعرف 
للأول ولاء: وصورته: أن يقول مجهول النسب لشخص آخر: أنت مولاي ترثني إذا متء وتعقل عني إذا 
جنيت» ويقول الآخر قبلت» وفي هذه الحالة يكون الولاء من جهة واحدة. وعند الإمام الشافعي لا يرث 
القابل ولا يعقل: وقد يكون الولاء من جهتين إذا قال الآخر مثل مقالة الأولء وقبل الأول منه ما قال. فإن 
الولاء يكون من الجهتين» ولا يتوارئان به أيضاً عند الشافعي وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يتوارئان ببذه 
الموالاة . ولِسن لواحد عنهما نقضهما مالم يعقل عنه صاحبه؛ فإن عقل عنه ل يز له نقضها. وله عئد الحنفية 
شروط نذكرها قيما بل ؛ 

3 أن يكون حراً فليس للرقيق أن يوالي غير سيده. 

61 أن يكون غير عربي؟ لأنه يكون معروف النسب فولاؤه في نسيه. 

«» الثالك ألا يكون معتقاء وإلا كان ولاؤه لمن أعتقه ولحصبته . 

(؛6 ألا يكون له وارث نسبي» وإلا فلا يصمح الولاء. 

دهة ألا يكون قد عقل عند فإنه إذا عقل عنه بيت امال أو مولى موالاة آخر فيكون أحق بها 

3 أن يكون مجهول التسب: قد يستغني بهذا الشرط عن الثاني السابق. فإذا ترك اميت أحد الزوجين وموللى 
موالاة أخذ المول ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين؛ فإتهما لا يرد عليهما. فعند الحنفية: يؤخر مولى الموالاة 
عن ذوي الأرحام والرد: واستدل الشافعية: بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق»- فأثبث 
الولاء للمعتق. ونفاه عن غيره: وأيضاً فقد روى جبير بن مطعم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: دلا 
حلف في الإسلام وإنما الحلف كان في الجاهلية لم يرّده الإسلام إلا شدة». واستدل الحنقية على مذهبهم بقوله 
تعالى: #رالذين عاقدت إيمانكم فآنوهم تصيبهم». وبرواية تميم أن رجلا والى رجلا ققال له التبي صل الله 
عليه وسلم: ١أنت‏ أحق بمحياه ومماته». والجواب عن الأول: بآن الآية منسوخة بقوله: #وأولو الأرحام» 
وعن الثاي: بأن معنى الحديث: «أنت أحق بنفسه دون ماله» في نصرته في حياته» ودفئهء والصلاة عليه بعذ 
وفاته هذا وعند الحنفية يرث المقر له يالنسب بعد مولى الموالاة والله أعلم . 


كتاب الفرائض اه 

م شرع في الحجب فقال (ولا يحرم ستة) من الورثة (بحال) البتة (الأب والأم 
والابن والبنت) أي الأبوان والولدان (والزوجان) وفريق يرثون بحال» ويحجبون 
حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي 
فروضص» وهو مبني على أصلين أحدهما: (أنه يحجب الأقرب تمن سواهم الأبعد) لم 
مرأنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا. (و) الثاني (أن من أدلى 
بشخص لا يرث معه) كابن الابن لا يرث مع الابن (إلا ولد الأم) فيرث معها لعدم 


صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة» حتى قال الجصاص أنه أحد قسمي المتواتر. 
يعقوب. قوله: (ثم شرع في الحجب الخ) أي بعد بيان الوارثين من ذي فرض وعصبة ؛ 
لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منهء وهو لغة: المنع مطلقاًء 
واصطلاحاً : منع من يتأهل للإرث بآخر عما كان له لولاء فخرج القاتل والكافر وشمل 
نوعي الحسجب » لأن أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع لمعنى في نفسه ككونه رقيقاً أو 
قاتلا محروماً. وما كان لمعنى في غيره محجوباً» وقسموا الحجب إلى حجب حرمان: وهو 
منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر. وحجب نقصان: وهو حجبه 
من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود آخرء فخرج انتقاص السهام بالعول» وكذا 
انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات 
مثلاء ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عدّ الستة المذكورين متناًء وحجب النقصان يدخل في 
خمسة فقط كما سيذكره الشارح . قوله: (أي الأبوان) أي الأب والأم دون من فوقهماء 
لأن كلا من الجد والجدة قد يحجب حرماناً فهما من الفريق الآخرء فافهم. قوله: 
(والولدان) أي الابن والبنت» وثناه للمناسبة» وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى . تأمل . 
قوله: (سواء كانوا عصبات) كذا من بمعنى العصبات كذوي الأرحام. قوله: (وهو) أي 
حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني على أصلين: أي مترتب وجوده على وجود 
مجموعهماء فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلاء وفيه بحث يأ قريباً. قوله: (يحجب 
الأقرب) أي بحسب الدرجة أو القرابة» والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن. 
قوله: (اتحد في السبب) كالجدات مع الأم وبنات الابن مع الصلبيتين أم لا كالإخوة مع 
الأب. قوله: (من أهلى) الإدلاء لغة: إرسال الدلو في البئرء ثم استعمل في كل شيء يمكن 
فيه ولو بطريق المجاز» فمعنى يدل إلى الميت: يرسل قرابته إليه بشخصء والياء فيه 
للإلصاق» فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط . قوله: (كابن الابن الخ) مثال من 
العصبات» ومثله من أصحاب الفروض أم الأم لا ترث مع الأم . 

تنبيه: يرد على ما ذكره المصنف: لزوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب منها وإن 
لم تدل به» وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأخت لأب بالأخت 


“اق كتاب الغر انس 
استغرافها للتركة بجهة واحدة (والمحروم) كان كافر أو قاثل 200 يخحب) عندنا 
أصلاً (ويحجب المحجوب) اتفاقاً كام الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الأم 
ب-- وا ونيم 0 بالأب حجبا 0 0 م من الثلث 


ا لأب والروجين (ويسقط بنو ب وهم الإخوة والأخوات أب وأ 
بثلاثة (بالابن) وابنه وإن سفل (وبالأب) اتفاقاً (وبالجد) عند أبي حنيفة رحمة الله 
تعالى (وقالا: يقاسمهم على أصول زيدء ويفتى بالأول) وهو السقوط 


لأبوين وابن الأخ لأبوين بالأخ لأم؛ فإن أجيب بأن المراد الأقرب من العصبات» ورد 
عليه أن هذين الأصلين للفريق الثاني الذين يرئون تارة ويحرمون أخرى» وفيهم العصبات 
وخيرهم . . وإث أجيب بب بأن المراد أن الأقرب. يحجب الأبعد إذا كان الأبعد مدلياً بالأقرب 
تامس اكريما أطي ولدم كه أذ يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بأبيه فإنه لا 
يدل به. أفاده السيد. قوله: (عحية رو احنة) اختاراعفا ان العردت انانها تغرف ركه 
لكن بجهتي الفرض والرد. قوله: (والمحروم) أي من قام به مانع عن الإرث المعنى في 
نفسه. قوله: (عندنا) وعليه عامة الصحابة. وعن عن ابن مسعود أنه يحجب نقصاناً لا 
حرماناً» كالابن الكافر مثلا مع أحد الزوجين: وعته أيضاً أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر 
جبجب حجرمان در (أصلا) أي لا نقصاناً ولا حرماناً . قوله: (ونححب المححوب) أي 
المحجوب حرماناً يحجب غيره حرماناً ونقصاناً» ومثل لكل بمثال. قوله: (وتحجب أم أم 
الأم) كذا في بعض النسخ لتكرار الأم ثلاث مرات؛ وفي بعضها مرتين» والصواب 
الأول. قوله: (بالأم) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن» وبالعدد من 
الإخوة أو الأخوات. قوله: (وبنت الابن» تحجب مع الصلبية من النصف إلى السدس. 
قوله: (والأخت لأب) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس. قوله: (والزوجين) 
فالزوج يحجب من النصف إلى الربع» والزوجة مع الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن. 
قوله: (ويسقط بنو الأعيان) قدمنا وجه تسميتهم بذلك. قوله: (على أصول زيد) أي ابن 
ثابت الصحاي الخليل رضى الله عنه . 

وحاصل أصوله: أن الجد مع الإخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه 
المقاسمة معهم عن مقذار الغثلث عند عدم دي الفرض»ء وعن مقدار السيدس عند وجوده» 
وله في الأولى أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال» وضابطه أنه إن كان معه 
دون مثليه فالمقاسمة خير لهء أو مثلاه فسيان» أو أكثر فالئلث خير له ال كر 
فقط: جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت»ء والثاني ثلاثة : 
وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان» والثالث لا ينحصر. ويعيت بد و9 د 


كتاب الفرائض 0١‏ 


كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات. وفي الوهبانية: 
[الطويل] 
وكا اشقط]:لة عون وعلة :وت أضقط اللنكان 15 القيءة 
وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية. وإن قال مصنفها في شرحها: وعلى 
قولهما الفتوى (و) يسقط (بنو العلات) وهم الإخوة والأخوات لأب (بهم) أي 
ببني الأعيان 


الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلاثئة. أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج 
النصف والباقي بين الجد والأخ» وأما ثلث الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة 
السدس وللجد ثلث الباقى؛ وأما سدس كل المال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة 
النندس.وللينت: النضتك. وللجد السينين لآنهخير له رمن المقالسية ومن ليع الناقى + بوقاعة 
في شرحنا الرحيق المختوم وغيره. قوله: (كما هو مذهب أبي حنيفة) وهو مذهب الخليفة 
الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو أعلم الصحابة وأفضلهم» ول تتعارض عنه 
الروايات فيه فلذلك اختاره الإمام الأعظمء بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عنه 
أنه قضى في الحد بمائة قضية يخالف بعضها بعضاًء والأخذ بالمتفق عليه أولى» وهو أيضاً 
قول أربعة عشر من أصحاب رسول الله ل . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: ألا يتقى الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنأ ولا يجعل أبا الأب أبأ؟ وتمامه في سكب 
الأنبر. قوله: (وعليه الفتوى الخ) قال في سكب الأغبر: وقال شمس الأثمة السرخسي في 
المبسوط: والفتوى على قولهما. وقال حيدر في شرح السراجية: إلا أن بعض المتأخرين من 
مشايخنا استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف»: وقالوا: إذا كنا نفتي 
بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا 
أظهر» فالفتوى فيه بالصلح أولى ا ه. ومثله في المبسوط . 

وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الإخوة من كتاب أو سنة» 
وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثيرء وهو من أشكل 
أبواب الفرائض ١‏ ه. لكن المتون على قول الإمام» ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا 
وفيما سبق. قوله: (أي ببني الأعيان) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة؛ حيث عبر 
ببني ولم يعبر بأولاد»_بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان بالإناث أيضاً تغليباً لقبول 
القام له أما هنا فلا يقبله» فإن أولاد العلات لا يسقطون بالأخوات لأبوين: ويدل عليه 
قوله: وكذا بالأخت الخ اه ح. 

قلت: نعمء لكنْ قد يسقط بعض أولاد العلات بالإناث من بنى الأعيان 


كالأخوات لأب يسقطن بالأختين لأبوين ما لم يعصبهن أخ لأب كما سيأتي. وعبارة 


شد كتاب الفرائض 


أيضاً (ويبؤلاء) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت 
عصبة كما علمته (ويسقط بنى الأخياف) وهم الإخوة والأخوات لأم (بالولد وولد 
الابن) وإن سفل (وبالأب والجد) بالإجماع لأمهم من قبيل الكلالة كما بسطة السيد 
(و) تسقط (الحداث مطلقا) أبويات أم أميات بالأم والأبويات بالأب وكذا بالجد. 


السراجية أوضح ونصها: وبئو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن 
سفل وبالأب بالاتفاق: وبالجد عند أي حنيفة» ويسقط بئو العلات أيضاً بالأخ لأب وأم 
اه. ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن 
كشف الغوامض وتحفة الأقران. قوله: (أيضاً) كان المناسب ذكره بعد قوله 3و ببؤلاء؛. 
قوله: (والجد) أي عل الخلاف المار. قوله: (إذا صارت عصبة) أي مع البنات أو مع 
بنات الاينء وإنما سقطوا بها لأنبا حيتئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت ا ه. 
سيد. قوله: (ويسقط بئو الأخياق) الخيف: اختلاف ف العيئين» وهو أن تكون إحداها 
زرقاء والأخرى كحلاءء وفرس أخيف. ومنه الأخياف: وهم الإخوة لآباء شتى » يقال 
إخوة أخياف. وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان | ه. عغرب. قوله: 
(بالوند الخ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالاين والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب 
والجدء ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكورء وقد نظمت ذلك بقولي: [الرجز] 

ريبحججب بن ٌالأمأضلَذقرٍ كَدَكَ كرح رَارِثهَدْدَكَرْا 

قوله: (بالإجماع) مرتيط بقوله «والجد» أي بخلاف بني الأعيان والعلاتث ففي 
سقوطهم به الخلاف المار. قوله: (لأنهم من قبيل الكلالة) علة لسقوطهم بمن ذكر بيانه أن 
قوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت» الاآية» المرأد به 
أولاد الأم إجماعاًء ويدل عليه قراءة أبي: وله أخ أو أخت من الأمء وقد اشترط في إرث 
الكلالة عدم الولد والوالد إجماعاًء فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاءء ثم لفظ الكلالة في 
الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوة» ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كأنها كالة 
ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولادء ويطلق أيضاً على من لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من 
ليس بولد ولا والد من المخلفين. هذا حاصل ما ذكره السيد. قوله: (وتسقط الجدات 
الخ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب» والإدلاء تأثيراً في الحجب» فأم الأب تحجب به 
للإدلاء فقطء وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومةء وأم الأم ترث مع الأب لانعدام 
المعنيينء وتحجب بالأم لوجودهما. 

واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم. لأن الأبويات يحجبن 
بهء والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبداء وأما الجد فترث معه واحدة أبوية 
وهي أم الأب» أو من فوقها كأم أم الأبء وإِذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه 


كتاب الفرائض ري 
إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا 
كالأبوين (وتحجب القربى) من أي جهة كانت (البعدي) كذلك (وارثة كانت القربى 
أو تححوبة) كما قدمناه (وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قراية واحدة كأم الأب) 
كذا في نسخ المتن والشرح والصواب الموافق للسراجية وغيرها كأم أم الأب» وقد 
قدم أن القربى تحجب البعدي مطلقاء فافهم (والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم 
الأم وهي أيضاً أم أبي الأب) هذه الصورة : 


أ ابن 

1 ' أت 
2 ّ 
2 5-5 
: ا 2 
2 13 8 3 
5 0 0 

: يا : 4 

ام ام 


وتوضيحها: أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة 
جدته لأبويه (قسم محمد السدس بينهما أثلاثا) باعتبار الجهات (وهما) أي أبو حنيفة 


أبويتان: إحداها أم أبي الأب أو من قوقها كأم أم أبي الأبء. والثانية أم أم الأب أو من 
فوقها كأم أم أم الأب. وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم. قوله: (لأنها ليست من قبله) 
أي لم تدل بهء وأيضاً لم يوجد اتحاد السبب لأن جهته الأبوة وجهتها الأمومة. قوله: (بل 
أجنبية عنها. قوله: (من أي جهة كانت) أي من جهة الأم أو الأب. قوله: (كذلك) أي 
من أي جهة كانت» فالصور أربع: قربى من جهة الأم تحجب البعدي من الجهتين» قربى 
من جهة الأب تحجب البيعدي من الجمهتن . قوله: (كما قدمتاه) عند قوله ١و‏ جب 
المحجوب». قوله: (وقد قدم الخ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب حجبت 
غيرهاء ولى يتأت الخلاف بين محمد وصاحييه | ه ح. قوله: (فهذه المرأة جدته لأبويه) أي 
جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب انيف ومن قبل أمه لاما أم أم أمهع 
ثم تقول: هناك امرأة أخرى قد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولدت من بنت الأخرى 
ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة. 
منح . قوله: (وبه جزم في الكنر) قال في الدر المنتقى: فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع 
المصنف خلافه : قليتنيه له . 


خخ كتاب الفرائض 


فقال: وذات جهتين كذات جهة (وإذا استكمل البناث والأخوات لأبوين فرضهن) 
وهو الثلثان (سقط بئات الابن) وسقط (الأخوات لأب) أيضاً (إلا بتعصيب ابن 
ابن) في الصورة الأولى (أو أخ) في الثانية (مواز) أي ماو أو نازل: أي سافل 
فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين. 

قاله المصنف في شرحه. قلت : وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن أبن 
الأخ لا يعصب أخته. كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق 
لا يعصب أختهء بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام . 

قال في الرحبية: [الرجز] 

وَلَيْسٌ ابْنُ الأخ بِالمُعَضَبٍ مِنْ مِثْلِهِ أو قَوْقَهُ في التّسَبِ 

بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات 

سهم ويسقط من دونه» فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث 


وأصل هذا: أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصولء ثم 
الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية. وعند أبي يوسف: يقسم 
أنصافاً مطلقاًء وعند محمد: باعتبار الجهات وإن كثرت؛ قفليحفظ اه. قوله: 
(والأخو اث) الواو , بمعتى (أو ؛ لأن المستكمل أحد الصنعين لا مجموعهما. أفاده ط 
قوله: (سقط الخ) لف ونشر مرتب. قوله: (أو أخ) أي لأب . قوله: (وفي إطلاقه) أي 
المصنف تبعاً للمجمعء ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله «مواز أو سافل؟ صفة لابن 
ابن دون الأخ» لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول: أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخاً 
بخلاف ابن لابن» فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها. نعم كان حقه كما 
قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن. قوله: (لتصريحهم الخ) حاصله كما في 
السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيهاء 
وقدمناه منظوماً. قوله: (لأنها من ذوي الأرحام) أي الأخت في هذه الصور. لكن بنت 
المعتق ليست من ذوي أرحام الميت» فالمراد منن عداها وإنما لا يعصبها أخوهاء لأنه ليس 
للنساء من الولاية إلا ما أعتقنء وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليباً للذكور على الإناث كما 
في قوله تعالى: #وكانت من القانتين6. قوله: (من مثله) أي في الدرجة كأخته أو بنت 
عمه. قوله: (أو فوقه) كعمته. قوله: (فإنه يعصب من مثله أو فوقه الخ) هذا ظاهر 
الرواية؛ وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه. وإلا صار محروماً لأن الأصل في إرث 
العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعدء ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت 
عصبة مع البنت. والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به» ولولاه لى ترث شيئاً فكيف 
تحجبه؟ وانظر ما أجاب السيد قدس سره. قوله: (ذات سهم) أي فرض . قوله: (لا 


كتاب الفرائشن عند 


بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك ببذ الصورة: 


ابن أبن ابن ابن ينت ابن ابن ابن ينت أبن بنت ابن أين يبنت - -. اين بنت اين بنث ابن بنت ابن بنت أين ينت 


فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصفء والوسطى من الغريق 
الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلئين» ولا شيء 
للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصيهاء ومن يحاذيها ومن فوقها 


يوازها أحد) لانتمائها إلى اميت بواسطة واحدة» وليس في هؤلاء الينات من هو كذلك. 
قوله: (فلها النصف) لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها. قوله: (توازيها العليا من 
الفريق الثاني) لأن كلا منهما يدل إلى الميت بواسطتين؛ وأما السفلى من الفريق الأول 
فتوازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالثء لأن كل واحدة منهن تليل 
إلى الميت بثلاث وسائط؛ وأما السفلى من الفريق الثاني فتوازيها الوسطى من الفريق الثالث 
لانتماء كل منهما إليه بأربع وسائط ؛ وأما السفلى من الفريق الثالث فلا يوازيها أحدء لأنا 
تدلٍ بخمس وسائط وليس في هذه الينات من هو كذلك. قوله: (فيكون لهما السدس 
الخ) وذلك لأن العليا من الأول لا قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام 
بنات الابن. قوله : (ولا' شيء للسفليات) وهي الست الباقية من البنات التسع. ٠‏ لأنه قد 
كمل الثلثان لتلك الثلاث» فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعاً فلا يرئن من 
التركة أصلا. قوله: (إلا أن يكون الخ) فإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول 
أخذت العليا منهم النصف»ء وأخذت الوسطى منهم مع العليا من الغريق الثاني السدس 
ويكون الئلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا من 
الثالث للذكر مثل حظ الأنشين أحماساًء وسقط سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه. وإن 
كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى 
الثاني وسفلاهء وعليا الثالثك ووسطاه أسباعاً للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت سفل 
الثالث. وإن كان مع السفلى من الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين 
السفليات الست أثماناً. وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان جميع المال بينه 
وبين أخته للذكر مثل حظ الأنئيين» ولا شيء للسفليات وهن ثمان. وإن فرض مع 
وسطى الأول» فتأخذ عليا الأول النصف والياقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطى 
الأول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذا الحال إذا فرض مع عليا الثاني . 


وأما تصحيح المسائل في جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما يعد فلا حاجة إلى 
إيراده هنا. واعلم أن ذكر الينات على اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمى مسألة 


اقفن كتاب. الغفرائيضس 


همن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات (ويأخد ابن عم) كذا في نسخ المتن 
والشرح وعبارة السيد وغيره: ويأخذ أحد ابني عم هو أخ (لأم السدس) بالفرض» 
وكذا لو كان الآخر زوجاً فله النصف (ويقتسمان الباقي) بيئهما نصفين بالعصوبة 
حيث لا مانع من إرئه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب» وأما بفرض وتعصيب 
معاً بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه. 

قلت: وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها 
فتلد ابن وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض» 


التشبيب لأنبها بدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الآذان إلى استماعها فشبهت بتشبيب 
الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإإصغاء لسماعها ا ه من شرح السيد. قوله: (ممن 
لا تكون صاحبة فرض) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ. سهمها ولا تصير به 
عصبة» وهي العليا من الفريق الأول التي أخذت النصف والوسطى منه مع العليا من 
الفريق الثاني حيث أخذتا السدسء وهذا قيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت 
بحذائه فإنه يعصبها مطلقا. سيد. قوله: (وسط السفليات) أي اللاي تحته في الدرجة. 
قوله: (وعبارة السيد الخ) أي فكان على المصنف أن يقول كذلك». ولا سيما مع قوله بعد 
«ويقتسمان الباقي؟. قوله: (هو أخ لأم) كأن تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد 
وللأخوين ولد أخ آخر من غيرها فمات أحد ولديها عن أخيه الذي هو ابن عمه وعن 
ابن عمه الآخر. قوله: (وكذا لو كان الآخر زوجاً) الأوضح أن يقول «وكذا لو كان 
أحدهماء أي أحد ابني عمها زوجها ط. قوله: (ويقتسمان الباقي) وهو خمسة أسداس في 
الأولى والنصف في الثانية ط. قوله: (حيث لا مانع من إرثه بهما) احتراز عما لو كان 
للميت بنت في الأولى فإن لها النصف» وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخآ 
لأم» ويشترك هو وابن العم الآخر في الباقي» وعما لو كان للزوجة في الثانية أخت شقيقة 
فإن لها النصف والنصف الآخر للزوج فرضاً ولا شيء له كاين العم الآخر من حيث بنوة 
العم. قوله: (بجهتي فرض وتعصيب) فجهة الفرض الزوجية والإخوة لأم وجهة 
التعصيب كونه ابن عم ط. قوله: (وأما بفرض) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط. 
قوله: (بجهة واحذة) وعي الأبوة ط. قوله: (فليس إلا الأب وأبوه) أي مع البنت أو 
بنت الابن كما تقدم» واسم (ليس» ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب» وقوله 
«إلا الأبه أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف» وأقيم المضاف إليه مقامهء وهذا 
على حد قولهم: ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على النلاف 
المشهورء فتنبه. قوله: (وقد يجتمع جهنا نعصيب) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا 
بإحداتما لتقديم جهة البنوة على جهة العموعة وجهة الولاء. قوله: (وقد يجتمع جهتا 


كتاب الفرائض به 
وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون ببما جميعاً عندنا وعند الشافعي 
بأقوى الجهتين. وتمامه في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى (ولو تركت 
وجا وأما أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم) أو الجدة 
(السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للاخوة لأبوين) لأهم عصبة ول يبق لهم 
شيء. وعند مالك والشافعي: يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم 
وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس 
مع زوج وأم فتعول إلى تسعة. وعند أبى حنيفة وأحمد: تسقط الأخت. 

قلت: وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاً ولا مسألة الأكدرية 
على المفتى به كما مر. 


فرض) صورته: نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لهاء فإذا مات 
عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط . قوله: (وإنما يتصوّر فى المجوس) أقول: 
تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطء محرم نكحهاء وأنه يثبت فيها النسب على 
ما حرره في النهرء فراجعه. ثم رأيت في سكب الأنهر قال: وإنما يتصور ذلك في نكاح 
المجوس وني وطء الشبهة في المسلمين وغيرهم» ولا يتصور في نكاح المسلمين الصحيح 
اه. وسيأتي تمامه. قوله: (وعند:الشافعي بأقوى الجهتين) وهي التي يرث بها على كل 
حالء فإن مات ابن وترك أمآ هى أخته ترث عندنا بالجهتين: الثلث بجهة الأمية: 
رالتسعبيهوة الأحنة ).ونا ستو اققررنة ببدوة الا مه ل غير عنما ى غرو'الأ نكا 
قوله: (يشرك بين الصنفين الأخيرين) أي أولاد الأم والإخوة لأبوين» ولذا سميت 
مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازاً. قوله: (وكذلك يفرض مالك 
والشافعي) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافاً لما ذكره الشارحء وهو قول أبي 
يوسف ومحمدء وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه. قوله: (فتعول 
إلى تسعة) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثةء» لكن لا كانت الأخت لو 
استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالحد» فيضم إلى 
حصتها حصتهء ويقتسمان الأربعة بينهما أثلاثاً «للذّكَر مِثْلُ حَظ الأَنكيَين4 لأن المقاسمة 
خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي» وتصح من سبعة وعشرين. وتمامه في 
سكب الأنهر. قوله: (تسقط الأخت) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها 
من سئة ومنها تصح. قوله: (على المفتى به) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان 
والعلات بالجد خلافاً لهتما. قوله: (كما مر) أي في الحجب . والله تعالى أعلم . 


لبايك كتاب الفراتض / ياب العول 


بَابٌ الول 
وضده الرد كما سيجيء (هو زيادة السهام) إذا كثرت الفروض (على مخرج 
الفريضة) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة. 
وأول من. حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة: 


بَابُ الول 

مسائل الفرائض ثلاثة أقسام: عادلة» وعاذلة» وعائلة: أي منقسم بلا كسر أو 
بالرد أو بالعول» وهو في اللغة: الميل والجور» ويستعمل بمعنى الغلية» يقال عيل صيره: 
أي غلب. وبمعنى الرفعء يقال عال الميزان: إذا رفعه: فقيل إن المعنى الاصطلاحي 
مأخوذ من الأول» لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم 
والتقسيم المار كالصريح فيه» لأن العادلة من العدل مقابل الجور. وقيل من الثاني لأنها 
غليت أهلها يإدخال الضرر عليهم. وقيل من الثالث لأنها إذ ضاق مخرجها بالفروض 
المجتعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصان في 
فرائض جميع الورثة: واختاره السيد. قوله: (وضده الرد) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي 
الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألةء وبعبارة أخرى 
في العول تفضل السهام على المخرج» وفي الرد يفضل المخرج على السهام. سيد. قوله : 
(هو زيادة السهام) أي سهام الورثة» فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الإضمار في 
قوله الآتي «على كل منهم' ط. قوله: (على مخرج الفريضة) أي مخرج السهام المفروضة 
الذي يقال له أصل المسألة» وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من 
الورثة بلا كسر ا ه. سكب الأعهبر. قوله: (كتقص أرباب الديون بالمحاصة) أي الديون 
التي ضاقت عنها التركة» وليس بعضها أولى من بعضء فالنقص على الجميع بقدر 
حقوقهم: قوله: (وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه) فإنه وقع في صورة 
ضاق مخرجها عن فروضهاء فشاور الصحابة» فأشار العياس إلى العول فقال: أعيلوا 
الفرائض» فتابعوه على ذلك ول ينكره أحد إلا ابنه بعد موته. وتمامه في شرح السيد 
وغيره. قوله: (ثم المخارج سبعة) وجهه أن الفروض ستةء وهي نوعان: الأول: النتصف 
والربع والثمن ‏ والثاني: الثلثان والثكلث والسدسى. ولها حالتاتن: انفرادء واجتماع. 
وتخارجها في الانفراد خمسة: الاثتان للنصف » والأربعة للربعء والثمانية للشمن» والثلاثة 
للثلث والثلثين» والستة للسدس. وإذا اجتمع فروض: فإن كانت من نوع واحد لا مرج 
عن الخمسة المذكورة لأنه يعتبر محرج أدناهاء ففي نصف وريع من أريعة؛ أو نصف وثمن 
من ثمانية» أو ثلث وسدس من ستة. ولو من نوعين: فإذا اختلط النصف من النوع 
الأول بكل النوع الثاني أو بعضه فمن ستة؛ وهي لا ترج عنها أيضاء وإذا اختلط الربع 


كتاب الفرائض / باب العول وسيم 
أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية» وثلائة قد تعول بالاختلاط كما 
سيجيء في باب المخارج (فستة تعول) أربع عولات (إلى عشرة وتراً وشفعاً) فتعول 
لسبعة كزوج وشقيقتين» ولثمانية كهم وأمء ولتسعة كهم وأخ لأم. ولعشرة كهم 
وأخ آخر لأم (واثنا عشره تعول ثلاثاً إلى سبعة عشر وتراً لا شفعاً) فتعول لثلاثة 
عشر كزوجة وشقيقتين وأم» ولدمسة عشر كهم وأخ لأم» ولسبعة عشر كهم وآخر 
لأم (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين) فقط (كأمرأة وبنتين وأبوين) 
وتسمى منبرية (والرد ضده) كما مرء وحيتئذ (فإن فضل عنها) أي عن الفروض 
(و) الحال أنه لا (مصبة) ثمة (يرد) الفاضل (عليهم بقدر مهامهم) إجماعاً لفساد 
بيت المال (إلا على الزوجين) فلا يريد عليهما. وقال عثمان رضي الله عنه: يرد 
عليهما أيضاً. قاله المصنف وغيره. 


بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اثتي عشر»ء وإذا اختلط الثمن: بكل النوع الثاني أو ببعضه 
فمن أربعة وعشرين» فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة. وسيأت بيان ذلك 
كله في باب المخارج . قوله : (أربعة لا تعول) لأن الفروض المتعلقة ببا: إما أن يفي المال 
عهاء أو يبقى منه شيء زائد عليهاء وبيانه في الملح. قوله : (وثلاثة قد تعول) وهي الستة 
وضعفها وضعف ضعفهاء وأشار بقد إلى أن العول ليس لازماً لها. قوله: (بالاختلاط) 
أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه. قوله: (إلى عشرة وتراً وشفعاً) 
أي تعول إلى أعد إدخال كونها منتهية إلى عشرة فليست إلى صلة لتعول»: بل صلتها 
مقدرة؛ لأن العشرة ليست وتراً وشفعاًء وقوله «وتراً وشفعاً» منصوبان عل الخال من 
العدد الذي عالت إليه: أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع . تأمل ‏ قوله : 
(ونسمى منبرية) لأن علياً رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في 
خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعأء ويجزي كل نفس بما تسعى» وإليه المآب 
والرجعى» فسئل عنها حيتئذ فقال: من رويها والمرأة صار ثمنها تسعء ومضى في خطبته 
فتعجبوأ من فطنته. در منتقى . قوله: (ثمة) أي هناك: أي في الورثة ط. قوله: (عليهم) 
أي على ذوي الفروض» والأوضح التصريح به ط. قوله: (لفساد بيت المال) علة لقوله 
تإجماعاً؛ ولا يظهرء لأن المشهور من مذهب مالك أنه لبيت المال وإن لم يكن منتظماً» 
وهو مذهب الشافعي» وروى عن مالك كقولناء وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لى ينتظم 
أمر بيت المال. أفاده في غرر الأفكار. قوله : (وغيره) كشراح السراجية والكنز. وقال في 
روح الشروح: وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة لو عالت لدخل النقص على 
الكل؛ فإذ فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكلء لأن الغنم بالغرم. والجواب أن 
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اع وجرم ف الاختيار بأن هذا وهم من الراوى ء فراجعه. 
قلت: وف الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال» وقدمناه في 


ميراث الزوجين على خلاف القياس», لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت» وما 
ثبت على .خلاف القياس نصاً يقتصر على مورد النص؛ ولا نص في الزيادة على فرضهماء 
ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرئهما قيل به» وم يقل بالرد لعدم 
الدليل» فظهر الفرق وحصحص الح اه ط ملخماً. قوله: (وفي الأشياه الخ) قال في 
القئية: ويفتي بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال» وفي الزيلعي عن النهاية : ما 
فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه» وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف إليهما. 
وقال في المستصفى : والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا. 
وقال الحدادي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين. وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد 
التفتازاني : أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لقساد الإمام 
وظلم الحكام في هذه الأيام» بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه. وكذا قال 
الهروي: أفتى كثير من المشايخ بتوريث بئات المعتق وذوي أرحامه ا ه. أبو السعود عن 
شرح السراجية للكازروني. 

قلت: وفي معراج الدراية شرح الهداية! وقيل إن لح يترك إلا بنت المعتق يدقع المال 
إليها لا إرثاً بل لأنها أقرب» وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفم إليه بالردء وكذا 
يدفع إلى البنت والابن من الرضاع» وبه يفتى لعدم بيت المال. 

وق المستصفى : والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت 
المألء إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفهء وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم 
يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى ا ه. وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب 
الولاء: قلت: ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك . قتنبه ١‏ ه. 

أقول: ولم نسمع أيضاً زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون» 
فليتأمل . لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب» وهذه المسألة مما أفتى به 
المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورةء كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة 
الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب لخشية ضياع القرآن» ولذلك نظائر 
أيضاء وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل بهء ولا سيما في مثل زماننا فإنه إنما 
يأخذه من يسمى وكيل بيت المالء ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال 
شيم 

والحاصل : أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال؛» وكلام الشروح عند عدم 
انتظامه» قلا معارضة بينهماء فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماتنا فيلغت به ولا حول ولا 
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الولاء» ثم مسائل الرد أربعة أقسام» لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر» وعلى 
كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون. 

() الأول (إن اتحد جنس المردود عليهم) كبنتين أو أختين أو جدتين (فسمت 
المسألة من عدد رؤوسهم) ابتداء قطعة للتطويل . 

(و) الثاني (إن كان) المردود عليه (جنسين) أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء (فمن 
عدد سهامهم) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف 
وسدس وحمسة 


قَوّة إلا بالله. قوله: (أو أكثر) أي صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذكره. قوله: (إما أن 
يكون) أي يوجد. قوله: (إن انحد جنس المردود عليهم) يشمل ما لو كان ذلك الجنس 
شخصاً واحداً أو أكثرر ولذا مثل العلامة قاسم بقوله كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو 
بنات أو منت أبن أو بناثت أبن أو أخوات لأبوين أوأخوات لأب أو واححد من ولد الأم 
أو أكثر ا ه. قوله: (من عدد رؤوسهم) أي رؤوس ذلك الجنس الواحد فيما إذا كان في 
المسألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان هو فيها وحيتئذ تكون 
المسألة واحداً | ه. شرح ابن الحنبلي. قوله: (قطعاً للتطويل) أي بجعل القسمة قسمة 
واحدة؛ ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهامء ثم قسمت 
الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين اه. سيد. قوله: 
(جنسين أو ثلاثة) أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والإخوّة والبنتية والأمومةء وإن كان 
فرض الجنسين جتساً واحداً كالجدة والأخت لأم اللتين فرض كل منهما السدس أو كان 
فرض الائنين من ثلاثة الأجناس جنساً واحداً كالبنت وبنت الابن والأمء إذ البنتية سبب 
وبئتية الابن سبب آخرء وإن شملهما مطلق البنتية؛ ففي هذه المسألة ثلاثة أجناس لا 
جنسان فقط ا ه. ابن الحنبلي. قوله: (بالاستقراء) أي تتبع جزئيات من يرد عليه؛ وهو 
متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي: أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط. قوله: (فمن 
عدد سهامهم) وهي أربع لا غير: الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة» وقد ذكرها الشارح 
وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره. قوله: (لو سدسان) كجدة وأخت لأم» فالمسألة من 
ستة ولهما منها اثنان بالفريضة» فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين 
فلكل واحدة منهما نصف المال. سيد. قوله: (لو ثلث وسدس) كولدي الأم مع الأم 
فهي أيضاً من ستة لولدي الأم الثلث وللأم السدسء فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم. 
وطريقه أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما 
إلى سدس الأم اه. قاسم. قوله: (لو نصف وسدس) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن 
المسألة أيضاً من ستةء ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبت وواحد لبنت الابن 
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كثلثين وسدس تقصيراً للمسافة . 

(و) الثالث (إن كان مع الأول) أي الجنس الواحد (من لا يرد عليه) وهو 
الزوجان (أعطى) من لا يرد عليه (فوضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على) رؤوس 
(من يرد عليه كزوج وثلاث بئات):'فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي 
تستقيم عليهن فلا حاجة إلى الضرب (وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم) أي رؤوس 
من يرد عليهم (كزوج وسث بئات ضرب وفقها) وهو هنا اثنان (في مرج فرض من 
لا يرد عليه) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة (وإلا) يوافق بل 
باين (ضرب كل) عده رؤوسهم (فيه) أي المخرج المذكور (كزوج ومس بئات) 
فالمخرج هنا أربعة. للزوج واحدء بقي ثلاثة تبأين الخمسة فاضرب الأربعة في 
الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحداً ضربه في المضروب يكن خمسة فهي له. 
أو الأمء فاجعل المسألة من أريعة واقسم التركة أرباعاً ثلاثة أرياعها للبنت وربع منها للأم . 
أو بنت الابن 1 ه. سيد. قوله: (كثلثين وسدس) كينتين وأمء وإنما أتى بالكاف ولم يأت 
بلو كما في سوايقه لأن للخمسة ثلاث صور: ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن 
وأمء ثالتها نصف وثلث كأخت لأيوين مع أم أو أختين لأم» فالمسألة في هذه الصور 
الثلاث أيضاً من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة 
أخهاسا . 


تنبيه القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورئة فذاكء وإلا كما إذا 
خلف بنتاً وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولينات الابن سهم واحد فلا 
يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة: أعني عدد رؤوس هن انكسر علية في أصل المسألة وهي 
الأربعة فيصير اثني عشرء للبنت منها تسعة ولينات الابن ثلاثة منقسمة عليهن. سيد. 
فوله: (ولثالث) أي من الأقسام الأربعة. قوله: (وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه) 
أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم 
جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه. قوله: (فهي من أربعة) 
وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيهاء ومئلها المسألتان الآتيتان. قوله: (وإن 
لم يستقم) أي الباقي من ذلك المخرج . قوله: (ضرب وفقها) أي وفق رؤوسهم. قوله : 
(وهو هنا اثنان) لأن عدد الرؤوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث» 
ولا عيرة بالمداخلة هنا كما عرف فى موضعه. قوله: (وآلا يوافق) أي الباقي عدد 
رؤوسهم. قوله : : (فاضرب الأربعة في الخنمسة) الموافق نسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في 
الأربعة ط. لأن المضروب هو عدد الرؤوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو 
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والبافي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة . 

(و) الرابع (لو كان مع الثاني) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء» 
إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراءء ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا 
على الجنين» وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل (من لا يرد عليه فأقسم الباقي) 
من مخرج فرض من لا يرد عليه (على مسألة من يرد عليه) إن استقام (كزوجة وأربع 
جدات وستث أخوات لأم) فمخرج من لا يرد عليه أربعة» للزوجة واحدء بقي 


الأريعة . قوله: (والرابع) أي من الأقسام الأربعة. قوله : (هنا) أي في مسائل اجتماع من 
لا يرد عليه مع من يرد عليه» أما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلائة كما صرح 
به الشارح فيما مرء وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين. قوله: (إذ لا يرد مع 
أربع طوائف أصلا) أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه والثلائة الباقية تمن يرد عليه» أو 
كانت الأربعة ممن يرد عليه. قوله: (ولعل هذا) أئ عدم وجود الرد على أكثر من 

وحاصله: أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر: وإن 
كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضاً لأجل أن يصح قوله هنا #ولو كان مع الثاني الخ إذ 
لا يصح أن يراد به الثلاثة»ء حتى أنه لو ل يقتصر فيما مر على الجنسين بأن ذكر الثلائة كما 
فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه» وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة 
فافتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي الثلاثة هناك؛ بل لعدم تأتيها هنا بحكم 
الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعاً للسيد وغيره. 

أقول : وهذا صحيح لو سلم الاستقراء. وهو ممنوع لأنه وحد مسألة ردية اجتمع 
فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة 
الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلئين أربعةء وللأم أو 
الجدة السدس أربعة أيضاً بقى واحد يرد على من عدا الزوجة وهم ثلائة أجناس . وتصح 
من أربعين كما ذكرته في الرحيق المختومء ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن 
الحنبق . وقال يعقوب: إنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام | هم. وعليه فكان 
على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة» ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضهء وهو ما مشى 
عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهماء وإن اعترضهم الشارح في الدر المنتقى وحكم عليهم 
بالسهو» فإنه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت» فتنبه لهذ المقام الذي هو 
مزلة الإقدام. قوله: (إن استقام) أي على مسألة من يرد عليه: أي على سهامهم؛ سواء 
استقام على عدد رؤوسهم أيضاً أم لاء فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة 
وأختين لأم فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي 
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ثلائة تستقيم على سهم الحدات وسهمي الأخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق 
كمأ سيجيء (وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من لا يرد 
عليه) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مرج فروض الفريقين كأربع زوجات وتسع 
ذاع و سيت جدات فمخرج من لا يرد عليه ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سيعة 
لا تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خمسة. لأن الفرضين ثلئان وسدس 
فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين (ثم ضربت 
سهام من لا يرد عليه) وهو سهم للزوجات (في) خمسة (مسألة من يرد عليه) يكن 
خمسة فهي حق الزوجات الأربع من الأربعين واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه 
وهي أربع للبنات وسهم للجدات (فيما بقي) أي في السبعة الباقية (من مخرج فرض 
من لا يرد عليه) يكن للبنات ثمانية وعشرون وللجدات سبعة» فاستقام فرض كل 
فريق لكنه منكسر على أحاد كل فريق» 


الأختين وعلى رؤوسهم أيضاً. قوله: (لكنه منكسر على أحاد كل فريق) أي على عدد 
رؤوسهم» لأن نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهن بل بينهما مباينة فحفظنا 
عدد رؤوسهن بأسره» وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن» لكن بين 
عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فرددنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهر 
ثلاثة» ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس 
الأخوات وهو الثلائة في عدد رؤوس الجدات وهو الأربعة فحصل ائنا عشر ثم ضربناها 
في الأربعة التي هي مرج فرض من لا يردٌ عليه فصار ثمائية وأربعين» فمنها تصح المسألة 
كان للروجة وإاحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة؛ 
وكات للجدات أيضا وأحد ضريناه في ذلك المضروب فكان أثني عشرء فلكل واحدذة منهن 
ثلائة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن 
أربعة. سيد. قوله: (الفريقين) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط . قوله : 
(كأربع زوجات الخ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين 
والسدسء لكنها رديّة فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية. سيد. 
قوله: (ثلثان وسدس) فالثلئان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات 
والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد. قوله: (ثم ضربت الخ) هذا شروع في معرفة 
حصة كل فريق من الورئة من هذا المبلغ ط. قوله: (واضرب) الأولى «وضربت بالماضي» 
ليناسب المعطوف عليه. قوله: (فاستقام فرض كل فريق) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد 
عليه. قوله : (لكته منكسر الخ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه متنكسر على رؤوسهم» 
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فصحنحه بالأصول السبعة الآئية في باب المخارج تصح من ألف وأريعمائة وأربعين 


بَابُ تورِيث ذوي الأزخام 
(هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حيتئذ (ولا يرث 


ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج إلى التصحيح 
الأتي . قوله: (فصححه بالأصول السبعة الخ) ثلاثة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي 
الانقسام والتوافق والتباين» وأربعة بين الرؤوس وبعضها مع بعض وهي التماثل 
والتداخل والتوافق والتباين ا ه ح. ففي مسألتنا للزوجات خسة وعددهن أربعة لا تصح 
عليهن ولا توافق». وللجدات سيعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا تواقق» وللبنات ثمانية 
وعشروت وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق» فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة 
وستة وتسعة» وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف فتضرب نصف أحدهها في كامل الآخر 
تبلغ اثنتي عشرء وبين اثنى عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدههما في كامل 
الآخر يبلغ ستة وثلائين وهي جزء السهم فتضريه في الأريعين يبلغ ألفاً وأريعمائة وأريعين 
منها تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروباً في جزء السهم يخرج نصيبه 
للروجات خسة في ستة وثلاثئين نمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأريعون وللجدات سبعة 
في ستة وثلاثين بماثتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون 
في ستة وثلاثين تبلغ ألفاً وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر ا ه. سكب الأخبر. قوله: 
(وتصح الأولى من ثمانية وأربعين) قدمنا تصحيحها منها موضحاً. والله تعالى أعلم . 
باب توريث ذوي الأزخام”" 
قوله: (هو كل قريب الخ) أي اصطلاحاء أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقاً. 


)01( الرحم في الأصل منيت الولد ووعاؤهء ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولادة رحماً لأا مسببة عته. 
وشرعاً كل قريب ليس بذي سهم ولا عصية. واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام!؛ 
فإنه يصدق عله أنه قريب ليس بذي سهم ولا عصية. وأجيب بأنه في الحقيقة: ذو سهم أو عصية في تفسه 
وإن كان عدم استحقاق المال فرضاً وتعصيباً بالمانع. ومن السهل معرفة ذوي الأرحام بعد ما عرفت أصحاب 
الفروض والعصبات فكل من خرج عنهما تمن يسحتق المال فهو من ذوي الأرحام. وقد اختلف الصحابة 
التابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجوداً ومتظماً: فذهب الشافعي إلى أن لا ميراث لهمء وقال 
إن بيت المال أولى منهم وهو قول زيد ين ثابت وإحدى الروايتين عن عمرء وعليه مالك وأكثر أهل المديتة: 
والأوزاعي وأكثر أهل الشام. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال» وهو 
قول علي بن أ ي طالب وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمرء ومن التابعين عمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وشريم والشعبي وطاوس ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حتبل وإسحاق بن رأهويه. 
استدل الأولون بوجوه: الأول: ها روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالي قد أعطي كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث4. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى ما في القرآن من المواريث» وليس فيه - 
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امه اه اه اه اه هق هشه ها غم 8ه قم هي طلقم هه ”اه هه سا هف هس هت سا ال قط شف ع #30 


- لذوي الأرحام شيء: ولو كان لهم حق لبينه» وما كان ربك نسيًا. فمن جعل لهم حقأ نقد راد على 
النصء والزيادة على النص لا تثبت بشير الواحد أو القياس: الثاني : ما رواه عطاء بن يسار: 'أتى رجل من 
أهل البادية ققال: يا رسول الله : إن رجلا هلك وترك عمة وخالة» فقال: اللهم رجل ترك عمة وخالة ثم 
سكت عنيهة ثم قال: لا أرى نزل على شيء لا شيء لهماء. وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي صل الله 
عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فنزل عليه أن لا ميراث لهما. وأيضاً روى عمران 
ابن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته التبي صل الله عليه وسلم في الميراث. فقال: :لا شيء لك اللهم 
من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع*. الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثيت في الميراث من انفرادها ألا 
ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنتين وإن شاركهن ذكر ورئن وصرن له عصية:» فلما كان بنات الإخوة 
والأعمام يسقطن عم أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن . واستدل الآبخرون على مذهيهم بما يأي : 

3 قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم 
الله أولى به. وأجيب عن هذا: 

أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة؛ ولم يرد بها أعيان من تستحق الميراث . 

9 أن قوله: #بعضهم أولى يبعض# دليل على أن ما سوى ذلك البعفى ليس بأولى؛ لأن التبعيض يمنم 
الاستيعاب . 

«» أنه تمالى قال: لاني كتاب الله» وكان ذلك مقصوراً على ما فيهء وليس لهم فيه ذكرء فدل على أن ليس 
لهم في الميراث حى . 

:4 أن قوله تعللى: #أولي محمول على ما سوى الميراث من الحضاتة وما جرى مجراها إذ ليس في الآية ذكر 
ما هم به أولى . 

3 ها رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث لهة. وما رواه المقداد بن معد يكرب عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له». والجواب عله : 

أن هذا الكلام موضوع تي لسان العرب للسلب والتفي لا للإلبات. وتقديره أن الخال ليس يوارث كما 
تقول العرب: الجوع طعام من لا طعام لهء والدئيا دار من لا دار لهء والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أنه 
ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

3 أنه جعل الميراث للشال الذي يعقل: ولا يعقل إلا إذا كان عصبةء ونحن تقول بإرث الخال إِذَا كان 
عصبة والنزاع في خال ليس يعصبة. 

9 روي أنه توي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاء فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فسأل عته عاصم بن 
عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: ما تعلم يا رسول الله ترك أحدأًء قدقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله 
إلى ابن أخته. وروي عن النبيى صل الله عليه وسلم أنه قال: العم والد إذا نم يكن دوئه أساء والخالة والدة 
إذا لمم تكن دوتبا أم». ورّدٌ هذا: بأن النبي عليه الصلاة والسلام إتما أعطى اين أخت أي الدحداح لمصلحة 
رأها لا ميراثاً. لأته لما قيل لا وارث له. دفعه إليه على أته يجوز أن تكون قضية خاصة قد يمقى سببهاء فلا 
يصح ادعاء العموم فيها. ونظيره ما روأه عمرو بن دينار عن عرسجة عن أبن عباس أن رجلا مات ولم يدع 
وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: #هل له أحد؟6 قالوا: لا إلا غلاماً فجعل 
صل الله عليه وسلم ميراثه له» ومعلوم أته لا يستحق ميراثاً لكنه فعل ذلك لمصلحة رآها. ونظيره أيضاً ما رواء 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خراعة فأتى التبي صل الله عليه وسلم بميراثه فقال: «التمسوا 
له وارئأ أو ذات رحم؛ فلم يجدوا له وارئا ولا ذات رحمء فقال صل الله عليه وسلم: «أعطوه الكل من 
خزاعة» فميز صل الله عليه وسلم بين الوارث والرحم» فدل على أنه وارث ثم أمر بدفع ميراثه إلى الكل من 
قومه؛ لأنه رأى المصلحة في إعطائهم ‏ أما الحواب عن حديث: 7العم والد. .الخ». فهر تمول على ما سوى 
الميراث من الحضانةء وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث . إذا كان هناك وارث. 
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مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليهما (فيأخذ المنفرد جميع المال) 

بالقرابة (ويججحب أقربهم الأبعد) كترتيب العصبات» فهم أربعة أصناف: جزء الميت» 
وهم (أولاد البنات وأولاد بنات الابن) وإن سفلوا: هذه الصورة : 


بنت بنت ابن 
بنت أبن بنت 
ص 5-5 :. 
١ 1 1‏ 


سيد: أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهماء أو سواء انتمى إليه الميت أو انتمى إل 
الميت أو إلى أصوله . قوله: (فيأخذ المنفرد) أي الواحد منهم من أي صنف كان جميع 
المال: أي أو ما بقى بعد فرض أحد الزوجين. قوله: (بالقرابة) أشار به إلى أن توريث 
ذوي الأرحام يد الفا القرابة كالتعصيب» فيقدم الأقوى قرابة: إما بقرب الدرجة أو 
بقوة السبب» ويأخذ المنفرد الكل» ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة. وذهب قوم إلى تنزيل 
المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل» وقوم إلى التسوية بين القريب 
والبعيد بلا تنزيل» ويسمون أهل الرحم. وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد . قوله: 
(ويحجب أقربهم الأبعد) أي سواء كان صنقاً عند اجتماع أصنافهم» أو كان واحداً من 
صنف عند اجتماع عدد منه. أفاده قاسم. فالأول: إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى 
الترجيح بقرب الدرجة والقوة. ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله «وبقدم أولاد البنات المم؛ 
لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات» وهو اعتبار الترجيح 
بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوةء وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي «قدم ولد الوارث؟. 
قوله: (كترتيب العصبات) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب» وهناك أحد من 
الصنف الأول وإن بعدء وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث» وعليه القتوى. در 
منتقى . قوله: (ثم أصله) هذا ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. وعن الإمام تقديمه على 
الصنف الأول؛ لكن صح رجوعه عنه. قاسم. ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع 
عنهاء ولذا قال في الدر المنتقى: فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار ا ه. 


قلت: على أنه قد مشى بعده على خلافه. قوله: (يقدم جزء الميت الخ) هذا هو 
الصنف الأول» وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لاء فإن 
تفاوتوا قدم أقرهم. ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت» وإلا قإما بعضهم ولد وارث 


ان كعاب الفرائض / - توريث دوي الأرحام 
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55 الصورة : 


بنت ابن بت 
بنتي أبن 
9 5 


دون البعضء أو كلهم ولد وارث» أو كلهم ولد غيره» ففي الأول قدم ولد الوارث 
اتفاقاً كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنتء وفي الأخيرين: إما أن تتفق صفة الأصول 
في الذكورة أو الأنوثة» أو تختلف. فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقاً بالسوية إن 
كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط كابن بنت ابن مع مثله: أي مع أبن بنت ابن آخر وكبنت 
بنت بنت مع مثلهاء وللذكر كالأنئيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت. وإن 
اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر: فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع 
واحدء وإما أن تتعدد» وعلى كل فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا فإن توحدت 
وليس فيهم ذو جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان 
الفروع هنا أيضاً فثلثه للأنثى وثلثاه للذكر. ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو 
البطن الثاني هناء وبجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إن لم يع بعده اختلاف كما في المثال 
المذكور» وحيئئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو 
يوسف. أما إذا وقم بعده الختلاف بالذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد 
ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة والإناث طائفة؛ وقسم نصيب كل 
طائفة على أعلى بطن اختلف منهم» هكذا كما سيظهر. وإن تعددت فروع الأصول 
المختلفين كلهم أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضاً وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن 
بدت بنت وبنتي بنت ابن بنتء فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان 
الفروع» فيقسم المال عليهم أسباعاً. وحمد يجعل الأصل موصوفاً بصفته متعدداً بعدد 
فروعهء فيقسم على أعلى النلاف: أعني في البطن الثاني أسباعاًء لأن البنت الأولى في 
البطن الثاني كبئتين لتعدد فرعهاء لأن فرعها الأخير ابنان» والبنت الثانية فيه على حالها 
لعدم تعدد فرعها. والابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخيرء فهو كأريع بئات فله أربعة 
أسباع وللبتتين ثلاثة أسباع » ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى» فأعطينا أربعة 
أسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهماء وهما البنت والابن في البطن الثالث 
سوية بينهماء أن البنت كبئتين لتعدد فرعهاء فقد ساوت الابن وهنازت فغه كاريعة 
رؤوس» وقسمة القلاث على أربعة لا تصح وتباين» فتضرب الأربعة عدد الرؤوس في 
السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون» وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة» 


كتاب الفرائض / ياب توريث ذوي. الأرحام 24 
(ثم) أصله وهم (الجحد الفاسد والجدات الفاسدات) وإن علوا 


فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشرء فهي لهماء وتضرب الثلاثة التي للبنتين في 
البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضاً يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن 
الثالث سوية بينهما للا تقدم. فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وإن 
كان في الغروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما أيضاً بنتا ابن بنت ومعهما ابن بنت بنت 
أخرى فأبو يوسف اعتير الجهات في أبدان الفروع: فجعل البنتين كأربع بنات: بنتين من 
جهة الأم وبنتين من جهة الأبء فيكون لهما الثلثئان وللابن الثلث. ومحمد اعتبر الجهات 
في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مرء فيقسم على البطن الثاني» وفيه ابن 
مثل ابنين وبنتان أحدهها كبنتين» فصار المجموع كسبع بئات . فالمسألة من عدد رؤوسهن 
فللابن أربعة أسهم لأنه كابنين لتعدد فرعه فيصير كأريع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد 
سهمان وللأخرى سهم واحدء فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة 
ودفعئا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان؛ 
وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لأن 
نصيبهن ثلاثة أسباع: ومن بإزائهن أبن وبئتان فالمجموع كأريع بنات»؛ وبين الثلاثة 
والأربعة مبايئة فضرينا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار 
ثمانية وعشرين» ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربناها في 
المضروب الذي هو أربعة أيضاً يلغ ستة عشرء فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية» وكان 
للبنتين في البطن الثاني ثلاثة» فإذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشرء فدفعنا إلى 
اين بنت البنت ستة وإلى بنتي بنت البنت ستة فلكل واحدة منهما ثلاثة فصار نصيب كل 
بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمهاء وقد تحصل 
من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع 
وجهاتهم. هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها. قوله: (ثم أصله وهم الند الفاسد 
الخ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد. وهذا شروع في النصف الثاني» وجملة القول فيه أنه 
إما أن تتفاوت درجاتهم أو لاء فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء 
كان من جهة الأب أو الأم» ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكراً مدلياً بوارث وإن 
استوت درجاتهم» فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم أو لا ولا. ففى الأول 
فيل يقدم المدلي بوارث كما ني الصنف الأول فأبو أم الأم أول من أبي أبي الأم لإدلاء 
الأول بالجدة الممحيحة» والثاني بالجد الفاسد. وقيل هما سواءء وهو الأصح كما في 
الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما. وني روح الشروح: أن الروايات شاهدة عليه؛ وفي 
الأخيرين كان ام أب وان أم أروكان أن آم دام أن أذ فإما أن تختلف قرابتهم: أي 
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(ثم) جرع أنونة وهم (أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإاخوة والأخوات لأم 
وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلواء .ويقدم الجد عليهم خلافاً لهما ببذه 


الصورة : 
بنت ابن بدت ابن 
أبن ينتي بنت 
51 خرا 4 


بعضهم من جاتب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول» وإما أن تتحد كالمثال 
الثانيء فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم: كأنه مات عن أب 
وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف» وكذا ما أصاب 
قرابة الأم» وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدات كل صنف وإن اتحدت قرابتهم : 
أي كلهم من جانب الأم أو الأبء فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو 
تختلف» فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم» وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكوراً أو 
إناثً» وإلا فللذكر كالأنثينء وإن اختلفت السفة فالةسمة على أول بطن اختلف للذكر 
ضعف الأنثى » ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول 
اتفاقاء وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن م يعتبره في الصنف الأول والفرق 
له في المطولات. قوله: (ثم جزء أبويه وهم أولاد الأخوات الخ) الأولاد يشمل الذكور 
والإناث» وهذا شروع في الصنف الثالث . 

وجملة القول فيه كما في الصنف الأول وهو أثهم إا أن يتفاوتوا في الدرجة أو لاء 
فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخء وإلا فإما أن يكون بعضهم 
وند وارث أو كلهم أو لا ولا؛ والمراد بالوارث هئا ما يشمل العصبة» ففي الأول قدم 
ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاتما لأبوين أو لأب مختلفين» وفي 
الأخيرين: أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث هو عصية كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب 
أو ذو فرض كبئات أخوات متفرقات أو أولاد وارئين» أحدهما عصبةء 'والآخر: ذو 
فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب» وبنت أخ لأع. وما إذا لم يكن فيهم ولد وارث كينت 
ابن أخ وابن أخت كلاعما لأم عند أي يوسف يعتير الأقوى في هذه الصور ثم يقسم على 
الأبدان للذكز ضعف ما للأتئىء فمن كان أصله أخاً لأبوين أولى من كان أصبله أخآ 
لأب فقط أو لأم فقط» ومن لأب أولى ممن لأم. وعند محمدء وهو الظاهر من قول أبي 
حنيفة : يقسم المال على الأصول: أي الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
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ركم) جزء مجليه أو سجلنيك وهم (الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات 


في الأصول» فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول» فلو ترك ابن 
ابن أخت لأمء فعند أبي يوسف: المال كله لبنتي بنت الأخت لأبوين لقوة القرابة» وعند 
محمد: يقسم على الأصول كما قلناء فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها 
أربعة للأخت لأبوين لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للأخ والأخت لأب 
للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة» ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع 
الأخ لأب كأربعة رؤوس وقسمة الواحد على الأريعة لا تصح وتباين» فتضرب الأربعة 
في الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين؛ ومنها نصحء فكل من له شيء من أصل 
المسألة أخذه مضروباً في الأربعة» وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في أربعة يخرج 
أربعة تدفع لبنت ابنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج ستة عشر تدم لبنتي 
بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت 
الأخ وبنتي ابن الأخت» فصار نصيب البنتين من الحهتين ثمانية عشر. 

هذاء واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين 
وأقره؛ ومقتضاه على هذا التقسيم أنه لا يعتبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد 
كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم على أول بطن 
اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضاً وكما في أولاد الصنف الرابع: 
وم أر من تعرض لذلك فليراجع. قوله: (ثم جزء جديه أو جدتيه الخ المراد بالجدين أبو 
الأب وأبو الأم وبالجدتين أم الأب وأم الأم؛ وهذا شروع في الصنف الرابع . 

وحملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهم: 
وسيأتي الكلام عليهم. وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لاء فإن اتحد بأن كانوا من 
جهة أب الميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعاً: أي قدم من لأبوين على من لأب 
ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقاً لاتفاق الأصول حيتئذ؛ ويعطى للذكر 
ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم؛ وإن 
اختلف حيز قرابتهم بأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة 
الأب الثلثان ولقرابة الأم النلث؛ ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره في جهة أخرى. 
وإنما يقدم أقوى كل جهة على غيره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم بل تقدم 
على العمة لأب أو لأم؛ ولا يقدم الخال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على الخال لأب 
أو لأمء ويقسم حظ كل جهة عل أبدائهم ويعطى للذكر ضعف الأنثى» فلو مات عن 


01 كتاس الفرائض / باب توريث ذوي الأرحام 


وينات الأعمام وأولاد هؤلاء 


عشر عمات وخال وخالة فالثلئان للعمات على عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة 
أثلاثاً. قوله: (وبنات الأعمام) أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأن أو لأم . قوله: 
(وأولاد هؤلاء) أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أصولهاء وخصهم بالذكر لعدم 
تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهمء بخلاف أولاد البنات 
والاخوات» وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرهاء ثم حكم هؤلاء 
كالحكم في الصنف الأول» وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لاء فإن تفاوتوا درجة 
قم أقريهم على غيره ولو من غير جهته. فأولاد العمة أولى من أولاد أولاد العمة أو 
الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة أو العمة» وإن استووا فإما أَنْ يتحد حيز 
قرابتهم أو لاء فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو جانب 
أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين 
كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماعء فمن أصله من الأبوين 
أولى من لأبس» ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سبياً في معنى 
الأقرب درجة فيكون أولى» وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد 
رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من أبن عمة 
شقيقة» بحلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى» لأن ترجيح شخص 
بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة. 
وهذا ظاهر الرواية. وقال بعضهم: بنت العم لأب أولىء ورجح على ظاهر الرواية. 
سيد. واختاره عماد الدين تيعاً لشمس الأثمة ابن كمال» لكن في سكب الأغهر أن. الأول 
به يفتى . 

قلت: وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى: ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة 
القرابة ثم بكون الأصل وارئاً عند اتحاد الجهة. وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدل 
بقرابة الأب والثلث لمن يدل بقرابة الأم. ثم عند أبي يوسف: ما أصاب كل فريق يقسم 
على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع» وعئد محمد : يقسم المال على أول 
بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول. وتمامه في 
شرح السنيد: 

ثم اعلم أنه لا يعتير بين الفريقين قوة القرابة» فلا يرجح ولد العمة لأبوين على ولد 
الخال أو اخالة» وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت العم لأبوين على بنت الخال أو 
الخالة وإنما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصهء فالمدلون بقرابة الأب يعتير فيما بينهم قوة 
القرابة ثم ولد العصبةء والمدلون بقرابة الأم يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور 


كتاب الفرائضي / باب توريث ذوي الأرحام مه 
لم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الأياء لم وأعمام الأمهيات 
كلهم وأولاد هؤ لاء) 


عصوبة في قرابة الأمء وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفرائض العثمانية لصاحب 
الهداية» وهو ظاهر إطلاق المتون والشروح حيث قالوا: وعند اختلاف جهة القرابة 
فلقرابة الأب ضعف قرابة الأمء فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيرهء لكن ذكر بعده في 
معراج الدراية عن شمس الأثمة أن ظاهر الرواية أن ولد العصبة أولى اتحد الحيز أو 
اختلفء فبنت العم لأبوين أولى من بنت الخال» وأنه وافقه التمرتاشي». ثم قال: وفي 
ضوء السراج الأخذ برواية شمس الأثمة أولى | ه. 

قلت: وفي الخلاصة: ولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت في ظاهر الرواية: 
وكذا في مجمع الفتاوى وصححه في المضمرات» وبه أفتى العلامة خير الدين الرملي» لكن 
خالفه في الحامدية قائلا بأن المعتبر ما في المتون لوضعها لتقل المذهب | ه. فتأمل. وراجع 
الفتاوى الخيرية”''. قوله: (ثم عمات الآباء الخ) أدرج بعضهم هؤلاء تحت الصنف الرابع 
وهو من ينتمي إلى جد الميت؛ لأن جد الأب جد؛ وجعله بعضهم صنفاً خامساً وهو 
المتبادر من عبارة المصنف . 


وحاصله: أنه إذا لم يوجد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم انتقل حكمهم المذكور 
إلى هؤلاء ثم أولادهمء فإن لم يوجدوا أيضاً انتقل الحكم إلى عمومة أبوي الميت 
وخؤولتهم ثم إلى أولادهم وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا تغفل. وني الحاوي القدسي 
وغيره: وإذا اجتمع قرابتان لأب وقرابتان لأم كعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها 
فالثلئان لقرابتي. الأب والثلث لقرابتي الأم؛ ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم أثلاثاً ثلثاه 
لفرابته من قبل أبيه وثلثه لقرابة أمه. وما أصاب قرابتي الأم كذلك اه. قوله: (كلهم) 


)١(‏ في ط عبارة الفتاوى الخيرية: سثل في هالك هلك عن بنت عم لآب أو أم راين خال لأب وأم؛ قما الحكم؟ 
أجاب: هذه المسألة اختلف فيها: جمل بعضها ظاهر الرواية أن الثلثين لبنت العم والثلث لاين الخال؛ وهو 
المكور في فرائضص الشراج. وعيلية صاحب الهذاية والعنز والملتقى وغالب شرو الكثز والهداية . وجعل 
يبعفهم ظاهر الرواية أن لا شيم لابن الخال » وأن الكل لبنت العم لكونبا ولد العصبةء وجمل ف الضوء 
عليه الفتوى» وأنه رواية شمس الأئمة السرخسيء وأنه وافق رواية التمرتاشي روايته» وصححه في المضمرات 
وعليه صاحب الخلاصة قال في الضوء شرح السراجية: الأخذ للفتوى بروايته : يعنى شمس الأئمة أولى من 
الأخذ بروايتها يعني صاحب الهداية وصاحب السراجية انتهى والأصل فيه أن جهة القرابة إذا اختدلفت كما في 
واقعة الخال هل يقدم ولد العصبة أم ب فيل : وفيل والذي ينبفي ترجيحه ما رواء السرخسي» فإن لفط 
الفتوى أكد من غيره من ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح. مع أن لم أر من اقتصر على المقابلة ما رواه 
السرخسي مصرحاً بكوته الصحيح أو الأشهر أو المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيحء وإنما يرسله أو 
يقول في ظاهر الرواية: وأما هو أي ما رواه السرخسي فقد صرحوا بأته الصحيح وأن الأخذ للقتوى به أولي 
وأنه ظاهر الروأية ) فليكن المعول عليه والله أعلم . 
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وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف (وإذا استووا في درجة) 
واتحدت الجهة (قدم.ولد الوارث) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم 
النلث. وعند الاستواء: فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر 
أبدان الفروع اتفاقاً (و) أما (إذا اختلفت الفروع والأصول) كبنت ابن بنت وابن 
بنت بنت (اعتير محمد في ذلك الأصول وقسم) المال على أول بطن اختلف بالذكورة 
والأنوئة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنتء فمحمد اعتبر صفة 


بالرفع توكيد لأعمام الأمهات: أي أعمامهن لأبوين أو لأب أو لأم. قوله: (وإن.بعدوا) 
راجع إلى قوله ثم مات الآباء والأمهات الخ» لكن على التوزيعء لأن قوله #بالعلوة راجع 
إلى الأصول منهم» وقوله «أو السفول؟ راجع إلى أولادهم» ففيه لف ونشر مرتب فافهم . 
قوله : (ويقدم الأقرب في كل صنف) إذا اعتبرنا الأصناف حمسة كما قاله بعضهم لا يظهر 
ذلك في الرابع إذ لا أقزب: فيهم. أما على ما مشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو 
ظاهرء فافهم. قوله: (واتحدت الجمهة) أي جهة القرابة بأن يكونوا من جهة الأب أو من 
جهة الأم» وهذا إنما يتحقق في غير الصنف الأول» فافهم. قوله: (قدم ولد الوارث) د 
علمت أن اتاد الجهة لا يتحقق في الصنف الأول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد 
فعلم أنه شرط فيما يمكن فيه ذلك» وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو 
الصنف الأول والصئف الثالث» وكذا أولاد الصنف الرابع على التفصيل المار. أما 
الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وازث» لأن الوارث فرعهم» وإنما يتحقق فيهم 
الإدلاء بوارث» وقدمنا أن الأصح عدم اعتباؤه. وأما نفس الصنف الرابع هم عند 
الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة؛ إما كلهم أولاد وارث أو أولاد غيره؛ فلا يتحقق 
فيهم تقديم ولد الوارث وإنما يتحقق فيهم تقديم الأقوى كما مرء ثم المراد بوئد الوارث 
من يديل بوارث بنفسه فلا يعتير الإدلاء به بواسطة فلا تقدم بدت بنت بنت الابن على بنت 
بنت بدت ألبدت كما صرح به في سكب الأنهر وغيره فعلم أن عدوله عن المدلي يوارث إلى 
قوله: ولد الوارث للاحتراز عن الصنف الثانى وعن الإدلاء بوارث بواسطة. قوله: (فلو 
اختلفت) أي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتخذت الجهة قال الزيلعي : وهذا لا يتصوّر 
في الفروع وإنما يتصوّر في الأصول والعمات والأخوال ١‏ ه أي في الصنف الثاني والرابع» 
وكذا في أولاد الرابع. قوله: (وعند الاستواء) أي في القرب والقوّة والجهة وفي كونهم 
كلهم ولد وارث أو ولد غيره كما أفاده في الملتقى وشرحه. قوله: (فإن اتفقت صفة 
الأصول) أي صفة من يدلون به فالمراد بالأصول المديل بهمء سواء كانوا أصولا لَّهُمِ أو لا 
زيلعي أي ليشمل الصنف الثاني . قوله: (وَأما إذا اختلفت الفروع والأصول) مقابل قوله 
فإن اتفقت الخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأن الخلاف في اختلاف الأصول 


كتاب الفرائض / باب توريث ذوي الأرحام ههه 


الأصرد اق البطن الثاني في مسألتنا فقسم (عليهم أثلانا وأعطى ككل من الفروع 

نصيب أصله) فحيتئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت 
لأغذانضيب أقة: وتمامه في السراجية وشروحها (وهما اإعتبرا الفروع) فقطء لكن 
قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحامء وعليه الفتوى 
كذا في شرح السراجية لمصنفها. وفي الملتقى: وبقول محمد يفتى. سئلت عمن ترك 
بنت شقيقه وابن وبنت شقيقته كيف تقسم؟ فأجبت. بأهم قد شرطوا عد الفروع في 
الأعمول فحيتئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم امال بينهما نصفين ثم يقسم نصف 
الشقيقة بين أولادها أثلاثاً . والله تعالى أعلم . 

فصل في الْمَرْتَى وَآلْحَرْتَى 8 

(لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ثر تيب الموتى) فيرث المتأخرء فلو 
جهل عينه 
تفقطذ. قوله: (وهما) أي أبو حنيفة في رواية شاذة عنه وأبو يوسف ف قوله الأخير اه 
قاسم عدند. الفروع في الأصول: أي ويؤخذ الوصف من الأصول ط - قوله: (فيقسم الخ) 
أي فكأنه مات عن شقيق وشقيقتين ط . قوله: (بين أولادها) أي بين الابن والبنت إطلاقاً 
للجمع على ما فوق الواحد» وحسنه كون الابن يعتير كبئتين فهو مع البنت كثلاثة رؤوس 
فافهم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قصل في الغرقى وَألْسَرْقَى وَغَيرهِمْ 

جمع غريق وحريق فعيل بمعنى المفعولء والمراد ومن بمعناهم كالهدمى والقتل في 
معركةء وأراد بغيرهم الكافر وولد الزنا واللعان والحمل. قوله: (إلا إذا علم الخ) اعلم 
أن أحوالهم خسة على ما في سكب الأغبر وغيره. 

أحدهما: هذا وهو ما إذا علم سبق موت أحدتما ولم يلتيس فيرث الثاني من 
الأول . 

ثانيها: أن يعرف التلاحق ولا يعرف عين السايق . 

ثالثها: أن يعرف وقوع الموتين معا 

رأبعها : 210111111 الثلائة لا يرث أحدتها من الآخر شيئا . 

عايمياة انيف فقوت احدعنا أزلا نت ثم أشكل أمره بعد ذلك وسيأي 
الكلام عليه ا ه. ومثله في الدر المنتقى . قوله: (فلو جهل عينه) أي بعد معرفة الترتيب» 
وهذا يحتمل الحالة الثاتية والخامسةء لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية فقط وتصها 
فإن علم أن أحدهما مات أولاً وجهل عينه أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى 
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أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا. شرح مجمع . 

قلت: وأقره المصنف» لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزياً لمحمد أنه لو 
مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معأ لتحقق التعارض بينهما وهو 
نخالف لا مر. فتدبر (و) إذا لم يعلم ترتيبهم (يقسم مال كل منهم على ورئته 
الأحياء) إذ لا توارث بالشك (والكافر يرث بالنسب والسيب كالمسلم . ولو) اجتمع 


يتبين أو يصطلحوا ا ه. قوله: (أعطى كل الخ) أي من ورثتهم بقرينة قوله أو يصطلحوا 
فلو غرق أخوان لكل منهما بنت أخذت بنت كل نصف تركة أبيها حتى يتبين المتأخر 
فتأخذ بنته نصف تركة أبيها الباقي ونصف تركة عمها أو يصطلحا على شيء تأمل . قوله : 
(شرح مجمع) أي لمصنفه ومثله في الاختيار حيث قال: وإن علم موت أحدهما أولا ولا 
يدري أيهما هو أعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتيين أو يصطلحوا اه 
ومثله في شرح السراجية لمصنفها وتبعه بعض شراحها وعلله في حاشية عجم زاده بقوله 
لأن التذكر غير ميئوس منه قوله: (لكن نقل شيخنا الخ) أي في حاشيته على المنح وقد 
استدرك أيضاً في معراج الدراية على شرح المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو شرح 
السراجية وقال العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع إن ما ذكره صاحب المجمع أخذه 
من الاختيار وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في الممسوط: وكذا 
إذا علم أن أحدهما مات أولاً ولا يدري أيبما هو لتحقق التعارض بينهما فيجعل كأنهما 
مانا معاً وقال في المحيط : فيجعل كأنبهما ماتا معاًء وكذلك لو تقدّم موت أحدهما إلا أنه 
لا يدري المتقدّم من المتأخر؛ لأن سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول 
فتعذر الإثبات لأحدهماء وصار كما لو أعتق إحدى أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له 
وطوؤهما لجهالة المملوكة. وقال في الأرفاد: أو مات أحدهما قبل الآخر وأشكل السابق 
جعلوا كأهم ماتوا معاً فمال كل واحد لورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من 
بعض. هذا مذهب أبي حنيفة اه. وذكر ذلك أيضاً في سكب الأخمر وشرح الكنز 
للمقدسيء وقد لخصت ذلك في الرحيق المختوم» وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات 
كلها أن محل النزاع هو الحالة الثانية» وهي ما إذا علم التلاحق وجهل عين السابق» وقد 
خصه في سكب الأنهر بالخامسة» وهي ما إذا علم السابق بعينه ثم أشكل» ولعله أخذه 
من قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية» فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في 
شرح الترتيب للشنشوري» لكن إذا جرى النزاع في الثانية يجري في الخامسة بالأولى . تأمل . 
قوله: (أنه لو ماث أحدهما) أي أولاً كما فى حاشية شيخه. قوله: (إذ لا توارث بالشك) 
علة لمقدر وهو: ولا يرث بعضهم من بعضء أو لما صرح به الصنف أولاء وهذا قول 
أبي حنيفة آخرأ وكان أولا يقول: يرث بيعضهم من بعض إلا ما ورث من صاحيه؛ 


كتاب القرائض / باب توريث ذوي الأرحام مه 
(له قرابتان) لو تفرقتا (في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب» وإن لم 
يحجب أحدهها الآخر يرث بالقرابتين) (عندنا كما قدمناه) للبنتين الثلثين. قلت (ولا 
يرئون بأنكحة مستحلة عندهم) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه» لأن النكاح 
الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس . كذا في الجوهرة. 
قال: وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارئان» وما لا فلا انتهى. وصححه في 


والمعتمد الأول لاحتمال موتهما معأ أو متعاقباً فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق 
الأحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين» قلو غرق أخوان ولكل منهما تسعون درهماً 
وخلف بنتأ وأمآ وعماً فعلى المعتمد تقسم تركة كل على ورثته الأحياء من ستة للبنت 
النصف وللأم السدس وللعم ما بقي» وعلى القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للأخ لا 
للعمء ؛ لم تفسم الثلاثون بين البنت والأم والعم على ستة كما : تقدم فيصير للبنت ستون 
وللأم عشرون وللعم عشرة أ ه. قاسم ملخصاً. 

تنبيه برهن كل من الورثة أن أباه مات آخراً جماترتا عند أبي حنيفة» وكذا لو ادعى 
ورئة كل إن أبا الآخر مات أولا وحلف لم يصدّقء أما لو برهن واحد متهم في الأولى أو. 
ادعى وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض» ولو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو 
الغروب في يوم واحد أحدها في المشرق والآخر في المغرب ورث ميت المغرب من ميت 
المشرق لموته قبله» لأن الشمس وغيرها من الكواكب تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل 
المغرب ا ه. سكب الأنهر. قال في الدر المنتقى: ومفاده أنه لو اتحدت البلدة أو تقاربت 1 
يكن الحكم كذلك» فليراجع ذلك 1اه. 

فلت: لا شك ف انتفاء الارث بالشك وثيوته بعدمه. قوله: (فإنه يرث بالحاجب) 
كما لو تزوّج محوسي أمه. زاد في سكب الأمر: أو وطىء مسلم أو غيره لشبهة فولدت بنتا 
فماتت البنت عن أمها وهي جلتها ترث بالأمومة فقطء لأن الأم تحجب الجدة. قوله: 
(يرث بالقرابتين) كما لو ماتت الأم المذكورة عن بنتها وهي بنت ابنها ترث النصف بكونها 
بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن. قوله: (عندنا) أما عند الشافعي فيرث بأقواهما 
كما قدمناه قبيل باب العول. قوله: (ولا يرثون إلا بأنكحة مستحلة عندهم) محترز قوله 
#بالقرابتين» والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابتة في حكم الإسلام على الإطلاق» بخلاف 
القرابة لأن النسب يستحق به الميراث ولو كان سببه محظوراً كما في النكاح الفاسد والوطء 
بشبهة. مقدسي . وفيه: ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات 
الأب منع إرثه القاضي سليمان. وقال شيخ الإسلام السعدي: يرث 1 ه. سائحاني. 

قلت: وقد نظم هذه المسألة في الوهبانية هنا فراجع شروحها. قوله: (كتَرْوْج مجوسي 
أمه) أي فلو مات أحدهما عن الآخر ورث بالنسب لا بالزوجية . قوله: (وكل نكاح الخ) 


ممه كتاب الفراتض / باب توريث ذوي الأرحام 
الظهيرية (ؤيرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب 
لهما (ووقف للحمل حظ ابن واحد) أو بنت واحدة أبهما كان أكثر وعليه الفتوى 
لأنه الغالب ويكفنون احتياطاً كما لو ترك أبوين وبنتاً وزوجة حبلى فإن المسألة من 


وذلك كالتكاح بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين حلهء بخلاف المحارم» أو في عدة مسلم 
فإنهما لا يقران عليه» وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطأ للنكاح الجائز والنكاح الفاسد: أي 
لما يغبت به الإرث وما لا يثبت . قوله : (بجهة الأم فقط) كما لو كان له ولد من امرأة ثم 
زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا 
لأم لا شقيقاً اه ح. قوله: (لما قدمناه في العصبات الخ) قدم هناك فرقاً بينهما وقدمنا ما 
فيهءفتئبه. قوله: (ووقف للحمل حظ ابن واحد الخ) هذا لو الحمل يشارك الورئة أو 
يحجبهم نقصاناء فلو يحجبهم حرمانا وقف الكلء قيل وكذا لو الولادة قريبة دون شهرء وبه 
جزم نزيل حلب في شرحه على السراجية» ولكن الإطلاق أظهر كما ذكره الأكمل في 
شرحهاء ولو لم يعلم أن ما في البطن حمل أو لالم يوقف» فإن ولدت تستأنف القسمة» ولو 
ادعت الحمل عرضت على ثقة» ولو ولدت ميتاً لى يرث: أي إذا خرج بنفسه» أما لو أخرج 
بجناية فيرث ويورث؛ وإذا خرج أكثره حياً بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات 
ورث وصلى عليه؛ وإن كان خرج أقله حياً ثم مات فلا يرث . وتمامه في الدر المنتقى . قوله : 
(وعليه الفتوى) وهذا قول أبي يوسف. وعند الإمام: يوقف حظ أربعة» وعند محمد: 
اثنين. قوله : (لأنه الغالب) أي الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولداً واحداً 
فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه. سيد . قوله : (ويكفلون) أي يأخذ القاضي على قول أي 
يوسف من الورثة كفيلا على أمر معلوم وهو الزيادة على نصيب ابن واحد فقط نظراً لمن هو 
عاجز عن النظر لنفسه: أعني الحمل . سيد. قوله: (كما لو ترك الخ) اعلم أن الأصل في 
تصحيح مسائل الحمل أن تصحيح مسألة ذكورته ومسألة أنوثته كما ذكر: ثم تضرب 
إحداهما في الأخرى إن تباينا أو في وفقها إن توافقاء ثم من له شيء من مسألة الأنوثة أخذه 
مضروباً في كل الثانية أو في وققها وبعطى أقل الحاصلين ويوقف الفضل . ففي هذه الصورة 
مسألة الذكورة من 75 للزوجة الثمن 7 ولكل واحد من الأبوين السدس ‏ وللبنت مع 
الحمل الذكر الباقي وهو .'"١‏ ومسألة الأنوثة من 07؟ لاختلاط الثمن بالسدس قللأبوين ٠»‏ 
وللزوجة " وللبنت مع الحمل الأنثى ١١‏ وبين المسألتين توافق بالثلث» فإذا ضرب وفق 
إحداهما في الأخرى حصل 5١؟‏ ومنها تصح.ء فعلى تقدير الذكورة للزوجة /1 من ضرب " 
في وفق المسألة الثانية وهو 4 ولكل واحد من الأبوين 75 من ضرب ؟ في 4 وللبنت مع 
الحمل الذكر 1١١19‏ من ضرب ١١‏ في 5 للبنت ثلثها 4؟ ويبقى له ثلثاها 8/. وعلى تقدير 
الأنوثة للزوجة ١8‏ من ضرب " في وفق الأولى وهو 8 ولكل واحد من الأبوين 7 من 
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أربعة وعشرين إن فرض الحمل ذكراً وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى» لأن 
هذا على كون الحمل من الميت؛ وإلا فمثله كثيرة» كما لو تركت زوجاً وأماً حبل 
فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكراً السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى 

قفلت: ولم أرما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم 


ضرب 4 في 8 وللبنت مع الحمل الأنثى ١78‏ من ضرب ١5‏ في 4 للبنت نصفها 78 ويبقى 
له نصفها 14 أيضاً فيعطى الزوجة والأبوان ما خرج لهم على تقدير الأنوئة ويوقف الفضل 
وهو ١١‏ من نصيب الزوجة ” ومن نصيب الأبوين 4 وتعطى البنث ما خرج لها على تقدير 
الذكورة ويوقف الباقي للحمل وهو 8 فجملة الموقوف 284 فإن وضعته أمه أنثى يدفع 
للبنت من ذلك الموقوف 70 ليكمل لها مثل حصته والباقي له؛ وإن وضعته ذكراً يدفع 
للزوجة ” وللأبوين 4 والباقي لهء وإن وضعته ميتاً تعطى البنت من الموقوف 54 تكملة 
النصف والزوجة ”7 تكملة الثمن والأم 5 تكملة السدس والأب ١‏ منها 4 تكملة السدس 
والباقى وهو 8 تعصيباً. وقد خالفت في هذا التقسيم ما في السراجية وشروحها لما علمت 
من أن الفتوى على أن الموقوف نصيب ولد واحد والآخر في حق البنت هنا كون الحمل ذكراً 
وفي حق الزوجة والأبوين كونه أنثى كما رأيت» والعجب مما في السراجية حيث ذكر أن 
المفتى به ذلك ثم أوقف نصيب أربعة ذكور وقسم بناء على ذلك» فليتأمل . 

تنبيه هذا التوقف إنما يكون في حق وارث يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل؛ أما 
من لا يتغير فرضه كالجدة والزوجة الحبلى فلا يوقف له شيء» وأما من يسقط في إحدى 
حالتي الحمل كأخ أو عم مع زوجة حامل فلا يعطى شيئاً. وتمام الكلام في سكب الأنهر. 
قوله: (هذا) أي ما مر من المثال. واعلم أنه إذا كان الحمل منه فإنما يرث إذا ولد لأقل 
من سنتين ولم تكن المرأة أقرت بانقضاء عدتبهاء فلو لتمام السنتين أو أكثر أو أقرت 
بانقضاء العدة فلا. وما في السراجية من إلحاق التمام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية. وإن 
كان من غيره فإنما يرث لو ولد لستة أشهر أو أقل. وإلا فلاء إلا إذا كانت معتدة ولم تقر 
بانقضائهاء أو أقر الورئة بوجوده كما يعلم من سكب الأخبر مع شرح ابن كمال وحاشية 
يعقوب . قوله: (وإلا فمثله كثيرة) بضمتين جمع مثال» وهذا يوهم أنه لو منه يختص بالثال 
السابق وليس كذلك. أفاده ط قوله: (وأما حبل) أي من أب الميتة؛ فلو كان من غير أبيها 
ففرضه السدس ذكراً أو أنثى . قوله: (فيقدر أنثى) لأن نصيبه أكثر. قوله: (ولم أر الخ) 
هذا عجيب مع نقل الفرع بعينه عن الوهبانية ا ه ح. ْ 

أقول : مراده أنه لم ير أنه هل يوقف له شيء أم لاءوليس في كلام الوهبانية ما يفيد 
ذلك كما سيظهر. قوله: (ما لو كان) أي الحمل. قوله: (كهم) أي كزوج وأم حبل 
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وأخوين لأم» فإن قدر ذكراً لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعول لتسعة 
احتياطاً. وني الوهبانية: وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتأ لها الثلث 
يقدر . 

(مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى) وأعطيت 
سهام كل وارث (ثئم الئانية) إلا إذا اتحدوا كأن مات عن عشرة بئين» ثم مات 
أحدهم عنهم (فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته 


بشقيق أو شقيقة وأعاد الضمير جمعاً باعتبار عدّ الحمل وارثاً ط . قوله: (لم يبق له شيء) 
أي للحمل لأنه عصبةء وقد استغرقت الفروض التركة لأن المسألة من ستة فللزوج 
النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان» وهي المسألة المشركة عند 
الشافعية. قوله: (فينبغي أن يقدر أنئى الخ) يدل عليه قول الزيلعي: وإن كان: أي 
الوارث نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن به ويوقف الباقي ١‏ ه. إذ لا 
فك أن تفنيية الورقة فى عسالعا عل اتقدير ذكووقة أكثر سمل قدي اردق فيقدر أنثى 
ويوقف لها النصف عائلاً وهو ثلث التركة ويعطى الورثة الأقل المتيقن به. قوله: (وحاملة 
الخ) يقال: امرأة حامل أو حاملة كما صرح به في القاموس»؛ فافهم. والفاء في قوله #قلم 
يرث» زائدةء ويقدر بسكون القاف وفتح الدال بالبناء للمجهول» واليبيت من معاياة 
الوهبانية» فهو لغر في امرأة حامل إن ولدت ذكراً لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث 
وهو النصف عائلاء وجوابه ما صوّره الشارح آنفاً فيقال: إن ذلك فيما لو مانت امرأة 
عن زوج وأم حامل وأخوين لأم. ولا يخفى أنه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد أنه هل 
يوقف لذلك الحمل شيء أم لاء وإنما هو مجرد سؤال عن تصوير المسألة فافهم. والله 
تعالى أعلم . 

هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل» والمراد به هنا أن ينتقل نصيب بعضص 
الورئة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. سيد . قوله: (ثم الثانية) أي ثم تصحح المسألة 
الثانية: أي مسألة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين التصحيح الثاني 
ثلائة أحوال: المماثلةء والموافقة» واللمباينة. سيد. وستأي أمثلتها. قوله: (إلا إذا اتحدوا) 
أي ورثة الميتين: أي فيكتفي بتصحيح واحدء فحيئئذ تنقسم التركة في المثال المذكور على 
تسعة ابتداء كأن الميت الثاني لم يكن. قوله: (فإن استقام الخ) كما إذا مات عن ابن وبنت 
ثم مات الابن عن ابنين» فالأولى من ثلاثة للابن منها سهمان ومسألته من اثنين فيستقيع 
ما في يده على مسألته. قوله: (على تركته) أي مسألة تركته» والأصوب «على مسألته». 
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فيها) ونعمت» وإن لم يستقمء فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ضربت وفق 
التصحيح في كل التصحيح الأول» وإلا) يكن بينهما موافقة بل مباينة (ضربت كل 
الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في 
ا مضروب) أي في التصحيح الثاني أو في وفقه (وسهام ورثة اميت الثاني في كل ما في 
يده أو وفقه من) التصحيح (الأول) وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه 
قوله: (فبها ونعمت) أي فبالاستقامة يكتفى ونعمت هيء لأنه قد صحت المسألتان نما 
صحت منه الأولى فلا تحتاج الى زيادة عمل . قوله: (وإن لم يستقم) أي نصيب الميت الثاني 
وهو مافي يده من الأولى على مسألته. قوله: (فإن كان بين سهامه) أي التي في يده من 
الأولى وبين مسألته موافقة» كما إذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين عن زوجة 
وينت وعصبة» فالأولى من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الأولى اثنان لا يستقيم على 
مسألته لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسألته وهو 4 في التصحيح الأول وهو ” تبلغ 
4 ومنها تصح المسألتان للابن الأول ثمانية ولكل بنت وثلاث أريعة وللابن الميت ثمانية 
للزوجة منها سهم وللينت 5 وللعصية ". قوله: (وإلا الخ) كما لو مات عن زوجة 
أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت الشقيقة عن أختيها وعن زوج فالأولى من ١١‏ وعالت 
إلى 1 للزوجة ” وللأخت الشقيقة 5 وللأخت لأب ؟ وللأخت لأم ؟ والثانية من 5 
وعالت إلى , للزوج 7 وللأخت لأب ” وللأخت لأم سهم وسهام الشقيقة من الأولى ” 
لا تستقيم على ولا توافق فتضرب , في ١7‏ تبلغ 41١‏ وهو تصحيح المسألتين. قوله: 
(يحصل مخرج المسألتين) أي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة والمباينة هو مخرج المسألتين 
فيهما كما علمت» وذلك الحاصل يسمى الجامعة» والمضروب في الأولى وهو الثانية أو 
وفقها يسمى جزء السهم خلافاً لم في الدر المنتقى» فتنبه . قوله: (فتضرب الخ) شروع في 
معرفة نصيب كل وارث في المسألتين من التصحيح.» وبيانه فيما صوّرناه للموافقة أنه كان 
للابن من الأولى ؟" فاضربهما في المضروب: أي وفق الثانية وهو أربعة بثمائية ولكل بنت 
واحد في أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد في وفق عا في يد ميتها وهو واحد بواحد 
وللبنت أربعة في واحد بأربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلاثة وفيما صورناه للمبايئة أنه كان 
للزوجة من الأولى فقط ” في / تكن 7١‏ والأخت لأب من الأولى ” ني لا تكن ١5‏ ومن 
الثانية ” في كل ما في يد ميتها وهو ١‏ تكن ١8‏ وللأخت لأم من الأولى ؟ في / تكن ١4‏ 
ومن الثانية ١‏ في ١‏ تكن 5 وللزوج من الثانية فقط في ” في 5 تكن 18. قوله: (وإن كان 
فيهم الخ) وذلك كالأخت لأب والأخت لأم فيما صورناه للمبايئة» لكنه مثال لضرب 
النصيب من التصحيح الأول في كل الثاني وضرب النصيب عن التصحيح الثاني في كل ما 
في يد الميت الثاني» ومثاله للضرب في الوقف لو مات عن زوجة وبنت منها وعن أب ثم 
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من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه (ولو مات 
ثالث) قبل القسمة (جعل المبلغ) الثاني (مقام الأولى و) جعل (الثالثة مقام الثانية) في 
العمل» وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى 
ما لا يتناهى » وهذا علم العمل قلا تغفل. والله تعالى أعلم . 


هاتت البنت عن أمها وجدها فالأول من 5؟ للبنت النصف ١١‏ وللزوجة الثم # 
وللأب السدس ؛ فرضاً والباقي ١5‏ تعصيباً والثانية من ثلاثة للأم الثلث والجد الباقي 
وهو 5 وبينها وبين ها في يد البنت وهو ١١‏ موافقة بالكلث فتضرب وفق التصحيح وهو 
في كل التصحيح الأول يكن 4؟ كما هو فللزوجة من الأولى ثلاثة في واحد وفق 
التصحيح الأول بثلاثة ولها من الثانية بكونها أمأ واحد في 4 وفق ما في يد البنت بأربعة 
وللأب من الأولى 4 في واحد بتسعة ومن الثانية بكونه جدا لها ؟ في 5 تبلغ 8. قوله: 
(ولو مات ثالث الخ) بيائه بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة: لو 
مانت امرأة عن زوج وبنت من غيره وأم قمات الزوج قبل القسمة عن أمرأة وأبوين ثم 
البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج وأخوين فالأولى وهي مسألة المرأة ردية 
تصح من ستة عشر فالزوج 5 وللبنت 4 وللأم ”. والثانية وهي مسألة الزوج تصح من ؛ 
فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة الى الضرب. والثالثة مسألة البنت من ١‏ ونصييها من 
الأولى 9 لا تنقسم على مسألتها وتوافق بالثلث فاضرب ثلث مسألتها وهو ؟ في ١5‏ تبلغ 
"١‏ فمنها تصح الفريضتان» فمن كان له من ١65‏ شيء فمضروب في > ومن كان له من 16 
شيء فمضروب في وفق ما في يدها وهو ”. والرابعة مسألة الجدة من ؟ وسهامها 4 من 
؟" لأنه اجتمع لها من بنتها 5 ومن بنت بنتها ” والتسعة لا تستقيم على 4 ولا توافق 
فاضرب : في ؟" تبلغ ١١8‏ فمنها تصح المسائل كلهاء فمن كان له شيء من ؟* 
فمضروب في 5 ومن كان له شيء من 4 فمضروب فيما في يدها وهو 5. وبسط ذلك في 
شرح السراجية. قوله: (جعل المبلغ الثاني) وهو ما صحت منه الأولى والثانية. قوله: (في 
العمل) أي المتقدم بأن تأخذ سهام الميت الثالث من تصحيح مسألتي الأول والثاني 
وتقسمها على مسألتهء فإن انقسمت فبها ونعمت؛ وإلا فاضرب وفق الثالثة التي اعتيرتها 
ثانية أو كلها في جميع تصحيح الأوليين الذي اعتبرته أولا واعتير الحاصل منهما كمسألة 
واحدة واقسم ذلك على الورثة في المسألتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع . 
قوله: (وهذا علم العمل فلا تغفل) يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب» وأنه لا يتقنها إلا 
أولو الألباب وكل ماهر في علمي الفرائض والحساب والذي يسهله المباشرة وكثرة العمل 
بتوفيق الوهاب» وإتقان عمل الشباك المشهور بين الحساب . والله أعلم. 
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بَابُ المخارج 


(الفروض» المذكورة في القرآن (نوعان: الأول النصف) وعخرج كل كسر سميه 
كالربع من أربعة إلا النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية. 
(والثاني) الغلث و (الثلثان) كلاهما (من ثلاثة والسدس من ستة) على التضعيف 
والتنصيف. فتقول مثلا الثمن وضعفه وضعف ضعفه؛ أو تقول النصف ونصفه 
ونصف نصفه. قلت: وأخصر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه»ء 
فإذا جاء في المسألة من هذه الفروض أحاد فمخرج كل فرد منفرد سميه إلا النصف 


َابْ المخارج 


الأولى أن يقول #وغيرها» كما قال فيما مرء لأن المصنف أدرج باب التصحيح 
وباب النسب بين الأعداد في هذا الباب» والأنسب تقديمه على المناسخة كما فعل في 
السراجية لتوقفها عليه. والمخارج جمع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض 
بانفراده صحيحاً» فالواحد ليس بعدد عتد الحساب لا النحاة. قوله: (الفروض الخ) أي 
الستة الآنية المأخوذة من حمس آيات في سورة النساء. قوله: (نوعان) السبب في أنهم 
جعلوا الفروض الستة نوعين أن أقلها مقداراً وهو الثمن الذي محرجه الثمانية والربع 
والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا الثلائة نوعاً واحداء وأقل فرض بعده 
السدس الذي غرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلائة الأخرى 
نوعاً آخر. أفاده السيد. قوله: (وخرج كل كسر سميه) أي ما شاركه من الأعذاد 
الصحيحة في مادة اسمه حتى السدس فإنه شارك مخرجه وهو الستة في ذلك» لأن أصل 
سمتة سدسة قلب كل من الدال والسين الثانية تاء وأدغمت التاء في التاء فقيل ستة» وعير 
بالكسر ليشمل ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور 
المنطقة فإنها كذلك» وشمل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين. واعلم أن 
المخرج كلما كان أقل كان الفرض أكثرء وكلما كان أكثر كان الفرض أقلء فإن النصف 
أكثر من الربع مثلاً ومخرجه أقل من مخرجه. قوله: (على التضعيف) أراد بذلك أن الشمن 
إذا ضعف حصل الربع وإن الربع إذا ضعف حصل النصف» وكذا السدس إذا ضعف 
صار ثلثاً وإذا ضعف العلث صار ثلثين. سيد . قوله: (والتنصيف) أراد أن النصف إذا 
نصف صار ربعاً وإن الربع إذا نصف صار ثمنآء وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين. 
سيد. قوله: (فتقول مثلا الخ) أي وتقول كذلك في النوع الثاني. والحاصل أنه إذا بدىء 
بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف». أو بالأكبر فعلى التنصيف. قوله: (وأخصر 
الكل) أي أخصر العبارات التي عبر بها عن النوعين. قوله: (أحاد) أي وأحد واحد 


له كتاب الفرائض / باب المخارج 


كما مرء وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون تخرجاً لجزء 
فذلك العدد أيضاً يكون رجا لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف 
وضعف ضعفه (فإذا اختلط النصف) من النوع الأول (بكل) النوع (الثاني) أي 
الثلاثة الأخر (أو ببعضه) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج 
وشقيقتين وأختين لأم وأم (فمن ستة) لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة (أو) اختلط 
(الربع) من النوع الأول (بكل الثاني أو ببعضه) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر 


فمعناه مكرر وإن ذكر مرة واحدة» وكرره في السراجية نظراً إلى جانب اللفظ كحديث 
«صلاة الليل مثنى مثنى» أفاده السيد. وما في شرح ديوان المتنبي للإمام الواحدي من أنه 
لا يقال هو أحاد : أي واحدء إنما يقولون جاؤوا أحاد أحاد : أي ولخدا اذا : وأحاد 
في موضع الواحد خطأ ا ه. لا يدل على عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن 
فيهء وإنما يدل على عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد أحاد. فافهم. قوله: (وهما) أي 
المثنى أو الثلاث من نوع واحد: أي من النوع الأول فقط أو الثاني فقط بلا اختلاط شيء 
من أحد النوعين في الآخر. قوله: (لجزء) أي أقل جزء منها. قوله: (يكون مخرجاً لضعفه 
الخ) لأن مرج الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغنى به عن غغرج الضعف» فمخرج 
الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدسء وكذا كل واحد من مخرج 
الربع والنصف داخل في مخرج الثمن» فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين 
لأم أو السدس والثلثان كأم وأختين لأبوين فمن ستةء أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين 
وأختين لأم فمن ثلاثةء أو اجتمع الثلاثة كأم وأختين لأم وأختين لأبوين فمن ستة» وإذا 
اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وينت 
فمن أربعة» ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة. قوله: (فإذا اختلط 
النصف الخ) محترز قوله «وهما من نوع واحد؟ فما مر كان في اختلاط أفراد كل نوع 
بعضها مع بعض» وهذأ شروع في اختلاطها مع أفراد النوع الآخر كلا أو بعضاًء واعلم 
أن صور الاختلاط مطلقاً سبعة وخحسون؛. منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية» 
وقد خصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه. قوله: (كزوج الخ) مثال لاختلاط 
النصف مع الثلائة» وفيه لف ونشر مرتب» ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها 
بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم. قوله: (لتركبها من ضرب 
اثنين في ثلاثة) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدسء أما إذ كان فيها ذلك فيكتفي 
بمخرجهء لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة 
فيكتفي بها ط. قوله: (فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر) أي في المثال السابق من 
الشفيقتين والأختين لأم والأمء وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني» ويعلم منه اختلاطه 
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د لي 0 ار ة الستة بالنصف ١و‏ 
ابن مسعود أو في الوصاياء فليحفظ (فمن أربعة وعشرين) كزوجة وبنتين وأم 
لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من عوافقة الستة بالنتصف» ولا يجتمع 
أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة» ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خحس 
طوائف ». 


ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع ائنين منهم نظير ما مر. قوله : 
(دلموافقة الستة بالتصف) تعليل لا أفهمه كلامه من ضرب الأربعة في ثلاثة دائماً : أي سواء 
كان فيها سدس أو لا. أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلأن محرج السدس من ستة وهي 
مواققة للأربعة محرج الربع بالنصف. ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الأربعة في ثلاثة دائماء 
فافهم. قوله: (ببعض الثاني) ليس على إطلاقه؛ فإنه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع 
السدس كزوجة وأم وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وأم»؛ وأما اختلاط الثشمن 
مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأي ابن مسعود الآ هن أن المحروم عنده يحجب غيره 
حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة وأختين لأم وابن محروم ومع الثلث 
والسدس كهم وأم ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين وأختين لأم وابن محروم . قوله : 
(إلا على رأي ابن مسعود) كما لو ترك ابناً كافراً وزوجة وأما وأختين لأب وأم وأحختين 
امع اجا لوي أما عند غيره فهي من 1١‏ وتعرل إلى 1 . 
قوله: (أو في الوصايا) كما لو أوصى لرجل بثمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر بثلئه ولآخر 
بسدسه ولا وارث له أو كان وأجاز الكل فهي من 4؟ وتعول إلى 7١‏ نظير ما قال ابن 
مسعودع وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأت إلا على رأيه تأني عل رأي غيره في الوصايا 
أيضاً كما لا يخفى . قوله: (في ثلاثة) أي دائماً سواء كان سدس أو لك وبه يتضح التعليل 
كما نبهنا على نظيره قبله. قوله: (من موافقة الستة بالنصف) لكن فيما تقدم كانت 
موافقتها بالنصف للأربعة وهنا للثمانية. قوله: (ولا يجتمع أكثر من أربع فروض) أي غير 
مكررة فلا يرد زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأب وأختان لأم ١‏ ه ح. قوله: (ولا 
يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف) بيانه: لو مات ميت عن زوج أو زوجة وعن 
أن وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم فهؤ لاء 
أصحاب الفروض المقدرة» لكن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالأم فالباقي من 
له الشمن أو الربع وهو أحد الزوجين» ومن له النصف» وهو البنت» ومن له السدس 
وهو ثلاث طوائف الأب والأم وبنت الابن فغايتهم حمس طوائف. فإن لم يكن الأب 
والجد والبنت وبنت الابن فالباقى من له الربع أو النصف وهو أحد الزوجين» ومن له 
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ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق (وإذا اتكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في 
أصل المسألة) وعولها إن كانت عائلة (كامرأة وأخوين) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة 
لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في اربعة فتصح من ثمانية (وإن وافق سهامهم 
عددهم ضريت وفق عددهم في أصل المسألة) وعولها (كامرأة وست إخوة) 


النصف وهو الشقيقة» ومن له السدس وهو طائفتان الأم والأخت لأب ومن له الثلث 
وهو أولاد الأم» والطوائف هنا خمسة أيضاً. قوله: (ولا يتكسر على أكثر من أربع فرق) 
لأن لا بد أن يكون أحد الطوائف الخمس من هو منفرد كالأب أو الأم أو الزوج ولا 
تنكسر سهامه عليه أصلا. قوله: (وإذًا انكسر سهام فريق الخ) شروع في تصحيح 
المسائل » والمراد به بيان أقل عدد يتأتى فيه نصيب كل وارث بلا كسر. 

واعلم أنه يحتاج هنا إلى سبعة أصول : ثلائة منها بين السهام والرؤوسء وأربعة 
منها بين الرؤوس والرؤوس . أما الثلاثة التي بين السهام والرؤوس : فأحدها الاستقامة 
بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر كأبوين وأربع بنات فلا حاجة فيها إلى 
الضرب. وثانيها الانكسار مع المباينة» بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا 
يكون بين سهامهم ورؤوسهم وموافقة فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فقط أو مع 
عولها إن علالت. وثالثها الانكسار مع الموافقة بأن تنكسر السهام على طائفة واحدة لكن 
سهامهم ورؤوسهم هموافقة فاضرب وقق رؤوسهم في أصل المسألة أو فيه مع عولها. وأما 
الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس فهي التمائل والتداخل والتوافق والتباين» وسيذكر 
المصنف بيان مسرفة هذه الأربعةء ولا تأي هذه الأربعة إلا إذا كان الكسر على طائفتين 
فأكثرء وإنما لم يعتيروا التداخل بين السهام والرؤوس كما اعتبروه بين الرؤوس 
والرؤوس» بل ردوه إلى الموافقة إن كانت الرؤوس أكثرء وإلى الممائلة إن كانت 'السهام 
أكثر كستة على ثلاثة للاختصار كما سيتضح قريبا» وقد ذكر المصنف هذه الأصول السبعة 
بأمبلتها على هذا الترتيب المذكورء إلا الاستقامة فإنه حذفها لظهورها. قوله: (عليهم) أي 
على الفريق .وجمم باعتبار المعنى. قوله: (إن كانت عائلة) أي يضرب فيهما إن كان عول» 
وإلا ففي أصل المسألة فقط. وإنما ترك المصنف هذا التفصيل هنا وفيما بعده إشارة إلى أن 
المسألة وعولها صار بمنزلة أصل المسألة في أن عدد الرؤوس يضرب فيهما كما يضرب في 
أصلها كما أقاده السيد. قوله: (كامرأة وأخوين) مثال لغير العائلة وأصلها أربعة. 
والعائلة كزوج وخمس أخوات لغير أم أصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخوان الثلثان 
أربعة فعالت إلى سبعة وبين سهام الأخوات ورؤوسهن مباينة فاضرب عدد رؤوسهن 
خخسة في أصل المسألة مع عولها وهو تبلغ 0" ومنها تصح. قوله: (وعولها) أي إن 
كانت عائلةء وإلا ففي أصل المسألة فقط كما ذكره المصنف. قوله: (كامرأة وست إخوة) 
مئال لغير :العائلة وأصلها أربعة أيضاء والعائلة كزوج وأبوين وست بئات أصلها ؟١‏ 


كتلب. الفرائض / باب. المخارج لذ 
فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضريعهاثتين في أربعة فتصح من ثمانية أيضاً (فإن 
أنكسر سهام. فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متمائلة: ضربت أحد الأعداد في أصل 
المسألة) وعولها (كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتمائلين فاضرب ثلاثة في 
أصل المسألة) تكن تسعة منها تصح» وإن انكسر على ثلاث فرق أو أريع 
فظلروج الربع " وللأبوين السدسان 4 وللست بئات الثلثان 4 فعالت إلى خمسة عشر وانكسر 
4 سهام البنات على " عدد رؤوسهن لكن بيتهما موافقة بالنصف فرددنا عدد رؤوسهن إلى 
نصفه وهو ” ثم ضربناه في الأصل مع العول وهو ١5‏ فحصل 45 ومتهبا تصح . قوله: 
(فلهم ثلاثة نوافقهم بالئلث) اعتير الموافقة مع أن بين الثلاثة والستة مداخلة إشارة إلى عدم 
اعتبار التداخل بين السهام والرؤوس كما قدمناء لأنه وإن أمكن اعتباره بأن تضرب الأكير 
وهو 5 جميع عدد الرؤوس في ؛ لكنه يؤدي إلى التطويل وترك تطويل, الحساب ربح -قلذا 
أرجعناه إلى الموافقة» وكذا لو كانت البئات 4 في المثال الذي ذكرناه للعائلة فلا تضرب الأكير 
وهو 8 جميع. عدد سهامهن ا قلناء بل يرجع إلى التمائل لصحة القسمة يلا ضرب . قوله: 
(فهن انكسر الخ) شروع في الأصول الأريعة التي بين الرؤوسس, والرؤوس . 

واعلم أنك أولاً تنظر بين كل فريق مع سهامهء فإن تباينا فأثبت الفريق كاملاء وإن 
توافا قأئيت وفق الفريق» ثم تنظر بين الأعداد المثبتة هذه الأصول.الأريعة: فإن تمائل 
العددان فاضرب أحدهما في أصل المسألة» وإن تداخلا فاضرب أكبرهما فيهء وإن توافقا 
ضربت الوفق في كامل الآخر. ثم الحاصل في أصل المسألة؛ وإن تباينا ضربت أحدهما في 
الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة. وقد ذكر المصنف هذه الأربعة على هذا الترتيب» 
والمضروب في أصل المسألة يسمى جزء السهم كما سيأتي. قوله: (أو أكثر» أي ثلاثة أو 
أربعة لا أكثر كما مر. قوله: (وعدد رؤوسهم متمائلة) الأولى أن يقول: «وأعداد» جمع 
عائد . قال السيد: والمراد بأعداد الرؤوس ما يتناول عين تلك الأعداد ووفقها أيضاء فإئه 
إذا كان بين رؤوس طائغة وسهامهم مثلاً موافقة يرد عدد رؤوسهم إلى وفقه أولاً ثم تعتبر 
الممائلة بيئه وبين سائر الأعداد كما ستطلع عليه. قوله: (وعولها) كست أخوات شقيقات 
وثلاث أخوات لأم وثلاث جدات أصلها ” وتعول إلى 7 للشقيقات الثلثان 4 لا تنقسم 
وتوافق بالنصف وهو ثلاثة وللأخوات لأم الغلث ١‏ لا تنقسم ولا توافق وللجدات 
السدس ١‏ كذلك فاجتمع معك ثلاثة أعداد متمائلة فاضرب واحداً منها في الفريضة تبلغ 
١‏ ومنها تصح. زيعلي. قوله: (وإن انكسر على ثلاث فرق الخ) يشير إلى ما ذكرناه من 
النظر أولا إلى كل فريق مع سهامه ثم إلى الأعداد امثبتة فلا فرق بين الفريقين والأكثر فيما 
ذكره؛ وإنما الفرق من حيث إن الفرق إذا كانوا ثلاثة مثلا تزيد صورها ويتكرر الضرب 
لتعدد المثبتات» لأنك إذا نظرت أولآ بين الفرق الثلاث وسهامهاء فإما أن يباين كل فريق 
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فاطلب المشاركة أولاً بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد ثم افعل كما 
فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء 
السهم فاضربه في أصل المسألة» أشار إليه بقوئه (وإن دخل بعض الأعداد في بعش 
كأربع زوجات وثلاث جدات وائني عشر عماً ضربت أكثر الأعداد) لتداخلها (في 
أصل المسألة) وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح (وإن وافق بعضها 
بعضاً) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتأ وستة أعمام ضربت وفق 
أحدهما) أي أحد الأعداد (في جميع الآخر والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في 
جميعهء ثم الرابع كذلك) ثم المجتمع وهو جزء السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون 
في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة الآف وثلاثماثة وعشرون منها 
تصح (وإن تباينت) أعداد رؤوس من انكسر عليهم سهامهم (كامرأتين وعشر بنات 


منها سهامه أو يوافقها أو توافق فريقين وتباين الآخر أو تباين فريقين وتوافق الآخرء فهذه 
أربعة أحوال» ثم تنظ في كل حال منها بين المثبتات بالأصول الأريعة فتبلغ 07 صورة 
محل بيانها المطولات كشرح الترتيب وغيره. قوله: (فاطلب لمشاركة) الأولى التعبير 
بالمناسبة ط . قوله: (ثم افعل كما فعلت في الفريقين) الأولى أن يقول «كما تفعل» لأنه ل 
يتقدم من أحوال الفريقين إلا المماثلة» وأما المداخلة والموافقة والماينة فقستأتي» فافهم. 
قوله : (أشار إليه) أي إلى ضرب جزء السهم وإلى ما قدمه من قوله «وإن أنكسر على ثلاث 
فرق الخ6 تأمل. قوله: (كأربع زوجات الخ) أصلها من ؟١‏ للجدات السدس ” 
وللزوجات الربع ” وللأعمام الباقي // وبين سهام كل فريق منهم وعدد رؤوسهم مباينة 
فأخذنا أعداد الرؤوس بتمامه وهي 5 و و؟١‏ فوجدنا الأولين متداخلين في الثالث وهو 
7 فضربناه في أصل المسألة وهو أيضاً ؟١‏ ومنها تصح. قوله: (كأربع زوجات وخمسة 
عشر جد الخ) الأولى حمس عشرة والمسألة أصلها من 74 للزوجات الثمن " لا تستقيم 
ولا توافق فحفظنا عددهن 4 وللجدات السدس 4 تباين عددهن وهو 10 فحفظناه أيضاً 
وللبنات الثلثان ١١‏ توافق عددهن وهو 18 بالنصف وهو 8 فحفظناء وللأعمام الباقي 
وهو ١‏ يباين عددهم وهو 7 فحفظناه أيضاً فصار المحفوظ 4و17و5و5١‏ ثم طلبنا المناسية 
بين ذلك فوجدنا الأربعة موافق للستة بالنصف فضرينا نصف أحدهما في كامل الآخر بلغ 
وهي موافقة للتسع بالئلث فضربنا ثلث أحدهما في كامل الآخر بلغ 1 وبينهما وبين 
موافقة بالثلث أيضاً فضربناها في ثلث ١0‏ وهو ه بلخ ١8١‏ هي جزء السهم. قوله: 
(كامرأتين الخ) أصلها 74 للزوجتين الثمن ‏ وبينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن وهو 
؟ وللبنات الثلثان ١١‏ توافق عددهن وهو ٠١‏ بالنصف وهوه فحفظناهء وللجدات 


وست جدات وسبعة أعمام ضربت أحدها) أي أحد الأعداد (في جميع الثاني 
والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع) يحصل جزء السهم وهو هنا 
مائتان وعشرة لتوافق رؤوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل 
المسألة وهو .هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم (وإذا 
أر دت معرفة التماثل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين) هذه مقدمة يحتاج 
إليها في تقسيم التركة (فتمائل العددين كون أحدهما مساوياً للآخر) كثلائة وثلاثة 
(وتداخل العددين المختلفين) بأحد أمرين على ما هنا: إما (بأن يعد أقلهما الأكثر) 
أي يفنيه (أو يكون أكثر العددين منقسماً على الأقل قسمة صحيحة) بلا كسر 


السدس ؛ توافق عددهن وهو ؟ بالنصف وهو ” فحفظناه وللأعمام الباقيى وهو ١‏ يباين 
عددهم وهو لا فحفظناه فصار المحفوظ ؟و”وهول وكلها متباينة فضرينا ؟ في بلغ 1 
ثم ضرينا 5 في © بلغ ١‏ ثم ضربنا ٠‏ في بلغ 5١١‏ هي جزء السهم. وتمام العمل ما 
ذكره الشارح . وأما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها فسيأتي بيانها. 
قوله: (وإذا أردث معرفة التمائل الخ) شروع في بيان النسب بين الأعداد وهي أربعة 
كالنسب بين الكليات المنطقية» فكل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة منهاء لأن 
العددين إما أن يتساويا أو لاء فإن تساويا فهما متمائلان» وإلا فإما أن يفني الأقل الأكثر 
أو لاء فإن أفناه فهما متداخلانء وإلا فإما أن يفنيهما عدد ثالث أو لاء فإن كان 
فمتوافقان وإلا فمتباينان. قوله: (هذه مقدمة الخ) أي هذه النسب محتاج إلى معرفتها في 
تقسيم التركة على أعداد المستحقين بلا كسر بأن تصحح المسألة من أقل عدد يمكن فهي 
توطئة لتصحيح المسائل فكان ينبغي تقديمها عليه. واعلم أن العدد ما تألف من الآحاد 
كالاثنين فصاعداً. ومن خواصه أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين؛ 
كالاريعة مغلا فإن ساشكيها الفريسن كلخنة وشمة وعم عيما يات والاريعة نضصف 
الحاشيتين» وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست أو واحد وسيعة والأربعة نصف مجموعهماء 
وكالاثنين يساوي نصف جموع الواحد والثلاثة. وبه علم أن الواحد لا يسمى عدداً عند 
الحساب. قوله: (المختلفين) أي في القلة والكثرة» والاختلاف لا يتصور في التمائل بل في 
التداخل وما بعده؛ إلا أنه صرح به في التداخل وحده وأشعر به فيما بعده. سيد. قوله: 
(على ما هنا) لأنه زاد في السراجية أمرين آخرين: الأول أن تزيد على الأقل مثله أو أمثاله 
فيساوي الأكثر. الثاني أن يكون الأقل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف ف العبارة. 
فوله: (أي يفنيه) بمعنى أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر لم يبق من الأكثر شيء» كالثلائة 
والستة» فإذا ألقيت الثلائة من الست مرتين فنيت الستة بالكلية» وكذا إذا ألقيتها من 
التسعة ثلاث مرات» بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها الثلائة مرتين بقي اثنان فلا 
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كقسمة الستة على ثلاثة أو اثنين (وتوافق العددين أن لا يعد) أي لا يفني أقلهما 
الأكثر لكن يعدهما (عدد ثالث» كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة فيتوافقا. بالربع 
(وتباين العددين) أن لا يعد العددين المختلفين (عدد ثالث) أصلا كالتسعة مع 
العتشرة (وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين أسقط الأقل من 
الأكثر من الجحانيين) مراراً حتى إذا اتفمَا في درجة واحدة (فإن توافقا فى واحد تبايئا) 
الأوفق (وإن توافقا في اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث) هكذا (إلى العشرة) وتسمى 
الكسور المنطقة 


يمكن إفناؤها بالثلاثة؛ لكن إذا ألقى منها اثنان أربع مرات فنيت الثمانية فهما أيضاً 
متداخلان. سيد. قوله: (يعدهما أربعة) وكذا يعدهما اثنان فيتوافقآن بالنصف. لكن إذا 
تعدّد العاد اعتير الأكبر ليكون جزء الوفق أقل كالاثنى عشر والثمانية عشرة يتوافقان 
بالنصف والثلث والسدسء إلا أن العبرة في سهولة اكساب بتوافقهما في السدس. قوله: 
(فيتوافقان بالربع) لأن العدد لهما ترج لجزء الوفق بينهماء فلما عدهما الأربعة وهي 
مخرج للربع كانا عتوافقين به. سيد. قوله: (كالتسعة مع العشرة) فإنه لا يعدهما شيء 
سوى الواحد الذي ليس بعدد. 

تنبيه : زاد ابن الكمال في التعريف قيد آخرء وهو أن لا يفني أحدهما الآخر لأن 
الاثنين مع الأربعة لا يعدهما عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من المتباينين» وبالقيد 
المذكور حترز عنهما لأن الاثنين يعد الأربعة. قوله: (وإذ أردت معرفة التوافق الخ) لما 
كانت معرفة التمائل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بيئهما خفاء 
ذكر لهما طريقة أخرى. قوله: (من الجانبين) أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير 
الأكثر أقل ثم تنقصه عن الأقل اه. قاسم. قوله: (تباينا) أي حصل التباين بينهما 
كالخمسة مع السبعة؛ فإنك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان» فإذا أسقطتهما من 
الخمسة مرتين بقى واحد. قوله: (فبالنصف) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع 
العشرة» فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقى أربعة» فإذا أسقطتها من الستة بقي 
اثنان. قوله: : (فبالئلث) أي فهما متوافقان بالغلث كالتسعة مع الاثني عشر. قوله: (هكذا 
إلى العشرة) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية مع العشرين» أو في خسة 
فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين» أو في ستة فبالسدس كاثني عشر مع ثمانية 
عشرء أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين» أو في ثمانية فبالثمن كستة 
عشر مع أريعة وعشرينء أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرينء أو في 
عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين. قوله: (وتسمي الكسور المنطقة) الكسر المنطق هو 
ما يعير عنه حقيقة بلفظ الجحزئية وغيره» كالدمس فإنه كما يقال فيه حمس يقال فيه جزء من 
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(أو أحد عشر فيجزء من أحد عشر وهكذا) ويسمى الأصم (وإذا أردت معرفة 
نصيب كل فريق) كالبنات والجدات والأعمام وغيرهم (من التصحبح) الذي استقام 
على الكل (فاضرب ما كان له) أي لكل فريق (من أصل المسألة فيما) أي في جزء 
السهم الذي ضربته (في أصل المسألة يخرج نصيبه) أي ذلك الفريق (ثم إذا) أردت 
معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق (ضربت سهام كل وارث في) جزء 
السهم (المضروب يخرج نصيبه) والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل 


خمسة؛ والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى 
جزء من أحد عشر جزءا من الواحد. قوله: (أو أحد عشر) أي وإن توافقا في أحد عشر 
فهما متوافقان بجزء من أحد عشر كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين. قوله: (وهكذا) كما 
إذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين أو في جزء من سبعة 
عشر كأربعة وثلائين مع واحد وخمسين أو في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع 
سبعة وحمسين . 

تنبيه: إذا توافقا في عدد مركب وهو ها يتألف هن ضرب عدد في عدد كخمسة عشر 
مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر» وإن شئت نسبت 
الواحد إليه بكسرين يضاف أحدتما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بئلث حمس أو حمس 
ثلث فيعبر عنه بالحزء وبالكسور المنطقة المضافة؛ بخلاف غير المركب فإنه لا يعير عنه إلا 
بالجزء. قوله: (وإذا أردت الخ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرقة نصيب كل 
واحد من أحاد ذلك الفريق. والثاني يسمى قسمة النصيب. بيان ذلك في اللسألة الأخيرة 
أنه كان للزوجين من أصل المسألة ” فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في أصل المسألة 
وهو 5١١‏ تبلغ 15١‏ فهي نصيب الزوجات من.التصحيح وكان للينات ١١‏ فاضربها في 
جزء السهم المذكور تبلغ 775٠١‏ فهي لهن وكان للجدات 5 فاضريبا فيه أيضا تبلغ 814٠‏ 
فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في 7١١‏ فهي لهم. قوله: (ضربت سهام كل وارث 
الخ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم وكان عليه 
أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء السهمء بيانه كان للزوجتين .من أصل المسألة 
فاقسمها عليهما يخرج وحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 2١١‏ تبلغ 716 فهي 
لكل زوجته وكان للبنات ١١‏ فاقسهما على ٠١‏ عدد رؤوسهن يخرج سهم وثلاث أخاس 
سهم فاضربه في المضروب تبلغ 775 فهي لكل بنت وكان للجدات 8 فاقسمها على 5 عدد 
رؤوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ ١4٠‏ فهي لكل جدة وكان للأعمام سهم 
فاقسمه على عددهم لا يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ “١‏ فهي لكل عم. 
قوله : (والأوضح طريق النسبة الخ) ففي المسألة المذكورة كان للروجتين 7 ونسبتها إليهما 
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فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من 
المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق (وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة 
والغرماء) يعني أن كلا وحده لا معاً لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح 
السراجية لحيدر (فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة) فظاهر أو (موافقة ضريت 
سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة) كذا في نسخ المتن والشرحء والموافق 
للسراجية وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة 


مثل ونصف فأعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة: أي مثله ونصف مثله يكن 
ما مر وسهام البنات ١7‏ نسبتها إلى رؤوسهن وهو ٠١‏ مثل وثلاث أخماس مثل فاعط كل 
واحد من المضروب مثله وثلاثة أخاس مثله يكن ما مر وسهام الجدات 4 نسبتها إلى 
رؤوسهن وهو 5 ثلثان فأعط كل واحدة ثلثى المضروب يكن ما مرء وللأعمام سهم نسبته 
إلى رؤوسهم وهو /ا سبع سهم فأعط كل واحد متهم سبع المضروب يكن ما مرء وإنما 
كان هذا أوضح لأنه لا يحتاج فيه إلى قسمة وضربء وقد قيل: من ملك النسبة ملك 
الحسابء لكن ربما كانت النسية أعسر فالعمل بالضرب أيسر وثمة طرق أخر. قوله: 
(وإذا أردت قسمة التركة الخ) لما فرغ من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين 
نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة 
بطريقين يتوافقان على معرفة نصيب كل وارث من التصحيح . قوله: (يعني أن كلا وحده) 
جواب عما أورد من أن قوله كالسراجية والغرماء بالواو» وغير صحيح لأن التركة إن 
كانت وافية بجميع الديون وبقي للورئة شيء لا يحتاج إلى القسمة بين الغرماء وتكون 
القسمة بين الورثة وإلا لم يبق للورثة شيءء وحاصل الجواب أن المراد وبين الغرماء» فلفظ 
#بين» مقدر: أي بين أفراد هذه الطائفة يوبين أفراد هذه الطائفة» فالقسمة متعددة بتعدد 
أحوالها لا واحدة على الطائفتين معاً؛ أو يجاب بأن الواو بمعنى «أو» فيكون المعنى أيضاً 
ما قلنا. قوله: (ضربت سهام كل وارث الخ) أي ثم قسمت المبلغ على التصحيح إن 
ضربت في كل التركة أو على وفقه إن ضربت في وفقهاء وهذا لا بد منه وإن تركه اللصنف 
والشارح. قوله: (والموافق للسراجية الخ) لم يقل والصوابء لأنه عند الموافقة يصح 
الضرب في كل التركة كما في المبايئة» وكذا في المداخلة إلا أن فيه تطويل الحسابء فكان 
الأولى الضضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المبايئة. مثال الموافقة: زوج وأخوان 
لأم وشقيقتان أصلها من 5 وتعول إلى 4 والتركة ٠١‏ ديناراً بينها وبين التصحيح موافقة 
بالغلث فللزوج من التسعة ” فاضربها في 7١‏ وفق التركة يكن 7١‏ فاقسمها على وفق 
التصحيح وهو ” يخرج ٠١‏ هي له من التركة ولأحد الأخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 
٠‏ فاقسمها على الثلاثة يمخرج ” وثلثان هي له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين ١‏ 


كتاب الفرائض / باب المخارج شف 


نصيب كل فرد (وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق) منهمء وأما قضاء 
الذيون فإن وفى فبها (و) إن لم يوف وتعدد الغرماء (ينزل مجموع الديون) كالتصحيح 
للمسألة (و) ينزل (كل دين) غريم (كسهام وارث) ويعمل كما مرء ثم شرع في 
مسألة التخارج فقال (ومن صالح من الورثة) 


فاضربهما في الوفق يكن 1٠‏ فاقسمها على الثلاثة يخرج ١‏ وثلث هي لها ولأختها مثلهاء 
ومثال المباينة زوج وأم وشقيقة أصلها من 5 وتعول إلى 8 والترك 750 ديناراً فبينهما مباينة 
للزوج من الثمانية ” فاضريا في ١0‏ كل التركة تبلغ 0 فاقسمها على 8 يخرج 4 وثلاثة 
أئمان هي له وللشقيقة مثله وللأم من الثمانية ' فاضربهما في 7 تبلغ 0٠‏ فاقسمها على 4 
يخرج ١‏ وربع هي لهاء ولو ضربت في امثال الأول سهام كل وارث من التصحيح في كل 
التركة ثم قسمت الحاصل على كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل 
كما قلناء ولو كانت التركة في المثال الثاني ١5‏ كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول 
الثمانية في 74 ويجوز العمل فيها كالمباينة أيضاًء لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في 
كسر وهو الثمن مخرج أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين. قوله: (وتعمل كذلك 
في معرفة نصيب كل فريق منهم) بأن تضرب في المثال الأول نصيب الأخوين ونصيب 
الأختين فيما ضريت فيه نصيب أحدهها وتقسم الحاصل على وفق التصحيح فالخارج 
نصيب كل فريق» وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجه خمسة؛ وبيانها مع 
بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات . قوله: (وأما قضاء الديون) أي طريق قسمتها 
وتسمى المحاصة (فبها) أي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي . قوله: (وتعدد الغرماء) 
فلو كان الغريم واحداً فلا قسمة. قوله: (ينزل مجموع الديون كالتصيح الخ) بأن تنظر بين 
مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيزء فإن توافقا كما إذا ترك ١7‏ ديناراً وعليه 14 لزيد 
؛ ولعمرو ؟ ولبكر ١١‏ فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة 
وهو ؟ ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو” يخرج لزيد ؟ وثلثان ولعمرو ١‏ 
وئلث ولبكر ١8‏ وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا ١١‏ فاضرب دين كل في كل 
التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد ؟ وأربعة أتساع ولعمرو ١‏ وتسعان 
ولبكر /ا وثلث» ولو كان عليه في الصورة الأولى 74 ديناراً كان بينهما مداخلة فتعمل فيها 
كالموافقة» ويصح أن تعمل فيها وني الموافقة كالمباينة كما علمت. قوله: (ثم شرع في 
مسألة التخارج) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم 
عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين. قال في سكب الأنهر: وأصله ماروى أن 
عبد الرحمن بن عوف وضي الله تعالى عنه طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات 
وهي ني العدة؛ فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة 


/ان كتاب الفرائض / باب المخارج 


والغرماء على شيء معلوم منها (طرح) أي أطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه 
استوفى نصيبه (ثم قسم الباقي من التصحبح) أو الديون (على سهام من بقي منهم) 
فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين 
الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلائة واقسم بافي التركة وهي ما عدا المهر 
بين الأم والعم أثلاثاً بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج؛ وحيتئذ يكون 
سهمان للأم وسهم للعم؛ ولا يجوز أن يمعل الزوج كأن لم يكن لثلا ينقلب فرض 
الأم من ثلث أصل امال إلى ثلث أصل الباقي» لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم 
سهمان وهو خلاف الإجماع. قاله السيد وغيره. 

قلت: وهذا هو الصواب» ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار 
وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ» فإنهما قسما الباقي للأم 
سهم وللعم سهمان؛ وقد علمت أنه خلاف الإجماع. وقال العلامة قطب الدين 
محمد بن سلطان في شرحه للكنز: وقوله «واجعله كأن لم يكن» 


وثمانين ألفاً من الدراهم: وفي رواية: من الدنانير» وف رواية: ثمانين ألفأء وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير أ ه. 

قلت: وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح.ء وتقدم هناك أنهم لو 
أخرجوا واحداً وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقى على السواءء وإن كان المعطى 
مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم. قال الشارح هناك: وقيده الخصاف بكونه عن إنكارء فلو 
عن إقرار فعلى السواء ا ه. فتأمله. قوله: (والغرماء) أي أرباب الديونء» ولم يذكرهم في 
السراجية وإنما ذكرهم في الملتقى والمجمع وغيرهماء فحكمهم في القسمة والتخارج حكم 
الورئة» ومثلهم الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح-. قوله: (أي اطرح سهمه من 
التصحيح) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح 
سيلك. قوله: (كزوج الخ) أصلها من ستة للزوج النتصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمات 
وللعم الباقي سهم واحد. قوله: (وحيتئذ يكون الخ) فلو فرض أنه صاح العم على شيء 
من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضاً من ستةء فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة 
للزوج واثنان للأم فيجعل الباقي أخاساً بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أاس وللأم 
خحمسان» وإن صالحت الأم على شيء وخرجت كانت المسألة أيضاً من ستةء فإذا طرح 
منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعاً ثلاثة منها للزوج وواحد 
للعم. سيد. قوله: (لثلا ينقلب فرض الأم الخ) أي في بعض الصور كهذه الصورة» 
بخلاف ما إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم 


كتاب القرائض / ياب المخارج لات. 
فيه نظر ثم ذكر نحو ما تحرر فتدبر. 

[قال مؤلفه] العبد الفقير الحقير محمد علاء الدين ابن الشيخ علي الحصني 
الحنفي الحصني العباسي الإمام بجامع بني أمية ثم المفتي بدمشق المحمية قد فرغت 
من تأليفه أواخر شهر محرم الحرام سنة إحدى وسيعين وألف هجرية»ء على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية» وقد بالغت في تلخيصه وتحريره وتنقيحهء وتبعت 
المصتفب رحمه الله في تغييره لمواضع كثيرة من متنه وتصحيحه ونبهت عليها وعلى 


سهماً وللأب سهمان على كل حال. قوله: (فيه نظر) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه 
قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن» بل يجعل كأنه استوق نصيبه ولم يستوف 
الباقون أنصباءهم؛ ألا ترى أنه لو مانت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً 
قصال حت الأخت لأب وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخاساً ثلاثئة للزوج وسهم 
للأخت لأب وسهم للآأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية: لأن أصلها من ستة وتعول 
إلى ثمانيةء فإذا استوقت الأخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت كأمما لم تكن 
لكانت من 5 وبقي سهم للعصبة | ه. وصوابه أن يقول: لكانت من ستة وتعول بسهم 
إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي. ولكن مامر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم 
إذ لاا عصبة هنا. قوله: (ثم ذكر نحو ما تحرّر) أي من قوله السابق «فاطرح سهامه من 
التصحيح؟. قوله: (قال مؤلفه) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء أخص 
من التركيب» ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفة من أيٍّ علم كان بمعنى 
المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر. قوله: (الحقير) من الحقر وهو الذلة. قاموس. 
قوله: (الحصنى) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفاء واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله 
تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت . قوله: (العباسي) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا 
العياس رضي الله تعالى عنه عم نبينا يِ. قوله: (الإمام) بالرفع صفة محمدء ويجتمل أنه 
صفة لعليّء لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو 
الشارح رحمه الله تعالى» وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بنى أمية ومدرس 
التككية السليمة ولم يشتهر والده بشيء من ذلك. قوله: (هجرية) نسبة إلى الهجرة: أي 
هجرة النبي 5 ونسب التاريخ إليهاء لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله 
عنه» والعرب كانت تؤرخ بعام التفرّق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم 
من مكةء ثم أرّخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر. قوله: (ني تلخيصه) 
التلخيص: التبيين والشرح والتخليص . قاموس ‏ قوله: (ونتحريره وتنقيحه) تحرير الكتتاب 
وغيره: تقويمهء والتنقيح: التهذيب . قاموسى. قوله: (المواضع) اللام زائد للتقوية . 
قوله: (وتصحيحه) عطف عل تغييره. قوله: (وعلى مواضع سهو وأخر) أي ما فات 


مواضع سهو أثشر . 
وبالحملة فالسلامة من هذا الخطرء أمر يعز على البشرء فستر الله على من ستر 
وغفر لمن غفر: الرجز 
َإِدُ تَجِذد عَيْباً فَسّدَ آلْخَلََا جَنَّ مَنْلافيهعَيِبٌوَعَلا 
كيف لا وقد بيضته وى قلبى من نار البعاد عن البلاد والأولاد والإخوان 
ال لشي واس :اال ان ا ل 3 لتك ١:‏ ير_ر يي ا الس 


المصئف تغيبرها. قوله: (وبالجملة) أي وأقول قولا ملتبساً بالجملة؛ أي مجتمعاً. قال في 
القاموس: حمل جمع؛ وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقة» والمراد أنه وإن وقع من المصنف 
سهو أو من غيره» أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهوء لأن السلامة 
هن هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك؛ والمراد به هنا الأمر الشاق عبر به 
عن السهو. أمر يعز بالكسر كيقل وزناً ومعنى: أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على 
البشر فلا يحصلونهء لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان. وأول ناس أول الناس» وفي 
هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف. قوله: (فستر الله على من ستر) الفاء 
فصيحة: أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر إلا في مقام البيان. قوله: (وغفر لمن غفر) 
الغفر: الستر فهو عطف مرادف. قوله: (وإن تجد عيبا الخ) هذا البيت بمعنى الكلام 
الذي قبله. قوله: (فسد الخللا) الخلل : منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمرء وأمر 
غتل: واه» وأخل بالشيء: أحجف. قاموس . وألفه للإطلاق» والمراد به العيب» وكان 
حقه أن يأ بدله الضمير»ء ولكن أتى بالظاهر معبراً عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن 
العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالى: #فإن الله عدوٌ للكافرين» بعد قوله #من 
كان عدوا ش» الآية للتسجيل عليهم بالكفر. والمراد بسده: ستره أو تأويله حيث أمكن . 
قوله: (جل) أي عظم وتعالى» فعطف علا عليه تفسيرء وهذا الكلام مرتيط بكلام 
محذوف دل عليه السياق: أي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح»ء فإن كل بني آدم ما عدا 
من عصم منهم فيه عيب» والذي تنزّه عن العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا ط. 
والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجزء والشطر الثاني من بحر الرمل. ولو قال إن 
نجد بدون واو كما في بعض النسخ صار الأول من بحر الثاني» أو قال فجل بالفاء صار 
الثاني من بحر الأول. قوله: (كيف لا) منفي لا محذوف: أي كيف لا يوجد مني سهو 
والحال كذاء فهو اعتذر آخر عن وجود ذلك . قوله: (بيضته) أي نقلته من المسودة إلى 
اللبيضة؛ والمسودة في اصطلاح المؤلفين: الأوراق التي يقع فيها إنشاء التأليف» سميت 
يذلك لكثرة سوادها يكثرة المحو والإثبات» والمبيضة: التي ينقل إليها المؤلف ما أنشأه 
وأثبته في المسودة . قوله : (من تار البعاد) بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله «ما 
يفتت» أو تعليلية كقوله تعالى ما خطاياهم أغرقوا» وقد شبه ما بقلبه من مشق البعاد 


ظ كتاب الفرائض / باب المخارج براه 


والأحفاد ما يفتت الأكباد. فرحم الله التفتازاني حيث اعتذر وأجادء حيث قال 
نظماً: [الطوبل] 
يَوْمَأبِحُرْوَى وَيَوْماًبِالعَقِيقٍ وَِبالْعُذَيْبٍ يَؤْما وَيَوْما باَلْكُلَيِْضًا 
لكن لله الحمد أو ل وآخراً ظاهراً وباطناً فلقد 02 بابتداء نبيضسه تجاه وجه 


وألم الفراق بالنار استعارة تصريحية أصليةء والقرينة إضافة النار إلى البعاد أو شبه البعاد 
بحطب له نار استعارة مكنية وإثبات النار له تخييل» أو أضاف المشبه به إلى المشبه: أي من 
بعاد كالنار مثل لحين الماء. تأمل. قوله: (والأحفاد) البنات أو أولاد الأولاد أو 
الأصهار. قاموس. قوله: (ما يفتت الأكباد) أي يقطعها ويشقهاء والأكباد جمع كبد 
بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر. قاموس. والمراد كبد واحدة وهي كبدهء لأن ما في 
قلبه لا يفتت كبد غيره؛ وإنما جمع للسجعة؛ أو على معنى أن في قلبي من جنس ما يفتت 
الأكباد» أو إن في قلبى ما لو كان لي أكباد متعددة لفتتهاء أو أن كل أمر مما في قلبي 
يستقل بتفتيت الكبد فصارت كأنها أكباد متعددة. قوله: (فرحم الله) تفريع على ما قبله» 
وذلك أنه حيث ذاق أ الغراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البليال 
علم أن اعتذار هذا الإمام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت 
نفسه إلى الدعاء له» فإنه كما قال الشاعر: [البسيط] 

لامَعْرِفٌ الوجد إلا مَنْيُكَابِدُهُ وَلآالصَّبَابَةَإلامَنْيُعَانيهَا 

قوله: (التفتازاني) أسمه مسعود ولقبه سعد الملة والدينء نسبة إلى تفتازان بالفتح 
بلد بخراسان» ولد بها سنة 17لا وتوف بسمرقند سئة 47 ونقل إلى سرخس فدفن 
بها. قوله: (حيث اعتذر) أي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني. وقال قبل هذا 
البيت أيضاً: مع وجود القريحة بصر البليات» وخمود الفطئة بصرصر النكبات» وترامي 
البلدان بي والأقطارء ونبو الأوطان عني والأوطار. حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم 
الأرجاء» وأحرر كل سطر منه في شطر من البيداء. قوله: (حيث قال) بدل من قوله 
«حيث اعتذر». قوله: (يوماً بحزوى الخ) أسماء مواضع» وامراد باليوم مطلق الوقت» 
ومتعلقه محذوف تقديره أكون. قوله: (لكن لله الحمد الخ) استدراك: أي أنه وإن حصل 
لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لي ثمرة عظيمة المفاد, التي هي علامة القبول 
ودليل الوصول إلى المأمول. قوله: (أولا وآخراً) أي أول كل أمر وآخره. قوله: (ظاهراً 
وباطناً) أي حمداً في الظاهر بالثناء باللسان موافقاً لما في الباطن بالجنان. قوله: (فلقد) 
الفاء للتعليل واللام للقسمء فهو حمد على نعمة معيئلة. قوله: (من) أي أنعم هو: أي 
المول تعالى. قوله: (بابتداء تبيضه) أي المؤلف المفهوم من قوله «قال مؤلفه؛ وقوله «قد 
فرغت من تأليفه». قوله: (نجاه) أصله وجاه أبدلت الواو تاء من المواجهة بمعنى 
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صاحب لالرسالة والقدر المنيف» وبختمه تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف» قلعله 
5 منهم والتشريف . قال مؤلفه: [الطويل] 
: فَيَاضَوَّف إن كُنْت رَيّ كُبِلْثَّهُ ونان ل الاب وَدُوه عَنْ َس 
0 لفن ا تََْشّْنًا جمعامَعَ المُضْطَفَى أَحْدٍ 

17 سد جود > 325 اكد وه 1 لاا وا كات الال ا ات 
المقابلة . قوله: (صاحب الرسالة) أل للعهد: أي الرسالة العامة الدائمة. قوله: (والقدر) 
أي الرتبة العلية. قوله: (المنيف) أي الزائد على غيره أو العالي من قولهم لما زاد على 
العقد نيف وتناف وأناف على الشىء: أشرف عليه. قوله: (نجاه قبر صاحب هذا المتن 
الشريف) وذلك ببلده وهي غزة وهاشم. قوله: (فلعله) أي ما ذكر من الابتداء والختم . 
قوله: (ملامة القبول منهم) أي من الله تعالى ومن صاحب الرسالة 25 ومن صاحب 
النن رحمه الله تعالى» والقبول: الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عل فاعلهء وقيل 
الإثابة على العمل الصحيح . قوله: (والتشريف) يقال شرف ككرم شرقاً: علا في دين أو 
دنياء وشرف الله الكعبة من الشرف. قاموس . قوله: (قال مؤلفه» كذا في بعض النسخ . 
قوله: (فيا شرفي) أي احضر فهذا وقتل لحصول مقتضيكء. والأبيات من الطويل» 
والضمير في قبلته للتأليف ط. قوله: (وإن كان كل الناس) أي من أهل عصره أو منهم 
ومن بعدهم. قوله: (ردوه عن حسلذ) بإسكان الدال وعن بمعتى اللام : أي لأجل 
حسدهم له كقوله تعال : «وما نحن بتاركي آلهتنا عن عولك# أو بمعنى من : أي رداً 
ناتماً من حد كقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عياده©. قوله: (قتقبلتي) 
بالتخفيف : أي تثر تثيبنى وهو سخير بمعنى الدعاء . قوله : (وأسائذ) جمع أستاذ بضم الهمزة 
ومعتاه: الماغر بالشيء والمراد بهم هنا أشياخهء والظاهر أنه أعجمي معرب لا في 
القاموس: ل تمتمع السين والذال العجمة في كلمة عربية: . قوله: (وتحشرنا جمعاً) أي 
حال كوننا مجتمعين مع التبي : فالمصدر حال وهو مقصور على السماعء ويحتمل أن 
ججعاً بمعنى جميعاً تأكيد لضمير الجماعة» أو مفعول مطلق؛ لأن الحشر يمعنى الجمع. 
وقد ورد: أن النبي 46 يحشر وأمته في محشر منفرد عن محشر كل الخلائق» فالمعية لا 
تقتصر على من ذكرء لا أن يراد بها حالة مخصوصة كالقرب منه 2. قوله: (صع 
المصطفى أحمد) قدمنا أن الأبيات من بحر الطويل» والطويل له عروض واحدة مقبوضة 
وزنها مفاعلن: ولعروضه ثلائة أضرب : الأول صحيح وزنه مفاعيلن. الثاني مقيوضص 
مثلها. الثالث محذوف وزنه قعولن. وهذا البيت من الضربه الأول والبيت الذي قبله 
والييت الذي بعده من الضرب الثاني» وهذا معدود من عيوب القوائي ويسمى التحريد 
بالحاء المهملة كما في الخزرجيةء وتقدم في أول الكتاب أبيات لنظم شروط الوضوء وقع 
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وَإِحْوَانَئَا الْمُسْدِي لَنَا الخير دَائِما وَوَاِدَنَا داع لَثَا طَالِبَ المشْدٍ 


وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصل 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك؛ ولو قال الناظم «مع المصطفى السند» لكان أسدٌ. 
قوله: (وإخواننا) بالجر عطفاً على «ماتن» أو على قوله «المصطفى؟ أو بالنصب عطفاً عل 
انا» في تحشرناء والأول أولى. قوله: (المسدى) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه مفرد 
معطوف بإسقاط العاطف أو جمع نعت لإخوانناء وأصله المسدين حذفت نونه لإضافته 
إلى الخبر المجرور به» وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شيه الفعل وهو جائز في 
السعة. قال في الألغية : [الرجز] 

فَصِل مُضَافَ شِبْوفِمُلٍ مَا نَصَبٍ مَفْمُولآ أو ظَرْفاً أجِر وَلَمْ يُعَبُ 

ومثله قوله عليه الصلاة والسلام اهل أنتم تاركو لي صاحبي» وقول الشاعر: 

قوله: (دائماً) صفة لمصدر محذوف: أي قبولا أو حشرا أو إسداء. قوله: (داع) 
أي وداع على حذف العاطف أو بدل من والدنا. قوله: (طالب الرشد) أي لنا حذفه 
لدلالة ما قبله عليه. يقال رشد كنصر وفرح رشداً ورشداً ورشاداً : اهتدى واستقام على 
الحق» والرشيد في صفغاته تعالى: الهادي إلى سواء الصراط . 

نسأله تعالى أن بهدينا إلى الصراط المستقيم» ويديمنا على الحق القويم» ويمتعنا 
بالنظر إلى وجهه الكريم في جوار نبيه الكريم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 


1 1] 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب نفم الله به الطلاب تهار الخميس ١٠5‏ رمفيان سنة 5 عل يد مؤلقه 
العالم النحرير والفقيه الشهير زين العلماء التبحرين شيخنا وقدوتنا الشيخ محمد عابدين عفا عنه رب العالمين 
وعن والديه وأشياخه وجميع المسلمين إلى هنا جف القلم ولوى العئان عما رقم فاخترمت عامل المنية وقاطعته ' 
الأمنية من إتمام جمع ما كان حل به جيدٌ الدر المختار من التحقيقات التي تنور حداقة أبصار الأفكار 
والتدقيقات التي حَلّتُ عنها كبار الأسفار والتوفيقات التي عسرت عل أصحابنا الكبار وليس ذلك بعجبء 

حيث كانت الدكمة عطايا ووعباً كما أشار إلى ذلك العلامة النبيل ابن مالك في خطبة #التُسهيل؟ ومن استغرب 

ذلك فعليه بمطالعة أي باب شاء يرى العجب العجاب بلا امتراء ويفيه بمله فيه يؤتي الممكمة من يشاه ويظهر 
سر الكلام القديم من قوله تعاى: لوَقْوْقَ كل ذِي عِلْم عَليم6[يوسفب:71] سقاه مولاه شآبيب كرمه وكساه 
جلابيب نعمه وزاده حظائر القدس ورياض الأنس شرفاً وإكراماً» وضاعف له إحاناء وإنعاماًء وبِلّمْ روحه 
مئا تحية وسلاماً. اللهم روح تلك الروح بالروح والريمان. وأسكنها أعلى غرفات فراديس الجنات» وأنزل 
عليه من بركات القرآن واحشره في زمرة معتقدي مذهب أبي حنيغة النعمان واحشرنا معه نحت لواء سيد ولد 
عدنان برحمة منك يا رحيّم يا رحمن. . . آمين يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه 
أحعين. والحمد لله رب العامين . 
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فهرس امم العاشر لاخر 


الفهسرس 


كتاب إحياء للوات 
فصل الشرب انون وتركو ابوس ماورز وو جاو 
كتاب الأشربة 
كتاب الصيد 
كتاب الرهن 
باب ما يجوز ارتبانه وما لا يجوز 500006 7ب 00 
اباس الرهن يوضع على يد عدل اقحال مدع اواو توم اووس ا اا 
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وبجنايته على غيره ... 1 
فصل :في مسائل متفركة ه24 00 
كتاب الجنايات | 
فصل فيما يوجب القود:وما لا يوجبه كدق سجرن و ووو م نم 
مبحث شريف يطه24اي 0000000000077 اا 0001000 
- القود فيما دون النفس عدو تعوطه بود واي ووو امس ووو امبووط واد طون فقوو برج تق ١‏ 
فصل في الفعلين لخ 4 000000000249490 7 
'باب الشهادة قّ القتل واعتبار -حالته وعد واف وووووانلهم ابابو و ا ل اليد 
كتشاب الديات 
فصل في الشجاج اوأأببا 0000 
فصل في الحنين اأأ-آ---- 2 00 
باب ما مجذئه الرخل في الطريق وغيره 2200 
فصل في الحاتط الماثل 1077 بوجاجس ابوواسووي وجاسوو و ابو ووب و 


284 فهرس الخزء العاشر 
باب جناية المملوك والحناية عليه ... 8 1 1 ااا 
فصل في الحناية على العيد سنوي ا ١‏ اديه لوا الا امو وا ا و 11 
فصل في غصب القن وغيره ااا 
ياب القسامة 00 ل 00000 ده 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 
باب الوصية بثلث المال 0 ش21 فض 
باب العتق في المرض 11111[ ا اا 
باب الوصية للأقارب وغيرهم ا د 0 0 ل 
باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 000 
فصل في وصايا الذمي وغيره ل 
باب الوصي ل 00 
فصل في شهادة الأوصياء ااا 
مسائل شتى 000000017 ااا 
كتاب الفرائض 1 
فصل ف العصبات ل م 211 
باب العول ل 0 8 
باب توريث ذوي الأرحام 95 >ه*سظ5ظ ا 0153 ااا 
فصل ف الغرقى والحرقى وغيرهم ا ان 
فصل في المناسخة مو ال و سي ا للقي لس 90 
كم 


